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بسر آله تمر اكير 


وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 





الباب السابع والثلاثون 
؛في دليل الخطاب 


قال أبو محمد: هذا مكان عظيم فيه خطأ كثير من الناس وفحش 
جداً. واضطربوا فيه اضطراباً شديداً. وذلك أن طائفة قالت: إذا ورد نص 
من الله تعالى أو من رسوله يك معلّقاً بصفة ما أو بزمان ماء أو بعدد ماء 
فإِنْ ما عدا تلك الصفة. وما عدا ذلك الزمان. وما عدا ذلك العدد. 
فواجب أن يحكم فيه بخلاف الحكم في هذا المنصوصء وتعليق الحكم 
بالأحوال المذكورة دليل على أن ما عداها مخالف لها. 

وقالت طائفة أخرى. وهم جمهور أصحابنا الظاهريين» وطوائف من 
الشافعيين منهم أبو العباس بن سريج وطوائف من المالكيين: إن الخطاب إذا 
ورد كما ذكرنا لم يدل على أن ما عداه بخلافه؛ بل كان موقوفاً على دليل. 

قال أبو محمد: هذا القول هو الذي لا يجوز غيره» وتمام ذلك في 
قول أصحابنا الظاهريين: أن كل خطاب وكل قضية فإنما تعطيك ما فيها 
فقط. ولا تعطيك حكماً في غيرهاء لا أن ما عداها موافق لهاء ولا أنه 
مخالف لهاء لكن كل ما عداها موقوف على دليله. 

وتحيّر في هذا بعض أصحاب القياس من الحنفيين والشافعيين 
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والمالكيين» كأبي الحسين القطان الشافعي» وأبي الفرج القاضي المالكي. 
لما رأوا عظيم تناقضهم في هذا الباب» فقالوا: دليل الخطاب على مراتب: 
فمنه: ما يفهم منه أن ما عدا القضية التي خوطبنا بها فحكمها كحكم هذه 
التي خوطبنا بها . 

ومنه: ما لا يفهم منه أن/ ما عدا القضية التي خوطبنا بها فحكمها 
بخلاف حكم هذه التى خوطبنا بها. 

ومنه: ما لا يفهم أن ما عدا القضية التي خوطبنا بها موافق لحكم هذه 
التي خوطبنا بها ولا مخالف. 


ومثّلوا القسم الأول: بقوله تعالى: #قلا تفل هنمآ أَقِ ولا تتهرهمَا» 
[الإسراء: "7] قالوا: ففهمنا أن غير «أقّ»4 بمنزلة #أف»2. 6 كثيرة 
سنذكرها فى باب القياس من هذا الكتاب ‏ إن شاء الله تعالى ؛ لأنْ ذلك 
المكان أملك بذكرها. 

ومثلوا القسم الثاني: بأمثلة اضطربوا فيها: 

فقال الشافعيون والحنفيون: من ذلك قول رسول الله كَةِ: «فِي سَائِمَةِ 
العم فِي كل أَرْبَعِينَ شَاةٍ شَاقه0" . 

قالوا: فدلٌ ذلك على أن ما عدا السائمة لا زكاة فيهاء وأنها ليست 

وأدخل المالكيون هذا الحديث في القسم الأول وقالوا: بل ما دل إلا 
أن اغبيو الشائمة. تمتزلة السائمة: 

وقال الأولون: هذا بمنزلة من قال: إذا دخل زيد الدار فأعطه درهماء 
فيعلم أن هذا شرط فيهء وإنه إن دخل أعطى درهماً وإن لم يدخل لم يعط 


)١(‏ سبق. 
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ومثّل المالكيون هذا القسم الآخر بقوله تعالى: «#وَللْيلَ وَالِعَالَ وَالْحَمِيرَ 
كيرا وَزينَةٌ» [التخل :6] قالواة فدل ذكر الركوب والرينة غلئ أن ما 
عداهما ممنوع كالأكل ونحوه. 


قال أبو محمد: نأما هؤلاء المتحيّرون الذين ذكرنا آخراأء يعني الذين 
قالوا: إن الخطاب قد يدل في مواضع على أن ما عداه بخلافه. ويدل في 
مواضع أخر على أن ما عداه ليس بخلافه. فإنهم لعبوا في هذا المكان 
بالخطاب كما يلعب اللاعب بالمخراق» فمرة حكموا لغير المنصوص بأنَّ 
المنصوص يذل على أن حكمه كحكمهء ومرة حكموا أن المنصوص يدل 
على أن حكمه ليس كحكمه. 


فليت شعري! كيف يمكن أن يكون خطابان يردان بالحكم في اسمين» 
فيفهم من أحدهم أن غير الذي ذكر مثل الذي ذكرء ويفهم من الآخر أن 
غير الذي ذكر بخلاف الذي ذكر؟. 

وهذا ضدّ ما فهم من الأول. وتالله ما خلق الله تعالى عقلاً يقوم فيه 
هذا إلا عقل من غالط نفسه فتوهّم ما لا يصح بدعوى لا يعجز عن مثلها 
أحد بلا دليل» وكل من لم يبال بما قال يقدر أن يدّعي أنه فهم من هذا 
اللفظ غير ما يعطي ذلك اللفظ . 


قال أبو محمد: وأما أكياسهم. فإنهم سموا القسم الأول قياساء 
وسموا الثاني دليل الخطاب» فقد رأوا إذ فرقوا بين معنى واحد باسمين أنهم 
قد سلموا بذلك من التناقض» وهم من التورّط فيه بمنزلة من سمى كل ذلك 
دليل الخطاب» ولا فرق. 


ونحن نسألهم من كلامهم فنقول لهم: ما الفرق بينكم إذ قالت طائفة 
منكم: إن ذكر السائمة يدل على أن غير السائمة بخلاف السائمة» وقالت 
طائفة أخرى منكم: بل ما دل ذكر السائمة إِلَا على أن غير السائمة موافق 
لحكم السائمة؟ ما الفرق بينكم وبين من عكس عليكم قولكم: إن قول الله 
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تعالى: ظوَّمِنْ أَهْلٍ الكِتّبٍ من إن تَأمَنَهُ يِقَطار يُوَرَدَ إِلَيَك4 [آل عمران: 76]: 
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إن ذكر القنطار يدل على أن ما عدا القنطار مثل القنطار. 


فقال: بل ما يدل ذكر القنطار إِلَا على/ أن ما عدا القنطار بخلاف 
القنطارء فقد يفزع الخائن من خيانته إذا كانت كثيرة» وقد يحتقر اليسير فلا 
يخونهء فهلا جعلتم القنطار ههنا حذا للكثير كما جعلت طوائف منكم 
ذكره عليه السلام المائتي درهم في وجوب الزكاة2 فيها دليلاً على أن 
العشرين ديناراً كثيرء فلا يحلف عند المنبر أحد فى أقلّ منهاء وأنّ ما دونها 
قليل» لع ل و ا سي ري 
ذكره يَكَةِ ربع الدينار في قطع السارق""' دليلاً على أن ربع الدينار كثير» وأنْ 
ما عداه قليل» فلا يستباح فرج بأقل منهء ولا يحلف عند المنبر في أقل 
منه.ء وجعلت طوائف أخر ما رووا من ذكره كك عشرة دراهم في قطع 
السارق دليلاً على أن العشرة دراهم كثيرء وإنّ ما دونها قليل» فلا يستباح 
فرج بأقل منهاء حتى جعلوا ذلك حداً فيما يسقط مما بين قيمة العبد ودية 
الحر. 


قال أبو محمد: ومما ادعوا فيه أنهم فهموا منه أن المسكوت عنه 
سه اي ل «وإن شن ولت حل هَْقُوأ عَلتِينَ 


حق يِصَعنٌ 4 [الطلاق: 5]: قالوا: فهذا يدل على أن غير الحامل 
بشلذف: الحامل””. 


قال أبو محمد: هذا خطأ؛ لأنْ المطلقة لا تخلو من أن يكون طلاقها 
عقا أو غير رجعى» فإن كان حجنا فلها النفقة إذا كانت ممسوسة » كانت 
حاملاً أو كانت غير حاملء باتفاق من جميعناء وإن كان غير رجعىء فلا 


)١(‏ انظر: ما سبق تخريجه. 

(0) سبق. 

(6) انظر: أحكام القرآن لابن الفرس ,58١/‏ وأحكام القرآن لابن العربي  5١1/#‏ 
*5, والإكليل ص؟١5١.‏ 
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نفقة لها ينص السئة سؤاء كانت حاملة أو غير حاف ”42 وإنما جاه النصض 
المذكور فى الطلاق الرجعى وبنص الآيات فى قوله تعالى فى الآية التى ابتدأ 
فيها في هذه السورة بتعليم الطلاق. 

ثم عطف سائر الآبات عليها: لوَدا بن لبن نيرهن يمعو أو 
َارُِوهُنَ بِمَعْرُوِ4 [الطلاق: ]١‏ وهذا لا يكون إلا في رجعيء. وأمسك تعالى 
عن ذكر غير الحامل في هذه السورة» فبيّنت السئة أن التي هي موطوءة 
وليست حاملاً بمنزلة الحامل ولا فرق» ولا يحل لأحد أن يقول: لم سكت 
عن ذكر غير الحامل ههنا؟ . 

فإن قال: ذلك مقدّم. 


قيل له: سكت عن ذلك كما سكت فيها عن ذكر الخلع. وعن ذكر 
المتوفى عنها زوجهاء وعن الفسخ. وغير ذلك. 

فإن قالوا: قد ذكر الله تعالى ذلك فى آيات أخر. 

قيل: وكذلك - أيضاً ‏ قد ذكر وجوب النفقة لغير الحامل بسنة 
نبيه عَلِلْة ومَنْ أراد أن يجد جميع الأحكام كلها في آية واحدة فهو عديم 
عقل متعلل في إفساد الشريعة» ويأبى الله إِلّا أن يتم نوره. 

وادّعوا أن جماعة من أهل اللغة منهم المبرّد وثعلب قالوا بذلك. 

قال أبو محمد: أما إدخال هذا الباب في اللغة فتمويه ضعيف وإيهام 
ساقط؛ لأنَ اللغة إنما يحتاج فيها إلى أربابها في معرفة الحروف المجموعة 
التي تقوم منها الكلمات» وفي أن يخبرونا على ماذا تركبت من المسمّيات 
فقط. وأما معرفة هل يدخل في حكم الخبر عن الاسم ما قد أقرّوا لنا أنه 
ليس يقع عليه ذلك/ الاسم ولا يدخل في حكمه. فليس هذا في قوة علم 


517 انظر: أحكام القرآن لابن الفرس #/586 - 585», وأحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
لمات والإكليل للسيوطي ص>”7١7 ا‎ 
1١١ 


قوته أن يفرق بينها. 

وهذا أمر موجود في طبائع العرب والعجمء وحتى لو صحٌ ذلك عن 
ثعلب وعن الميرّد وعن الأصمعي وخَلّف معهما لكان قولهم مع قول 

جميع أهل اللغة أولهم عن آخرهم بلا خلاف منهم؛ بل قول [أهل] كل لغة 
و إن اسم حجرء لا يفهم منه فرسء وإِنّ اسم 
جمل» لا يفهم منه كلب. وإِنْ من قال: ركبت اليوم سفينة» أنه لا يفهم 
منه أنه ركب - أيضاً - حماراء ولا أنه لم يركبهء وأنْ من قال: أكلت اليوم 
خبزاء أنه لا يفهم منه أكل لحماً مع الخبز أم لم يأكله؟ 

ولكان في شهادة العقول كلها باتفاقها على صحة ما ذكرنا كفاية في 
إبطال قول من قال [بخلاف ذلك] كائئاً من كان ومبين صدق من قال: 
إنما عدا الخبر المخبر به موقوف على دليله. 


قال أبو محمهد: واعترض بعضهم بما روي عن رسول الله كَل من 
قوله في الاستغفار لمن مات من المنافقين: «لأَزِيدَنَّ عَلَى السَّبْعِينَ»”" . 


فقال هذا القائل: في هذا دليل على أن ما عدا السبعين يغفر لهم به 
ولا بل. 

قال أبو محمد: وهذا خطأ من وجهين: 

أحدهما: أن ذلك دعوى بلا دليل» ولو قطع كَل بذلك لكان حمّاء 
ولكنه لم يقطع على ذلك» وأنه لما يئس من المغفرة لهم بالسبعين رجا 
بالزيادة على ما زاد عليهاء وهذا الحديث من أعظم حجة عليهم في دعواهم 
التي نسوا أنفسهم فيهاء فقالوا: إن ما عدا القنطار في قوله تعالى: و 
ِحدَهنَ قنطارا» [العجاءة 1193 وفنا عدا الأف من قوله تعالى: #قلا نَل 

مآ أن 4 [الإسرائة *0] فهو بمتزلة القنطان أو :الاق 


)١(‏ انظر: ما سيأتي برقم (870) قريباً. 
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فهلا قالوا: إن ما عدا السبعين بمنزلة السبعين» كما قالوا: إن ما 
عدا القنطار بمنزلة القنطارء أو هلا قالوا: إن ما عدا القنطار بخلاف 
القنطارء كما قالوا: إن ما عدا السبعين بخلاف السبعين؛ بل قد أكذب 
الله تعالى قولهم بقوله: طسَوَآء عَلْتِهمْ أشتفتزت كَهُرْ آم لم مَتَتَفْفزَ لم 
أن شف أمة ص4 [المنافقون: 5] وبنهيه تعالى نبيه ييِ عن الصلاة 
عليهم جملةء فبيّن تعالى بهذه الآية العامة أن ما عدا السبعين بمنزلة 
السعين. 


ولا يظنَّ جاهل أننا بهذا القول يلزمنا أن ما عدا المنصوص عليه فله 
حكم المنصوصء. ومعاذ الله تعالى من ذلك» ولو ظننّا ذلك كما ظتّوا لكنا 
مخالفين لرسول الله كَكئِ؛ إذ رجا أن يكون ما عدا السبعين بخلاف السبعين» 
فإننا لم نقل: إن بذكر السبعين وجب أن يكون ما عدا السبعين موافقاً 
للسبعين ولا مخالفاً لها؛ بل قلنا: ممكن أن يكون ما عدا السبعين موافقاً 
للسبعين في ألا يغفر لهم» وممكن أن يكون بخلاف السبعين في أن يغفر 
لهم . 

وإنما ننتظر فى ذلك ما يردٌ من البيان» كما فعل رسول الله وَل 
زله فرق كمد ينول الله تارك -وتعالئ ما شاد إما تعؤائقة الما أقدذكره 
وإما بمخالفة له. وكان الأصل إباحة الاستغفار جملة بقوله ‏ عرٍّ وجل 
-: «وَصَلٌ عَهَمَ إن صَلَزِتَكَ سكن لم4 [العوبة: 6٠١“‏ والصلاة لمهنا: 
الدعاء بلا خلاف» والاستغفار دعاءء وهو نوع من أنواع الدعاءء فلما 
نصّ/ على خروج السبعين من جملة الدعاء لهمء كان ما بقي على 
ظاهر الإباحة المتقدمة» حتى نهى عن الاستغفار لهم جملة» وعن 
الصلاة عليهم ألبتة. 

وقد جاء نص الحديث هكذاء كما قلنا من أحباره يَكهْ أنه مخير فى 
ولك فاحل رطا الفط ْ 


- حدثناه عبد الله بن يوسفء. عن أحمد بن فتحء. عن 
عبد الوهاب بن عيسى» عن أحمد بن محمدء غن ‏ احند بخ على + عن 
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مسلم. نا أبو بكر بن أبي شيبة» نا أبو أسامة» نا عبيد الله بن عميرء عن 
نافع» عن 0 أن رسول الله كَكِ قال حين اعترضه عمر في الصلاة 
على عبد الله بن أي : «إِنْمَا خَيَرَنِي الله تعالى فَقَالَ: اتير لمم أو لا 
مَتَمْفِرَ لم إن مَتتَمْفر ل سبيت عه فلن ينف أنه 464 العوبةه “ها 
وَسَأَزِيدُ عَلَى السَّبْعِينَ»79" . 

فأخذ يَكِةِ بظاهر اللفظ في التخييرء وبالأصل المتقدم في إباحة 
الاستغفار. حتى نهى عن ذلك جملة. 

وقال بعضهم: ما عدا الاسم المذكور فبخلاف المذكور إِلَا أن تقترن 
إليه دلالة. 

قال أبو محمد: فنقول له: ما الفرق بينك وبين من عارضك من أهل 
مذهبك؟ أراد أن ينصر القياس فنسى نفسهء كما أردت أنت أن تنصر دليل 
الخطاك: سبيت :تبتك فقاللق: مااغذا الاستع المذكون فهو ذال فى 
حكم المذكور ما لم تقترن إليه دلالة. 

قال أبو محمد: وهكذا يعرض للحمل المائل المرتب على غير 
اعتدال» وبخلاف القوام إذا أراد صاحبه أن يعدل أحد شقيه مال عليه 
الآخر. 

قال أبو محمد: ثم يقال لهم جميعاً: ما هذه الدلالة المقترنة التي 
يشير كل واحد منكما إليها؟ أهي كهانة منكم» أم هي طبيعية توجب 
ضرورة» فهم ما ذكر كل واحد منكما على تضادكما؟». أم هي نص واحد 
فهم لا يدعون كهانة» فلم يبقَّ إلا أن يقولوا: هي ضرورة توجب فهم كل 
ما لم يذكرء أو أن يقولوا: هو نص يبيّن حكم ما لم يذكره في هذا النص 
الآخرء فأيّ ذلك قالوا فقد وافقونا فى قولنا: إنه لا يدل شيء مذكور على 
تىء لم .يدكر :وإن الذي لم :يذكن فى هذا التض #فإنما تنتظر فيه نضا آخره 
إلا أن توجب ضرورة ما أن نعرف حكمه كما أوجبت ضرورة الحس في 


)١١(‏ سبق تخريجه. 


1١: 


قوله تعالى: مسوأ في مناكبا وَكُواْ من رَرْقِه» [الملك: 1] إننا لا تقدر أن 
نمشي في الهواء ولا في السماء ولا أن نأكل من غير رزقه تعالى. 


واحتج بعضهم في قول أبي عبيد في قوله م يكه: «لأنْ يَمْتَلِىءَ ءَ جَوْف 
َحَدِكُمْ قبحاً حَنَّى بريه خَيرُ لَهُ من أَنْ يَمْتَلِىء شغراً» 20 


.0148/٠١ )5١90( رواه البخاري في صحيحهء حديث رقم‎ )١( 
ومسلم في صحيحهء حديث رقم (/اه؟5؟) 55/5لا.‎ 
.١غ‎ ١م والترمذي في سننه.» حديث رقم (1هم؟5)‎ 
.705/4 )0:009( وأبو داود في سئنهء حديث رقم‎ 
.071/09( وابن ماجه في سننهء» حديث رقم‎ 
.240  ةالذ‎ -”ؤ١‎  ”هو‎ "(١ 584/59 وأحمد فى المسند‎ 
.541/6 )55088( وابن أبي شيبة في المصنف» حديث رقم‎ 
(حمدي).‎ "١5/١ )9/84( وتمام في فوائده» حديث رقم‎ 
.195 598 594/5 والطحاوي في شرح المعاني‎ 
والبخاري في الأدب المفرد.ء حديث رقم (870) ص198.‎ 
.581/08  )550417( وابن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم‎ 
.40 91/١7 وابن حبان في صحيحهء حديث رقم (لالالاه  9لالاه)‎ 
.17١ص وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعدء حديث رقم (لالا/ا)‎ 
وحديث رقم (5995؟) ص479.‎ 
5ل(/19.‎ )9١٠:55( والبزار في مسنده» حديث رقم‎ 
.11١/15 )94707( وحديث رقم‎ 
.1١0/0 )50940( والطبراني في المعجم الأوسط.ء حديث رقم‎ 
.71١/6 )0ا/٠05( وحديث رقم‎ 
(مسند عمر).‎ 55١/5 )415( والطبري في تهذيب الاثار» حديث رقم‎ 
ص777.‎ )٠١55( وابن المقرئ في معجمه. حديث رقم‎ 
ص590.‎ )١708( وحديث رقم‎ 
.١8ص وأبو الطاهر في جزئه» حديث رقم (؟)‎ 
.55/0 وأبو نعيم في الحلية‎ 
وابن عساكر في تاريخ دمشق 87/8) و501/69.‎ 
.4١ص‎ )77( والمقدسي في أحاديث الشعرء حديث رقم‎ 
.1514/٠١ والبيهقي في سننه الكبير‎ 


وفى شعب الإيمان» حديث ركم ١م١٠‏ ه) :/3ى,ى0. 


1١ه‎ 


وأنكر أبو عبيد قول من قال: إن ذلك إنما هو في الشعر الذي همُجي 
به رسول الله كَكاة. 

فقال أبو عبيد”'': لو كان ذلك لكان قد أباح القليل من الشعر الذي 
هُجي به رسول الله وَل وذلك لا يحل. 


قال أبو محمد: وهذا لا حجة لهم فيه؛ بل هو على خلاف ما ظتّواء 
وهو أن الأصل أن رواية الشعر حلال باستنشاد النبى يَةِ للأشعار وسماعه 
2 1 
إياها ‏ . 


وأما رواية ما هُجي به يَكِيةْ إفحرام سماعه وقراءته وكتابته وحفظه بقول 
الله تعالى: # وما كن [حكُم أن مُرْدوا رَسُولَ أله ول أن تتكحوا أَروحَم 
م6 0 


من بَعَدِوء أبدا »© [الأحزاب: 57]. 
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وبقوله تعالى آمراً بتعزيره وتوقيره في غير ما آية. 


- وفي الآداب» حديث رقم (411) ص1907. 

والبغوي في شرح السئّة. حديث رقم .580/١١ )541  7”4١1(‏ 
من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. 

.57/١ غريب الحديث لأبي عبيد‎ )١( 

(9) انظر في سماع قصيدة كعب بن زهير: 
رواه مسلم في صحيحه. حديث رقم (66؟5؟) ؛/لاكلا١ا.‏ 
والنسائي في عمل اليوم والليلة»؛ حديث رقم (198) ص0050. 
والترمذي في الشمائل» حديث رقم )1١19(‏ ص”5١7.‏ 
وابن ماجه في سننه» حديث رقم (071708. 
وأحمد فى المسند 584/5 5894 .7"9١0‏ 
والببخاري "في الأدب المفرد» حديث رقم )40١(‏ ص559. 
والحميدي في المسندء حديث رقم (809) 507/١‏ - 704. 
وابن حبان في صحيحه. حديث رقم (ركدلاهة) “الرلاة - 18. 
والطبراني في المعجم الكبيرء حديث رقم (/؟ل/ا ‏ 74لا 0/7794 6/كلا” ‏ لالالا. 
وفي المعجم الأوسط.ء حديث رقم (15479) #//47 (الحرمين). 
والطيالسي في مسندهء» حديث رقم (1774) 507/5 (هجر). 
والطحاوي في شرح المعاني .7”٠00/4‏ 


امل 


فلما”جاء الهى عن الخلاء الجوفا من الشغر كان ذلك مخرجا لكثيز 
منه من جمله كله المباح» وبقي ما دون الامتلاء مما سوّى هجو النبي ل 
على الإباحة» وحد الامتلاء هو ألا يكون للإنسان علم إلا الشعر فقطء 
وحد ما دون الامتلاء: أن يعلم المرء ما يلزمه من دينه» ويروي مع ذلك 
لالش «الكياءة 


واحتجوا أيضاً بقول أبي عبيد فيما روي عن النبي ككل : «لَىْ الوَاجدٍ 
و فك ا ل ل دنه 2 ِ ب 
يُجل عِرْضَهُ وَعْقُوبَتَهُ2'0: إن ذلك مخرج لغير الواجد عن إحلال العرض 
والعقوبة. 


- وابن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم  550٠١(‏ 55015) 707/6. 
وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني» حديث رقم )١81/1(‏ /7117. 
والبيهقي في سننه -17177/٠١‏ 27717 وفي السئن الصغرى. حديث رقم (8778) 
4 الأعظمى). 
والبغوي في شرح السّنْدَ حديث رقم (400") 77/0/17 511. 
وفي الشمائل» حديث رقم (”47*) .771/١‏ 
والمقدسي في أحاديث الشعرء حديث رقم )١9  ١54(‏ ص04 05. 

)١(‏ رواه البخاري فى صحيحه معلقاًء في كتاب الاستقراض» باب (”) لصاحب الحق 
مقال 57/8. ١ ١‏ 
وأبو داود في سئنهء حديث رقم (9578) .7١5  ”11/#‏ 
والنسائى فى سئنه المجتبى 7١5/87‏ 2 /7117. 
وفي دن اير حديث رقم (7584<” 584ح) :لوه. 
وابن ماجه في سننه» حديث رقم 8390 5). 
وأحمد فى المسند 5١17/6‏ 84" - 3494. 
والطحاوي في شرح المشكل» حديث رقم .41١ - 4٠١5 )400  448(‏ 
وابن أبي شيبة في المسندء حديث رقم (41) ١/ا06.‏ 
وفي المصنف. حديث رقم (105؟5) 444/4. 
وابن حبان في صحيحه»؛ حديث رقم (9م١ه)‏ ١1/كمة.‏ 
والطبراني في المعجم الكبيرء حديث رقم (59١لا ‏ ١٠50ل9)‏ لار80” 8 381. 
وفي المعجم الأوسط. حديث رقم (5458) 17/9. 
والحاكم في المستدرك 7/4 .١٠١‏ 
ودعلج في مسند المقلين»ء حديث رقم )١5 - ١ -١15(‏ صرلا” - 8". 


1١7/ 


قال أبو محمد: وليس هذا كما ظتواء ولكن لما أخبر يَئةِ: أن 
أعراضنا علينا حرام» وأنَ المسلم أخو المسلم لا يسلمهء ولا يظلمه. كان 
كل أحد حرام العرض والعقوبة» فلما جاء النص بتغيير المنكر باليدء وكان 
ليك الواجيلد مدكر ا لأنه منهى عنه. كان ذلك مدخلا لعقويتة. قن جملة تغبيز 
المنكر المأمور به» ومخرجاً له مما حرّم من أعراض الناس جملة 
وعقوباتهم » هذا الذي لا يفهم ذو لب سواهء ولا يفقه غيره . 

واحتجوا بأنْ الشافعى أحد أئمة أهل اللغة وقد قال: إن ذكره ملل 
الفانية""" دليل على ' أن “ما عدا البناضة" لات السياضة: 

قال أبو محمد: أما إمامة الشافعى ‏ رحمه الله فى اللغة والدين 
فنحن معترفون بذلك» ولكنه - رضي الله عنه - بشر يخطىء ويصيب » والتت 
شعري أين كان الشافعى ‏ رحمه الله عن هذا الاستدلال؛ إذ قال جل ذكره 
تعالى فى رقبة القتل أن تكون مؤمنة [دليل على أن المسكوت عنه من دين 
الرقبة في الظهارء بمنزلة المنصوص] في رقبة القتل أن تكون أيضاً مؤمنة؟ 
وليت شعري أيّ فرق بين ذكره تعالى الأيمان فى رقبة القتل. وذكره عله 
السائمة في حديث أنس”" . 
التي ذكر دينهاء وأما غير السائمة من الغنم» وإن كان السوم لم يذكر في 
حديث ابن عمر» فبخلاف السائمة» وما الفرق بين من عكس الحكم؟ 


ققال+ يل تع السافظةا جمنزلة“الشاقية كنا وال المالكيون: 


- والبيهقى فى سئنه 01/5. 
وفي سننه الصغرى» حديث رقم (1985) 194/5. 
وأبو نعيم في معرفة الصحابة» حديث رقم (157؟) 1545/9. 
والمزي في تهذيب الكمال 6557/56 054. 
() سبق تخريجه. 
(؟) سبق تخريجه. 
(9) سبق تخريجه. 
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وأما الرقبة المسكوت عن دينها فبخلاف الرقبة المنصوص على دينهاء 
فتجزىء فى الظهار كافرة» كما قال الحنفيون؟ . 

قال أبو محمد: وفى هذا كفاية. 

وآما تحن فقول لو الوريرة فى السائمة إلا خديك أنسن لما أوجينا 
زكاة فى غير السائمة؛ لأنْ الأصل: أن لا زكاة على أحد إِلَا أن يوجبها 
هي دلوك يأت نن رلا ف 7السدافنة لما وجيت بزعاة ايها لكن لها 
وزة ديت انث هحن بايجات زكاة كل ارتحين د من الغدم”'“» كان حديث 
السائمة بعض الحديث الذي فيه ذكر الغنم جملةء. فأوجبنا الزكاة ذ في الغنم 
سائمة كانت. أو غير “سائمة: 

ولما نض تعالى في القتل على رقبة مؤمنة قلنا: لا يجزىء في القتل 
إلا مؤمنة؛: كما أمر الله تعالى : 

ولما لم يذكر الإيمان في رقبة الظهارء قلنا:/ يجزىء الظهار أي رقبة 
كانت: كما قال تعالى سواء كانت كافرة أو مؤمنةء إِلَّا أن المؤمنة أحب إلينا 
لقوله تعالى: «#وَلْمَبْدٌ مُوْمِنٌ حَيْتُ من مُشْرِلدٍ4 [البقرة: ١؟1].‏ 

وَلََندٌ مُوكَةٌ ن* ين مُفْرْكوْ» [البقرة:888] إل أن الكافرة تجنرىء 

لعموم ذكره تعالى الرقبة فقط. 

واحتجوا أيضاً بإجماع المسلمين على أن ما عدا المنصوص عليه من 
عدد الزوجات أن يكون أربعا فحرام. 

قال أبو محمد: وليس هذا من الوجه الذي ظئواء ولكنه لما أمر 
تعالى بحفظ الفروج جملة حرم النساء ألبتة إلا ما استثنى منهن فقط. 

وأيضاً فإن رسول الله كَل قد فسخ نكاح الزائدة على أربع"": فكفى 
حكمه يَليِةِ من كل دليل سواهء وبالله تعالى التوفيق. 


سه 2 ددع #واج 


واحتجوا بقوله تعالى: # وَالْمطلفتُ بريصس- بِأَنفسهنَ ثلدثة رو # [البقرة : 
114 . 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(0) سبق تخريجه. 
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كر كو امعد و اد حا اي 0 لأنه تعالى قد أباح لهنّ 
النكاح بالنص فقال ‏ عرّ وجل -: #قَإِدًا بَلَمْنَ أَجِلَهِنَّ ملا جتاعَ عَلَيكْ فيمًا 


2 


َعَلَنَ فى أَنفَّسهنٌ بِالْمَعْوفُ» [البقرة: 5*4]. 

قال أبو محمد: والنكاح المباح من المعروف. 

واحتجوا: أيضاً بقوله تعالى: «#وَلوَلاتُ رَضِعَنَ أَوْلَدَهْنَّ حولين كملين * 
[البقرة: 777]. 

قال أبو محمد: وهذا لا حجة لهم فيه؛ لأنّ الأم إن أرادت أن 
ترضعه أقل من حولين أو أكثر من حولين فذلك مباح لهاء ما لم يكن في 
الفطام قبل الحولين ضرر على الرضيع . 

وكنا نقول: إنه لا يحرّم إِلّا ما كان في الحولين من الرضاع؛ لأنَّ 
الأصل أن الرضاع لا يحرم شيئاء فلما حرّم تعالى نكاح النساء بالرضاع. 
ووجدناه تعالى قد جعل حكم الرضاع الذي أمر به حولين» وما زاد عن 
الحولين فليس مأموراًء ولكنه مباح. وجب أن يكون الرضاع المحرّم هو 
000 المأمور به لا ما سواهء إلا أن يقوم دليل على ما سواه من نصٌّ أو 

ولكن المضد إلى أقول الله قلي نم لق أَرَصَعكٌ وََمونُُم 
الله كَل إذ 0 أن 250 وهو رجل ذو لحية تحرم عليه التي أرضعته''2 لا 

وهذا على أن أكثر القائلين بدليل الخطاب المذكور قد جعلوا ما زاد 
على الحولين» بشهر 

وقال بعضهم: بستة أشهر. 

وقال بعضهم: بسنة كاملة» بمنزلة الحولين» وحرّموا بكل ذلك» 


)١(‏ حديث إرضاع سالم سبق تخريجه. 


تناقضاً لما أصلوهء وهدماً لما أسسوهء وبياناً منهم أن حكمهم بذلك من 
عند غير الله تعالى. 

واحتجوا فقالوا: قد أعطي رسول الله كله جوامع الكلم”")» فمحال أن 
يذكر الله عرّ وجل - أو رسوله كك لفظة إلا لفائدة» وقد ذكر عليه السلام 
السائمة» فلو لم يكن لها فائدة لما ذكرها. 

قال أبو محمد: وهذا سؤال أهل الإلحادء وهو مع ذلك غث وتمويه 
شديد. ونحن مقرّون أن الله تعالى لم يذكر لفظه إلا لفائدة. وكذلك 
رسوله يل ولكنا/, نخالفهم في ماهية تلك الفائدة» فنحن نقول: إن الفائدة 
في كل لفظة هي الانقياد لمعناها والحكم بموجبهاء والأجر الجزيل في 
الإقرار بأنها من عند الله عرّ وجل » وألَا نسأل لأيْ شيء قبل هذا؟ وألا 
شوك لهل يقل عالى ك9 نواه معدي خدوددما أمرنا اندي فتقيت إلى 
ما ذكر ما لم يذكرهء أو نحكم فيما لم يسمّ من أجل ما سمي بخلاف أو 
وفاق» وألَا تخرج مما أمرنا به شيئاً بآرائنا بل نقول: إن هذه كلها أقوال 
فاسدة» واعتراضات كل جاهل زائغ عظيم الجرأة» فلا فائدة أعظم مما أدّى 
إلى الجنة وأنقذ من النار. وأما هم فهم أعرف بالفوائد التي يطلبونها من 
غين هنا ذكرنا: 

وقالوا: قد كان يغني ذكر الغنم جملة عن ذكر السائمة. 

قال أبو محمد: فيقال لهم: هذا تعليم منكم لربكم ‏ عرّ وجل -. 
كيف ينزل وحيه ولنبيه كَل كيف يبلغ عن ربه تعالى» فمن أضل مِمّنْ ينزل 
نفسه في هذه المنزلة . 

ويقال لهم: ما الفرق على مذهبكم الفاسد بين ذكره تعالى في 
الاستغفار سبعين مرة» ومراده تعالى بلا خلاف منا ومنكم أن ما فوق 
السبعين بمنزلة السبعين بما بين في الآية الأخرى. وبين ذكره كك السائمة 
ومراده أيضاً مع السائمة غير السائمة بما بين في حديث آخر؟ وهلا اكتفى 
بذكر النهي عن الاستغفار جملة عن السبعين مرة؟. 


)١(‏ لحديث: «أعطيت خمساً». وقد سبق تخريجه. 
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ويقال لهم في سؤالهم: فما معنى ذكر السائمة» وقد كان يغني ذكر 
الغنم جملة؟ وما معنى ذكره تعالى جبريل وميكائيل بعد ذكره الملائكة في 
قوله تعالى: #9إمَن كن عَدُوَا لَه ومَلَبِحَيْدِ وَرُسُلِوء وَحِبِيِلَ وَمِيَكَدلَ4 [البقرة: 
4 وقد كان يغني ذكر الملائكة جملة؟ . 


وما معنى قوله تعالى: إن هم لحل م ع 49 [هود: ه/او] 
أترى إسماعيل لم يكن حليما أواها؟ . 


وما معنى قوله تعالى في إسماعيل: ©#إِنَّمُ كنَ صَايِقَ الْوَعَدِ؛ [مريم: 54] 
توف إبراهيم وموسى وعيسى لم يكن وعدهم صادقا؟ . 


ويقال لهم: قد وجدنا الله تعالى يأتي في القرآن» وهو المعجز نظمهء 
بذكر قصة من خبر أو شريعة أو موعظة. فيذكر من كل ذلك بعض جملته 
في مكان. ثم يذكر تعالى ذلك الخبر بعينه» وتلك الشريعة بعينهاء وتلك 
الموعظة بعينها في مكان آخر بأتمّ مما ذكرها به في غير ذلك الموضع» ولا 
يعترض في هذا إِلَا طاعن على خالقه ‏ عرّ وجل ؛ لأنْ الذي ذكرنا موجود 
في أكثر من مائة موضع في القرآنء في قصة موسى ونوح وإبراهيم وآدم. 
وصفة الجنة والنار» وأمر الصلاة والحج والصدقة والجهاد وغير ذلك. 


وقد كان يَكلِةِ يكرّر الكلام إذا تكلم به ثلاثا”'". ولا فرق بين تكرار 


() جزء من حديث رواه البخاري في صحيحه» حديث رقم  48(‏ 96) ١/ثىما.‏ 
وحديث رقم (5155) .55/١١‏ 
والترمذي في سننهء حديث رقم (1/77؟) 0/الا. 
وحديث رقم 5" مله ل امكل 
وفي الشمائل.» حديث رقم (5؟؟) ص 587‏ 787. 
والحاكم في المستدرك 707/5. 
وأبو الشيخ في أخلاق النبي كَل ص”47. 
والبيهقي في المدخل» حديث رقم (/691) ص7”05. 
والبغوي في الشمائل؛ حديث رقم (775) .575/١‏ 
وفي شرح السنّةء حديث رقم .75١4/١ )١5١(‏ 
وانظر: ما سبق تخريجه. 


ف 


جميعه» وبين تكرار بعضه» فكرر يك ذكر الغنم السائمة فى مكان. وذكر 
في مكان آخر الغنم جملة؛ كما كرر قوله تعالى: #ثمّ نوأ وَءامُوا ثم توأ 
وَأَحسَنُوا # [المائدة: 97]. 

وكما كرر تعالى ذكر موسى عليه السلام في القرآن في مائة وثلاثين 
موضعاء وإبراهيم عليه السلام في أربع وستين موضعاء ولم يذكر إدريس 
واليسع وإلياس وذا الكفل إِلّا في موضعين/ من القرآن فقط. 
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وكما كرر تعالى: ليِّأَيَ ءَالهِ رَيكمَا تُكَذِبانِ4 [الرحمن] في سورة 
واحدة إحدى وثلاثين مرة» فهل لأحد أن يعترض فيقول هلا بلغها أكثر؟ أو 
هلا اقتصر على عدد منها أقل؟ أو ما كان يكفى مرة واحدة؟». كما قال 
هؤلاء المخطئون: هلا اكتفى بذكر الغنم عن ذكر السائمة؟ وقد بيّنا أنه لا 
فائدة لله تعالى فى شىء مما خلق ولا فى تركه ما ترك». وأنْ الفائدة لنا فى 
ذلك الأجر العظيم في الإيمان بكلّ ذلك» كما قاله تعالى: #تآنَا اليرت 
اموأ فرَادَتهُمْ إِيملنًا وهر كَسَتَبشْرُونَ4 [التوبة: 4؟١].‏ 


٠. 01 01‏ .- سه 72 ص ع 

وأخبر تعالى أن الكفار قالوا: #8أمَادَا أَرادَ أَشَّهُ بدا ملا [المدثر: ]#١‏ 
فنحن نزداد إيماناً بما أوردناء ولا نسأل ماذا أراد الله بهذا مثلاء فليختاروا 
لأنفسهم أيّ السبيلين أحبواء كما قال علي بن عباس: 
أمامك فانظر أي نهجيك تنهج طريقان شتى: مستقيم [وأعوج] 

وقد يمكن أن تكون الفائدة في تكرار السائمة والاقتصار عليها في 
بعض المواضع فائتدة زائدة على ما ذكرناء وهى أننا قد علمنا أن بعض 
الفرائض أوكد من بعضء. مثل الصلاة فإنها أوكد من الصيام. 

وليس ذلك بمخرج [صيام رمضان على أن يكون فرضاًء ومثل القتل 
والشرك فإنهما أوكد في التحريم من لطمة المرء المسلم ظلماًء وليس ذلك 
بمخرج] للطمة ظلما من أن تكون حراماء وإنما المعنى فيما ذكرنا من 
التأكيد أن هذا أعظم أجرأء وهذا أعظم وزرآء وإنما استواء كل ذلك في 


وف 


الوجوب وفي التحريم فسواءء لا تفاضل في شيء من ذلك. 


وكل ذلك سواء إن هذا حرام وهذا حرامء وإِنْ هذا واجب وهذا 
واجبء فيكون على هذا أجر المزكي غير للسائمة أعظم من أجر المزكي 
غير السائمة» وكل مؤد فرضاً ومأجوز على ما أدّى ويكون إثم مانع زكاة 
السائمة أعظم من إثم مانع زكاة غير السائمة» وكلاهما مانع فرضء 
ومحتقب إثم» فلتخصيص السائمة بالذكر في بعض المواضع على هذا فائدة 
عظيمة» كما أن الزاني بامرأة جاره أو امرأة المجاهد والحريمة أعظم إثمأ من 
الزاني بامرأة أجنبية» أو امرأة أجنبي ذمي أو حربيء. وكل زانٍ وآتِ كبيرة 
الما ان الاق تاسمل م0 ١‏ 
ومثل هذا قوله تعالى: #ويِالوَلِدينِ إعسنً» [الإسراء: «7] 0 


2 م سس 


تعالى: #كَأمًَا اليم قلا تتهر يك وما لتيل فلا تَنبَرَ 4002 [الضحى: 4 ٠‏ 
ار لي و سدم ل 
إلى غير الآباء من ذوئ القربئ والجيزان وسائر المسلمين؟ ولكته لما كان 
قهر اليتيم ونهر المسكين وترك الإحسان إلى الوالدين أعظم وزراأ وأعظم 
أجراًء خصوا بالذكر في بعض المواضع؛ وعموا مع سائر الناس في مواضع 
أخرء فلعل السائمة مع غير السائمة كذلك. وكذلك ذكره تعالى الصلوات إذ 
يقول عز من قائل: #حََفِظُوأ عَلَ الصَلوتٍ وَالصَككرة الْوُسَطن» [البقرة: 88؟] 
فيسأل هؤلاء المقدمون كما سنالوا: فيقال لهم: المعنى في تخصيص 
النبى يله السائمة بالذكر فى بعض الأحاديث كالمعنى فى تخصيصه تعالى 
الفاكة الوط بالمحافقلة دون سات الستوات قن لنط ترد وقد نيما 
تعالى مع ساك الضلوات: كشاغة رسوكه 5 الساقمة مع غين الدائفة في 
حديث ابن عمر فبطل بما ذكرنا اعتراضهم بطلب الفائدة في تكرار السائمة» 
وبأن ذكر الغنم جملة كان يكفي. ولاح أن سؤالهم سؤال إلحاد وشر. وبالله 
تغالى: التوفيق:. 


وقد يكفى من هذا قوله تعالى: #لا سكل عم يفْعلُ» [الأنبياء: *9]ء 
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وما روي عن رسول الله و: «هَلّكَ المُمَنَطمُونَ»”"" ولا تنطع أعظم من قول 
قائل: لِمَّ قال الله تعالى أمراً كذا ولم يقل أمراً كذا؟ وبالله تعالى نستعين 


وقالوا: إن قول رسول الله يَكئِةِ: «إِنَمَا الوَلآءُ لِمَنْ أَعْتَقَه0” دليل على 
أن لا ولاء لمن لم يعتق. 


قال أبو محمد: وليس كما ظنواء ولكن لما كان الأصل أن لا ولاء 
لأحد على أحد بقوله تعالى: يبن 1دم4 [الأعراف: 5؟]. وبقوله تعالى: 
#إِنَمَا الْمَْمِيُونَ إِحَوَهُ * [الحجرات: ]٠١‏ وبقوله كَلِلةِ: كل المُسْلِمْ عَلَ المُسْلِم 
حَرَاة)” 1 ثم جاء الحديث المذكور وجب به الولاء لمن أعتق» وبقي من 
لم يعتق على ما كان عليه مذ خلق من أن لا ولاء لأحد عليه إلا من 
أوجب عليه الإجماعء المنقول المتيقن إلى حكم النبي كلِةِ: ولاء. مثل من 
تناسل من المعتق من أصلاب أبنائه الذكور من كل من يرجع إليه نسبه» 
ممن حمل به بعد الولاء المنعقد على الذي ينتسب إليه.» كأسامة بن زيد 
رضي الله عنهما وغيره» ولولا قوله كِ: «إِنّمَا الوّلآ لِمَنْ أَعْنَقَ0 ما 
وتعب المع .ولام علق المعتى؟ لأن ذلك إبجات شريعة وشرطء الشالخ 
لا تكون إلا بإذن من الله تعالى على لسان رسوله َي «وَكُلُ شَرْطٍ لَبِسَ فِي 
كتّاب الله تَعَالَى فَهُوَ بَاطِل)2 . 


وقد وجدنا هذا الحديث الذي احتجوا به لم يمنع من وجوب الولاء 
لغير من أعتق» مثل ما ذكرنا من وجوب ولاء ولد المعتق» ولم يعتقه أحدء 
ولا ولدته أمه. ولا حمل به إلا وهو حرء لولد معتق أبيه وهو لم يعتقه 
نط :6ل ملك تمل وا اع اناو لو تيو لاعن عرسا تقل وار ماه ل 


)1١١(‏ سبق تخريجه. 
(0) سبق تخريجه. 
(6) سبق تخريجه. 
(54) سبق تخريجه. 


(6) سبق تخريجه. 
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هذا الذي ولاؤه له الآنء ولا جده ولا ملكاه قطء فبطل ما ادعوه من القول 
بدليل الخطاب . 


ومن أعجب الأشياء: أن هؤلاء المحتجين بهذا الحديث في تصحيح 
الحكم بدليل الخطاب هم أشدّ الناس نقضاً لأصولهم في ذلك؛» وهدماً لما 
احتجوا به؛ لأنهم قد حكموا بالولاء لغير المعتق على من لم يعتق قط بلا 
دليل» لا من نص ولا من إجماع» لكن تحكناً فاسداء فأوجبت طوائف 
منهم أن الولاء يجزىء العم والجد إذا أعتقا. 


وأوجبوه ينتقل كانتقال الكرة في اللعب بهاء وقد أكذبهم 
رسول الله كك بقوله: «الوَلآه لخمّة كَلْحْمَةِ النّسَب)(2 والنسب لا ينتقل» 


)١(‏ رواه من حديث ابن عمر رضى الله عنهما: 
الشافعي في مسنده» حديث رقم )١651(‏ صص778. 
والحاكم في المستدرك» حديث رقم (49/) 5/ولا". 
والصيداوي في معجم الشيوخ» حديث رقم .5١1 - 0١ص )78٠0(‏ 
وابن حبان في صحيحه. حديث رقم (51650) 7350/١١‏ 575. 
والبيهقى فى ستنه 197/٠١‏ - 797 
وفى المغزفة لأركمهة _لامه. 
وفى قبيان من أخطأ على التافعي» ض148: 
والرافعئ فق الندويق 1/1 ”7 
وابن أبي حاتم في العلل 07/6 ثم قال: «قال أبو زرعة: الصحيح عبيدالله» عن 
عبدالله بن دينار» عن ابن عمرء عن النبي يَك: «أنه نهى عن بيع الولاء وعن هبته؛؛ 
ثم روأه يسنده. 
وقال الدارقطني في علله 77/1: «لم يروه عن الثوري بهذا اللفظ غيره» والمحفوظ 
نهى عن بيع الولاء وعن هبته. 
انظر للتوسعة: العلل 51/1 - 54> والتلخيص الحبير  *97/4‏ 98م 
والمعرفة للبيهقى 5٠5/1‏ - 6017. 
- ورواه عن الحسن مرسلاً: البيهقى فى سئنه 2740/5 و١١/747.‏ 
وقي سننه الصغرئ» حديث رقم (495*) 810/4. 
وصححح العلماء المرسل. انظر: التلخيص الحبير 97/4 0787 والبيهقي في المعرفة 


لأركدة ‏ لاحم 
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فوجب ضرورة أن الولاء كالنسب لا ينتقل. 


وهم يقولون في العبد ينكح معتقة فتلد له: إن ولاء ولدها لسادتها. 
قالوا: فإن أعد عتق أبوهم يوماً ما عاد ولاء والدها إلى معتق أبيهم . 


قال أبو محمد: أفيكون أعجب من هذا! بينما المرء من بني تميم» 


لكون أمه مولاة منهم » ويقول/ رسول الله عد الذي حملوه على غير وجهه: 


«مَؤْلَى الوم م مِنْهُم) 


00 


00 


- ورواه ابن أبي شيبة في المصنف» برقم 7١8/4 )7١4175(‏ عن محمد والحسن 
قوله . 

- وفي الباب عن أبي هريرة: رواه ابن عدي في الكامل ١44/7‏ وقال: غير محفوظ. 
- وفي الباب عن عبدالله بن أبي أوفى: رواه أبو نعيم في معرفة الصحابة» حديث رقم 
(١١ع)‏ وه 1. 

وفي تاريخ أصبهان 471/١‏ - 47. 

والخطيب في تاريخ بغداد ؟1١/51.‏ 

وانظر: التلخيص الحبير 3915/5 797. 

وقد رواه عن ابن المسيب قوله: سعيد بن منصور في سئنه») حديث رقم 64:0 
. 

وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم )١15179(‏ 4/ه. 

رواه أبو داود في سئنه.» حديث رقم )١1560(‏ 177/5. 

والنسائى فى سننه المجتبى ه//ا١٠.‏ 

وفي سنته الكبرى» حديث رقم (9844؟) 58/7. 

والترمذي في سننه» حديث رقم (50150) #/5ة. 

وأحمد فى المسند 50/4” و8/6 - 

والحاكم في المستدرك ١/404»؛‏ والطحاوي في شرح المعاني ؟/8. 

وابن خزيمة في صحيحه» حديث رقم (77545) 5/ا5. 

وابن حبان في صحيحه؛ حديث رقم ومو ؟؟) لاح 

والطبراني في المعجم الكبير» حديث رقم (7؟97) 794/١‏ 590. 

والروياني في مسندهء حديث رقم (19ل/) /علاءع2 وحديث رقم 595/) اإكلاء. 
والبيهقى فى سئنه 1601/79. 

من ديت أن رافع رضي الله عنه. 

وأعله الدارقطني في علله ١7 - ١١/7‏ بالإرسال. 


يف 


إذ صار بلا واسطة من الأزد بعتق رجل من الأزد لأبيه؟ أفيكون في 
خلاف برسول 2541 المبلخ عن ويه تعالى أكتر من هذا؟ أووريكون: ف 
إكذابهم أنفسهم أن قالواء قوله كَه: «إِنّمَا الوَلآءُ لِمَن أَعْتَقَ»”'2 دليل على أن 
لاولاء لمن لم يعتق؟ وهذا الذي حووا ولانه ع #عية البهاتية إلى 
المضرية» ومرة من الفرس إلى قريشء» لم يعتقه أحد ولا ملك قطء ولا 
حملت به أمه إلا وهو حر!. 


وأوجبوا الولاء لموالي الأم على ولدها من حربي» وعلى ولد الملاعنة 
بلا نص ولا إجماع» فأين احتجاجهم بدليل الخطاب؟ ولكن غرض القوم 
إقامة الشغب في المسألة التي هم فيها فقط. ولا يبالون أن ينقضوا على 
أنفسهم ألف مسألة بما يريدون به تأييد هذهء حتى إذا صاروا إلى غيرها لم 
يبالوا بإبطال ما صحححوا به هذه التي انقضى الكلام فيها في نصرهم للتي 
صاروا إليهاء فهم دأباً ينقضون ما أبرمواء ويصححون ما أبطلواء ويبطلون 
ما صحخحواء فصحٌ أن أقوالهم من عند غير الله عر وجل -. لكثرة 
من الاختلاف والتفاسدء وإنما هم قوم توغلوا فانتسبوا في التقليد لأقوال 
فاسدة يهدم بعضها بعضاء فألفوها ألفة كن ذي دين لدين أبيه » ودين من 
نشأ معهء فلا يبالون بما قالوا في إرادتهم نصر ما لم ينصره الله تعالى من 
تلك المذاهب الفاسدة. 

وقالوا: قوله تَكِةِ: «إِنمَا الأَعْمَالُ بِالنْئَاتِ»”'"' دليل على أن لا عمل إلا 
بنية» وأنّ: ما عمل بغير نية باطل . 

قال أبو محمد: ليس ذلك كما ظنوا؛ ولكن لما قال الله تعالى: #وآن 
لَى لاسن إِلَا ما سَكئ © [النجم: 89] . 

زقانا تقال را اذا إِلَّا لَعبدوا أَمَهَ مخِسِنَ لَه ألينَّ4 (البينة: ه] كان 


- إلا أنه في صحيح البخاري». حديث رقم 44/1١1 )5175١(‏ عن أنس رضي الله عنه. 
عن النبي يَككِِ قال: «مولى القوم من أنفسهم». 
2000 سبق ضمن حديث بريرة. 
(0) سبق تخريجه. 


قد بطل كل أمر إلا تأدية ما أمرنا به من العبادة بإخلاص القصد بذلك 
إلى الله تبارك وتعالى فبهذه الآية بطل أن يجزى عمل بغير نية إلا ما أوجبه 
نص أو إجماع». فكان مستثنى من هذه الجملة. مثل ما ثبت بالإجماع 
المنقول إلى رسول الله كي من جواز لحاق دعاء الحى للميت بالميت» 
ومثل لحاق صيام الولى عن الميت بالميت وصدقته عنه» والحج عنه» 
وتأدية الديون التي لله تعالى وللناس عنه. وإن لم يأمر هو بذلك ولا نواه 
ولحاق الأجر من كل عامل بمن علمه ذلك العمل أو سنهء ولحاق الوزر 
من كل عامل بمن علمه ذلك العمل أو سنّه. 

وإنما وجب :بالتحديث الذي ذكروا أن من عمل شكا 'ندية ماافله ما 
نوى» فإن كان نوى به الله تعالى وتأدية ما أمر به من كيفية ذلك العمل فله 
ذلك. وقد أدَى ما لزمه. وإن نوى غير ذلك فله أيضاً ما نوى» فإن لم ينو 
شيئاً فلا ذكر له في هذا الحديث» لكن حكمه فى سائر ما ذكرنا قبل. 

قال أبو محمد: والعجب ممن احتج بهذا الحديث من أصحاب/ 
القياس وهم أترك الناس له! فأما الحنفيون فينبغي لهم التقنع عند ذكر هذا 
الحديث والاحتجاج به» فإنهم يجيزون تأدية صيام الفرض بلا نية أصلاً بل 
بنية الفطرء وتأدية فرض الوضوء بغير نية الوضوء لكن بنية التبرد. 

وقالوا كلهم وأصحاب الشافعي وأصحاب مالك: إن كثيراً من فرائض 
الحج التي يبطل الحج بتركها تجزي بغير نية. 

فأما الحنفيون فقالوا: من أحرم وحجح ينوي التطوع أجزأه ذلك عن 

وقال الشافعيون: أعمال الحج كلهاء حاشا الإحرامء تجزيه بلا نية 
أداء الفرض . 

وقال المالكيون: الوقوف بعرفة يجزي بلا نية» وأنْ الصيام لآخر يوم 
من رمضان يجزي بنية كانت قبله بنحو ثلاثين يوماء والصلاة تجزيه بلا نية 
مقترنة بها. 
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وقال بعضهم : غسل الجمعة يجزي من غسل الجنابة. وقال بعضهم : 
دخول الحمام بلا نية يجزي من غسل الجنابة. 

فأبطلوا احتجاجهم بالحديث المذكورء وأكذبوا قولهم في دليل 
وقد أوجبها الله تعالى. 

واحتجوا أن لا عمل إِلَا بنية العامل» ولا نية للمعمول عنه فى ذلك. 
فاستدركوا على ربهم ما لم يستدركوه على أنفسهم . وهذا غاية الخذلان. 

واحتجوا بما روي عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه . وعن 
يعلى بن منبه رحمة الله عليه إذ سأل عن قصر الصلاة وقد ارتفع الخوف""'. 

قالوا: فلما جاء القصر فى القرآن فى حال الخوف دل ذلك على أن 
الأمن بخلاف الخوف. 

قال أبو محمهد: وقد غلط فى ذلك من أكابر أصحابنا أبو الحسن. 
عبد الله بن أحمد بن المغلس: فظنّ مثل ما ذكرناء وهذا لا حجة لهم فيه؛ 
لأنَ الأصل في الصلوات كلها على ظاهر الأمر الإتمام» وقد نص رسول 
الله يي على عدد ركعات كل صلاة». ثم جاء النص بعد ذلك في القصر في 
حال السفر مع الخوف. فكان ذلك مستثنى من سائر الأحوال» فلما رأى 
عمر القصر متمادياً مع ارتفاع الخوف. أنكر خروج الحال التي لم تستثئن في 
علمه عن حكم النص الوارد في إتمام الصلاة في سائر الأحوال غير 
الخوف. فأخبره يل أن حال السفر فقط مستثناة ‏ أيضاً ‏ من إيجاب 
الإتمام. وإن لم يكن هنالك خوف. فكان هذا نصاً زائداً في استثناء حال 
السفر مع الأمن» فإنما أنكر ذلك من جهل أن هذه الصدقة الواجب قبولها 
قد نزل بها الشرع.» وهو عمر ‏ رضي الله عنه -» ولسنا ننكر مغيب الواحد 
من الصحابة أو الأكثر منهم عن نزول حكم قد علمه غيره منهم. 


() سبق تخريجه. 


أما الحدبه 

واما ١‏ اَنَث ٠ ١‏ عائشة - 1 9 ] 
ظ 0 1 المروي عن ئشة ‏ رضي الله عنها «فرضت 
لصلاة كخاليه ملجاكيل اهن سج لزناو وول ير اخعين ذا ات 
صلاة الحضر إلى أربع ركعات/ أن صلاة السفر ‏ أيضاً ‏ منقولة» والغلط 


جر !شن أجل بط رسول اله له 


قال أبو محمد: وتعلّل بعض من غلط فى هذا الباب من أصحابنا بأن 


)١(‏ لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها: «فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر 
والسفرء فأقِرَت صلاة السفرء وزيد في صلاة الحضر»: 
رواه البخاري فى صحيحهء حديث رقم (0ه*") /55ق وحديث رقم )2 
بذك وحديث رقم زه *؟؟) ب/ارلا؟؟. 
ومسلم في صحيحه» حديث رقم (586) الخلاء. 
وأبو داود في سننهء حديث رقم )١١94(‏ 7/6. 
والنسائي في ستنه المجتبى 519/١‏ 0 7577. 
وفي سئله الكبرى» حديث رقم 17" ا16. 
وأحمد فى المسند 775/6 717/7. 
والدارمي في سننهء حديث رقم .474/١ )1١09(‏ 
وإسحاق في مسنده» حديث رقم ("لاه) 0ك وحديث رقم 10) ل 
ومالك في الموطأء حديث رقم (8) .١145/١‏ 
والشافعى فى مسنده» ص155١.‏ 
وابن أبي شيبة في المصنفء حديث رقم (8155) 504/5. 
وأبو يعلى في مسندهء حديث رقم (17374) 44/5. 
وعبدالرزاق في المصنف» حديث رقم (/4551) ؟015/9. 
والطحاوي في شرح معاني الأثار .474/١‏ 
وابن حبان في صحيحه» حديث رقم تلا" /الالاا) كر5ة: - /557. 
وابن خزيمة في صحيحه» حديث رقم (2غ9) الا الل 
وأبو عبيد في ناسخه» حديث رقم (4؟) صغ 5. 
والطبراني في المعجم الصغير .171/١‏ 
وابن عساكر في تاريخ دمشق 777/57. 
وأبو نعيم في الحلية 745/5. 
والباغندي في مسند عمر بن عبدالعزيز» حديث رقم (06) ص9١٠١‏ - ا١٠١.‏ 
والبيهقي في سننه .١57/*‏ 
وابن حزم في المحلى :/33530. 


نض 


قالوا: قوله كَكِهِ: «اسْتَئْشِقٍ الْنَنيِن بَالِغَنَينِ إلا أنْ تكونَ صَائِماً7' في حديث 
لقيط بن صبرة الأيادي». أن ذلك مانع من مبالغة الصائم في الاستنشاق. 


قال أبو محمد: وليس ذلك كما ظنواء ولكن حديث لقيط فيه إيجاب 
المبالغة على غير الصائم فرضاً لا بدَ له من ذلك. وفيه استثناء الصائم من 
إيجاب ذلك عليه. فسقط عن الصائم فرض المبالغة وليس فى سقوط 


."5 0/١ )١55 - ١4  ١417( رواه أبو داود في سئنهء حديث رقم‎ )١( 
مختصراً.‎ 7 - 7١/4 )91/( وحديث رقم‎ 
والترمذي فى سئننهء حديث رقم ىم لرهه١ ثم قال: «هذا حديث حسن‎ 
صحيح) . اهم.‎ 
.55/١ والنسائى فى سننه المجتبى‎ 
.)444(: وابن ماجه في سئنه:: حديث رقم (4497)» وحديث رقم‎ 
.”7/4 وأحمد فى المسند‎ 
والدارمي في سننه»ء حديث رقم (0١/ا) ١1و9١ ؟19.‎ 
.158 - ١41/١ والحاكم في المستدرك‎ 
)غه٠١( بم "”الا, وحديث رقم‎ )٠١6( وابن حبان في صحيحهء حديث رقم‎ 
امخض 5 للرى‎ 
.170/1/ )1/4145( والطبراني في المعجم الأوسط. حديث رقم‎ 
.7١79/19 )1487( وفي المعجم الكبيرء حديث رقم‎ 
.541/6 0597١  ”50٠50( والطحاوي في شرح المشكل» حديث رقم‎ 
.19١ص‎ )؟١( وابن منده في الفوائد» حديث رقم‎ 
.7١7//و‎ ال5/١ والبيهقى فى سئنه‎ 
وف الجكولة 13/3 د13‎ 
وابن اثبة  في تاريخ المدية كر اانه إاقن‎ 
.40/5 )5١59( وأبو القاسم البغوي في معجم الصحابة» حديث رقم‎ 
والخطيب في المتفق والمفترق» حديث رقم /وا) لاو‎ 
.519/١ )5١*( والبغوي في شرح السنّةء حديث رقم‎ 
.041١ 050/١ والمزي في تهذيب الكمال‎ 
قلت: ته يحيى بن سليم الطائفي : صدوق.». سيئع الحفظ. قال النسائي : عن‎ 
.40١ص وهدي الساري»‎ 2.777 75177/1١١ عبيدالله بن عمر. انظر: التهذيب‎ 
.759/7 والكاشف #/775”ء والميزان 87”/5” - 5845”؛ والتقريب‎ 
وقد توبع عليه فيحسن الحديث بحمد الله تعالى» وانظر تخريجنا لسنن ابن ماجه.‎ 


يض 


الفرض ما يوجب المنع منهاء فليس في الحديث المذكور منع الصائم منهاء 
لكنه له مباحة لا واجبة ولا محظورة؛ لأنْ الإباحة واسطة ب بين الحظر 
والإيجاب . 


فإذا سقط الإيجاب لم ينتقل إلى الحظر إلا بنهي واردء لكن ينتقل 
إلى أقرب المراتب إليهء وهي الإباحة أو الندب» وإذا سقط التحريم ولم 
ينتقل إلى الوجوب إلا بأمر واردء لكنه ينتقل إلى أقرب المراتب إليه وهي 
الإباحة أو الكراهةء وقد بِيّنا هذا في باب النسخ من هذا الكتاب. 

قال أبو محمد: وقال بعض من غلط في هذا الفصل - أيضاً - من 
أصحابنا: إن أمر رسول الله كككةِ في حديث صفوان بن عسال المرادي: «ألا 
ينزع المسافرون الخفاف خلذنا»277) إبجات لترعها يعد الثلاث > وإييجات 

على المقيم نزعها بعد يوم وليلة» فأوجبوا من ذلك أن لا يصلي الماسح 
بعد انقضاء الأمدين المذكورين» حتى ينزع خفيه. ولم يوجبوا عليه مع ذلك 
أن يجدد غسل رجليهء ولا إعادة وضوئه. وأنكر ذلك أبو بكر بن داود 
رحمهما الله» وأصاب فى ا 


قال أبو محمد: وليس في الحديث المذكور إيجاب نزع الخفين ولا 
المنع من نزعهماء 0 فقطء: فهو بالكخيار 
بعد انقضاء أحد الأمدين بين أن ينزع ويصلي دون تجديد وضوء [ولا غسل 
رجليه» وبين ٠‏ ألا عي ويصلي بالمسح المتقدم ما لم ينتقض وضوءه. 
فإذا انتقض وضوءه] فقد حرّم عليه المسحء وإذا حرّم عليه المسح لزمه 
فرض الوضوءء فلا بد حينئذ من غسل الرجلين» وإذا لم يكن بد من غسل 


وبلغنا عن بعض أصحابنا أنه يقول: إن قول رسول الله كَكةِ: «المَاءُ 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) انظر: الخلاف في هذه المسألة في الأوسط لابن المنذر 401/١‏ 455. 


يفف 


لا يُتحْسْهُ شَيْ 4" ولي علق" أل معدا يتين + 
قال أبو محمد: فيقال له وبالله تعالى التوفيق: هذا ليس بشيء لوجوه: 
أولها: أنها دعوة مجردة بلا دليل» ويقال له: ما الفرق بينك وبين من 
قال: بل ما هو إِلَا دليل على أنه مثل الماء في أنه لا ينجس؟ . 
فإن قال: هذا قياس والقياس باطل. 


قيل له: هل كان القياس باطلاً إِلّا لأنه حكم بغير نص؟ فلا بد له 
من: نعمء فنقول له: وهكذا حكمك لما عدا الماء أنه بخلاف الماءء حكم 
بغير نص ولا فرق/» ومنها أننا نقول : أرأيت قوله يَكِنِ: «الطّعَامُ بالطعَام 
مثلاً بمثل) يي أفيه منع من بيع ما عدا الطعام مثل بمثل؟ 


أرأيت قوله كليهِ: «نِعُمَ الإدَامُ الل لل أفيه حكم على أن ما عداه فهو 
يبسن الإدام؟ 


(1) سبق تخريجه» وهو حديث بئر بضاعة. 

(؟) رواه مسلم في صحيحه» حديث رقم .1١71١4/# )١6097(‏ 
وأحمد في المسند .40١ 4٠١/56‏ 
وابن حبان في صحيحهء حديث رقم (ككحده) ١ل/رهوملا.‏ 
والدارقطني في سننهء حديث رقم (لال 7841‏ 417/4؟) .47١/‏ 
والطبراني في المعجم الكبيرء حديث رقم )١٠١98(‏ ١5/لا44.‏ 
وفي المعجم الأوسطء حديث رقم (580”) .٠١9/١‏ 
وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني.» حديث رقم (0/77 ؟/1لا. 
والطحاوي في شرح المعاني ا 
والبيهقى فى سننه 7475/0 7586. 
والمري اف تهليية الكمال 717/58. 

(6) رواه لم في صحيحهء حديث رقم )٠١6(‏ 1171/5 1777. 
والترمذي في سننه.ء حديث رقم )١18(‏ 78/5 7. 
وفي الشمائل»ء حديث رقم )١5١(‏ ص١١7.‏ وحديث رقم (9/7ا١)‏ ص18١7.‏ 
وابن ماجه في سننهء حديث رقم (091. 
والدارمي في سننهء حديث رقم )5٠١59(‏ 178/5. 
والخطيب في تاريخه ١٠/*لال"‏ ل الا” ل الالال 


>33 


(010 


أرأيت قوله يَلِ: «إِذَا بَلَعَ المَاُ قُلْمَيْن لَمْ تحمل الحَبَّث» أو: «لم ينبجس"") 


وأبو نعيم في الحلية .70/٠١‏ 

وابن أبي حاتم في العلل 597/١‏ 7597. 

من حديث عائشة رضى الله عنها. 

زواة :أب كاوه افى سنة ل ديف رق ارقا لاد 

والترمذي في سننهء حديث رقم (9ا5) ١/ا9.‏ 

والنسائى فى سننه المجتبى .١ 786 - 55/١‏ 

وفي ستنه الكبرىء حديث رقم (00) .14/١‏ 

وابن ماجه في سننه.ء حديث رقم 50١1م‏ -86١ذه).‏ 

وأحمد فى المسند 1١17/9‏ 1/552 -38. 

والدارمي في مسنده» حديث رقم الاي الل ا 

وابن أبي شيبة في المصنف». حديث رقم .1717/١ )18172١8178(‏ 
وحديث رقم (85044) /7181/0. 

وعبد بن حميد في المنتخب من المسندء حديث رقم )8١0(‏ ص 509 - 1506١‏ 
وابن الجارود في المنتقى» حديث رقم 517/١ )408  544(‏ 57. 

وابن الأعرابي في معجمهء حديث رقم (54) ١57/١‏ 156. 

والطحاوي في شرح المعاني . 

والحاكم في المستدرك 1717/١‏ "13 134. 

وابن خزيمة في صحيحه» حديث رقم (؟ة) ١/9غ.‏ 

وابن حبان في صحيحه»؛ حديث رقم )١١59(‏ 4/لاه. 

وحديث رقم (1787) 77/4 - 34. 

والدارقطنى فى سنئه .١5/١‏ 

والبيهقى ضَ لكر امك اله 

وف معرفة السئن والآثار + خديت رقم (اله* د إل انه )1م 4 
وابن الجوزي في التحقيق» حديث رقم (5 -7) 37/١‏ 3350. 

وابن أبي حاتم في العلل .44/١‏ 

والبغوي في شرح السنَّة» حديث رقم (587) 08/7. 

وفي معالم التنزيل “/١/ا؟ا ‏ ؟ل/الا. 

من طريق محمد بن جعفر بن الزبير» عن عبيدالله بن عبدالله؛ عن عبدالله بن عمر. 
- ورواه من طريق حماد» عن عاصم بن المنذر» عن عبيدالله» عن ابن عمر: وفيه 
خلاف حول الوقف والرفع: 

رواه أبو داود في سننهء حديث رقم (54) .١9//١‏ 


و 


- وابن ماجه في سننه» حديث رقم (4ظاهة). 
وأحمد فى المسند ؟/*؟ ‏ /ا؟  .1١/‏ 
وعبد ا في المنتخب من المسند.» حديث رقم )48١14(‏ ص١515.‏ 
وابن المنذر في الأوسطء حديث رقم (189) .7570/١‏ 
والطيالسي في مسندهء حديث رقم )١904(‏ ص554. 
والطحاوي في شرح المعاني 0/١‏ 
والحاكم في المستدرك .174/١‏ 
وابن الجارود في المنتقى.» حديث رقم (55) .07/١‏ 
وأبو عبيد في الطهورء حديث رقم )١77(‏ ص”؟57 - 577. 
والدارقطنى فى ستنه .١ 7-١57١‏ 
والبيهقى ف سئئه الم ع رةه 
وفي المعرفة 774/١‏ - 579. 
وابن الجوزي في التحقيق» حديث رقم ١م‏ ة) 5/١‏ الى 
- ورواه من طريق إبراهيم بن محمدء عن أبي بكر بن عمر بن عبدالرحمن» عن أبي 
بكر بن عبيدالله بن عبدالله بن عمرء عن أبيه: 
عبدالرزاق في المصنف. حديث رقم (555) .80/١‏ 
زالذارقمطي في سننه .18/١‏ 
والبيهقي في المعرفة .70/١‏ 
قلت: قال ابن منده: إسناده على شرط مسلمء. ومداره على الوليد بن كثيرء فقيل: 
١‏ عنهء عن محمد بن جعفر بن الزبير. 
؟ - وقيل: عنهء عن محمد بن عباد بن جعفر. 
 '"“‏ وتارة: عن عبيدالله بن عبدالله بن عمر. 
وتارة: عن عبدالله بن عبدالله بن عمر. 
والجواب أن هذا ليس اضطراباً قادحاء فإنه على تقدير أن يكون الجميع محفوظاً 
انتقال من ثقة إلى ثقة» وعند التحقيق: الصواب أنه عن الوليد بن كثيرء عن محمد بن 
00 عن عبدالله بن عبدالله بن عمر المكبرء وعن محمد بن جعفر بن 
الزبير» عن عبدالله بن عبدالله بن عمر المصعْر. 
ومن رواه على غير هذا الوجه فقد وهم. وقد رواه جماعة. عن أبي أسامة» عن 
الوليد.ين كير على الوسجهين . 
وله طريق ثالثة: زواها الحاكم غير امن تررق عتما دين بنلمة عام بار 
المنذرء عن عبدالله بن عبدالله بن عمرء عن أبيه . 


* 


- وسئل ابن معين عن هذه الطريق» فقال: إسناد جيد. 
قيل له: فإن ابن علية لم يرفعه؟ 
فقال: وإن لم يحفظه ابن علية» فالحديث جيد الإسناد. نقله الحافظ ابن حجر في 
التلخيص الحبير .7١ ١9/١‏ 
وقال أبو حاتم كما في العلل لابنه :44/١‏ «والحديث لمحمد بن جعفر بن الزبير 
أشبه) . 
وقال أبو داود فى سئنه ١/١‏ عن حديث محمد بن عباد بن جعفر: «وهو الصواب». 
وانظر: تحفة الأشراف مركلا د الا 
ونقل الحافظ ابن حجر في التلخيص تضعيفه عن ابن عبدالبر في التمهيدء وفي 
الاستذكارء والطحاوي. انظر: التلخيص الحبير .73١ ١9/١‏ 
- ورواه من طريق محمد بن كثير المصيصيء. عن زائدة؛ عن ليث» عن مجاهد.ء عن 
ابن عمر مرفوعاً: 
الدارقطنى فى سئنه .١14/١‏ 
المي ف نيه 01/1 
زعالف متكا معاوية بن عمروء فرواه عن زائدة» عن ليث» عن مجاهدء عن ابن 
عمر موقوفاً: 
الدارقطنى فى سنئنه ١8/١‏ وقال: وهو الصواب. 
وعبدالرزاق في المصنف» برقم (5519) .61/١‏ 
والبيهقي في ستنه .71717/١‏ 
- ورواه من طريق محمد بن إسحاق؛ عن نافع» عن ابن عمر: 
ابن عدي في الكامل 9/6ه0”. 
وفي سنده: مغيرة بن سقلاب: قال ابن عدي: منكر الحديث. 
وقال أبو جعفر النفيلي: لم يكن مؤتمناً. 
وانظر: اللسان 8/56لاء والتمهيد ."99/١‏ 
- ورواه من طريق محمد بن إسحاق» عن الزهري» عن سالم» عن أبيه: 
ابن حبان في الثقات 275/8 لا/41. ثم قال: «وهذا خطأ فاحش» إنما هو محمد بن 
إسحاق». عن محمد بن جعفر بن الزبير» عن عبدالله». اه. 
- ورواه من طريق ابن جريج. حدّثت أن النبي ككل قال. . . به: 
عبدالرزاق في المصنف., حديث رقم (مه؟) الولا. 
وابن المنذر في الأوسطء حديث رقم .”571/١ )١190(‏ 
والدارقطني في سننه .18/١‏ 


ذا 


- على أنه أصح من حديث بثئر بضاعة » أيصح منه أن ما دون القلتين 
ينجس؟ ومثل هذا كثير لو تتبع» فلو قال: 

قد جاء فيما عدا ما ذكر في هذه الأحاديث نصوص صم بها عندنا 
حكمها. 

قلنا له: وقد جاء فيما عدا الماء نص على إباحته بقوله تعالى: ف 
#كنوأ سِنَا نى الْأَرْضِ عَلَلَا طِيبًا» [البقرة: 178] فلا سبيل إلى تحريم شيء من 
ذلك إِلَا بنص وارد فيه» ولا إلى تنجيس شىء منه من أجل نجاسة حلته إلا 
بنص وارد فيه» ولا فرق» وبالله تعالى التوفيق. 


قال أبو محمد: واحتجوا بأنّ الناس مجمعون على أن من قال لآخر: 
لا تعطٍ غلامي درهماً حتى يعمل شغلا كذاء قالوا: فهذا يقتضي أنه إذا 

قال أبو محمد: وهذا خطأء وإن أعطاه المقول له هذا القول الدرهم 
بعد انقضاء ذلك الشغل» وكان ذلك الدرهم من مال السيد فعليه ضمانه إن 
تلف الدرهم ولم يوجد المدفوع إليه. ودليل ذلك إجماع الباسشن على. أن 
المقول له“ذلله :يسا الكمر' فقول له 


إذا عمل ذلك الشغل أفأعطيه الدرهم أم لا؟ فلو اقتضى هذا الكلام 
إعطاءه الدرهم بعمل الشغل المذكور ما كان للاستفهام المأمور به معنى. 

وأيضاً: فإِنَ الأمة مجمعة على أن الآمر لو قال للمأمور عند استفهامه 
إياه: لا تعطه إياه حتى أجد لك ما تعمل فيه» أن ذلك أحسن في الخطاب 
ولازم للمأمورء وإنما في الكلام المذكور المنع من إعطاء الدرهم قبل عمل 
الشغل» وليس فيه بعد عمل الشغل لا إعطاؤه ولا منعه. وذلك موقوف 


2 والبيهقى فى سئلة 1 
وفى معرفة السنن والآثار .770/١‏ 
- ورواه من طريق خالد بن كثير مرسلا: 
أبو عبيد في الطهورء حديث رقم )١31(‏ ص779. 


بن 


على أمر له حادث إما بمنع وإما بإعطاء. 


قال أبو محمهد: فإن قالوا: فقول الله 8-7 «قدينوا الزن ل 

0 3-8 52 مين لسو م ئً َو مدير - ع 
بمرت أله يِأَلْوّرِ الآ ولا 0 حَرَم الله وَرَسُولُمٌ ولا يوسورت 
لوت أرا الحكان: حن 3 7 ند عن يل وه ملو 
ديرت أونوا حَقّ يُعطوأ لجزية عن يد وهم صعرورت 


لكك [التوبة : 5 أليس إعطاؤهم الجزية مانعاً من قتلهم؟ . 


قيل لهم وبالله تعالى التوفيق: إنما في الآية الأمر بقتلهم إلى وقت 
إعطاء الجزية»؛ ثم ليس فيها لا المنع من قلتهم بعد إعطائهاء. ولا إيجاب 
قتلهم» ولكن لما قال رسول الله يلِ: دوَلآً يُفْتَلِ ذو عَهْدٍ فِي عَهدِو)!" 


وقال عل : لمن كان يبعث من قواده: 0 يعني: الإسلام - 
فَسَلْهُم الجِرْيَة: قَإِنْ هُم أَجَابُوكَ فَافْبَلُ مِنْهُمْ وَكفٌ عَنَهُم)”” 


<> 
8 
سم 
3 :1 
ع١‏ 


١غ‏ حدثناه عبد الله بن يوسففء. عن أحمد بن فتح. عن 
عبد الوهاب بن عيسى» عن أحمد بن محمدء عن أحمد بن علي» عن 
مسلمء قال: حدثنا ابو يكتر بين أب شيبة» وإسحاق بن راموييف 
وعبد الله /بن هاشمء قال أبو بكر: ثنا وكيع بن الجراح» وقال إسحاق: ثنا 
يحيى بن آدم» وقال عبد الله. ثنا عبد الرحمن بن مهدي: كلهم قالوا: ثنا 
سفيان الثوري» عن علقمة بن مرئدء عن سليمان بن بريدة» عن أبيه» عن 
الع و0" . 


قال أبو محمد: فلما قال كَل ذلك مبيئاً أن دماءهم وأموالهم وأذاهم 
بالظلم. وسبي عيالهم وأطفالهم -. حرام بإعطائهم الجزية» بنص قوله كَِ: 


)١(‏ هو جزء من حديث أوله: «المسلمون تتكافاً دماؤهم. . .» الحديث. 
وقل سبق تخريجه. 

(6) جزء من حديث طويل سبق تخريجه» وسيأتي. 

(*) سبق» وهو لفظ الحديث السابق. 
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كت عَنْهه)”" فالكف يقتضي كل هذا. 


قال أبو محمد: وكثير ممن يحتج علينا بما ذكرنا قد نسوا أنفسهم. 
فقالوا في نهيه كد عن بيع الزرع حتى يشتد: إن ذلك غير مبيح لبيعه بعد 
اشخدادة» :ولكه تحن يضفى من تبنه ويدذاس. 

قال أبو محمد: وبيع الزرع عندنا بعد اشتداده مباح. وإن لم يصف 
ولا ديسء لقوله تعالى: #وَكعَلٌ أَنَهُ ألم وَحَرّمَ ليأ [البقرة: 500]. فلا 
يخرج من هذه الجملة إِلَّا ما جاء نصّ أو إجماع بتحريمه» ولهذه الجملة 
أجزنا بيع منخل بعد أن تزهىء. والعنب بعد أن يسودء والثمر بعد أن يبدو 
فيه الطيب» وليس لأنّ هذه النواهي توجب إباحة البيع بعد حلول الصفات 
المذكورة فيها 

وكذلك قلنا في قوله تعالى: #وَظُوا وَشْرَبوأ حَقّ يتين لك الحيظ الآنِيسُ 
الل امور الجر [البقرة: 1417]» وإنما حرّم الأكل من حين يتبيّن 
طلوع الفجر بالأمر المتقدم لهذا النسخ. فإِنْ الأمر قد كان ورد بتحريم الأكل 
والشرب والوطء مذ ينام المرء إلى غروب الشمس من غدء ثم نسخ ذلك 
وأبيح لنا الوطء»ء والأكل والشرب إلى حين يتبيّن طلوع الفجر الثاني» فبقي 
ما بعده على الأصل المتقدم في التحريم» وبنصوص 00 في ذكر الخريم 
كل ذلك بطلوع الفجر الثاني» وبقوله تعالى: د تأ يم إِلَ أل »* 
[البقرة: 1407]» ولو لم يكن ههنا إِلَا قوله تعالى: عق يَتَبيَنَ لكك الْحَيظ الْأَبيِسٌ 
مِنَ ألْيَيلٍ الْذَسْوَوِ» [البقرة: 1417] ما كان فيه إيجاب الغداء 00 المنع منه . 

وكذلك قوله عَلِنِ: (أَمِرْتُ أَنْ َال الئاس حَمَّى يَقُولُوا: لآ إله إلأ الله) 
إنما حرّم القتال بقوله كِةِ: «قَإِدًا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنْي دِمَاوَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلا 
بِحَقهَا"" . مكنذا تافر التصوفن التو ووذك على هذا ادس #رياة 
تعالى التوفيق. 

وذكروا في ذلك قوله ككلِِ: «مَنْ بَاعَ تخلاً قَذ أَبْرَثْ كَتَمْرَنُهَا للبَائع إلا 


(0) سبق. 


(0) سبق تخريجه. 


أَنْ يَشْتَرطَهَا المُبْتَاعُ”" أو كما قال كَكلِْ. قالوا: فدل ذلك على أن التي لم 
تؤبّر بخلاف التي أبرّت وأنها للمبتاع . 

قال أبو محمهد: وهذا لا حجة لهم فيه؛ لأننا لم نقض من هذا 
الحديث بأنْ الثمرة التي لم تؤبر للمبتاع» لكن لما كانت التي لم تؤبر غائبة 
لم تظهر بعد كانت معدومة» وكانت بعض ما في عمق النخلة المبيعة كانت 
داخلة في المبيع لأنها بعضه. 


ثم نقول لهم: وبعد أن بيّنا بطلان ظئكم فنحن نريكم ‏ إن شاء الله 
تعالى - تناقضكم في هذا المكان /فنقول: إن كنتم إذا قضيتم بأنْ المسكوت 
عنه بخلاف المذكورء فما قولكم لمن قال لكم: بل ما المسكوت عنه ههنا 
إلا في حكم المذكور قياساً عليه؟ فتكون الثمرة التي لم تؤبّر للبائع - أيضاً - 
قياسا على الت ابرك؟ 


.711/0 رواه البخاري في صحيحه.ء حديث رقم (115؟)‎ )١( 
خا اك.‎ ١ خ/ا‎ )١ 615 ومسلم في صحيحه») حديث رقم‎ 
.558/ )944 _ "47:9( وأبو داود في سننهء حديث رقم‎ 
.045/9 )١7؟55( والترمذي في سئنهء حديث رقم‎ 
والنسائى فى سئنه المجتبى /95(/1؟  /ا79.‎ 
44947 - 4491 - 4490 4944 49487  4941( وفي سننه الكبرى» حديث رقم‎ 
.19١٠  ا١ذ4ر*‎ ):555 2497# 
.44/5 )55735  575175١1( وحديث رقم‎ 
.)551١١ م15١١‎ 157١١( وابن ماجه في سئنه. حديث رقم‎ 
.16١ وأحمد فى المسند 5/5 _ 9 8554 "5 4لا 45م‎ 
.7"08 0 71/4 )0111/( وأبو عا في مسندهء حديث رقم‎ 
.١ال7/٠١ وحديث رقم (لاؤلاه)‎ 
4/ه"1.‎ )١5577 ١4515١ -14550( وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم‎ 
.000/4 )55019( وابن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم‎ 
وحديث رقم 5051 ارما‎ 
.59١0 - 589/1١١ )4977  :95:( وابن حبان في صحيحهء حديث رقم‎ 
.55/4 والطحاوي في شرح المعاني‎ 
1/0 هننس٠ والبيهقي في‎ 


١ 


وقد قال أبو حنيفة: لا فرق بين الإبار وعدمه. فنسي قوله: لم 
يذكرا كله السائنة إلا لأنها بخلات غير السائمة».ولولة ذلك: لما كان فى 
ذكره السائقة اكد :و جحل لذينا دقر 6 الإنان له لفائدة وحمل كدزك 
الإبارء فبان اضطراب هؤلاء القوم جملة وبالله تعالى التوفيق. 


واحتج الطحاوي”'" في إسقاط الزكاة عما أصيب في أرض الخراج 
بقول رسول الله ككةِ: «منعَت العِرَاقُ قفيزهَا وَدِرْهَمهَان'؟ الحديث قال: فلو 
كان في أرض الخراج شيء غير الخراج لذكره وَكِلِ. 

قال أبو محمد: فيقال للطحاوي: أرأيت إن قال لك قائل: إن 
قوله كلخِ: «فِيمَا سَقَّتٍِ السَّمَاءُ العُشْرُ”" دليل على أن لا خراج على شيء 


)١(‏ انظر: مختصر الطحاوي.» ص”5:. 
(؟) رواه مسلم في صحيحهء حديث رقم (5895) .53551١ - 557١/5‏ 
وأبو داود في سننه»ء حديث رقم تسسا اناده 
وأحمد فى المسند ؟/557. 
وابن الجارود: في المتتقىء حذيث رقم (114) 08م 
والطحاوي في شرح المعاني ؟/١١1.‏ 
وابن عدي في الكامل 558/9. 
والبيهقى فى سئئه . 
والبخري كٍِ شرح السنّة» حديث رقم (65!؟) ١١/لالا١.‏ 
من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 
(*9) رواه البخاري في يد حديث رقم )١547(‏ #/711. 
وأبو داود في سئنهء حديث رقم .1١8/5 )١995(‏ 
والترمذي في سننهء حديث رقم 54 ”ا 
والنسائى فى سننه المجتبى .5١/0‏ 
وفي ل الكبرين: حديث رقم (/5551) 5١/5‏ - 35. 
وابن ماجه في سننه.ء حديث رقم .)181١7(‏ 
وابن خزيمة في صحيحهء حديث رقم (لا790؟ ‏ 537084) 4/لا3. 
وابن حبان في صحيحه. حديث رقم (460؟؟ ‏ /م3584؟) رمعم - الى 
والطحاوي في شرح المعاني ذلضرة 
والبزار في مسندهء حديث رقم (1ا595) ؟١١/579.‏ 


5:3 


من الأرض؛ لأنه لو كان فيها خراج لذكره في هذا الحديث! فإِنْ قال: قد 
ذكر الخراج في الحديث الذي قدمنا آنفاء قيل له: وقد ذكر العشر ونصف 
العكير :فن الدية المذكون أنقاء 


فإن قال قائل: ما تقولون في خطاب ورد من الله تعالى أو رسوله كَل 
علق 1 

قيل له: ينظرء أتقدّمت ذلك الخطاب جملة حاظرة لما أباح ذلك 
تقذمت جملة تعمّه وتعمٌ معه غيره موافقة لما في ذلك النص. ولا بد من 
أحد هذه الوجوه؛ لأنْ الجملة التي نص تعالى عليها بقوله تعالى: #حَلقََ 
ره 5-4 0 5 - - 
كم ما فى الْأَرْضٍ جَمِيعًا» [البقرة: 19] مبيحة عامة لا يشذْ عنها إلا ما نص 


عليه وفصل بالتحريم» فلا سبيل إلى خروج شيء من النصوص عن هذه 
الجملة . 


ولا بد لكل نصّ ورد من أن يكون مذكوراً فيه بعض ما فيها بموافقة 
أو يكون مستثنى منها بتحريم» فإن وجدنا النص الوارد» وقد تقدمته جملة 
مخالفة له. استثنيناه منهاء وتركنا سائر تلك الجملة على حالهاء ولم نحظر 
إلا ما حظر ذلك النص فقط. ولم نبح إلا ما أباح فقطء ولم نتعده» وإن 
وجدناه موافقاً لجملة تقدمته» أبحنا ما أباح ذلك الخطاب» وأبحنا أيضاً ما 
أباحته الجملة الشاملة له ولغيره معه». أو حظرنا ما حظره ذلك الخطاب» 
وحظرنا أيضاً ما حظرته الجملة الشاملة له ولغيره معه. ولم نسقط من أجل 
ذلك الشرط شيئاً مما هو مذكور في الجملة الشاملة له ولغيره» وهذا هو 


- والدارقطنى 159/5 136. 
والطبرائن في المعجم «التتيرة -حدية رق الم 1 2 03 
وابن الجارود في المنتقى» حديث رقم (714) 19/5 15. 
والبيهقي في سئنه 170/54. 
وفي السنن الصغرى.» حديث رقم )951١(‏ لرخه. 
والبغوي في شرح السنّة» حديث رقم .45/6)١980(‏ 


ود 


مفهوم الكلام في الطبائع في كل لغة من لغات بني آدم - عربهم وعجمهم ‏ 

وقد ذكرنا فى «باب الأخبار» من كتابنا هذا بيان هذا العمل» ونظرناه 
بمسائل جمة.ء ولكن لا بد لنا ‏ أيضاً - ههنا من تشخيص شيء من ذلك 
ليتع البيان بحول الله تعالى وقوته» فليس كل أحد يسهل عليه تمثيل مسائل 
تقضيها الجملة/ الت دكرناء وبالله تعالى التوفيق. 

وليس قولنا آنفاً: «تقدمته جملة» بمعنى تقدم وقت النزول» فليس 
لذلك عندنا معنى إلا في النسخ وحده» وَإِلّا فالقرآن والحدوة كله غندنا 
ككلمة واحدةء وكأنه نزل معاً» لوجوب طاعة جميع ذلك علينا. 


وإنما نعنى بقولنا: «تقدمته» أيّ: عمّت ذلك الخطاب وغيره معهء 
ولك ان كنا سد تززع اللعولة ررد ربعن هنها" ذلك النطن مييق 
إلبهااغان. معنن البياة: لها:' منتينا ورودها من أتجل .ها اذكرتا تقدماء 

قال أبو محمد: فمما ذكره قوله تعالى: #فلمْ جحَدُوأ مآ صَسَيَمّمُواْ صَعِيًا 
طِيّبًا» [المائدة: 5] فالجملة المتقدمة لهذا الشرط هى أمره تعالى باستعمال 
الماء فرضاً على كلّ حال لمن أراد الصلاة الواجبة أو التطوّع» فإن تيمم مع 
وجود الماء والصحة ولم يستعمل الماء كان عاصياً؛ لأنه لم يأتِ بما أمر 
به» ولأنه لم يستعمل ما أمر باستعماله في غسل أعضائه المذكورة في آية 
الوضوء والغسل» فإن تيمم مع وجود الماء والصحة واستعمل الماء أيضاء 
كان متكلفاً لما لم يؤمر بهء والمتكلف لذلك إن سلم من الإثم لم يسلم من 
الفضول وسوء الاختيارء وقد أمر الله تعالى نبيه يك أن يقول: #وما أنَأ من 
لْتَكيِنينَ [ص: :8] فإن اعتقد وجوب التيمم مع استعمال الماء في حال 
الصحة ووجود الماء كان عاصياً كافراًء لاعتقاده ما لا خلاف في أنه لم 
يؤمر به وزيادته فى الدين وتعديه حدود الله تعالى» فلما بطلت هذه الوجوه 
كلها لم يبق إلا استعمال التيمم عند عدم الماء المقدور عليه في السفر وعند 
المرض . 


وهكذا القول في قوله تعالى: ومن لم يَسَْطِعْ موتكم طَوْلًا أن يتكعَ 


ء 


لنعْصَئت الُؤيكت» إلى منتهى قوله: طلم َينِيَ الكت مَِكُمْ أن تيا 
روقد دسوظ 
حير لك # [النساء : ] 4 

قال أبو محمد: فنظرنا هل نجد جملة متقدّمة لإباحة نكاح الفتيات 
المؤمنات بالزواج» فوجدنا قبلها متصلاً بها ذكر ما حرّم الله تعالى مِن النساء 
من قوله تعالى : 2 غم 2 مت علد 2 َم 24 إلى 57 قوله: © وَالْمُخْصَئُ 


بن الا ل م1 1 د نكم 4 [النساء: 14]. 


فحرم الله تعالى بهذا النص كلّ محصنةء والإحصان يقع على معانء 
منها العفة. ومنها الزوجيةء ومنها الحرية» فلم يجز لنا إيقاع لفظة 
#َلْمْخْصَتُ4 على بعض ما يقع تحتها دون بعضء بالبراهين التي ذكرنا في 
باب العمومء فحرم بقوله تعالى: #وَلْمُخْصََتُ مِنّ النْسَِ4 كل عفيفة من أمة 
أو خرة» ‏ وكل آخرة دكل ذات زوج» وقد حرّم الزواني من الأماء و الم ائد 
بقوله تعالى: 9و وريه لا يكحهاً إلا ان أو شلك وَحْرْم دَلِكَ عل الْمَؤْمِنِنَ # 
[النور: 17 فحرمت كل امرأة في الأرض بهذين النصين لا ما استثنى من 
ذلك بنص أو إجماع . 


ثم قال تعالى متصلاً بالتحريم المذكور غير مؤخر لبيان مراده تعالى : 
#إِلَامَا ملكت أ نكم 4 [النساء : 14] فأباح تعالى ما شاء مما ملكت 
أيمانناء وليس في هذا إباحة الزواج» ثم زادنا 5 انا 0 فقال: 
«رَلِلَ لك ا ورة دَلِحكُ أن مَنْمَئا | ,انولخ خمِنِنَ حي مُسفْحِية4 [النساء: 
4 فاستثنى تعالى الزواج - ع بالإباحة 0-6 


والعمل في هذا يكثر إِلَا أن اختصار القول والغاية في ذلك قول الله 
تعالى: «عَلَقََ ككُم نا في لض عيمًا 4 [النقرة ::؟] فهده آية لو تركنا 
وظاهرهاء لكان كلّ ما خلق الله تعالى في الأرض حلالاً لناء لكن قد حرّم 
الله تعالى أشياء مما فى الأرض فكانت مستثناة من جملة التحليل. 

فَمِنْ ذلك قوله تعالى: #ثُل إَِمؤْنِي يَمْضأْ من أتصدرهم ويحفظوأ 


رو 2 


0 


0 د ]*١‏ #وقل للْمْوَْتِ يَغْضْضْرً 5 مِنْ أَبَصَْرِهنَ 3 قط عو محه# 
5 


ه:5 


مع الأكتالني تلونا آنفاً من قوله تعالى في آية التحريم: الم 
ألنسَة4 [التساء: +9] فلى تركنا وهذين النصين تحرم النساء كلهين. وكن 
مستثنيات من جملة التحليل. 
ثم قال تعالى: «وَالَدِنَ هم لشوْحهِمْ نظن 9 © إلا علخ نجهم أو 
2 ل ينهم فَإِنْهُمْ غم 70 عد ملرييت لها فَمَنٍ بت وَنَآء2 دلْكَ وك هم 
لْعَادُونٌ 6 [الجوحدون 8 14/] "فالسسى الله عر وض عون جلولة السيياء 
المحرمات» الأزواج وملك اليمين» فلو 0 وهذه الآية لحلّت كل امرأة 
بالزواج خاصة» وبملك اليمين خاصة. لا بالزنى من أم أو إبنة أو حريمة؛ 
لأنْ المتزوجات 0 7 النساء 0 هذه الآية موافقة لقوله 
تعالى : فَاتكحوأ ما ين أليْسَ» و 

0 من اليك رت الكو بي رمد 
[النور: ”"] ولا - 0000 نت ل 598 ست 
َك أفهددة. وبتائك:4 الآية إلى منتهى قوله: « وآن تَجَمَعُوا بترت 
الْخُمَص أَخْصَيّن 4 [النساء: 717]. 


وقال تعالى: #وَلَا دَحأ مَا نكم َبَآوْكُم ين النْسَآهِ إِلَّا مَا هد 
صلت* [النساء: ؟5]. 

وقال تعالى: #ولآا تدكحوا الْمُئْركُتٍِ حَقٍّ 4 [البقرة: .]77١‏ 

وقال تعالى: #وَلَا تتكحوأ الْمْشْرِكِينَ عَم يُوْمِيُواً» [البقرة: .]87١‏ 

وحرم النبي عبد الجمع بين المرأة وعمتهاء وبين المرأة والعي لاي 

ا 4 0 ا 

وحرم بالرضاعة ما يحرم من النسب”''» وحرم النص فعل قوم لوط» ونكاح 
الزوانى» ونكاح 00 للمسلمات» وحرم بالإجماع وبالنص بقوله لماي 
#فأتكِحأ مَا طابَ لك مِنَ أَليْسَآءِ4 إلى قوله تعالى: 8فَإِنَ حِفْتٌ َف آل تميأنا مود أو 
ما مَلَكتَ أيمَدَكْمَ4 [الساء: *] ووطء البهائم» والمشركة» وبدليل النص أيضاًء 


00 سبق تخريجح الحديث في الجمع بين المرأة وعمتهاء والمرأة وخالتها. 
(0) سبق تخريجه. 


كع 


فكان [كلّ] ما ذكرنا مستثنى مما أبيح من النساء بالزواج وملك اليمين؛ لأنْ 
ما في هذه النصوص أقل مما ذكر في آية إباحة الأزواج وملك اليمين. 


4ر2 0 


0 تعالى: #آليَوْم أَحِلّ لم لطبت [المائدة: 0] الآية إلى قوله 1 

-: #والصكت من الْدِنَ أوثوأ الْككبَ من قبل 15 َاتَسمَوَهن أجورهل # 

0 64 فاستثنى تعالى الكتابيات بالتكاح خاصة. وهذا يقع على الإماء 

منهنَّ والحرائرء وبقيت الأمّة الكتابية حراماً وطؤها بملك اليمين خاصة. 

وبقوله تعالى: #ولا تدكحوأ الْمُمْرِكُتِ حَقّ م42 [البقرة: ١؟؟]‏ ولما يأتِ في 
من النصوص ما يبيحها. 


و "2 1 - 5 5 207 51 سو م وهس ل عرسم كى 4م 21 56 

ثم نظرنا في قوله تعالى: 597 صن م 1 َ. بحن د لا رن كع 
بتكب اللزيتت قن كا مكف أيتهك : د نت » [النساء: 
)] فوجدناه تعالى إنما ذكر فى هذه الآية إباحة نكاح الأمة المؤمنة لمن 
لم يجد طولاء وخشي العنت وبقي حكم واجد الطول الذي لا يخاف 
العنتء فلم نجده تعالى ذكر في هذه الآية إباحة ولا تحريماً عليه. 
فرجعنا إلى سائر النصوص فوجدناه/ تعالى قد أباح نكاح الإماء المؤمنات 
لكل مسلمء ولم يخصٌ فقيراً من غني» وام عر للست 
عذذه جره ,بعولة :ممالى+ « راكنا لزنت يكل والشلهد ينا عاد 
وإمابحكت 4 [النور: ””] فكان للعبد هباجا أن ينكح حرة أو أمة وللحر 
أيضاً كذلك ولا فرّق» وكذلك الأمة الكتابية نكاحها للمسلم حلال بقوله 
تعالى: اوَانْحْصَكتُ يِنَ الَدِنَ أُونوا الكتب من َلك إ15 تومن أُجورَهُنَ» 
[المائدة: 6] وهذا قول عثمان البتي وغيره. 


والعجب من الحنفيين في منعهم الزكاة عبن غير السائمة بذكره عد 
«السائمة» في حديث أنس”"©. وإباحتهم ههنا 00 الآمة المسلمة لمن -وعيل 


طول لحرة مسلمة» فهلا سألوا أنفسهم عن الفائدة ذ فى ذكره تعالى : #وسن لَه 
يسْمَِعْ و طَولًا أن تكح المخصتت الْمؤمتت» [النباء 8 كما سألوا 


)١(‏ سبق تخريجه قريباً. 


و 


هناك عن الفائدة في ذكر السائمة؟ ولكن هكذا يكون من اتبع رأيه وقياسه 


وهوآه المضل . 
والسدت بو المالكين تن مكدو للقتو لكالرا .لمن في لزنه كله 
(في السائمة) ما يوجب أن يسقط الزكاة من غير السائمةء وقالوا ههنا: ذكره 


تعالى عادم الطول والأمة المؤمنة موجب التحريم الأمة الكتابية ثم ف في الوقت 
أباحوا الأمة المسلمة والأمة المؤمنة لواجد الطول. 

قال أبو محمد: فكلا الفريقين تناقض كما ترى» وحرم بعضهمٍ هك 
الأمة ل على واجد ل 0 كتابية لين هذا | في نص الآية أصلاء 

قال أبو محمد: وقد أكذب الله تعالى هذا القياس الفاسد بقوله تعالى: 
أسَجَمَلُ تلن لْجَرمِينَ 22 9 م لي كِقَ 266 كك [القلم: 0" 5”]. 

فلو كان القيئاس حقّاً لكان ها هئا باطلاء وإذا قاسوا :واجد الطول 
للحرة الكتابية على واجد الطول للحرّة المسلمة» ولم ينص الله تعالى إلا 


على واجد الول للحرة المسلمة فقطء فهلا فعلوا مثل ذلك.». فقاسوا إباحة 
الأمة الكتابية لوت لعادم الطول 0 ا العنت على إباحة الأمة 


قال أبو محمد: وهذا مما تركوا فيه الول 03 الخطاب؟ لأنه كان 
يلزمهم على أصلهم أن يقولوا: إن ذكره تعالى: «المحصنات المؤمنات» 
دليل على أن الكافرات بخلافهم». ولكن أكثرهم لم يفعلوا ذلك فنقضوا 
أصلهم في دليل الخطاب. 

ونحن وإن وافقنا أبا حنيفة في بعض قوله ههناء فلسنا ننكر اتفاقنا مع 
خصومنا في هذه المسائل». وقد يجتمع المصيب والمخطىء في طريقهما 
الذي يطلبانه . 

أحدهما: بالجد والبحث والعلم بيقين ما يطلب. 

والثاني : بالجد والبحث والاتفاق» وغير منكر أن يحرجهم الرؤوف 


2/4 


الك ماني لني الخرضي المظلرت وان ' هوا الظرين لخوادد ةبوكنم 
مع ذلك تحكموا بلا دليل أصلاء فقالوا: من كانت/ عنده حرّة فحرام عليه 
نكاح أمة» وهذا قول ليس في النص ما يوجبه أصلاء وقولنا في هذا هو 
قول عثمان البتي وغيره. 

وقد روي عن مالك إجازة نكاح الأمة على الحرة إذا رضيت بذلك 
الحرة» وأجاز أبو حنيفة وأصحابه نكاح الأمة المسلمة والكتابية لواجد طول 
لحرة مسلمة» وإن لم يخش العنت إذا لم تكن عنده حرة» فيؤخذ من قول 
كل واجد ما أصاب فيهء فبان بما ذكرنا تحليل الله تعالى حرائر أهل الكتاب 
وإماءهم في الزواج» وبقي ما ملكت منهن على التحريم لبراهين ذكرناها في 
باب الإخبار من كتابنا هذا. 


ويقال لهم: إنكم منعتم من نكاح الأمة الكتابية''"» وقلتم: ليست 
كالأمة المسلمة فنقيسها عليهاء وقد تناقضتم فأبحتم نكاح الحرة الكتابية 
لواجد طول لحرة مسلمة وإن لم يخف عنتأء وحرّمتم عليه نكاح الأمة 
المسلمة حتى أن بعضهم قال: إن من وجد طولاً لحرة كتابية لم يحلّ له 
نكاح الأمة المسلمة» وحتم أن بعضهم لم يقتل الحرّ الكتابي بالعبد المسلمء 
ولا خلاف بين مسلمين أن الأمة المسلمة خير عند الله عر وجل وعند 
كل مسلم من كل حرة كتابية كانت في الدنيا أو تكون إلى يوم القيامة. 

قال أبو محمد: فإن قالوا: فأيّ معنى أو أيّ فائدة فى قصد الله تعالى 
بالذكر في الآية المذكورة آنفاً عادم الفلول وحاتك القت والتحفية النوية 
والأمة المؤمدة :فإذا كان وعد الطول وان العتتء زالآمة الذمة والسخحصتة 
والكافرة سواء في كل ذلك؟ . 

قال أبو محمد: فيقال لهم وباللّه تعالى التوفيق: هذا سؤال إلحادء 
وقد ذكر الله تعالى فى بعض الآيات التى تلونا بعض ما ذكروه فى غيرهن» 
فلم يكن ذلك متعارضاًء وقد قال تعالى: «كَأيا ادن مثا أيليموا له 


./8/6 انظر: الإشراف على مذاهب أهل العلم لابن المنذر‎ )١( 


1: 


[النساء: 59] وليس تخصيصه الذين آمنوا بالذكر شهنا موجباً أن طاعة الله عر 
فرق وقد ذكرنا طرقاً من هذا في باب «الأخبار». وفي باب «العموم» من 
كتابنا هذا. 


32 


قال أبو محمد: وكذلك قوله تعالى: 8ن حِفثمْ أل تا مِدَةَ أَوَ ما 
مَلَكتَ أيَمَدَكةْ4 [الساء: *] وهم كلهم قد وافقونا على أن كل من لم يخف 
أيضاً ألا يعدل فمباح له الاقتصار على واحدة وعلى ما ملكت يمينهء فتركوا 
ههنا مذهبهم في دليل الخطاب» وكان يلزمهم ألا يبيحوا الواحدة فقط إلا 
لمن خاف ألا يعدل. 

فإن قالوا: إن ذلك إجماع. 

قيل لهم: قد أقررتم أن الإجماع قد صم بإسقاط قولكم في دليل 
الخطاب . 

ويقال لهم: سلوا أنفسكم ههنا فقولوا: أيّ فائدة وأيّ معنى لقصد الله 
تعالى بالذكر من خاف أن لا يعدل؟ كما قلتم لنا: أي فائدة» وأيّ معنى 
لقصد الله تعالى بالذكر لمن خاف العنت وعدم الطول؟ وهذا ما لا انفكاك 
منه» والحمد لله رب العالمين. 

فإن قالوا: فهلا قلتم مثل هذا في قوله تعالى: لذْنَ لم يد مَهيمْ تكد 
يأر [البقرة: 195]. 

وقوله تعالى/ أيضاً: #افْن لَه يد مَصِيَامْ تَلكَوَ ير في لَلَيّ» [البقرة: 195]. 

وقوله تعالى: #فّمَن 4 يَحجِدٌ فَصِيَامُ سَّهْرَيْنِ مُتَتَابعَيْنِ4 [النساء: 97] 
فتوجبوا إباحة الصيام لمن وجد الرقبة والهدي؟. 

قلنا: لا سواءء والأصل أنه لا يلزمنا صيام فرض أصلً إِلَّا ما أوجبه 
نصء كما أن الأصل إباحة نكاحة الإماء بقوله تعالى: #وَنْحُصَتٌ مِنَ الَدنَ 
ونوا الك عن بل » [المائدة: 6]. 

وقوله تعالى: لتَأكطا الآ يك وأسَنِحِنَ بن عاو وَل 
[النور: 79]. 


عقر 


فلم نوجب الصوم فرضاً إلا حيث أوجبه النص» وأحللنا النكاح في 
كلتا الآيتين» لأنهما معأ نصّ واجب وطاعته. 

وأيضاً: فإن حكم واجد الرقبة في كفارة الوطء» وواجد النسك من 
الهدي في التمتع» وواجد الغنى في الإطعام والكسوة» والرقبة في كفارة 
اليمين» منصوص على لزوم كلّ ذلك لهم» فلو صام كان عاصياً لله - عر 
وجل - تاركا لما نص على وجوبه عليه» وليس كذلك واجد الطول وامن 
العنت؛ لأنه لا نصّ على منعه من نكاح الإماء أصلاء لا في نصٌ ولا في 
إجماع فبين الأمرين أعظم الفروق. 

وقد ذهب بعضهم ‏ وهو أبو يوسف 'إلين الع م الع ٠‏ ة للخوف 
على ما جاءت به الروايات» ولقوله تعالى: #وَإِدًا كُنتَ فِيمٌ كَأْقَمَتَ لَهُمُ 
ألصّلزة # [النساء: ؟١٠]‏ قال: فدل ذلك على أنه كك إذا لم يكن فينا لم 
نصل كذلك. 

قال أبو محمهد: فأول ما يدخل عليه أنه يلزمه ألا يأخذ الأئمة زكاة 
من أحد؛ لأنّ الله تعالى قال: ظحُذْ مِنْ أَمَوهِمَ صَدَكَهُ تُطَهَرْهُم4 [التوبة: ]٠١‏ 
فإنما خوطب بذلك النبي وق كما خوطب بتعليمه كيفية صلاة الخوف ولا 
فرّق» فقد ظهر تناقضه. 

وأيضاً: فإن قول النبي 45: «صَلُوا كما رَأَنِئْمُونِي أَصَلّي»”2 ملزم لنا 
أن نصلي صلاة الخوف وغير صلاة الخوف كما رئي كَةٍ يصليهماء وكذلك 
قوله يَلهِ: «أَرْضُوا مُصَدقِيكم)”". وقوله ود في كتابه في الزكاة: «فْمَنْ 
سْعِلَّهَا مِنَ المُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيِعْطِهَاء وَمَنْ سُيْلَ فَرْقَهَا قلا يُمطِ© 
موجب لأخذ الأئمة الزكاة بإرسال المصدقين» وبالله تعالى التوفيق. 
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)١١(‏ سبق تخريجه. 
(0) سبق تخريجه. 
(0) سبق تخريجه. 


اه 





فصل من هذا الباب 
[كل لفظ ورد بنفي ثم استثنى منه 
بلفظة (إلا) أو لفظة (حتى), هو غير جار إلا بما علق به] 


قال أبو محمد: كل لفظ ورد بنفي ثم استثني تثنى منه بلفظة (إلَا» أو لفظة 
احتى) فهو غير حجان إلا" ينا علق ريت مق وك سيول أ لد :دل يفيل 
صَلاةٌ من أَخَْدَتَ حَتّ عضا" . 

ومكل: «لآصَلاة إلا بم القُرْآن”” 'و ١لا‏ فَطعَ إلا في رُبْع دِينَارٍ 
قَصَاعِداً»0" وهذا هو المفهوم من الخطاب بالضرورة؛ لأنه نفى قبول الصّلاة إلى 
أن يتوضأء ووجب قبولها بعد الوضوء بالآية التي فيها: # إذًا مم لل الصَلرة © 
[المائدة: 1] وبالحديث: «منْ وا 6 ونفى الصلاة إلا بم القرآن. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(0) سبق تخريجه. 
(4) رواه النسائى فى سننه المجتبى 4١ 140/١‏ 
وفق: تنه الكبرى» زيف رهم (44/1014: 
وابن ماجه في سننهء حديث رقم (17945). 
وأحمد فى المسند 477/0. 
والدارمي. في سننهء حديث رقم (9/19) .١917/١‏ 
وعبد بن حميد في المنتخب من المسندء» حديث رقم (751؟) ص4١٠1.‏ 
وابن حبان في صحيحهء حديث رقم .7"١8 - ”١ال/7 )٠١55(‏ 
والشاشي في مسندهء حديث رقم )١١7١(‏ #/ه/. 
والخلعي في فوائده.» حديث رقم (59ل/ا) 1١16/5‏ 


وه 


وأثبتها بأم القرآن؛ لأنه لا بدّ لكلّ مصل من أن يقرأ أمَ القرآن أو لا يقرؤها. 

ولا سبيل إلى وجه ثالث أصلاً بوجه من الوجوه» والصلاة فرض» 
فلما لم يكن بد من الصلاة» ولم يكن فيها/ بد من قراءة أم القرآن أو ترك 
قراءتهاء وكان من لم يقرأها ليس مصليّاء فمن قرأها فيها فهو مصل بلا 
شكء. وفرض على كل مسلم بالغ أن يصلي كما أمرء ففرض عليه أن يقرأ 
أم القرآنء» وهذا برهان ضروري قاطع. 

وكذلك نفيه يَكْةِ القطع جملة» ثم أوجبه مستثنى في ربع دينار فصاعداً 
إلا أن هذا لو لم يتقدم فيه نصٌ أو إجماع لم قطعنا إِلَّا في الذهب فقط. 

ولكن لما قال تعالى: ##وَالسَارِقٌ وَالسَارِقَةٌ مَأَقَطعُوا أَيِيَهَمَاك [المائدة: 
4 وقال رسول الله يكةِ: «لَعَنَ الله السَّارِقَ يَسْرِقٌ البَيْضَةً فَتُْفْطعْ يَدُهُ 
وَيَسْرِقٌ الحَبْلَ تْفْطَعْ 1 

وأجمعت الأمة على أن حديث ربع دينار لم يقصد به كَيْةْ إبطال القطع 
في غير الذهب وجب علينا أن نستعمل الآية على عمومهاء فلا يخرج منها 
إلا سارق أقل من ربع دينار ذهب فقط. 

فَمَنْ سرق أقل من ربع دينار ذهب فلا قطع عليه» ومن سوق ابن خبر 
الذهب شيئاً. قل أو كثرء أيّ شيء كان مما له قيمة وإن قلّتء فعليه القطع 


- والطبراني في المعجم الكبيرء حديث رقم ١955/4 )99486  *”9954(‏ ل!ا19. 
وأبو الشيخ في ما رواه أبو الزبير عن غير جابر» حديث رقم (90) ص47١.‏ 
والآجري في الأربعين» حديث رقم (77) ص 7. 
وابن سلام في الطهورء حديث رقم (5). 
وابن عبدالدائم في مشيختهء ص95 ا9. 
والمزي فى تهذيب الكمال .١9/ ١97/١١‏ 
وابن عبنَا5' في تاريخ دمشق 750/78 .70١‏ 
قلت: فى سنده: سفيان بن عبدالرحمن: مقبول. انظر: التقريب .”١١/١‏ 
وفي الباب عن عثمان: رواه الطبراني في المعجم الكبير» حديث رقم (1548) .41/١‏ 
وابن شاهين في الترغيب» حديث رقم )7”١(‏ ص708. 
وأبو نعيم في الحلية 4/0. 

)1١(‏ سبق تخريجه. 


ون 


بالآية والحديث الذي فيه: «لَعَنَ الله السَّارِقَ 23 

قال أبنو مناحوه وك أن هنذا" كإفها ملكها؟ اليج أن يفوك الا 
بقوله كد في ذكره ربع الدينار إنما عنى القيمة . 

قال أبو محمد: وهذه دعوى لا دليل عليهاء وأنّ من ظَنّ أن 
الى 0ه ويا عي جم ل ود المت افر لك لالط ار ما كن رياف 

ضِيّاك [مريم: 2]4 وليت شعري أيّ شيء كان المانع لرسول الله كَل أن 

يقول: لا قطع إلا في قيمة ربع الدينار فصاعداً. فيكشف عنا الإشكال» وقد 
أمره ربه تعالى بالبيان» والذي نسبوه إلى رسول الله يَكليهِ من أنه أراد القيمة 
ولم يبينهاء فإنما هو تلبيس لا بيان» وقد أعاذه الله تعالى من ذلك. 

والحديث الذي فيه ذكر القيمة ليس فيه بيان بأنَ القطع من أجل 
القيمة» فليس لأحد أن يقول: إن التقويم كان من أجل القطعء إلا كان 
لآخر أن يقول: بل لتضمين السارق ما جنى في ذلك. 

قال أبو محمد: ثم لم يقنعوا إلا بأن نسبوا إلى الذي وصفه ربه تعالى 
بأنه رؤوف بنا رحيم» وأنه عزيز عليه ما عنتناء إنه زادنا تلبيساً بقوله 6: 
«الْعَنَ الله السَّارِقَ يَسْرِقٌ البَيضَة فَتْقْطَعٌ يَدُهُ”' إنه إنما عنى بيضة الحديد التي 
يقاتل بهاء وأنه يد عنى حبلاً مزيناً يساوي ربع دينارء هذا مع أنها دعاوى 
باردة عارية من الأدلة» فهي أيضاً فاسدة. لأنه يكةِ لم يرد بهذا عذر السارق 
وكيف يريد عذره وهو يلعنه؟! وإنما أراد كَكِةِ شدة مهانة السارق ورذالته وأنه 
يبيح يده فيما لا خطب له من بيضة أو حبل» وهذا الذي لا يعقل سواه. 

ولهم من مثل هذاء ما ينسبونه إلى مراد الله تعالى ومراد رسوله كك 
غثائث جمة يوقرون أنفسهم عن مثلهاء فَمَنْ/ ذلك ما ينسبون إلى الآية التي في 
الوصية في السفر من أن قول الله تعالى: أو دَاحَرنٍ مِنَ غَيْرْكُم4 [المائدة: ]٠١‏ 
أي من غير قبيلتكم» وهذا من الهجنة بحيث لا يجوز أن ينسب إلى من له 
أدنى معرفة باللغة ومجاري الكلام» فكيف بخالق الكلام والبيان؟ لا إِلْه إِلّا هو. 


إن 


ومن ذلك قول بعض المالكيين في قوله ككةِ: للذي خطب المرأة ولا 
شىء معه: «التمسن وَلَوْ خَاتماً من حَدِيده'"2: قال هذا القائل: إنما كلفه 6 
غاتي مزيناً مليحاً يساوي ربع دينار. 

وهذا وهم يسمعون حكاية كلام الرجل أنه لا يملك إلا إزاره فقطء 
وأنه لا يقدر على حيلة» فيقول له كككةِ: «وَلَوْ حاتماً من حَدِيدِ)”" أفيسوغ 
عن عقل من له مسكة أن يظنّ أن رسول الله كَكِ يكلف من هذه صفته 
حانها ديعا يساوي ربع مثقال؟!! 

وهذا مع ما فيه من الافتراء على رسول الله كَلْةِ والكذب عليه» فقول 
مفضوح ظاهر العوار؛ لأنه لم يكن بلغ عن غلاء الحديد بالمدينة» ومنه 
مساحيهم ومناحلهم لعمل النخل» ودروعهم للقتال» أن يساوي خاتم منه 
قريباً من وزنه من الذهب» ولو نطقت بهذا مخدّرة غريرة لأضحكت بقولهاء 
وبالله - عرٍّ وجل - نستعين. 

قال أبو محمد: وقد اعترض بعض الحنفيين على قوله كلل : «لآ قَطمَ 
إل في رُبْع دِيئَارٍ فَصَاعِداً؛”" فقال: هذا اللفظ لا يوجب قطعاً في الربع دينار. 

قال أبو محمد: وهذه قحة شديدة» ومجاهرة لا يرضاها لنفسه من في 
وجهه حياء» وهو بمنزلة من قال: 9# حرمت مَتْ علكي لْمَبَتَهُ* [المائدة: *] أن هذا 
اللفظ لا يوجب نهياً ولا متعاء ومن قال في مثل هفاء إن هذا الخطاب لا 
يوجب القطع في ربع دينار» وأن: «لآ صَلاة إلا بقِرَاءَةٍ َم الفُركن»”*؟ لا 
يوجب القراءة» ثم قال في الأوامر أنها غير لازمة وأنها على الندب. 

ثم قال في الألفاظ: إنها على الخصوصء ثم قال في الكلام: إنه 
ليس على ظاهره. 

ثم ترك النص فلم يحكم بهء ثم أتى إلى أشياء لم تنص فحرّمها 
وأحلها برأيه. فلم نعلم أحداًء ولا الحلاج ولا الغالية من الروافض» أشدّ 


)1١(‏ سبق تخريجه ضمن حديث طويل. 
(0) سبق تخريجه. 
(6) سبق تخريجه . 
(15) سبق تخريجه. 


ه66 


كيداً للإسلام منه! وأما الجاهل فهو معذورء وأما من قامت عليه الحجة 
فتمادى فهو فاسق بلا شك وسيرد فيعلم» وما توفيقنا إلا بالله عرّ وجل. 
فإن قال قائل: إن مثل هذا قوله كئِ: «لآ إِيمَانَ لِمَنْ لآ أَمَائَةَ له0" . 


)١(‏ ورد عن عدة من الصحابة» منهم: 
أنس بن مالك: وقد ورد عنه من طرق: 
5 رواه من طريق أبي هلال» عن قتادة» عن لسن 
أحمد في المسند 231١ 165 - ١70/8‏ وعبدالله في السنّة» حديث رقم )8١6(‏ ١/1ا”.‏ 
وعبد بن حميد في المنتخب من المسندء حديث رقم )١١94(‏ ص١756.‏ 
وأبو يعلى في مسندهء حديث رقم (9855) 755/0 - 7117. 
والخلال في السنّة» حديث رقم )١571(‏ 57/60. 
وابن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم 0077٠0(‏ 159/6. 
وفي الإيمان» حديث رقم (/ا) ص16. 
والمروزي في تعظيم قدر الصلاة» حديث رقم (99ع) لملا الا2. 
واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد» حديث رقم )١578(‏ 477/0 474. 
وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق. حديث رقم (718) ص95١‏ - 191. 
والخرائطي في مكارم الأخلاق» حديث رقم (070. 
وابن بطة في الإبانة» حديث رقم (؟915) 7/5١الا ‏ 15١ل.‏ 
والبزار في مسندهء حديث رقم )٠٠١(‏ (كشف الأستار). 
وابن عدي في الكامل .5١9/5‏ 
والطبراني في الأوسطء حديث رقم (5505) #/48. 
والقضاعي في مسند الشهاب. حديث رقم )86٠١٠  459(‏ 47/5. 
والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق 175/7. 
وابن أبي زمنين في أصول السنّة» حديث رقم )١6١(‏ ص558. 
والبيهقى فى سننه 788/5 و771/4. 
وفى شعب الإيمان 78/6. 
والبغوي في شرح السئةء حديث رقم (8) .6:-1/4/١‏ 
وفي معالم التنزيل .444/١‏ 
قلت: فى سنده: 
أبو هلال الراسبي» محمد بن سليم: أدخله البخاري في كتاب الضعفاء» وقال أبو 
حاتم : يحول منه. 
وقال النسائى: ليس بالقوي. وكان يحيى لا يحدث عنه. وكان عبدالرحمن يحدث عنه. 
وقال أبو اود ثقة. وقال أحمد: يحتمل في حديثهء إلا أنه يخالف في قتادة» وهو 


لان 


قيل له وبالله تعالى التوفيق: هذا على ظاهره؛ ونعم لا إيمان أصلاً 
لمن لا أمانة له.» ولا يجوز أن نخص بذلك أمانة دون أمانة» والإسلام هو 
الأمانة التي عرضها الله تعالى على السموات والأرض وقبول الشرائع» فمن 
عدم هذه الأمانة التي هي بعض الأمانات فلا إيمان له. ومَنْ قيل فيه: «لا 


وأما قوله يَكئِِ: «لآ يُؤْمِنْ من لآ يَأْمَنْ جَارُهُ بَوَائَقَه2 فكذلك نقول: 


- مضطرب الحديث. انظر: تهذيب التهذيب .١95  1١9460/4‏ والكاشف 5/5/ا١2‏ 
والتقريب ؟/57١.‏ وقال: «صدوقء. فيه لين». اه. 
ب - ورواه من طريق المغيرة بن زياد» عن أنس: 
أحمد في المسند 1ه" 
والمروزي في تعظيم قدر الصلاة» حديث رقم (898) ١رالا.‏ 
والخلال في السنّةء حديث رقم )١١755(‏ 45/0. وحديث رقم )1١955(‏ 51/6. 
وابن بطة في الإبانة» حديث رقم (957) 14/5١ل.‏ 
والقضاعي في مسند الشهاب. حديث رقم (844) 57/5. 
والمغيرة بن زياد: مجهول. انظر: تعجيل المنفعة» ص١٠4.‏ 
جا حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس: 
رواه أبو يعلى في مسندهء حديث رقم (09540) 1١54/5‏ 150. 
وابن حبان في صحيحهء. حديث رقم (195) 4575/١‏ 437. 
قلت: سنده ضعيف» فيه: 
١‏ مؤمل بن إسماعيل: صدوق» سيئ الحفظء. انظر: تهذيب الكمال "اره9١2‏ 
وتهذيب التهذيب 2,81١ - 380/٠١‏ والتقريب ؟/١79.‏ 
؟ ‏ خالف فيه مؤمل: عفان.» حيث رواه عفان» عن حماد» عن المغيرة بن زياد» عن 
أنس . 
كما سبق في الطريق السابقة. والله تعالى أعلم بالصواب. 
قلت: فيرتقي حديث أنس بن مالك بطرق (أ) و(ب) إلى درجة الحسن لغيره والله 
تعالى أعلم بالصواب. 
وفي الباب عن ابن عباس» وعلي» وثوبان» وأبي أمامة» وابن مسعود» وابن عمرء 
وأبي هريرة» والحسن البصري مرسلاً. 

)١(‏ رواه بهذا اللفظ: 
أحمد في المسند 541//١‏ - 588. - 


لاه 


إن الفعل المذموم منه ليس إيماناً؛ لأنَ الإيمان هو جميع الطاعات/, 
والمعصية إذا فعلها فليس فعله إياها إيماناًء فإذا لم يفعل الإيمان فلم يؤمن» 
يعني: في تركه ذلك الفعل خاصة» وإن كان مؤمناً بفعله للطاعات في سائر 
أفعاله» وقد بيّنا هذا فى كتاب «الفصل» والإيمان: هو الطاعات كلهاء وليس 
التوحيد وحده إيماناً فقطء فمعنى: «لا إيمان له»: أيّ: لا طاعة. وكذلك 
إذا عصى فلم يطعء وإذا لم يطع فلم يؤمنء وليس يلزمنا أنه إذا لم يؤمن 
في بعض أحواله أنه كفرء ولا أنه لا يؤمن في سائرهاء لكن إذا لم يطع 
فلم يؤمن في الشيء الذي عصى به وآمن فيما أطاع فيه. 


فإن قال: أنه يلزمكم بهذا أن تقولوا: إنه مؤمن لا مؤمن. 


قلنا نعم: هو مؤمن بما آمن به» غير مؤمن فيما لم يؤمن بهء وهذا 
شيء يعلم ضرورة» ولم نمل : إنه مؤمن لا مؤمن على الإطلاق. وهكذا 


فإن قلتم: من أحسن في جهة وأساء في أخرى فهو مسيء عاص فيما 
أساء فيه» ومحسن طائع فيما أحسن فيهء أفترى يلزمكم من هذا أن تقولوا: 
هو عاص طائع ومحسن مسيء على الإطلاق؟ ونحن لا تأبى هذا إذا كان 
من وجهين مختلفين ولا نعيب به أحدا. 


- والمروزي في تعظيم قدر الصلاةء» حديث رقم  577(‏ 5757) 090/5. 
والبزار في مسندهء حديث رقم ١54/19 )8618  40١7(‏ 156. 
والحاكم في المستدرك. حديث رقم (١؟) .017/١‏ 
وحديث رقم 599 1875/5. 
والفسوي في الأربعين» حديث رقم (5) ص١٠.‏ 
والمروزي في البر والصلة» حديث رقم (١؟؟)‏ ص4١١.‏ 
وهناد في الزهد.» حديث رقم (م#*١‏ ٠غ‏ امه 
وابن المبارك في الزهد. حديث رقم ),١(‏ ص 10 7. 
من طرق عن أبي هريرة» وله شواهد كثيرة في الصحيحين يصح بها. 
وانظر: العلل للدارقطني /ارم” ‏ 5” و8/ 2.150 والمنتخب من علل الخلال ص/ا”7. 


مه 


وأما من قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ" و: «لا صيام لمن لن يبيته 
من الليل»”"' إنما معناه: لا صلاة كاملةء فهذه دعوى لا دليل عليهاء وأيضاً 
فلو صمح قولهم لكان عليهم لا لهم؛ لأنَ الصلاة إذا لم تكن كاملة فهي 
بعض صلاةء وبعض الصلاة لا تقبل إذا لم تتم» كما أن صيام بعض يوم لا 
يقبل حتى يتم اليوم . 

فإن قال: إنما معناه أنها صلاة كاملة. إِلَا أن غيرها أكمل منهاء فهذا 
تمويه؛ لأنْ الصلاة إذا تمت بجميع فرائضها فليس غيرها أكمل منها في أنها 
صلاةء ولكن زادت قراءته وتطويله الذي لو تركه لم يضرء ولا سميّت 
صلاته دون ذلك ناقصةء وقد أمر تعالى بإتمام الصيام وإقامة الصلاة» فمن 
لم يقمها ولا أتمّ صيامه فلم يصل ولا صام؛ لأنه لم يأتِ بما أمر بهء» وإنما 
فعل غير ما أمر به» والناقص غير التام. 

وقد قال يكلِةِ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لِيِسَ عَلَيِهِ أَمْرْنَا قَهُوَ رَده؟ وليس هذا 
مما يكتفى به في إقامة الصلاة وإتمام الصيام فقط. لكن كل ما جاءت به 
الشريعة زائداً أبداً ضم إلى هذا. 

ومن العجب العجيب أن قوماً لم يبطلوا الصلاة بما أبطلها به يه من 
عدم القراءة لأم القرآنء ومن ترك إقامة الأعضاء في الركوع والسجودء ومن 
فساد الصفوفء. وأبطلوها بما لم يبطلها به الله تعالى ولا رسوله يَةَ من 
وقوف الإمام في موضع أرفع من المأمومين. ومن اختلاف نية الإمام 
والمأموم . 

ثم فعلوا مثل ذلك في الصيامء فلم يبطلوه بما أبطله به الله تعالى» 
من عدم النية في كل ليلة» ومن الغيبة والكذب. ثم أبطلوه بما لم يبطله 
به الله تعالى» من الأكل ناسياًء ومَنْ الحقنة» ومن/ الكحل بالعقاقيرء فقلبوا 
الديانة كما ترى» وحرّموا الحلال» وأحلوا الحرام!! وبالله تعالى نعوذ من 
الخذلان. وإياه نسأل التوفيق. لا إله إلا هو. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(0) سبق تخريجه. 
(0) سبق تخريجه. 
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قال أبو محمهد: وكذلك نقول فى حديث أنن ذر ‏ رضى الله عنه ‏ 
فيما يقطع الصلاة فذكر الكلب الأسودء وأنه سأل النبي يَلةِ: ما بال الأسود 
من الأحمر من الأصفر من الأبيض؟ فقال عليه : «الكَلْبُ الأسْوَدُ شَيْطَانٌ)7 . 


لق جزء من حديث روأه مسلم في صحيحه؛ حديث رقم (١٠ه) .”50/١‏ 
وأبو داود في سئنه» حديث رقم .141/١ )07١7(‏ 
والترمذي في سئنه» حديث رقم (م*”” 01 7كل. 
والنسائى فى سننه المجتبى» 57/7. 
وفي 1 او حديث رقم (كلم) الاك 
وابن ماجه في سننه»ء حديث رقم (961). 
وأحمد فى المسند .15١-3506 01808 ١80١ ١59/0‏ 
والذازمي في مله عدي رف 1011م 
والطيالسي في مسنده» حديث رقم (:ه:) ”ا 
وابن أبي شيبة في المصنف» حديث رقم (5895) .501/١‏ 
وابن خزيمة في صحيحه؛ حديث رقم رمم كلام) ك5 -١ى.‏ 
وابن حبان في صحيحه. حديث رقم ١14/5 )7748 75784  ١187(‏ - 147. 
وحديث رقم (م1؟؟ - و9ى5781) كروغ١ ‏ حول 
وحديث رقم 77941١(‏ _ 57947) 191/5 107. 
والبزار في مسندهء» حديث رقم (970*) 757/4. 
وحديث رقم 4550" و" _ ”8 م12" و1/ه5”” ل لاك" 
والطبري في تهذيب الاثار»ء حديث رقم  095(‏ ا 59‏ 598 إلى 505) ص1 ”١‏ 
”١١/‏ (الجزء المفقود). 
والطحاوي في شرح المعاني .408/١‏ 
وأبو القاسم البغري في مسند ابن الجعدء حديث رقم )١١55(‏ ص0١18.‏ 
وحديث رقم (086) ص67 5. 
وابن المقرئ في معجمه. حديث رقم )١915(‏ ص87. 
وحديث رقم )١755(‏ ص408. 
واين الأعرابي في معجمهء حديث رقم )١471/(‏ 881/9. 
والطبراني في المعجم الأوسط.ء حديث رقم (5580) #/170. 
وحديث رقم (45949) 1 لال 
وفي المعجم الصغير»ء حديث رقم .171/١ )١48(‏ 
وحديث رقم (0حه) على 
وحديث رقم )١3501(‏ اإرلالا؟. 


فليس في هذا الحديث أن سائر الكلاب لا تقطع الصلاة ولا أنها تقطعهاء 
فلما ورد حديث أبى هريرة عن النبى يَكِ: «تَقْطمٌ الصَّلاة المَرْأَةٌ وَالجَمَارٌ 
وَالكَلْبُ)”'2 كان هذا عموما لكر كلب نهدا فزق اق عو حا 0 

ومَنْ أنكر هذا علينا من الشافعيين والمالكيين فليتفكروا في قولهم في 
قول النبي يَلِهِ: «وَمَنْ تَوَلَى رَجْلا بمَيِر إِذْنِ مَوَالِيوا" فيلزمهم أن يبيحوا له 
تولي غير مواليه بإذنهم» وهذا قول عطاء وغيره وهم يأبون ذلك» ومثل هذا 
من تناقضهم كثير. 


9 2 


- وفي المعجم الكبيرء حديث رقم )15750١570(‏ 101/5 197. 
والضياء في مسند السراجء حديث رقم (980 895 81" 7924 888) ص١١1.‏ 
وحديث رقم 4١! 5١5(‏ 418) ص١9١١1.‏ 
وحديث رقم .١١9 - ١١18ص )471 4758  479(‏ 
وابن عساكر في معجم الشيوخ. حديث رقم ١7/١ )١54(‏ 174. 
وفي تاريخ دمشق .١515/9‏ 
والفاكهي في حديثه؛ حديث رقم (159) ص١؟ 7‏ 777. 
وأبو نعيم في الحلية ١5/5‏ 1717. 
وابن فيل في جزئهء حديث رقم )١9(‏ ص65. 
والخطيب في الموضح ١إلالة.‏ 
والبيهقى فى سئنه 717/5/7. 
وفى المعرفة .١77/8‏ 
العو في شرح السئّة» حديث رقم )00١(‏ 557/5 457. 
)١(‏ رواه مسلم في صحيحهء حديث رقم 50/١ )01١(‏ 7550. 
وأحمد فى المسند ؟/799. 
وإسحاق في المسندء حديث رقم (814) .578/١‏ 
وأبو عوانة في المستخرج؛ حديث رقم .11١9/95 )11١5(‏ 
وأبو نعيم في المستخرج. حديث رقم )١١7١(‏ 118/5. 
والضياء في مسند السراج» حديث رقم (405) ص7١1.‏ 
وانظر: العلل للدارقطني 9١1/9‏ - 97. 
0) انظر: المصنف لابن أبي شيبة 2707/١‏ وشرح السنّة ؟/457. 
() سبق تخريجه ضمن حديث الصحيفة التي سئل عنها علي رضي الله عنه. 
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فصل 
في إبطال دعواهم في دليل الخطاب 





قال أبو محمد: والمفهوم من الخطاب هو أن التأكيد إذا ورد فإنه رفع 
ا ل م > الوم وقد ضل قوم في 
قوله تعالى : شبد الْملَهكةٌ كلهم لَمَعْودَ 47 [الحجر: ]١‏ فقالوا: إن 
جين كرد وى ضيه دن هذا البسهه لم سيد 

قال أبو محمد: ويكفي من إبطال هذا الجنون قوله تعالى: هأمَآ 
َشْبَدتهَح لق لكوت .والارض ولا حَلَق: أشية 4 |[الكوفه 61]فليت اشعري: هق 
أين استحلوا أن را إن أحدأً من الملائكة لم يسجد مع قوله تعالى: 
#كحالمم 6 أجمعون 2 لَه إبليسّ# [الحجر: 7*0 - ]*1١‏ ومثل هذا من الإقدام 
يسيء الظنّ بمعتقد قائله؛ إذ لشن فيه الا وذ قول الله تعالى البهت: 

وقد رام بعض الشافعيين أن يجعل قول الله تعالى: لمن أَسْنَطَاءَ إِلَهِ 
سيلا لآل قفراة: 89] امعد قله تعالن: وَل عل لاي حِخ ليت » آل 
عمران: 97] من استطاع المدصاي معت أن ذلك ليس بياناً للدين الرف! الحج. 
ولا على أنه موافق لقوله تعالى: #لا مُكَل أنه نَنْسًا إلا وسعها» [البقرة: 
5 وقال: إن هذا خطاب فائدة أخرى» موجب أن الاستطاعة هي غير قوة. 

قال أبو محمد: ولسنا نأبى أن تكون الاستطاعة أيضاً شيئاً غير القوة 
للجسمء لكننا نقول: إن الاستطاعة كلّ ما كان سبباً إلى تأدية الحج.» من 
زاد وراحلة أو قوة جسم. 


؟5 


ولا نقول كما قال المالكيون: إن الاستطاعة إنما هي قوة الجسم 
فقط. وإنّ من عدمها وقدر على زاد وراحلة فهو غير مستطيع . 

ولا كما قال الشافعيون: إنما الاستطاعة إنما هى الزاد والراحلة فقطء 
والااقوة العيتت سنيف اسسسطاعة ليل نقوةة إفقره العنت :وونا اتراحلة 
استطاعةء وإِنّ الزاد والراحلة وإن كان واجدهما مقعد الرّجلين مبطل اليدين 
أعمى» أنه مستطيع بماله» حملا للآية على عمومها/ مع شهادة قول الله 
تعالى» وحديث النبي كه لصحة قولنا يعني حديث الخثعمية» وقوله تعالى: 
#يأنوك رتكا وتلل كل ضام ر 4 [الحج: 07]. 


قال أبو محمد: وقد ذكرنا فيما خلا أن النبى كَل إذا سئل عن شيء 
فأجاب. أن ذلك الجواب محمول على عموم لفظه لا على ما سئل عنه 6 
فقطء لأنه يَكهِ إنما بعث معلماًء فلا فرق بين ابتدائه بأمر وتعليم» وبين 
جوابه عما سئل» ومخبراً - أيضاً ‏ عما لم يُسأل عنه. 


فإن قال قائل: فاحملوا قوله كلِِ: «الخِرَاجُ بالضّمَانِ»!'' على عمومه 


.184/8 )”03١ #0084  #8908( رواه أبو داود في سننهء» حديث رقم‎ )١( 
كم8ى51ل) لرامه  5آ41ه.‎ - ١١840 والترمذي في سننه» حديث رقم‎ 
.105/17/ والنسائى فى سننه المجتبى‎ 
وفي به 51 حديث رقم لم١ ك5) 1/4ل.‎ 
.)1147  51؟417( وابن ماجه في سلئنه»ء حديث رقم‎ 
.7717/ 2 59/5 وأحمد فى المسند‎ 
.70/8 وأبو يعن في مسندهء حديث رقم (ا401)‎ 
وحديث رقم (هلاهع) 6رده.‎ 
وحديث رقم (2١5ة) مركم ؟ى‎ 
والطيالسي في مسنده» حديث رقم (57ه١1) ارلا‎ 
ل/الا3.‎ ١/5/8 )١41لالال( وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم‎ 
.1548/5 )/90( وإسحاق في مسندهء حديث رقم‎ 
.159/9 وحديث رقم (هلالا)‎ 
."77/4 )51١141( وابن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم‎ 
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فاجعلوا الخراج للغاصب بضمانه؟ . 


لأنه عن مخلد بن خفاف» وعن مسلم بن خالد الزنجي» وكلاهما ليس قوياً 
في الحديث» وأيضاً فلو صم لمنع من حمله على الغاصب قوله كَل من 
الطرق المرضية: «لَيِْسَ لِعِرْقٍ ظَالِم حَق)”"' . 


000 


قال أبو داود: هذا إسناد ليس بذاك. 

وحسنه الترمذي حيث قال: «هذا حديث حسن صحيح» غريب من حديث هشام بن 
عروة: 

ثم ضعفه من طريق مسلم بن خالد الزنجي. ..2. أه. 

لحديث سعيد بن زيد: «من أحيا أرضاً ميتة فهي لهء وليس لعرق ظالم حق»: 

رواه أبو داود في سننهء حديث رقم (01/9”) #/1748. 

والنسائي في سننه الكبرى» حديث رقم (لكلاه) لره١غ.‏ 

وأبو يعلى في مسندهء حديث رقم (ا9480) 5017/5. 

والبزار في مسندهء حديث رقم (5ه؟١)‏ 15/5 

والبيهقى فى سننه الكبير 49/5 .١57‏ 

وقق: ستبدا المتتري + ديك رق اويا 8016 

والضياء في المختارة» حديث رقم ٠١9‏ لا9١٠١‏ _ل4م9١()‏ 5/ؤ:غ ‏ 0ه. 

وابن عساكر في تاريخ دمشق 197/64. 

وانظر: العلل للدارقطني .4١5 2 5١5/64‏ 

قال السافظ ابن حبر قن ١‏ التلخيصن انين #زية ولا 8ا] ف ووه السناي دو الترمتي: 
وأعله الترمذي بالإرسال» ورججح الدارقطني إرساله أيضاً. ١‏ 

واختلف فيه على هشام بن عروة اختلافا كثيرأ. . .». اه. وكذا قال البزار في مسنده 
//ا4. 

قلت: ورواية عروة المرسلة: 

رواها أبو داود في سننهء حديث رقم  7١1/4(‏ 01/0”) 174/78. 

وابن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم (985؟5) 441/4. 

والدارقطني في سننهء» حديث رقم (978؟) 414/5. 

والشافعي في مسندهء حديث رقم .554/١ )1١95(‏ 

والطحاوي في شرح المعاني .١١8/4‏ 

وأبو عبيد في الأموال.» حديث رقم )07١5(‏ ص57". 

.754/١ )/١( وحديث رقم‎ 


5: 


ابن الأعرابي» عن سليمان بن الأشعث. حدثنا محمد بن المثنى.» حدثنا 
فيد الوسانه عسي" العققى بامحوتها انوي نو :"السكيائق تودعدة 
هشام بن عروة» عن أبيه عن سعيد بن زيدء» عن رسول اللّه 31 , 


قال أبو محمد: فخصٌ هذا الحديث الظالمين من جملة الضامنين» 


وأيضاً فقوله تعالى: #ول حَأوا أمَولم كم بألْتطل* [البقرة: 188] 
مانع من أكل مال بغير حق جملة» وبالله تعالى التوفيق. 


وقد أمر يك بالبيان فلفظه كله جواباً كان أو غير جواب» محمول على 
عمومهء فإن لم يعط الجواب عموماً غير ما سئل عنه لم يحمل على ما 
سواه حينئذ. كما أفتى ككِةٍ الواطىء في رمضان بالكفارة» فوجب ألا يحمل 
على غير الواطىء؛ لأنه ليس في لفظه كك ما يوجب مشاركة غير الواطىء 
للواطىء «فن ذلك ,وكذلك آئيره 6ه لمن أساء الصبلاة: أز :كن كلف 


- والبيهقى فى سننه الكبير .١157” ١57/5‏ 

وفى المشراقة :8/5 9١ه.‏ 

وفي سننه الصغرى» حديث رقم (150) 11/5", 

والبغوي في شرح السئّة» حديث رقم (5151) 770/8. 

وحديث رقم (5189) 4 

وفي الباب عن : 

1 ا اير : 

رواه ابن المقرئ في فوائده» حديث رقم (55) ص8١.‏ 

" - ابن عمرو: 

رواه الطبراني في المعجم الأوسطء حديث رقم (501) .190/١‏ 

وهو ضمن الخلاف على هشام فيه. 

 '“‏ كثير المزني» عن أبيه؛ عن جده: 

رواه الطبراني في المعجم الكبيرء حديث رقم (0) ١5/١9‏ وغيره. 
)١‏ انظر التعليق السابق. 
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الصفوف منفرداً بالإعادة» أمر لكل من فعل مثل ذلك الفعل» وحكم في 
ذلك الفعل متى وجدء. وأمره كك بغسل المحرم أمر في كل موت في حال 
إحرام» وذكر ككِةِ أو ذكر ربه تعالى المسجد الحرام حكماً في المسجد 
الحرام أنه لا يشركه فيه غيره؛ لأنه ليس ههنا مسجد حرام غيره» وليس 
لكل لفظ إلا مقتضاه ومفهومه فقطء وكذلك قوله عَلَِهِ: «الْأَيِمَةَ من 
1 ا 5 506 : 

فْرَيْش2 ' حكم في قريش لا يشاركهم فيه غيرهمء ولا يقتصر به على 
بعضهم دون بعضء. إلا من منع منه إجماع» من امرأة أو مجنون» أو من 
لم يبلغ» وكذلك حب الأنصار فضل في جميع الأنصار لا يعدوهم إلى 
غيرهم » ولا يقتصر به على بعضهم دون بعض. 


وكذلك ذو القربى» وكذلك فضل أبى بكر لا يشركه فيه غيره. 
وكذلك فضل علي لا يشركه فيه غيره؛ لأنْ الحكم على الأسماءء فكل اسم 
مسمّاه لا يعدذى به إلى غيره» ولا يبدل منه/ غيره» ولا يقتصر به على بعض 
مسماه دون بعضٌ ولا في بعض الأحوال دون بعض . 


6د 26 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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فصل 


في البراهين المبطلة لدعواهم في دليل الخطاب 


٠ 
2 


قال أبو محمد: قد أوعبناء بحول خالقنا تعالى لا بحولناء الكلام في 
كل ما شغبوا بهء وأبنا حل شكوكهم جملة. ثم نأتي بالبراهين المبطلة 
لدعواهم في ذلك إن شاء الله عرّ وجلء. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم . 

قال أبو محمد: يقال لهم: أرأيتم قول الله عزّ وجل -: #ولا ربوأ 
مال الثر إل الى بي مسن 4 [الاساء: +08] فيه إياحة لآن بيغرف: ال مخ 
ليس يتيماً بغير التي هي أحسن؟ 


فإن قالوا: لاء ما فيه إباحة لذلك. تركوا قولهم الفاسد: إن ذكر 
السائمة دليل على أن غير السائمة بخلاف السائمة» ولا فرق بين ذكره َل 
السائمة في موضعء والغنم جملة في موضع آخر وبين قوله تعالى : ظو 


اه 


تَأَكُوَأ أَمَوْلَمٌ نَم بِالبتطِل4 [البقرة: 188] في مكان ثم قال في آخر: #وَلا 


وكذلك لا فزق بين من قال: إن الحديث الذي فيه [ذكر] السائمة بيان 
للحديث الذي فيه ذكر الغنم جملة» وبين من قال: إن ذكر مال اليتيم في 
الآية بيان للأحوال المحرمة» ويعلم أن المراد بها مال اليتيم خاصة. 


5 


الشبون عند أنه ا 
عشم اسَهرا تب لله يم حَلنَ التكؤت والأيق نهآ نبحة لخ 
ديلت لين لينم كلا تَظيئرأ فم فين أْنَكْم4 [التوبة: :؟] مبيحاً للظلم في 
سائر الأشهر غير الحرم؟ أو ترون قوله تعالى: #الْمُلك يَوْمَيِذٍ يله [الحج: 
مانعاً من أن يكون الام لله؟ . 


] أتراه يها للبغاء إن 2 يردن 0 


ويقال لهم: أترون قول الله تعالى: ##إنَّ عِذَّهَ أ 


وه 


لق 
لا لمده 
2 


<2 


وكذلك قوله تعالى: «ولكن لا توَاعِدُوهُنَّ سنا [البقرة: ه«7]: أتراه 
ا لمواعدتهن فى العدة هرا 

وكذلك قوله تعالى: 9ل أن كَنَروأ ين بَقِت إترويل» 
[المائدة: 74] أتراه مانعاً من لعن من كفر من غير بني إسرائيل. 


مءعا سه 


وكذلك قوله تعالى: «أيِلَّ لَك صَيدُ البحَرٍ وَطَمَامُةٌ ممَلعًا ل5ْ4 [المائدة: 
5 أتراه مانعاً من أكل الثمار والحبوب» وما ليس من صيد البحر ولا 
طعامه كما قال المالكيون: إن قوله تعالى: ##لرَكبرمَا و وَزينَةٌ» [الشيل ع1 
مانع من أكل الخيل؛ إذ لم يذكر الأكل» وإذا عارضوا بهذه الآية الحديث 
الذي فيه إباحة للخيل» فهلا عارضوا بالآية التي ذكرنا إباحة كل ما اختلف 
فيه فحرموه بها!. 

ويقال لهم: أترون قوله كَكِلةِ: «أْمِزْتُ أن أَقَاتِلَ النّاسَ حَتَى يَقوَلُوا 
لآ إلة إلا الله فَإِذَا قَالُومَا عَصَمُوا مِنْي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ | إلا بِحَقّهَا”'2 مسقطاً 
لقتلهم إن جحدوا نبوة موسى وعيسى عليهما السلام؟ . 


ويقال لهم: لو كان قولكم حقًّاً: إن الشيء إذا علق بصفة ماء. دل 
على أن ما عداه بخلافهء لكان قول القائل: مات زيد: كذباً؛ لأنه كان 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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وكذتك: محمد وسول"الشدككة:: إذا كان ذلك يوسب ألا يكون غيره 
رسول اللهء ويلزمهم أيضاً؛ إذ قالوا بما ذكرناء أن يبيحوا قتل/ [الأولاد] 
لغير الإملاق؛ لأنَّ الله تعالى [إنما] قال: #إولا نملو لدم حَنْيَةَ املق » 
[الإسراء: .]”١‏ 

ويلزمهم في قوله تعالى: #ولا نَْثاْ يابَقِ ثَمَنَا ليلا [البقرة: ]4١‏ إن 
ذلك مبيح لأن د يشترى بها ثمن كثير. 

قال أبو محمه: فلما تركوا مذهبهم في كل ما ذكرناء وكان قول 
القائل: مات زيدء وزيد كاتب» ومحمد رسول الله يَكِيْةِه ومسيلمة كذاب»ء 
حمَّاً ولم يكن في ذلك منع من أن غير زيد قد ماتء وأنْ غير زيد كُتَابِ 
كثير» وأن موسي وعيسى وإبراهيم رسل الله» وأنَ الأسود العنسي والمغيرة 
الجلاح وبناتا كذابونء» بطل قول هؤلاء القوم إن الخطاب إذا ورد بصفة ما 
وفي اسم ما أو في زمان ما أن ما عداه بخلاف. 

قال أبو محمد: ولا يغلط علينا من سمع كلامنا هذاء فيظنّ أننا إذا 
أنكرنا قولهم: إن غير المذكور بخلاف المذكورء إننا نقول: [إِنْ غير 
المذكور موافق للمذكور؛ بل كلا الأمرين عندنا خطأ فاحش. وبدعة 
عظيمةء وافتراء بغير هدى. 


ولكنا نقول:] إن الخطاب لا يفهم منه إِلَّا ما قضي لفظه فقطء. وأنّ 
لكلّ قضية حكم اسمها فقطء. وما عداه فغير محكوم لهء لا بوفاقها ولا 
بخلافهاء. لكنا نطلب دليل ما عداها من نص وارد اسمهء وحكم مسموع 
فيهء» أو من إجماعء ولا بد من أحدهماء وبالله تعالى التوفيق. 


26 25 2 
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فصل 


قال أبو محمد: وبالجملة فإِنْ مذهبهم في القياس » ومذهبهم في دليل 
الخطاب ومذهبهم في الخصوص. مذاهب يبطل بعضها بعضاء ويهدم بعضها 
بعضاًء وذلك أنهم قالوا في القياس: إذا نصّ على حكم ما فنحن ندخل ما 
لا ينص عليه في حكم المنصوص عليه»ء ونتبع السنة ما لا سنة فيهء فإذا 
أوجب الربا في البر بالبر أوجبناه نحن في التبن بالتبن» وإذا وجبت الكفارة» 
على العامد في الصيد أوجبناه نحن على المخطىء. 

وقالوا في دليل الخطاب: إذا نض على حكم ما فنحن نخرج ما لم 
ينص عليه من حكم المنصوص عليه ولا نتّبع السنة ما لا سنة فيه. فقالت 
طوائف منهم لا نزكي غير السائمة؛ لأنه ذكرت السائمة في بعض الأحاديث. 

وقالت طوائف منهم: لا نأكل الخيل؛ لأنه إنما ذكر في الآية الركوب والزينة . 

وقالت طوائف منهم: لا نقضي بالمتعة إِلَّا للتي طلقت ولم تمس ولا 
فرض لها؛ لأن هذه قد ذكرت بصفتها في بعض الآيات. 

قال أبو محمد: وهذا ضدّ قولهم في القياس وإبطاله. 

وقالوا في الخصوص: لا نقضي لجميع ما اقتضاه النص» لكن نخرج 
منه بعض ما يقع عليه لفظء فقالوا في قوله تعالى: #إِنِ أنردًا هَلَكَ بس لم 
وَآدُ وَلدُءِ ع4 [النساء: 175] إنما عنى الذكر من الأولاد دون الإناث. 

وقالوا في قوله تعالى: وَأَشَهِدُوا دَوَىْ عَذَلٍِ يك [الطلاق: ؟]: إنما عنى 
من الأحرار لا من العبيد. ومَنْ الأباعد لا من الإخوة والآباء والأبناء والأزواج. 

وقالوا في قوله تعالى : هَنٍ أعْتّدى عَلنِك مَأعَتَدُوأ عله بِئْلٍ ما أَغتّدَئ عَليَ # 
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[البقرة: ]١94‏ وفي قوله تعالى: #والْجروح قِصَا ص 4 [المائدة: 40] لا قصاص من جرح 
إلا من الموضحة فقطء ولا قصاص من متلف ولا من لطم. ولاامن نتف شعر. 

قال أبو محمد: وهذا مذهب يبطل قولهم في القياس وفي/ دليل الخطاب 
معاًء ونحن نرى إن شاء الله تعالى تناقضهم في مذاهبهم هذه في مسألة واحدة. 

قال أبو محمد: روى المالكيون حديث القطع في ربع دينئارء فقالوا: 
ساح نع ري باتررهر؟ و ديان: قياسأً على ما يقطع فيه يد 
السب وذكر ربع الدينار ذ في القطع موجب ألا يكون الصداق أقل منه . 

ثم قالوا: لا يقطع المعفين لأنها لين ارقا بوذ ابن سان المنارق 

موجب ل يقطع من ليس سارقا. 

ثم قالوا: من سرق شيئاً فأكله قبل أن يخرج من حرزه» وإن كان 
يساوي دنانيرء فلا قطع عليه» فخصوا بالقطع بعض السراق دون بعض. 

وكذلك فعل الحنفيون سواء بسواءء إلا أنهم قالوا: لا يقطع سارق 
لحم ولا مصحف ولا فاكهة ولا زرنيخ. 

وروى محمد بن المغيرة المخزومي عن مالك: أن الإناء يغسل من 
ولوغ الخنزير سبعاًء قياساً على الحديث الوارد في الكلب فيه. 

ثم قالوا: لا يغسل من لعاب الكلب ثوب ولا جسد؛ لأنه إنما ذكر 
في الحديث الإناء ولم يذكر غيره. 

ثم روى ابن القاسم عنه أنه قال: لا يهرق الإناء إلا أن يكون فيه ماء 
وأما غير الماء فلا يضرّه ولوغ الكلب فيه. 

وأما الشافعيون فأتوا إلى آية الظهار فقاسوا على الأم والأخت» 
وقالوا: ذكر الله تعالى الأم دليلاً على أن الأخت مثلهاء * ثم قالوا: ذكر الله 
تعالى المظاهر دليلا على أن المرأة إذا ظاهرت من زوجها ا ذلك ثم 
قالوا: ومَنْ ظاهر من أمته فلا كفارة عليه»ء فخصوا بعض النساء المذكورات 
في الآية بلا دليل» في كل ذلك ومثل هذا في أقوالهم كثير؛ بل هو أكثر 
أقوالهم» وما سلم منها من التناقض إلا الأقل» وكلها يهدم بعضها بعضاًء 
ويدل هذا دلالة قطع على أن أقوالهم من عند غير الله تعالى؛ إذ كل ما كان 
من عند الله تعالى فلا اختلاف فيه ولا تعارض» وبعضه يصدق بعضاً. 


اا 


فصل 
من تناقضهم أيضاً فى هذا الباب 





قال أبو محمهد: نَصّ الله تعالى على إيجاب الدية والكفارة فى قتل 
المؤمن خطأء فأوجبها القياسيون في قتل المؤمن الذمي خطأء ولا 0 له 
في الآية أصلاء ثم اختلفوا: 

فطائفة: أوجبت الكفارة في قتل العمد قياساً على قتل الخطأء وطائفة 
منعت من ذلك» وكان تناقض هذه الطائفة أعظم؛ لأنهم أوجبوا الكفارة على 
قاتل الصيد خطأ: قياساً على قاتله عمداًء ومنعوا من الكفارة فى قتل 
المؤمن عمداء ولم يقيسوه على قتله خطأء مذ رتاوم ايع دود نه 


جو مير 


تعالى: #وليس ملتحكم جنا فيمآ أخطاتم " وَلدكن ما تَعمَّدَ ت لوث »* 
[الأحزاب: 50] وقول رسول الله 2 «رْفِعَ عَنْ عَنْ أمَتِي ا وَالنَسْيَانُ وَمَا 
اسْتْكرِهُوا عَلَّيه'' فوجب بهذين النصين ألا يؤاخذ أحد بخطأ من فعله. إِلَا 
ما جاء به النص من إيجاب الكفارة على المخطىء فى قتل المؤمن» وما 
حيست الانةحعي 0 فيان النشطا قن ركاذت لمر الضي وان الو ممرة 
ينتقض بالأحداث الخارجة من المخرجين بالنيتيات كالعمد فقط. 
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قال أبو محمد: : ومن تناقضهم أن قالت ا 
النبي علو : (مَنْ بَاعَ تَخلا وَفِيهَا َمرٌ قد أبرَ فهو للبائِع ! إلا أن به يَشْتَرط اماع00" . 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) سبق تخريجه قريباً. 


؟'/ا 


فقال بعضهم: إذا ظهر - أبر أو لم يؤبر ‏ فهو للبائع» وهذا قول أبي 
حنيفة» وقد كثر تناقض أصحابه فى دليل الخطاب جذاً. 
وقالت طوائف منهم: واجب أن لا تكون الرقبة في الظهار إلا مؤمنة؛ 
لأنْ الرقبة التي ذكرت في كفارة القتل لا تكون إِلَا مؤمنة» فوجب أن تكون 
الرقبة المسكوت عن ذكر دينها في الظهار مثل الرقبة المذكور دينها في 
القتل. 
لهال يعض اهل الطوائات اليا دكن 215 الملحين الي كرت «إذا بَلَغَ 
لمَاءُ فُلْمَيْنِ لَمْ يَحْمِلُ حَبّئا”'2: وجب أن يكون لها ما دون القلتين بخلاف 
06 


قال أبو محمه: فهلا قالوا فى الرقبة كذلك. وأوجبوا أن يكون 
المسكوت عنها بخلاف المذكور ليا كما جعلوا المسكوت عنه فيما دون 
القلتين بخلاف المذكور من القلتين؟ أو هلا جعلوا المسكوت عنه مما دون 
القلتين مثل القلتين» كما جعلوا المسكوت عن دينها في الظهار مثل المذكور 
دينها في القتل؟ . 

وقالت طائفة أخرى منهم: لا يقول المأموم: سمع الله لمن حمده؛ 
لأنَ ذلك لم يذكر في بعض الأحاديث» ولا يقول الإمام: آمين؛ لأنه لم 
يذكر ذلك في بعض الأحاديث» وإن كان قد ذكر في غيرهاء لكن يغلب 
المسكوت شهناء فلا نقول إِلّا ما جاء في كلا الحديثين ذكره. 

0 قالت: نأخذ الجزية من غير غير أهل الكتاب. وإن كان الله تعالى لم 
يأمر بأخذها إلا من أهل الكتاب. وادعوا ذلك على عثمان ‏ رضي الله عنه -. 

قال أبو محمد: وهذا لا يصح عن عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ أصلاء 
وأول من أخذ الجزية من غير أهل الكتاب» فالقاس بن محمد الثتقفي قائل 
الفاسق الحجاج أخذها من عبّاد البُدَ من كفرة أهل السندء وأما عثمان 


9 تق قويناً: 


وف 


- رضي الله عنه ‏ فلم يتجاوز إفريقية وأهلها نصارى» ولا تجاوز في الشرق 
خراسان وفي الشمال أذربيجان وأهلها مجوس. 


ومن عجائبهم التي تغيظ كل ذي عقل ودين» والتي كان يجب عليهم 

أن يراقبوا الله تعالى في القول بهاء أو يستحيوا من تقليد من أخطأ فيهاء 

إطباقهم على أن قول الله تعالى: ومن د يَفَثْلُ يَعْثْلْ مُوؤْمِنَا عدا فُحَرَاوة 

جهنم 4 [النساء: 98] فليس دحل كه القاتل خطأ. وأنّ القاتل خطأ بخلاف 

القاتل عمداً في ذلك» ثم أ جمع الحنفيون والشافعيون والمالكيون على أن 

قول الله تعالى: 00 ال تنا 9 ل قثا سيد َم حر وت كلم ينم 
قال .ين 


ينا قي يق ا قل ب م يك يس ونا عد تك 4 إلى متهى قود 


تعالى : #لِدُوقَ و ا 0 0 وَمَنّ عاد فبِنلِهِمُ م أّهُ 4 [المائدة: 
5 فقالوا كلّهم: إن القاتل الصيد وهو محرم خطأ تحت هذا الحكمء 
وهم/ يسمعون هذا الوعيد الشديد الذي لا يستحقه مخطىء بإجماع الأمة. 
فيكون في عكس الحقائق والتحكم في دين الله تعالى أعظم من هذا التلاعب 
في حكمين وردا بلفظ العمد. ففرّقوا بينهما كما ترى؟ وحسبنا الله ونعم 
الوكيل:. 


وقالوا: ذكر الله تعالى: م الَذِينَ يَظلهرونَ سكم : من يُسَآبهم ئَ نَا هرح 
أمهكتهِرٌ 4 [المجادلة: ؟] فقالوا: نقيس من يظاهر بحريمته أو بشيء محرم على 


سم قالوا: لا نقيس تظاهر المرأة من زوجها بتظاهره منهاء ولا نلحق 
عنه بالمذكور ثم قالوا: نوجب الكفارة على المرأة الموطوءة نهارا في 
رمضان قياساً على الرجل الواطىء في رمضانء. فيلحق المسكوت عنه 
بالمذكورء وقد قالوا كما ذكرنا: نلحق الرقبة المسكوت عنها في الظهار 
بالرقبة المذكور دينها في القتل» ثم قالوا: لا نوجب في التعويض من 
الصيام في كفارة القتل إطعاماًء وإن كان قد عوض من الصيام بالسام في 
كفارة التتهار الى نكا ها ا 0 00 0 عم جم 
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وقالوا: ا ل شهناء ثم لم يقيسوا 
قوله تعالى في الرجعة: #وَأَشْيدُوأ دَوَقُ عَذَلٍِ يَنكدِ4 [الطلاق: ]١‏ على قوله 
تعالى في الدّينَ: «ّن لَّمْ يكنا مَمْكنِ هَيَمْلٌّ وأراكان» [البقرة: ؟18] فقالوا: 
هذا لا نحكم عنه للمسكوت عنه بحكم المذكورء وقالوا هنالك: نحكم 
للمسكوت عنه بحكم المذكور. 

وأما الحنفيون فحكمواذ في أبن الشهادة مسحت ل عم 
المذكور» فقبلوا النساء في الرجعة والطلاق والنكاح وفي آية التيمم» فأوجبوا 
بحكم المذكورء ولا حكموا لغير السائمة بحكم السائمة» ففرقوا ههنا بين 
المسكوت عنه وبين المذكورء فكل طائفة منهم تحكمت في دين الله بعقولها 
وتقليدها الفاسد» يلا برهان. 

وقد احتج بعضهم عليّ حيث وافق هواهء بأنّ البدل حكمه حكم 
المبدل منهء فأعلمته بأنْ ذلك باطل بلغة العرب التي بها خوطبنا في القرآن 
والسنةء وبحكم الشريعة : 

أما اللغة: فإِنّ البدل عند النحويين على أربعة أضرب: 


- بدل البعض من الكل . 
؟ - وبدل البيان. 
 '"“‏ وبدل الغلط. 
وبدل الصفة من الموصوف. 


فليس في هذه الوجوه بدل يكون حكمه حكم المبدل منه إِلَّا بدل 
البيان وحدهء كقولك: مررت بزيد رجل صالح. على أن أحدهما نكرة 
والآخر معرفة» وأما القرآن فقد أبدل الله تعالى من عتق رقبة الكفارة» صيام 
ثلاثة أيام» ومَنْ عتق رقبة الظهار صيام شهرين متتابعين» وأبدل من عتق 
رقبة الكفارة إطعام عشرة مساكين» ومن هؤلاء العشرة صيام ثلاثة أيامء 
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صيام عشرة أيام» ومَنْ/ هدي الأذى صيام ثلاثة أيام» فبطل ما ادعوه. 


وقالت طائفة منهم في قوله لله : «مَْنْ مس فَرْجَهُ فَلْمتَوَضّأ(0© لا ينقذ 
الوضوء إِلَا من مسَّهُ بباطن يده دون ظاهرهاء فلم يحكموا في ذلك بكل ما 
يقع عليه اسم (مس»). 


ثم قالوا في ذلك بحديث لا يصحٌ فيه: «مَنْ أَقْضَى بيده إِلَى فرجه 
ينوي" . 
قال أبو محمد: ولو صمح لما كان مانعاً من إيجاب الوضوء في مسه 
بغير اليد؛ لأنه إنما يكون فى هذه الرواية التى احتجوا بها ذكر الإفضاء باليد 
فقطء يكان بكوة فى الحديث الآحر المين مل كينا لم يكن الى 
قوله يَكِ: «مَنْ مس فَرْجَهُ فَلْبَوَضَأءا" ما يوجب إسقاط الوضوء من الريح 
والغائط ؛ بل كان مضافاً إليه ومجموعاً معه. 


ثم نقضوا هذا فقالوا في احديثين وردا: أحدهما: «ِذًا وَقَعَتِ الخدوة 
فلآ شفْعَة؟. والآخر: (إِذَا وَقَمَتِ الحُدُودُ وَصْرِفْتٍِ الطَرُقُ قلا شفْعَةَ 


() انظر تخريجه في الملاحق الموجودة ف فى آخر الكتاب . 
(0) انظر تخريجه فيما سيأتي في الملاحق المرحودة و في آخر الكتاب. 
9 انظر تخريجه فى الملاحق. 
(؟) انظر الحديث الأتي. 
(©) رواه البخاري في صحيحهء حديث رقم .5١ 8 5١ال/4 )11١5  '1١1(‏ 
وحديث رقم (لاه؟١؟)‏ 235/5. 
وحديث رقم (5595-5596) ه/3”8١ ‏ 1375. 
وحديث رقم (كل/اة5) 7/هغع”7. 
وأبو داود في سئنه» حديث رقم )7”86١5(‏ 180/9. 
والترمذي في سئنه.» حديث رقم دلا ا) 5001# 5075 
والنسائى فى سننه المجتبى /ا/١ 7”7 .77١‏ 
وفىسنته الكبزق + تعلديث رقم لط 30388 33/4 
وابن ماجه في سننهء حديث رقم (5591 2 5599). 


كلا 


فاستعملوا كلا اللفظين» ولم يجعلوهما حديثاً واحداً؛ بل أوجبوا قطع 
الشفعة بتحديد الحدود وإن لم تصرف الطرق. 


وقالوا: نعم إذا حدذت الحدود فلا شفعة» وإذا زيد في ذلك فصرفت 
الطرق فلا شفعة أيضا. 


قال أبو محمهد: ولم يفعل ذلك الحنفيون ههناء ولكنهم قد نقضوه 
فيما ذكرنا آنفاً من مس الفرج». ونقضه بعضهم في حديثين رويا عن 
رسول الله يَكٍِ في أحدهما: «أنه عليه السلام مسح بناصيته»”'2. وفي الآخر: 
«أنه مسح على العمامة»9" . 


فقالوا: هو حديث واحد» ولا يجرىء المسح على العمامة دون 


الناصية . 

قال أبو محمد: وهذا خلاف ما فعلوا في الشفعة مع أن كون الحديث 
الذي فيه ذكر الناصية غير الحديث الذي فيه ذكر العمامة. أبين من أن 
يحتاج فيه إلى كلفة؛ لأنْ راوي الناصية المغيرة بن شعبة» وراوي العمامة 


- والدارمي في سننه.» حديث رقم (5554) 5014/5. 

وأحمد فى المسند  595/“‏ 599. 
وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم (158841) 74/8. 
وعبد بن حميد في المنتخب من المسند» حديث رقم )٠١80(‏ ص556". 
وابن حبان في صحيحه. حديث رقم (88١ه_‏ هماه كله للماه) ١١/848ه ‏ 
7 . 
وابن الجارود في المنتقى» حديث رقم (55) 5 1 
والطحاوي في شرح المعاني /1. 
والشافعى فى مسنده ؟150/7١.‏ 
والطيالسي في مسندهء حديث رقم )١191(‏ ص770. 
والبيهقي في ستنه .1١" 1١١5/5‏ 
والبغوي في شرح السلئّة» حديث رقم .)١91(‏ 
وانظر ما سيق. 

)1١(‏ سبق تخريجه. 


/ا/ا 


واحد فقد افترى» وقفا ما ليس له به علمء وذلك لا يحل وقد كان ينبغى 
لهم أن يحكموا المسكوت عنه من المسح على الرأس المستورء بحكمهم 
على الوضلين المسعورين كنا مشكهوا بالمسة على الدرطوقين اليبانا على 
الخفين» وكما قاسوا المسح على الجبائر في الذراعين على المسح على 
الخفين في الرّجلين» والجبائر لم يأتِ ذكرها في نصّ صحيح أصلاء وإذا 
ولأنهما جميعاً يسقطان في التيمم: أولى من قياس الذراعين بالجبائر على 
الرجلين» ولكن القوم ليسوا في شيء». وإنما يقولون ما خرج إلى أفواههم 
دون تعب » وقلدهم من تلاهم. 


وأتوا إلى قوله تعالى: لله بخ وَالمَبْدُ لبد وَالْأَنقّ يالْأنق» [البقرة: 
فتناقضوا فقالوا: هذه الآية موجبة/: أنه لا يقتل الحر بالعبد وليست 
نوعية ألا إيقتل الذكر بالأنثى» أفيكون أقبح تحكماً ممن يقول: إن قوله 
علي : ُو بآلرّ4 موجب ألا يقتل حر بعبد»ء ويقولون: إن 3 تعالى : 


رم 4ه 


التق َأُنق» ليس موجباً ألا تقتل الأنثى بالذكر والذكر بالأنثى 


قال 75 محمد وأما نحن فإنَ قوله ككنه: «المُؤْمِنُونَ مََكَاناً دِمَاؤْههو' 
عموم موجب عندنا قتل الحر بالعبد والعبد بالحرء والذكر بالأنثى والأنثى 
بالذكرء وكذلك قوله تعالى: وروا سد مَيْتَهٌ مَتْلْهَا» [الشورئ: ]4٠‏ موجب 
القصاص بين الحر والعبد» والذكر والأنئى» فيما دون النفس» يقص فيه 
للحر من العبد. وللعبد من الحرء والإماء والحرائر فيما بينهن» ومع الرجال 
كذلك» ولا قصاص لكافر من مؤمن أصلاًء لنصوص أخر ليس هذا مكان 
ذكرها. 


)١(‏ سبق ذكر هذه المسألة. 
(20) سبق تخريجه. 
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00 يلكش إلَّه 1 0 سمه ََ 1 دم 2 أو لحم خازر َإِنََمُ 
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رِجَشُ4 الأنعام: 140] يدل على أن الدم الذي يكون مسفوحاً ليس حراماً. 
قال أبو محمد: وهم قد نسوا أنفسهم في هذه الآية؛ لأنه إذا كان 
ذكر المسفوح موجباً لأن يكون غير المسفوح مباحاًء فوجب أن يكون ذكر 
لحم الخنزير في الآية نفسهاء موجباً إباحة جلده» وشعرهء وهم لا يقولون 
هذاء فقد تناقضواء فإن ادعوا إجماعاً كذبوا؛ لأنْ كثيراً من الفقهاء يبيحون 
بيع جلده. والانتفاع به إذا دبغ والخرز بشعرهء فهذا تناقض لم يبعد عنهم 
وأبقيا: فإن قوله تعالئ فى شورة المائلة في ١‏ 1 آية منها هي من آخر ما 


- 
0 


نزل: طخْرِمَت عَليِك الَْتهُ وَلدَمْ مَكَمْ ايفزير مآ أل لع لَه بو وَالْمنْحَيقَة 
َالْمَوهودهُ وَالْمتروِيهُ وَالتِيسَةُ ومآ أكل ألم ِل م وما دُبحَ 1 
0 بالأركم دَلِكُمْ فنك ألم بيس الدِينَ كَمروا 
لحتون الوم ألت. لم وبتك وأمنث عدخ يعمق. ورضيت. لم 5 ابح ينا 
[المائدة: "] الآية ‏ مبيّن أن 0 دم فهو حرام ويدخل في ذلك 0 


وغير المسفوح. وهذا بين وبالله تعالى التوفيق» وحسبنا الله ونعم الوكيل . 


لا لا نا نا نالا 
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الباب الثامن والثلاثون 


في إبطال القول بالقياس في أحكام الدين 


قال أبو عه غلن بق أعمة رضواق الله عليه ذهب طوائف من 
المتأخرين من أهل الفتيا إلى القول بالقياس في الدين» وذكروا أن مسائل 
ونوازل ترد لا ذكر لها في نص كلام الله تعالى» ولا في سنة رسول الله ككل 
ولا أجمع الناس عليها قالوا: فننظر إلى ما يشبهها مما ذكر في القرآنء أو 
الوارد [في نظيره] في النص والإجماعء» فالقياس عندهم هو أن يحكم لما لا 
نص فيه ولا إجماع» بمثل الحكم فيما فيه نص أو إجماعء لاتفاقهما فى 
العلّة التي هي علامة الحكمء هذا قول جميع حذاق أصحاب القياس وهم 
جميع أصحاب الشافعى وطوائف من الحنفيين والمالكيين. 

وقالت طوائف من الحنفيين والمالكيين: لاتفاقهما في نوع من الشبه/ 
فقط . 

وقال بعض من لا يدري ما القياس ولا الفقه من المتأخرين» وهو 
محمد بن الطيب الباقلانى: القياس هو حمل أحد المعلومين على الآخر فى 
إيجاب بعض الأحكام لهما أو إسقاطه عنهما من جمع بينهما بأمر أو بوجه 

قال أبو محمد: وهذا كلام لا يعقل» وهو أشبه بكلام المرورين منه 
بكلام غيرهمء وكله خبط وتخليطء ثم لو تحصل منه شيء ‏ وهو 

ع4 


لا يتحصّل ‏ لكان دعوى كاذبة بلا برهان» وأطرف شىء قوله: «أحد 
المعلوميق) حلت اقتعرء ما هدان: العفلومات ون علمهها؟ .فد اذك حاب 
بعض الأحكام أو إسقاطه» وهما ضدانء. ثم قال: «من جمع نكهنا امور أو 
بوجه جمع بينهما فيه» وهذه لكنة وعي وتخليط!! ونسأل الله السلامة» وإنما 
أوردناه ليقف على تخليطه كل من له أدنى فهم. ثم نعود إلى ما يتحصل 
منه معنى يفهمء وإن كان باطلاً من أقوال سائر أهل القياس وبالله تعالى 
التوفيق . 

قال أبو محمد: وقال أبو حنيفة: الخبر المرسل والضعيف عن 
رسول الله كةِ أولى من القياس» ولا يحل القياس مع وجوده. 

قال: والرواية عن الصاحب الذي لا يعرف له مخالف منهم» أولى من 
القياس: قال: ولا يجوز الحكم بالقياس في الكفارات» ولا في الحدودء 
ولا في المقدرات. 


فقطء وأما عند عدمهما فإِنَ القياس واجب فى كل حكم. 

وقال أبو الفرج القاضي» وأبو بكر الأبهري المالكيان: القياس أولى 
من خبر الواحد المسد والمرسل» وما نعلم هذا القول عن مسلمء يرى 
قبول خبر الواحد قبلهما. 

فال أبو محمد: وقسموا القياس بثلاثة أقسام : 

: فقسم هو قسم الأشبه والأولى‎ ١ 

وهو أن قالوا: إذا حكم في أمر كذا بحكم كذاء فأمر كذا أولى 
بذلك الحكمء وذلك نحو قول أصحاب الشافعي: إذا كانت الكفارة واجبة 
فى قتل الخطأ وفى اليمين التى ليست غموساًء فقاتل العمد وحالف اليمين 
الغموس أولى بذلك وأحوج إلى الكفارة . 

وكقول المالكي والشافعي: إذا فرق بين الرجل وامرأته لعدم الجماع, 
فالفرقة بينهم العدم النفقة التي هي أوكد من الجماع أولى وأوجب. 

5م 


وكقول الحنفي والشافعي والمالكي: إذا لزمت المظاهر بظهر الأم 
الكفارة» فالمظاهر بفرج أمه ولي : 

١‏ - وقسم ثان وهو قسم المثل: وهو نحو قول أبي حنيفة ومالك: إذا 
كان الواطىء في نهار رمضان عمداً تلزمه الكفارة» فالمتعمّد للأكل مثله في 
ذلك» وإذا كان الرجل يلزمه في ذلك الكفارة فالمرأة» الموطوءة باختيارها 
عامدة» في وجوب الكفارة عليها مثل الرجل. 

وكقول من قال من التايعين ومَنْ بعدهم: إذا كان ظهار الرجل من 
امرأته يوجب عليه الكفارة فالمرأة المظاهرة من زوجها في وجوب الكفارة 
عليها مثل الرجل . 

وكقول الشافعي: إذا وجب غسل الإناء/ من ولوغ الكلب فيه سبعا 
فهو من الخنزير كذلك. 

وكقول المالكيين: إذا وجب على الزاني الذي ليس محصناً جلد مائة 
وتغريب عامء فقاتل العمد إذا عفي له عن دمه مثله. وكقول الحسن: إذا 
ورثت المطلقة ثلاثا في المرض؛ فهو في وجوب الميراث له منها إن ماتت 
كذلك أيضاً. 

" - والقسم الثالث قسم الأدنى: وهو نحو قول مالك وأبي حنيفة: إذا 
وجب القطع في مقدار ما في السرقة» وهو عضو يستباح» فالصداق في 
النكاح مثله. 

وكقول أبي حنيفة: إذا كان خروج البول والغائط وهما نجسان ينقض 
الوضوء فخروج الدم وهو نجس متى خرج من الجسد أيضاً كذلك. 

وكقول الشافعى: إذا كان مس الذكر ينقض الوضوءء فمسٌ الدبر الذي 
هو عورة مثله أيضاً كذلك. 

وكقول المالكي : إذا كان قرول :«أف» عمداً في الصلاة يبطلهاء فالنفخ 
فيها عمدا كذلك. 

قال أبو محمد: فهذه أقسام القياس عند المتحذلقين القائلين به. 


6م/ 


وذهب أصحاب الظاهر إلى إبطال القول بالقياس في الدين جملة» 
وقالوا: ا يخود الحكم البنة فى شي مق الأشياد كلا ]لذ يتمعن كلدم اله 
تعالى. أو نص كلام النبي يق أو بما صحّ عنه يَكيِهْ من فعل أو إقرارء أو 
بإجماع من جميع علماء ء الأمة كلّهاء متيقّن أنه قاله كل واحد منهم. دون 
مخالف من أحد منهم» أو بدليل من النص أو من الإجماع المذكور الذي لا 
تحتشل إلا ونجهاً وَلَحَين: ل راجع إلى توقيفف من 
رسول الله كله ولا بدء من لا يجوز غير ذلك أصلا. 

قال أبو محمد: وهذا هو قولنا الذي ندين الله تعالى به؛ ونسأله عر 
وجل أن يثبتنا فيه» ويميتنا عليه بمنه ورحمته. آمين. 

وشغب أصحاب القول بالقياس بأشياء موّهوا بهاء ونحن إن شاء الله 
تعالى ننقض كل ما احتجوا بهء ونحتج لهم بكل ما يمكن أن يعترضوا به 
ونبين بحول الله تعالى وقوته بطلان تعلقهم بكلّ ما تعلقوا به في ذلك» ثم 
نبتدىء بعون الله عزّ وجل - بإيراد البراهين الواضحة الضرورية على إبطال 
القياس. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

مما شتعبوا نيه أن كالواة. قال الله - عزّ وجل - : قلا تَكّل لَنمَآ أق» 
[الإسراء: *7] فالواجب إذ منع من قول: #أَنٍّ» للوالدين أن يكون ضربهما 
أو قتلهما أيضاً ممنوع. لأنهما أولى بالمنع من قول: ##أَقّ». 

وقال تعالى ‏ تيشم إِحَدَيْوْنَ يماما يه عَلْمُدُوا علة: سينا [النسناء: 
٠‏ قالوا: فوجب أن ما فوق القنطار وما دونه داخل كل ذلك في حكم 
القنطار في المنع من أخذه. 

وقال تعالى: #وَّإن كات متكال حو يِنْ حَربلٍ أَينَا يها» الأنبياء: 
] قالوا: فعلمنا أن ما دون مثقال حبة وما فوقها داخلان في حكم مثقال 
حبة الخردل. في أنه تعالى يأتي بها. 

وقال تعالى: 9مَمَن يَمْمَلْ يتككال دَرَوْ حي يَرَهُ 2 وس يَمْمَل 
نكال دَرَوَ شرا يَرْمْ 49 [الزلزلة: “37 8] قالوا: فعلمنا أن ما فوق 
مثقال الذرة وما .دونها بر .أيضا: 


ىم 


وقال تعالى: #وَّيِنَ آَهْلٍ الكِتَبٍ عن إن تَآمنْهُ يقطار يُوَدَوه إِلِيّكَ/ وَمِنْهُم 
مَنَ إن تَأْمَنْهُ بديتارٍ لا يُوَوْوه إِلِيك* [آل عمران: 75] قالوا: فعلمنا أن ما فوق 
القنطار والدينار وما دونهما فى حكم القنطار والدينار. 


لمر سمو 


وقال تعالى: ولا مَأَظُوَا أَمَوَلٌ بَْتَحُ بالْبتطل4 [البقرة: 188] قالوا: 
فعلمنا أن ما دون الأكل من اللباس وغيره حرام إذا كان بالباطل. 


جى ص زول, 


وقال تعالى: #ولا نَفْلَوَا أَوْلدَد حَنْيدَ مق » [الأسرف 1 فعلين أن 
قتلهم لغير الإملاق حرام» كما هو خشية الإملاق». قالوا: وقول الناس: لا 
تعط فلاناً حبة» فإنه مفهوم منه أن ما فوق الحبة وما دونها داخل كل ذلك 
في حكم الحبة. 

قالوا: ومن ادّعى مِنْ هذه الآي فهم ما عدا ما فيها من غيرها فهو 
خارج عن المعقول وعن اللغة. 

قالوا: وأنتم توافقوننا في كل ما ذكرنا في هذه الآيات وهذا الفصل» 
وتقرون معنا بأن ما عدا هذه المنصوصات فإنه داخل فى حكمهاء قالوا: 
وهذا إقرار منكم بالقياس» وترك لمذهبكم في إيطاله. ‏ - 

قال أبو محمه: قال الله عرّ وجل : #أم لاضن ما سَيّ 49 
[النجم: 4؟] وكل ما ذكروا فلا حجة لهم فيه أصلاً؛ بل هو أعظم حجة 
عليهم؛ لأنه ينعكس عليهم في القول بدليل الخطاب» فإنهم» على ما ذكرنا 
في بابه في هذا الديوان.» يقولون: إن ما عدا المنصوص فهو مخالف 
للمنصوص » فيلزمهم على ذلك الأصل أن يقولوا ههنا: إن ما عدا «أقٍّ» 
فهو مباح» وما عدا الدينار والقنطارء والأكل» ومثقال الخردلة والذرة» 
وخشية الإملاق» بخلاف حكم ذلكء. فقد ظهر تناقضهم وهدم مذاهبهم 
بعضها لبعض» ثم نعود فنقول وبالله تعالى التوفيق: 


لس سو 
2 


أما قول الله تعالى: قلا نَل لَّمَآ أَق4 [الإسراء: *5] فلو لم يرد غير 
هذه اللفظة لما كان فيها تحريم ضربهما ولا قتلهما. ولما كان فيها إلا 


/ا/ 


ولك لما قال الله تعالى فى هذه الآية نفسها: ##وَبَلولِدينِ إِعْسَنمًا إِما 

لعن د ذ الصجر لها أ #ضا كلا ل كنا أن (1 تزقا رل 1 
رصع ج 20 ماله صماحم ا هه 1 02 

ذل كرا 9 انط لا عل لذ ا لإغمة نل أن لعفا 4 


راق صَغيراء:' [الإسرافة- “0904277 


اقتضت هذه الألفاظ من الإحسان والقول الكريم وخفض الجناح 
والذل والرحمة لهماء والمنع من انتهارهماء» وأوجبت أن يؤتى إليهما 1 
بر وكل خير» وكل رفق» فبهذه ه الألفاظ وبالأحاديث الواردة فى ذلك 
وجب بر الوالدين بكل وجه وبكل اع والمنع من كل ضرر وعقوق بأيَ 
وجه كان. لا بالنهي عن قول: «أنّ»4 وبالألفاظ التي ذكرنا وجب ضرورة 
أن من سبهما أو تبرم عليهما أو منعهما رفده في أي شيء كان في غير 
الحرام» فلم يحسن إليهما ولا خفض لهما جناح الذل من الرحمة. 

ولو كان النهي عن قول: «أقّ» فنغتياً عما سواه من وجوه الأذى لَمنا 
كان لذكر الله تعالى في الآية نفسهاء مع النهي عن قول: #أقّ». النهي عن 
النهرء والأمر بالإحسان» وخفض الجناح والذل لهما معنى» فلما لم يقتصر 
تعالى على ذكر الأف وحدهء بطل قول من ادّعى أن بذكر (الأف) علم ما 
عداه. 

وصح ضرورة أن لكل لفظة من ٠‏ الآية معنى/ غير سائر ألفاظهاء 
ولكنهم جروا على عادة لهم ذميمة من اه على بعض الآية والإضراب 
عن سائرهاء تمويهاً على من اغتر بهمء ومجاهرة لله تعالى بما لا يحلل من 
التدليس فى دينه. 

كما فعلواة حت الى الاسام قول الله تعالى: ##لْمَلِمَه آ لذن 
سَتَيظُوتَةٌ نيع [النساء: +8] وأضربوا عن أول الآية في قوله تعالى: #وَلْوٌ 
رَدُوهُ ِل اليَسُولٍ وَإِلت أل الأمر مِنْهم 37 لين ينتوم مِتَيمُ4 [النساء: 
*8] وأول الآية مبطل للاستنباط . 

ا ا ال #وَإِدًا قرىه لفان 
سيفوا لم وأنضثرا عل مون 49 [الأعراف: ]٠04‏ وأضربوا عما بعدها 


هله 


1 -ه 


من قوله تعالى: وذ كر يك ذ 3 فى نفْسِكتَ تضرعا وخيفة ودون الجهر من ألْمَوَلِ 
بِعُدُوٌ وَالآصَالِ ولا حك ين العفلينَ 429 [الأعراف: .]0١‏ 


قال أبو محمد: ومن البرهان الضروري على أن نهي الله تعالى عن أن 
ول 'المرء الوالديه : «أق “ليس تهباً عن الضدرت ولا عن الققل ولا عنما 
غذا الأف) أن حتى ما حدث عن إنسان قتل آخر أو ضربه حتى كسر 
أضلاعه وقذفه بالحدودء وبصق فى وجههء فشهد عليه من شهد ذلك كله 
تقال الشاهدة إن ويد ب يعض 'القنانا - أو القاةف آي 'الشاريي قال 
لعمرو: #أَنّ4 يعني المقتول أو المضروب أو المقذوف. لكان بإجماع منا 
ومنهم كاذيا افكا شاهد زور مفتريا مردود الشهادة. 

قال أبو محمد: فكيف يريد هؤلاء القوم بنا أن نحكم بما يقرّون أنه 
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فكيف يستجيزون أن ينسبوا إلى الله تعالى الحكم بما يشهدون أنه 
كذب؟! ونحن نعوذ بالله العظيم من أن نقول: إن نهي الله عرّ وجل عن 
قول: «أَقّ» للوالدين يفهم منه النهي عن الضرب لهما أو القتل أو القذف». 
فالذي لا شك فيه عند كل من له معرفة بشيء من اللغة العربية أن القتل 
والضرب والقذف لا يسمى شيء من ذلك «أَيّ4 فبلا شك يعلم كلّ ذي 
عقل أن النهي عن قول: «أنْ4 ليس نهياً عن القتلء ولا عن الضربء. ولا 
عن القذف. وأنه إنما هو نهي عن قول: «أنّ» فقط. 

قال أبو محمهد: وأما ذكره تعالى القنطار فى آية الصداق وآية وفاء 
أهل الكتاب» فما فهمنا قط أن ما عدا القنطار فهو في حكم القنطار من 
ماتين 0 اك لما قال تعالى: ##فَإِمْسَاك مَعْرُوفٍ أَوْ ريم إِحْسَنٍ ولا 


ير اد 1 ع 3 ساس سه 0 ضُ ررك 
“ل م #ةه ف لخي" جو .ل يا . قد 2 2 جب تيز رم 
جف أل قم 0 و جاع ما 5 5 ت بهء تلك حَدودٌ شم فلا 5 


0 


وَمَن يَتَعَنَ حَدُودَ أله دَأوْلَيِكَ هُمُّ الطَيِمُوتَ4 [البقرة: 9؟1]. 


قال أبو محمد: 0 الحم على ااريج أن يأخذ مما أعطى 
زوجته شيعا وسواء قل أو كر » إلا أ أن يخافا ألا يقيما حدود اللّه تعالى » أو 


/4 


تطيب نفسها كما قال تعالى: ##تَإن طِبْنَ لَك عن مَىَّو يِنْهُ تنا فَطوهُ مني 
مَيَيكا» [النساء: 4] لولا هذه الآية» وما فى معناها من ا الآيات والأحاديث 
التي فيها تحريم الأموال جملة وتحريم العود في الهبات» لما كان في آية 
القنطار مانع مما عدا القنطار أصلاً. 

وبرهان ذلك أنه لو شهد/ شاهدان لزيد: أن له على عمرو قنطاراء 
وكان في علمهما الصحيح أنه له عليه قنطارين أو أكثر من قنطار أو أقل من 
قنطار» لكانا شاهدي زور كذابَيْنٍ آفكين» وما علمنا في طبيعة بشر أحداً 
يفهم من قول القائل: أخذ لي عمرو قنطاراً: أنه آخذ له أكثر من قنطارء 
مبطل للحقائق 

ويقال له: لعله تعالى إذ ذكر سبع سموات» أنه إنما أراد بها خمس 
عشرة أو أكثر من ذلك». وهذا هو بطلان الحقائق» وفساد العقل على الحقيقة . 

قال أبو محمد: وأما الآية التي فيها ذكر الدينار والقنطار في ائتمان 
أهل الكتاب فقد أخبرنا تعالى أنهم يقولون - أو من قال منهم : "ليس عم 
فى الْأَمينَ سَبِِلٌ» آآل عمران: 670 ففى هذه الآية استجازة أهل الكتاب لخون 
أماناتناء قلّت أو كثرت» وقد علمنا بضرورة العقل والمشاهدة» وعلم الناس 
قبل نزول هذه الآية المذكورة» أن فى أهل الكتاب وفى المسلمين أوفياء» 
يفون بالقليل والكثيرء» وغدرة يغدرون بالقليل والكثير؛ لأنْ هذا من صفات 
الناس» وإِنّ في الناس من يفي بالقليل تصنُعاً ويخون الكثير رغبة» وأنّ فيهم 
من يخون بالقليل خسة نفس واستهانة» ويفي بالكثير مخافة الشهرة أو انقطاع 
رزقه إن كان ل" يعيش في مكسبة لا بائتمان الناس إياه» وهذا كله موجود 

فإن قالوا: فما فائدة الآية إذن؟ . 

قبل لهم وبالله تعالى التوفيق: الفائدة فيها عظيمة» فأول ذلك الأجر 
العظيم في تلاوتها وفي التصديق أنها من عند الله - عزّ وجل - 

وأيضاً فالتنبيه لنا على التفكر في عظيم القدرة في ترتيبه تعالى لنا 
طبائع الناس »ء فمنهم الوفى الكافر» والخائن الكافر. 
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وأيضاً فائتمانهم على المال فإنَ ذلك مباح لنا إذا قدرنا فيهم الأمانة» 
وإبطال قول من منع من الوصية إليهم بالمال وهذا مثل قوله تعالى: #أتلا 
نظْرُونَ ِل اليل كيْتَ خُلِقَتَ 49 [الغاشية: 107]. 

ومع قوله تمان :لايل الك 4 تدكا اكوا ينع حت وق 
لَلْهِيدِ 4029 [ق: 4] وقد علمنا ذلك قبل نزول القرآن» ولكتف تكلية ووغطل 
وتحريك إلى اكتساب الأجر بالاعتبار والفكرة في قدرة الله عرّ وجل -: 
ذكره تعالى القنطار ههنا كذكره السبعين استغفارة في قوله تعالى: #إن 
تَْمَغْفِرَ طُمَ سَبْوِينَ عرّة4 [العوبة: ]4١‏ وقد سبق في علم الله تعالى أنه سيبين 
مراده من ذلك أنه تعالى لا يقبل استغفاره لهم أصلاء وقد قلنا غير مرة: إن 
مثل هذا السؤال فاسدء وأنه تعالى لا يُسأل عما يفعل» ونحن نسأل عن كل 
فعلنا وقولنا. 

وأما قوله تعالى: #وَإن كات يقال حَكوٍ يِنْ حَرَدلٍ أَينَا يها وَكَرَ 


رو سل« 6 


بنَا حَسيينَ# [الأنبياء: 417]» وقوله تعالى : #فمن يَسُمل هتفال درو حا 
َرَهُْ © ومن يَمْمَلْ يمكال دَدَرَ ضرا يَرْمْ 42 [الزلزلة: 307 م] 37 
علمنا عموم ذلك كله فيما دون الذرة وما فوقها من قوله على مال مدا 
الكتب: ل كاوز عورا وك كيه اله لعمها ووجدوا ما عيارا عاد 1 
يَظَلِرُ رَيّكَ لَحَدَا؛ [الكهف: 44]. 

وبقوله تعالى: أن لآ أَضِيعٌ عَمَلَ عَِلٍ هنكم يِن ككر أ أنق» 
[ال عمران: .]١96‏ 


وبقولة تحال - #وزقيك كل نين ما كسَبَتٌ4 [آل عمران: ]١5‏ فهذه 
الآيات بيّنت أن ما فوق الذرة والخردلة وما دونهما محسوب كل ذلك 
ومجازى به. 

وكذلك قوله تعالى: #إن َك يِثْمَالَ حَيَّوَ يَنْ حَردَلٍ مت في صَخْرََ أو 
في السَموْتٍ أو في الْأْضٍ يَأْتِ يا أمَذْ4 القمان: 15] [فإنما علمنا العموم في 
ذلك من قول الله تعالى: #ومَا من دَآيَةَ في الْأَرَضٍ إِلَّا عَلَ أله رِرْفُهَا» [هود: 
5] فشمل تعالى - جميع أرزاق الحيوان في هذه الآية]» فدخل في ذلك ما هو 


دون الخردلة وما ا 
05١‏ 


وقد أجاب أبو بكر بن داود ‏ رحمهما الله - عن هذا السؤال بأن قال: 
إن الذي هو فوق الذرة ذرة وذرة وهكذا ما زاد. لأنه إن زاد على الذرة 
بعض ذرة» فذاك البعض إذا أضيف إلى أبعاض الذرة جاء من ذلك مقدار 
الذرة» وأما ما دون مثقال الذرة فحكمه مأخوذ من غير هذا المكان وهذا 
جواب صحيح ضروري. 

قال أبو محمد: والذي نعتمد عليه عموماً في جميع هذا الباب» فهو 
الذي قلنا آنفاًء وأنْ المرجوع إليه في كل ما جرى هذا المجرى بنصوص 
أخرهء أو إجماع متيقن أو ضرورة المشاهدة بالحواس والعقل فقطء فإن لم 
نتجذ نضا ولا إجماعا ولا ضروزة اقتضرنا على مااجاء .به النض+ ووقفنا 
حيث وقف ولا مزيد وال فإن ذكره تعالى لما ذكر من هذه المقادير» وهذه 
الأحوال في هذه الآيات كذكره تعالى أخبار بعض الأنبياء عليهم السلام في 
مكان» وذكره تعالى لهم في مكان آخر بأكمل مما ذكرهم به في غيرهاء ولا 
يُسأل عما يفعل. 

وأما قوله عرّ وجلّ: ولا مَأَكلُوَأ أَتوْلَيْ بَنتمْ بِالطِل4 [البقرة: 184] 
فإنما علمنا أن ما عدا الأكل خراة بقول رسول الله 0 فى حجة لت 
إن دِمَاؤْكُمْ وَأَمْوَالْكُمْ وَأَعْرَاضْكُمْ عَلَيِكُمْ حَرَام”" وبآيات أخر وأحاديث 
أخرء فبالحديث المذكور حرّم التصرف في أموال الناس بغير ما أمر الله 
تعالى به بالأكل وغير الأكل» ولو تركنا والآية المذكورة ما حرّم بها شيء 
غير الأكل» ولكان ما عدا الأكل موقوفاً على طلب الدليل فيه إما بمنع وإما 
بإباحة من غيرهاء ولما وجب أن تحكم فيما عدا الأكل من هذه الآية لا 
بتحريم ولا بتحليل كما يقولون معنا: إِنْ الله حرّم الأكل على الصائمء ولم 
يحلّ عليه تملك الطعام» ولا ما عدا الأكل من بيع وهبة وغير ذلك» فأيّ 
فرق بين الأكل المحرم على الصائم» وبين الأكل المحرم على الناس في 
أموالهم؟ وكما أباحوا هم ونحن الأكل من بيت الأب والأم والصديق 
والأقارب المنصوصينء, فهلا أباحوا أخذ ما وجدوا للأقارب ما عدا الأكل 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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قياساً على الأكل المباح أو لا حرموا على الصائم تملك الطعام وبيعه قياساً 
على ما صمح من تحريم الأكل عليه؟!”'' كما زعموا أنهم إنما حرموا تملك 
الأموال بالظلم والباطل قياساً على تحريم الله تعالى أكلها بالباطل» فإِنْ لم 
يفعلوا ذلك» فقد تركوا القياس الذي يقرّون أنه حق. فظهر تناقضهم 

قال أبو محمد: وحتى لو لم يرد نص جليّ في تحريم الأموال 
جملة»ء لكان الإجماع/ على تحريمها كافياء ولعلمنا حينئذ أن اسم الأكل 
موضوع على أخذ منقول عن موضوعه المختص له في اللغة كما تقول 
العرب: «أكلتنا السنة» أيّ: أفنت أموالناء وكما قال الشاعر”': 


فإن قومي لم تأكلهم الضبع 


قال أبو محمه: وأما قوله تعالى: #وَلا ترا كدح حَنْيََ املق » 
[الإسراء: ]١‏ فإنما حرّم قتلهم جملة لغير الإملاق من آيات أخرء وهي قول الله 


0 
عه ل سمه 0 


تعالى: مد حَيِرَ الَدِنَ فََلواْ أَرََدَهُمَ سَقَهَنَا بعَيرِ عِلْرِ 4 [الأنعام: .]14١‏ 


9 رص سه ٠"‏ صي< سا 00 ىد وو 3 مربة 
وبقوله تعالى: ##ولا تَمَنَلُواْ َلنَفْسَ أل حرم أنَهُ إلا يِألْحَقّ» [الإسراء: ع"] 
0 وده 


3 5 2 لاس سيو مغر -_- حت 82 ع م 
وبقوله تعالى: لوَلوًا لوده سيك ()) بي دنب ملت 402 [التكوير: + 4] 


وبقول رسول الله كلهِ: «إنَّ دِماءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ وَأَبَشَارَكُمْ عَلَيِكُمْ 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) أوله: 
أبا خراشة أما كنت ذا نفر فإن قومي لم تأكلهمالضبع 
وهو للعباس بن مرداس» وعزي لخفاف بن ندبة. وهو من البحر البسيط. 
انظر: الحيوان 4/5؟. والفصول والغايات ص١١١ء‏ وخزانة الأدب ١5 ١/5‏ 
وه/”"؟غ. 
والمراد بالضبع هنا: السنة الجدبة الشديدة» وقيل: ليسوا بضعاف تعيث فيهم الضبع. 
(9') سبق تخريجه. 


٠ 


وأما قوله تعالى: ما يملكت من قَطْمِيرٍ 4 [فاطر: ]١8‏ فإنما أخبر 
تعالى عن الآلهة المتخذة دونه تعالى» وقد نص - عرّ وجل - في موضع 
آخر على أنها لا تضر ولا تنفع ولا تبصر ولا تسمعء وما كان هذا 
فبالضرورة نعلم أنها لا تملك شيئاً. 

قال أبو محمد: وهكذا الحكم في كل ما موّهوا بهء فإنّ الله تعالى قد 
ين لنا مراده» ولو لم يرد غير النصوص التي ذكرنا لوجب ألا نتعدى ألبتة 
ويام ل لكر يها وللزم 01 مكو يها اماد 10 لبا وروت فيه ومَنْ 


00120 2004 ا[ ته 


تعذى هذا فإنه متعد لحدود الله تعالى: #ومن يعد حدود د أله فَقَدَ ظَلَمَ 
َنَْةٌ» [الطلاق: ]١‏ نعوذ بالله العظيم من ذلك. 

قال أبو محمد: وأما قول الناس: لا تعط فلاناً حبةء فإنما يعلم مراد 
القائل في ذلكء أُمُجِدَاً قال ذلك أم هازلاً أم مقتصراً على الحبة وحدها أم 
لأكثر منهاء بما يشهده من حال المرء في امتناعه وتسهلهء وأكثر ذلك فهذا 
القول من قائله لا يتأتى مجوّداً البئة. 2 

ولا بد ضرورة من أن يقول: لا تعطه ألبتة شيئاً ولا حبة» وربما زاد لا قليلاً 
ولا كثيرًء فهذا هو المعهود من تخاطب الناس فيما بينهم» ومَّنْ اذعى غير هذا 
فهو مجاهر مدع على العقل ما ليس فيه؛ بل هو مخالف لموجب العقل ولمقتضى 
اللغة على الحقيقة» وبالله تعالى نعتصم 

فإن ذكروا قول الله تعالى: #دَِدًا لَا يُؤْيُوَنَ لاس تَقِيرَا4 [النساء: *ه]: 
حت انال عائى ف آي ابري: #كل: لق أت تلكو خرن عمق رق ذا 
لَمتَسَكْمٌ حَنْيْدَ الْإتفَاقِ4 [الإسراء: ٠٠١‏ فنصٌ تعالى على الإمساكء والإمساك 
على عمومه يقتضي النقير وغير النقيرء وأقل من النقير وأكثر منه. 

واحتجوا في ذلك أيضاً: بقول الله تعالى: «كُتُمْ عَيْرَ أَمَةِ أْرْجَتَ 
دّيس تَأْميُوتَ بِالْمَعْرُوفٍِ وَتَنْهَوْتَ عن الْمُنكَرٍ 4 [آل عمران: .]٠١‏ 

وتقوكة تعالق ::-#اطيموا الله وَاطِيعوا' ارول 1 لْقَرِ نؤ» [النساء: 9ه] 
قالوا: فلم يخص الله تعالى ما قال أولو الأمر منكم بتوقيف من النبي كل 
مما قالوه بقياس. 
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قال أبو محمد: هذا الاحتجاج منهم جمع الشناعة والإثم؛ لأنّ الله 
تعالى لم يأمر قط أولي الأمر منا أن يقولوا بآرائهم ولا بقياساتهم» ولا أن 
يقولوا ما شاؤواء وإنما أمرهم الله تعالى أن يقولوا ما سمعواء أو يتفقّهوا في 
الدين الذي أنزله الله تعالى على نبيه يَلةِ/ وينذروا بذلك قومهمء وهذا بيّن 
في قوله تعالى: «وَآعْتصِمُوأ بل الله جيِيعًا ولا تَفَرَّفأ4 [آل عمران: .]1١8‏ 


صء 


وفي قوله تعالى: تَْكَ عُدُودُ أسّمِ ملا تَتَدُوها» [البقرة: 9؟5]. 


من 


وفي قوله تعالى: ولا تَقَفُ مَا ليس لك بي عِلْم)4 [الإسراء: 81]. 

وفي قوله تعالى: #وأن تَفُولُواْ عَلَ ألو مَا لا تَمَلَمُونَ4 [البقرة: 174]. 

قال أبو محمد: ومَنْ قال بقياسه فقد تعدّى حدود الله» وقفاً ما لا 
علم بهء وأخبر عن الله تعالى بما لا يعلم أحد ما عند الله تعالى إِلَا بإخبار 
من الله تعالى بذلك» وإِلّا فهو باطل». وقد بيّنا فيما خلا أن قول الله تعالى: 
ول آل ده ني 45 [النساء: 09] إنما هو جميع أولي الأمر لا بعضهمء ولم 
يجمعوا قط على القول بالقياس» فكيف أن نكون نحن مأمورين باتباعهم 
فيما افترقوا فيه؟!. 

وهذا ضدّ أمر الله تعالى في القرآن وبرهان قاطع. وهو أن الله تعالى قال: 
ومن يَتَّمَدّ حثوة أله فَقَدَ ظَلَ نَقْمّمٌ4 [الطلاق: ]١‏ وحدود الله تعالى هي كلّ ما 
حذ وبيّن» فصحٌ أنه ليس لأحد أن يتعدّى في شيء من الدين ما حدّه الله تعالى فى في 
القرآن» وعلى لسان رسوله كك بالوحي فبطل أن يجمع أولوا الأمر على تعذذي 
حدود الله تعالى؛ لأنه باطل» وقد أيقنًا أنهم لا يجمعون على باطل» وكل مالم 
يكن من حدود الله تعالى ووحيه» فهو من عند غير الله [ضرورة لا بد من ذلك» 
وقد قال تعالى : ##وَلَوْ كَانَّ من عِندٍ غَيْرٍ أله لوَجَدُوأ فيه أُخْيِلدًا كثيرا4 [النساء: 47]. 

فصحٌ بهذه الآية أنه لا يمكن أن يكون إجماع أبداً إلا على ما جاء 
من عند الله تعالى بالوحي الذي لا يعلم ما عند الله تعالى إلا به» والذي قد 
انقطع بعد رسول الله يَكةٍ فبطل بهذه النصوص يقيناً أن يجمعوا على غير 

046 
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واحتجوا بقول الله تعالى في آية الكلالة: إن روا أ هلك لس لم ولد 
وَأ 2 يقي ما 57 وهو 1 إن 1 يكن ذا و4 [النساء: ]3١07/5‏ 
قالوا: فأنتم تقولون: إن الميراث ههنا إنما هو بعد الدَّين والوصية. 

قالوا: وليس هذا في الآية فإنما قلتموه قياساً على سائر آيات 
المواريث التي فيها أنها بعد الوصية والدين. 

قال أبو محمد: وهذا خطأ عظيمء ونعوذ بالله تعالى م من أن نفيك 
الميراث في مواريث [الإخوة] بعد الوصية والدَّين من طريق القياس» وما 
أثبتنا ذلك إِلَا بنص النبي كل إذ كان يقدم إلى الجنازة فيسأل كله : ١َعَلَيه‏ 
دَيْنَ ؟» فإن قيل له: «لا) صلىٍ عليه؛ وإن قيل له: «نعم» سأل طَلِههِ: «أغليه 
وَفَاءْ؟» فإن قيل له: انعم ات عليه.ء وإن قالوا: «لا» قال عمد : ١صَلُوا‏ 
عَلَى صَاحِبِكُمْ» ولم يصلٌ هو عليه”'' عليه السلام. 


وبقوله كَلِ: (إِنَّ الشَهِيدَ يُغَْرُ [ له كل شيع إلا الدَيْنُ”" أو كلاماً هذا 
معناهء وقوله عَلِلةِ: «(إِنَّ صَاحِبَكُمْ مُرْتَهِنٌ بدَينِهِ)”” نامر يِه جملة بالوصية 


)١(‏ سبق تخريجه. 

إفة رواه مسلم في صحيحه. حديث رقم (كماا) #ه1. 
وأحمد فى المسند ؟7/١77.‏ 
والبزار في مسندهء حديث رقم )١5866(‏ كره5غ. 
والحاكم في المستدرك .١١9/7‏ 
والطبراني في المعجم الأوسطء حديث رقم (9847) 175/4. 
وفي المعجم الكبيرء حديث رقم .5"/١5 )١4514-1١5514(‏ 
وابن أبي عاصم في الجهاد.ء حديث رقم (11/9) 100/5. 
والبيهقى فى سنئه الكبير 70/9. 
وفي سنن ارسي حديث رقم /ا؟) 1ل 
من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما. 

(9) رواه الدارقطني في سننهء حديث رقم (5985؟) /557 - 4517 (المعرفة). 
وحديث رقم (5:*) غ5 560 (العلمية). 
والبيهقي في سننه الكبير 5/”ل. 


وسنده ضعيف جذاآأء فيه: 
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لمن عنده شىء يوصى فيه » وبأمره ع بالوصية بالثنلث فدون. 


ركم أَغنياة حير من ركه غك | أو كما قال يق َعَم يل الورثة 


-١ -‏ عبيدالله الوصافى: ضعيف جداً. انظر: التقريب .050/١‏ 
والمغنى 25١8/7‏ والكاقف دلسيية 
أ عطة ين نين الفري ««فسكت. انظرة الضوين ا 
وَطبقات المدلسين عن » *40 والكاشفن. ب مناه 

)١(‏ جزرء من حديث طويل: 

رواه البخاري في صحيحه. حديث رقم (05) .175/١‏ 
وحديث رقم (147؟) 7517/0. 
وحديث رقم (:7؟) ه/50"؟. 
وحديث رقم (79375) /71759/18. 
وحديث رقم (1409) .1١9/8‏ 
وحديث رقم (5705) 491/4. 
وحديث رقم (مكحه) .١ 78/٠١‏ 
وحديث رقم (581/9) ١14/1١١‏ 186. 
ومسلم في صحيحه. حديث رقم (1578) ه75١‏ ه75 .١‏ 
وأبو داود في سئنه» حديث رقم (5855) #/ 117 .1١7‏ 
والترمذي في سئنه» حديث رقم )51١5(‏ 570/4 471. 
والنسائى فى سننه المجتبى 741/56 747 717. 
وفي سننه الكبرى» حديث رقم (519) 38/64. 
وحديث رقم  540(‏ 5405 ه524 لاهغ5) ٠٠١/6‏ "1 
وابن ماجه في سننهء حديث رقم (07708. 
والدارمي في سننه.» حديث رقم (وة١1")‏ 49/75 -١6ه‏ 
وأحمد فى المسند 1/7/١‏ 2 1725. 
وأبو عن في مسندهء حديث رقم )8١1(‏ 1748/75 -159. 
والطيالسي في مسندهء» حديث رقم .157-3150/١ )195 191  ١9:5(‏ 
وابن حبان في صحيحهء حديث رقم (9غ5:) 50/٠١‏ ١ك‏ 
وحديث رقم (5075) "84/١1‏ 86". 
وحديث رقم (1ص5أكلا) كل/راه؟ ‏ هل 
والحميدي في مسندهء حديث رقم (55) .55/١‏ 


/ا4 


كلّهمء ولم يخص أخاً ولا أختاً من غيرهماء فصحٌ ضرورة أن لا ميراث 
لأحد إِلَّا بعد الدَّين ثم الوصية. فسقط تمويههم بذكر الآية المذكورة. 


قال أبو محمد: ثم نعكس عليهم هذا السؤال المذكور بعينه» فنقول 


لهم: إذا فعلتم أنتم ذلك في آية الكلالة قياساً على سائر المواريث» فيلزمكم 


والشاشي في مسنده» حديث رقم (6م ‏ 86) ١/خ4‏ غ١‏ عول. 

وحديث رقم 0م حذ) ١/5ه١ ‏ "#هل. 

وابن سعد فى الطبقات .١50  ١44/“‏ 

وابن أبي شيبة في. المضلف». خديث رقم 0604160 193/5 

وابن عساكر في معجم الشيوخ. حديث رقم (لالا١٠)‏ ؟/لا 80‏ 4048. 
وعبد بن حميد في المنتخب من المسندء حديث رقم )١7(‏ صهلا - 6الا. 
والطحاوي في شرح المشكل. حديث رقم (15171م ‏ اككه) 51١1‏ ١ل‏ 
وفي شرح المعاني فضة 

وابن الجارود في المنتقى» حديث رقم (441) .5١5/#‏ 

ورشيد الأموي فى المشيخة البغدادية ص١؟١ ‏ 177. 

والمروزي في السئّةقء حديث رقم  744(‏ 744 560؟) ص7/ - . 
والبزار في مسندهء حديث رقم )٠١80(‏ *ر 797 - 194. 

وحديث رقم )1١75(‏ 798/6. 

وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني» حديث رقم (9ا١5) .171/١‏ 

وفي السنّة. حديث رقم .171/١ )"١05(‏ 

وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم 517090 )١‏ 58/4. 

والطبراني في مسند الشاميين»ء حديث رقم (كم1ا8 _ م14 5891/6؟ 511١‏ 
وفي المعجم الأوسطء حديث رقم )١١41(‏ 37/5 4". 

وابن الأعرابي في معجمهء حديث رقم (195) /971. 

وسعيد بن منصور في سلنه»ء حديث رقم 90" اخ ار 

وأبو عوانة فى مسنده “/8/ا2 - 441. 

والدورقي في ميد سعدء حديث رقم 0) ص737. 

وحديث رقم () ص١7.‏ 

وأبو نعيم في الحلية 97/١‏ 44. 

والبيهقى فى سننه 778/5 - 75594 ولاإلا5ة و18/4. 

والمقدسي في أطراف الغرائب» حديث رقم (441) .514/١‏ 

وابن عبدالبر فى التمهيد 710/8 7/57ا7. 

والبخوي فئ شرح السئةء ,خديث رقم (1409:1468) 741/0 128. 
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أن توجبوا الإطعام في كفارة القتل لمن عجز عن الصيام والرقبة» قياساً على 
كفارة الظهارء وقياساً على كفارة الواطىء في نهار رمضانء ولا تفرقوا بين 
الأمرين» فقد ذكر الله تعالى في كلتي الآيتين عتق الرقبة ثم الصيام لشهرين 
متتابعين» ثم ذكر تعالى في إحداهما تعويض الإطعام من الصيام» فافعلوا 
ذلك في المسكوت عنه من الآية الأخرى» لا سيما وأنتم قد قستمء أ 
بعضكمء. المسكوت عنه من دين الرقبة في الظهار على المنصوص عليه من 
أن تكون مؤمنة في قتل الخطأء فما الذي جعل قياس الرقبة في الظهار على 
الرقبة في القتل حقَّاء وجعل قياس التعويض بالإطعام من الصيام في كفارة 
قتل الخطأ على التعويض بالإطعام من الصيام في كفارة الظهارء باطلا؟ 
ولولا التخليط والموق ونعوذ بالله العظيم من الخذلان. 

واحتج بعضهم بأن قال: إن ثبات العشرين منّا للمائتين من الكفار 
منسوخ بالقياس على نسخ ثبات المائة منا للألف من الكفارء ولا ثبات 
العشرين للمائتين. 

[قال أبو محمد]: وهذا تخليط وكذب. وعكس الخطأ على الخطأء 
وما نسخ قط ثبات المائة للألف» ولا ثبات العشرين للمائتين» وقد بِيّنا هذه 
المسألة في باب الكلام في النسخ من ديواننا هذاء وبالجملة فلا يحل لمسلم 
أن يقول في آية ولا حديث بالنسخ إلا عن نص صحيح؛ لأنَّ طاعة الله 
تعالى وطاعة رسوله يك واجبة» فإذا كان كلامهما منسوخاً فقد سقطت 
طاعتهما عناء وهذا خطأء ومَنْ ادّعى سقوط طاعة الله تعالى» وسقوط طاعة 
نبيه كلم في مكان ما من الشريعة فقوله مطروح مردودء ما لم يأتِ على 
صحة دعواه بنص ثابت» فإن أتى به فسمعاً وطاعة» وإن لم يأتِ به فهو 
كاذب مفترء إلا أن يكون ممن لم تقم عليه الحجة» فهو مخطىء معذور 
باجتهاده» وبالله تعالى التوفيق. 

واحتجوا أيضاً بقول الله تعالى: يما الْذِينَ نوأ لا قثوأ ألصَيدَ وتم 
0 ومن قَنْلمٌ نكم متعود مُتَعِهَدَا هَجََآهُ مَئْلُ ما قَنْلَ من التَمَمِ4 [المائدة: 10] وهذا 
عمدة ما 00 به في إثبات القياس مع آية الاعتبارء ومع قوله تعالى: 
©كَدَلِكَ يح أنه الْمَوْنَّ»4 [البقرة: 87# . 
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قال أبو محمد: وهذا من أطرف ما شغبوا به من الجرأة على التمويه 
بكلام الله تعالى» ووضعه في غير موضعه, فهذا عظيم جذَاً نعوذ بالله من الخذلان. 

قال أبو محمد: وما فهم أحد قط له عقل أن للقياس في هذه الآية 
مدخلا أو طريقاً» أو نسبة بوجه من الوجوه. وما هذه الآية/ إلا نص جليّء 
أمر تعالى ذوي عدل من المؤمنين أن يحكما فى الصيد المقتول بما يشبهه 
من النعمء ونا نس لا قاس وانها كان كرون فيان لو فلو كما لفون 
تعالى» إذا قتلنا الصيد المحرم علينا قتله أن نجزيه بمثله من النعم. 

فكذلك إذا قتلنا شيئاً من النعم حراماً علينا لملك غيرنا له» فواجب 
علينا أن نجزيه بمثله من الصيد. 

وأيضاً: فكما قاسوا ملك الله تعالى الصيود فأوجبوا الجزاء على قاتلها 
مخطئاًء وخالفوا القرآن في ذلك قياساً على ملك الناس» فواجب عليهم 
على أصلهم الفاسد أن يقيسوا ملك الناس من النعم» ومَّنْ الصيد إذا قتله 
قاتل فيلزموه أن يجزيه بمثله. إن كان صيداً فمن النعم» وإن كان من النعم 
فمثله من الصيد. 

فهذا حقيقة القياس الذي إن قالوه كفرواء وإن تركوه تركوا القياس 
وتناقضوا ووفقوا في تركهم له. 

[وأيضاً: فإن كانت هذه الآية متيحة للقياس» فينبغى ألا يكون إلا 
حتى يحكم فيه ذوا عدل مناء أو يكون عدل ذلك صياماً. - 

فهكذا هو الحكم في الآية]ء وأما الآية المذكورة فلا نسبة بينها وبين 
القياس ألبتة» وإنما فيها أن الصيد يكون مثلا للنعم وهذا أمر لا ننكره. 
فالعالم كلّه متمائل في بعض أوصافهء وإنما أنكرنا أن نحكم في الديانة 
لشيء لم يأتِ فيه ذلك الحكم من الله تعالى بمثل الحكم المنصوص فيما 
يشبهه. فهذا هو الباطل والخطأ والحرام الذي لا يحل وبالله تعالى نتأيد. 

واحتج أيضاً بعضهم بقول الله تعالى: طقلم يَحَدُوا م كَتتُوا صَعِيدا 
طِيَبًا4* [النساء: 47]. 
وبقوله تعالى: لوَكَحَرِرُ رَكَبَةَِ مُوْمِكََ هَمَن لَمْ يَجِدَ فَصِيَامُ سَهْرَرٍ 
مَكَنَابِعَيْن4 [النساء: 97]. 


قالوا: فقستم واجد الثمن للماء والثمن للرقبة» وإن لم يكن عنده رقبة 
ولا ماءء على من عنده الرقبة والماءء فلم تجيزوا لهما التيمم ولا الصيام. 

قال أبو محمد: وهذا من ذلك التمويه المعهود. ويعيذنا الله تعالى أن 
نقول بالقيائن فى كه هن الدين» ‏ ولبسن ما ذكزوا قياسا ولكنه تصن جلت لا 
تأويل فيه البقة؛ 'لأن الله تعالى إنما قال فى آية كفارة قتل القخطأ بوالعوة 
للظهان بعد إيجاب الرقية: #مَمَن لم يد قيديّاة سَهَين 4 [الشسنا0] 
ولم يقل تعالى فمن لم يجد رقبة» ولكنه تعالى أطلق الوجودء فكل وجود 
يتوصّل به إلى عتق الرقبة» فإنه مانع من الصيامء فالواجب اتباعه؛ لأنه 
موافق لظاهر الآية الذي لا يجوز خلافه» وهكذا القول في كفارة الواطىء 
في نهار رمضانء. وأما التيمم لمن لم يكن له ماء وعنده ثمن يبتاع به الماع 
فإنّ أصحابنا قالوا ما ذكر هؤلاء» ورأوا واجباً على من وجد ماء للشراء أن 
يبتاعه بقيمته في الوقت لا بأكثر. وقال غيرهم: بأكثر من قيمته ما لم 
يجحف به. وقال الحسن البصري: يبتاعه بكل ما يملك إن لم يبع منه 
بأقل . 

قال أبو محمد: ولعلّ من حجة أصحابنا أن يقولوا: إن قوله تعالى: 
#قَلمْ يَدُوا مَأهُ شنَيَسّمأ4 [المائدة: 6] يقتضي بعموم هذا اللفظ واجده 
بالابتياع والاستيهاب كما يقول القائل: أمر كذا موجود في السوق. فيقولوا: 
إن واجده بالابتياع والاستيهاب/ واجد للماء. 


قال أبو محمد: وأما نحن فلا يجوز عندنا بيع الماء ألبتة بوجه من 
الوجوه. ولا بحال من الأحوال» «لنهي النبي د عن بيع الماهة7 : فهذا 


() رواه مسلم في صحيحهء حديث رقم (56ه١1)‏ "لا .1١1١‏ 
والنسائى فى سننه المجتبى /أ/5 ”7 _  ”81/‏ ١ال”ل‏ 
وفي سننه الكبرى» حديث رقم (0:ا4) .1١68#‏ 
وحديث رقم (65؟و) 5/١ه.‏ 
وحديث رقم (55؟5) 5/غه. 
وابن ماجه في سننه» حديث رقم الا 5). 
وأحمد في المسند #/707. 


٠٠6١١ 


رسول الله كَكْةِ وغيره. 


فلا يجوز ابتياع الماء للوضوء ألبتة ولا للغسل؛ لأنه منهي عن 
ابتياعه» وهو غير واجد للماءء فحكمه التيمم إِلَّا أن يتطوع عليه صاحب 
الماء بأن يهبه إياهء فذلك جائزء وهو حينئذ واجد للماء مالك لهء ففرضه 
التطهر به» وأما من اضطر إلى شرب الماءء وخشي الهلاك من العطش. 
ولم يجد من يتطوع له بماء يحيي به رمقه. ترظن عليه إحياء شهها كيف 
أمكن» بغلبة أو بأخذه سرّاً مختفياً بذلك» أو بابتياعه» فإذا لم يقدر على 
غير البيع فابتاعه فهو حينئذ جائز له. والثمن حرام على البائع» وهو باق 
على ملك المبتاع المضطرء وهو بمنزلة من اضطر إلى ميتة أو لحم خنزير 
فلم يجده مع ذلك إلا بثمن» ففرض عليه أن يبتاعه لإحياء نفسه. 


وكذلك ما يبذل من المال في فدى الأسرىء. وفي الرشوة لدفع 
المظلمة» فهذا كله باب واحدء وهو مباح للمعطي وحرام على الآخذ؛ لأنَّ 
المعطى مضطرء والآخذ آكل مال بالباطل» عاص لله تعالى» نعوذ بالله من 
ذلك . 


قال أبو محمد: ثم نعكس عليهم اعتراضهم هذا فنقول لهمء وبالله 
تعالى التوفيق: إن كان هذا عندهم قياساً فيلزمهم أن يقولوا بقول الحسن في 
ابتياع الماء بكل ما 0000 لأنه واجد له فلا يسعه التيمم مع وجود 


حت وابن حبان في صحيحه»؛ حديث رقم (8ه9غ) "59١/11١‏ 
والحاكم في المستدرك .11/١‏ 
والبيهقى فى سئنه .١9/6‏ 
وابن انارو في المنتقى . حديث رقم (96ه) 'ا/لالا١‏ _ 4لا١.‏ 
والطبراني في المعجم الأوسطء حديث رقم (8084) 114/8. 
وحديث رقم (9777) 47/4. 
وفي مسند الشاميين» حديث رقم ١ا؟)‏ رحدل 


)١(‏ سبق تخريجه قريباً. 


دل 


الماء» كما يقولون فيمن لم يجد رقبة إلا بكل ما يملك» وهو قادر على 
اكتساب ما يقوم بقوته وقوت عياله بعد ذلك» فإنه لا يجزيه عندهم إلا 
ابتياع الرقبة بملكه كلهء فإن لم يقولوا في الماء كذلك فقد تناقضوا وتركوا 
القياس الذي يزعمون أنه دين» وهذا ما لا انفكاك منه. 


يطو 


واحتجوا بقول الله تعالى: #أن كا تأ كلأ من من بوتست 0 و :سمو سابك » 
[النور: ]1١‏ الآية» قالوا: ولم يذكر 00 بيوت الأولاد.» فوجب إباحة الأكل 
من بيوت الأولاد قياساً على إباحة ذلك من بيوت الآباء. 


قال أبو محمد: وهذا فى غاية الفساد والكذب». ومعاذ الله أن تكون 
الإباحة للأكل رمدت الأرلدة فياه "عل : واج ولاق مين تزف الا 
والأقارب» وما أبحنا الأكل من بيوت الأولاد إلا بنص جلي» وهو قول 
رسول الله يكهِ: «إِنَّ أَطْيَبَ مَا أكَلَّ أَحَدُهُمْ من كَسْبهٍ وَإِنَّ وَلَدَ أَحَدِكُمْ من 
كَشبه)7" 59 أبحنا الأكل من بيوت الأولاد. ولكن يلزمهم إذا فعلوا ذلك 


)1١(‏ رواه النسائى فى سلنه المجتبى لاا 0,7 وفى سئنه الكبرى» حديث رقم (60غ0٠5‏ ل 
5045 /7اغ١5)‏ 2/5. 


وابن ماجه في سننهء حديث رقم (17١؟).‏ 

وأحمد في المسند 47/6 .77١‏ 

وابن الأعرابي في معجمهء حديث رقم (9/) .١96/١‏ 

والرامهرمزي في المحدث الفاصل» ص76. 

وأبو نعيم في اخبار أصبهان .7584/١‏ 

وابن أبي شيبة في المصنف.ء حديث رقم (755117) 5914/97. 

وابن حبان في صحيحهء حديث رقم (41759 - 17551) ١٠/"لا ‏ 4لا. 
والبيهقي في ستنه الكبرى /480/8. 

والبغوري في شرح السئّة حديث رقم (5894) 758/4 -7579. 

قلت: سنده صحيح » رجاله ثقات. 

تابع الأعمش فيه حماد وغيره» عند أبي نعيم وغيره. 

- وله طريق أخرى: 

رواه أبو داود في سئنهء حديث رقم  8014(‏ 9059) 5848/8 - 184. 
والترمذي في سننهء حديث رقم مه 75/1 


الل 


قياساً بزعمهم على بيوت الآباء» أن يسقطوا الحدّ على الابن الواطىء أمة 
أبيه. كما أسقطوا الحدّ عن الأب إذا وطىء أمة ولدهء ولزمهم أن يسووا في 
جميع الأحكام بين الأبناء والآباء وسائر القرابات» كما فعلوا ذلك قياساً على 
الأكل. وإلا فقد تناقضواء وتركوا القياس. 

واحتجوا بقول الله تعالى/: الا جْنَحَ علَيْنَ في أَبِلِنَّ ولآ أنايهنَ4 
[الكحون+ 38] الآية وتقولة اتتجالى :: لول ريت زيتهن 'إلا رانين ار 
بيهر أو ءابآ بُعُولتهرك* [النور: ]"١‏ الآية» قالوا: فأدخلتم من لم يذكر 
في الآيتين المذكورتين من الأعمام والأخوال في حكم من ذكر فيهما. 


قال أبو محمد: وهذا ليس قياساً بل هو نصّ جلي؛ لأنْ النبي كله قال 
لعائشة رضى الله عنها: «إِنَّهُ عَمْكِ فليلخ عَلَيك)”" . 


- والنسائي في سننه الكبرى» حديث رقم )1١55  7057(‏ 25/5 وفي سئنه المجتبى 
ا 2 اللفة 
وابن ماجه في سننه» حديث رقم .)581١7(‏ 
وابن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم (75717) 195/97. 
وأحمد فى المسند 5٠0١١198 1# 157-177 --31755-31176 5١  ”١/5‏ 
الى 
والدارمي في سئنه» حديث رقم ولاه ؟) 71/7 
والبخاري في التاريخ الكبير ١/لا*5.‏ 
والطيالسي في مسندهء حديث رقم )١1640(‏ ص١157.‏ 
وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم 55 )1١‏ ا/ ١‏ 
والحاكم في المستدرك 549/١‏ 0 55. 
وابن حبان في صحيحهء حديث رقم (11909) ١٠/1ل.‏ 
والبيهقى فى سننه /4/9/ا5. 
والديلمي في الفوئوسن) حنديث: رقم 0770 781/1 
من طريق عمارة بن عميرء عن عمتهء عن عائشة. وبعضهم قال: عن أمه وبعضهم 
لم يذكر عمته. ولعله يرتقي بما قبله لدرجة الحسن لغيره. والله أعلم. 
وانظر: العلل للدارقطني 7600/١5‏ 106. 


١ 


وقال كَلِّ: «لآ نُسَافِرُ المَرْأَةٌ إلا مَعَ رَوْجٍ أو ذِي مَحْرَّم"'' فأباح لكل 
ذي محرم أن يسافر معهاء وإذا سافر معها قلا بدّ له من رفعها ووضعها 
ورؤيتها فدخل ذو المحارم كلهم بهذا النص في إباحة رؤية المرأة» فبطل 
ظتهم أن ذلك إنما هو قياس» وبالله تعالى التوفيق. 

. 0 عاسم 0 . جر 02020 

واحتجوا بقول الله تعالى: طاءْمَتَ عَلِنِحْمْ سكم وبتافكم» 
[النساء: 557 الآية: قالوا: فأدخلتم بنات البنين وإن سفلن» وبنات البنات وإن 
سفلنء والجدات وإن علونء وعمات الاباء والأجداد وخالاتهم وعمات 
الأمهات والجدات وخالاتهن» وإن بعدن داخلات في التحريمء وإن لم 
يذكرن في آية التحريم. 

قالوا: وهذا قياس. وكذلك أدخلتم تحريم ما نكح الأجداد وإن علواء 
وبنو البنين وإن سفلواء قياساً على تحريم ما نصّ عليه من نكاح نساء الآباء 
وحلائل الأبناء . 

قال أبو محمد: وهذه دعوى فاسدة؛ بل هذا نصّ جلىء وبنو البنين 
وبنو البنات وإن سفلواء وبنات البنين وبنات البنات وإن سفلن» فإنه يقع 
عليهن في اللغة بنص القرآن اسم البنين والبنات وإن سفلن. 

قال الله تعالى: 9يبٍََ ادم [الأعراف: 55] فجعلنا بنين له وبئو البنين 
بنون بالنص» والجد والجدة وإن بعداء فاسم الأب والأم يقع عليهماء كما 
قال تعالى: م حرج ويم صَُ لْجَنَّدَ #4 [الأعراف: /7”] يعني : آدم وحواء. 
وهكذا القول فيمن سفل من أولاد الإخوة والأخواتء. ومَنْ علا من الأعمام 
والأخوال». والعمات والخالات» فمن كنت من ولد أخيه فهو عمك وعمتك» 
وأنت ابن أخيه وأخيهاء ومَنْ كنت من ولد أخته فهو خالك وخالتك». وأنت 
ابن أخته وأختهاء وإنما فرقنا بين أحكام بعض من يقع عليه الاسم الواحد في 

وهذا أيضاً الذي ذكروا إجماع. والإجماع لا يجوز خلافه. 


)١(‏ سيأتي تخريجه. 


ثم نقول لهم : إذا فعلتم ذلك - بزعمكم اناما فيلزمكم أن و2 
يفنا - قياساً بين كلّ من ذكرنا في الإنكاح والمواريث» ووجوبه الإنفاق» 
وهم لا يفعلون ذلك. فقد نقضوا أصلهمء وأقرّوا بترك القياس. وهكذا 
تكون الأقوال الفاسدةء وبالله تعالى التوفيق. 

واحتجوا بقول الله تعالى في المطلقة ثلاثاً: #تإن طَلَمهَا كلا يل لم مِنْ 
َعَدُ حي تنكم روجا عيرم فإن طَلَّتَهًا وك 0 جتاح عَلْهِمَآ أن يناجا © [البقرة: ٠9؟]:‏ 
قالوا : ققستم وفاة هذا الزوج الثاني وفسخ نكاحه عنها على طلاقه لها في 
كونها إذا مسها في ذلك حلالاً للمطلّق ثلاثاً. 

قالوا لنا: بل لم تقنعوا بذلك حتى قلتم: إن كانت ذمية طلقها مسلم 
ثلاثاً فتزوجها/ ذمي» فطلّقها بعد أن وطئها لم تحلّ بذلك لمطلقها ثلاثاً. 
ولا تحل له إِلّا بموته عنهاء أو بفسخ نكاحه منها. 

قال أبو محمد: فالجواب وبالله تعالى التوفيق: أننا إنما أبحنا لها 
الرجوع إليه بالوفاة وبالفسخ لوجهين: 

أحدهما : الإجماع المتيقن. 


والثاني: النص الفبجيم الذي عنه تم م الإجماعء وهو قول 
رسول الله لله كَكهِ للقرظية المطلقة ثلاثاً: «أَتُرِيدِينَ أنْ تَرْجعي ال رفَاعَة؟ لآ 
حَنَّى تَذُوقِي عَسِيلَتَهُ وَيَذُوقَ عَسِيلتَكِ)7" . 


() رواه البخاري في صحيحه» حديث رقم (1779) 749/0 .590١0‏ 
وحديث رقم 5ه ١ك١أه)‏ 51/4" الل 
وحديث رقم (560١ه)‏ 1/4" 
وحديث رقم (/1ث"ه) 155/4. 
وحديث رقم (0؟ولاه) 754/٠١‏ 73560. 
وحديث رقم (هكىه) ١٠٠/1م3‏ - خا 
وحديث رقم 508 له خم 
ومسلم في صحيحه. حديث رقم )١477(‏ 95/ه5١٠١‏ - لا5١1.‏ 
وأبو داود في سئنه» حديث رقم (5709) 594/5. 


١٠١ك‎ 


قال أبو محمد: فهذا الحديث أعمّ من الآية» وزائد على ما فيهاء فوجب 
الأخذ به» ووجب أن كل ما كان بعد ذوق العسيلة» مما يبطل به النكاح» فهي 
به حلال رجوعها إلى الزوج المطلق ثلاثاًء لأنه كك إنما جعل الحكم الرافع 
للتحريم إنما هو ذوق العسيلة في النكاح الصحيح, فإذا ارتفع بذلك التحريم 
فقد صارت كسائر النساءء فإذا خلت من ذلك الزوج بفسخ أو وفاة أو طلاق 
كان لها أن تنكح من شاءت من غير ذوي محارمهاء ولم يشترط النبي يَكةِ بعد 
ذوق العسيلة طلاقاً من فسخ من وفاةء وأيقئا أنه كلِدِ لم يبحها للزوج الأول» 
وهي بعد في عصمة الزوج الثاني» ولا خلاف بين أحد في ذلك. 


- والترمذي في سئنهء حديث رقم )١١14(‏ 477/8 - 477. 
والنسائى فى سئئنه المجتبى 97/5 1١579 3-51١55295‏ -1588. 
وفي سننه الكبرىء حديث رقم  0500(‏ إلى 0507) 01/6" 801. 
وحديث رقم (505ه) اه" 
وابن ماجه في سننه» حديث رقم (1975). 
والدارمي في سننه» حديث رقم (5590؟ -55584) اك 
وأحمد فى المسند  ”5/5‏ لا 8" 75755 -73734. 
والعمدي في سلفةع ديك زف 3ه 11-005 3 
والشافعى فى مسنده ص؟97١ ‏ 197. 
وأبو يعلى في مسندهء حديث رقم (4477) //5917. 
والطيالسي في مسنده. حديث رقم )١571(‏ ص7١7:‏ وحديث رقم )١1417/(‏ ص707. 
وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم 011١37 -11١71(‏ 47/5" 3417 
والطبري في تفسيره 449/7 .49٠0‏ 
ومالك في الموطأ - من رواية ابن وهب -ء حديث رقم (37؟) ص44 - .4١0‏ 
وابن الجارود في المنتقىء حديث رقم (587) 74/9. 
وابن حبان في صحيحهء حديث رقم )11٠١  4١١9(‏ 478/4 2474 وحديث رقم 
(14175) 131/9 175. 
والواحدي في الوسيط 785/١‏ 817. 
والبيهقى فى سئنه النفضية يه 
والبغوي في شرح السئّة» حديث رقم (97531) 787/9 ل 577. 
وفى تفسيره .75١9 - 7١8/١‏ 
كن اشوكة عائشة رضي الله عتها. 


وأما طلاق الذمى وسائر الكفارء فليس طلاقاً؛ لأنْ كل ما فعل 
الكافن ‏ وكان غير 'اللفظ بالإسلام» فهو باطل مردود إلا ما أوجب إنفاذه 
النص أو الإجماع المتيقن المنقول. أو أباحه له النص أو الإجماع.» كذلك 
فإذا لفظ بالطلاق فهو لغو؛ لأنه لا نص ولا إجماع في جواز طلاقه» فليس 
مطلقا وهو بعد في عصمته. لصحة نكاحهم بالنص من إقرار النبي 5 
للكفارء لما أسلموا مع نسائهمء على تكاحهم معهن. ولأنه كي من ذلك 
النكاح خلق» رححده العو محرو ا ولا يحل لمسلم 
أن مم بياله غير -هذاء ولم ب يمنع تعالى في الآية من إباحة و 
الزوج» أو فسخ 0 وإنما ذكر تعالى الطلاق.» فقطء. وعم 
رسول الله كَقةِ بإجمال لفظه الطلاق وغيرهء وقد كان يلزم من قال بذلك 
الخطاب منهم ألا يبيحها إلا بعد الطلاق لا بعد الفسخ والوفاة» فهذه الآية 
حجة عليهم لا لهمء وبالله تعالى التوفيق. 


واحتحوا أيضاً بقوله تعالى : م إذا 0 المؤمكت: ثه م م 
سملم سر 5 ل 2 


أن تمسوهري فم لبن د تعنَدُوتها * [الأحزاب: 44] قالوا: 0 
الكافرات فى ذلك على المؤمنات. 


0 


قال أبو محمد: وهذا خطأء وقد بيّناء في باب مفرد من كتابنا 
هذاء لزوم شريعة الإسلام لكل كافر ومؤمن لزوما مستوياً بقوله تعالى: 
#وَأَنِ أحكم لي ينيم يمآ أَنَرْلَ أسّهُ4 [المائدة: 4:] فهذا لازم في كل حكممء 
حاشا ما فرق النص والإجماع المتيقن فيه بين أحكامنا وأحكامهم. وما 
0 فإنه ليس لهم فيه حظ لقول الله تعالى: #حَقٌّ يمطوأ 


أ 7 4 


عن يد وهم صَعْرْوَ # [التوبة: 9؟] والصغار لام يجتمع مع الكرامة 
أ 


3 3 


وأيضاً: فالأمة كلّها مجمعة على أن حكم العدة في الطلاق وسقوطها 
على الذمية كحكمها على المسلمة» والإجماع لا يجوز خلافه. 
وأيضاً: فإِنْ الآيات التى أوجب الله تعالى فيها العدد على المطلقات 


٠١م‎ 


معلومة محصورة؛ لا خلاف بين المسلمين في أن المراد بها الممسوسات» 
وأصل الناس كلهم على البراءة من وجوب الأحكام عليهم؛ حتى يلزمهم 
الحكم نصٌ أو إجماعء وإِلَا فلا يلزم أحداً حكم إلا أن يلزمه إياه نصّ أ 
إجماع» فبقيت الذمية المطلقة غير الممسوسة لم يأتِ نص قط بإيجاب عدة 
عليهاء فلم يجز لأحد أن يلزمها عدة لم يأتِ بها نص ولا إجماع.» ووجب 
المتعة لها. ونصف الصداق بإيجاب الله تعالى ذلك لكل مطلقة فرض لها 
صداق المتعة خاصة لكل مطلقة. وهى إحدى المطلقات فبطل ظنّ هؤلاء 
القوم؟ :والعه له رب المي 0 


0 بما 7 3 و الآيات --_ 0 حطاب 0 كلِيِ وحدهء 


ومثل قوله تعالى: ظحُذْ مِنْ أَمَلحِمَ صَدَكَة4 [التوبة: ؟١٠]‏ وما أشبه 
ذلك. 


قال أبو محمد: اااي اللاي ام لأن النص حكم علينا 
بذلك إذايقول: «لَقَّد كن لَك في رشول أ سو حَسَنَةٌ # [الأحزاب: ١؟]‏ 
وبقوله يَكةِ: «عَلَدِكُم بِسْئْتِي)""2 وبغضبه يله على من تنزّه عن أن يفعل مثل 
فعله. فبطل تمويههم بأنَ هذا قياس» وصحٌ وجوب كل شريعة خوطب 
بها كَيخِ: علينا ما لم ننه عن ذلك. كقول النبي كله في الوصال: 0 
كويتبكه0”" . 


فلو قال قائل: إن الذين تعلّقوا به مما ذكروا هو حجة عليهم في 
إيطال القياس». لكان محقاء لنص النبي كِةِ على أنه ليس كهيئتناء ولا 


() سبق تخريجه. 


(0) سبق تخريجه» وسيأتي. 


كأحدناء ولا مثلناء وإذ ليس مثلناء والقياس عند القاتلين به إنما هو قياس 
الشيء على مثله لا على ما ليس مثله. 


فقد بطل القياس ههنا فيلزمهم ألا يحكموا على الناس بشيء خوطب 
به النبي يك وحده. وإن فعلوا ذلك خرجوا من الإسلام» فصحٌ أنه لا 
مدخل لهذه الآيات. ولا لهذا المعنى فى القياس ألبتةء وبالله تعالى التوفيق. 


واحتجوا أيضاً بقول الله تعالى: اتَعَبَيرُوا يكو الْأْبصر» [الحشر: ؟ 


قال أبو محمد: وهذه هي قاعدتهم بظتّهم في القياس. وما كانوا أبعد 
قط من القياس منهم في هذه الآية» وما فهم قط ذو عقل أن من قول الله 
تبارك وتعالى: #قأعَيرواً يول لْايّصر * [الحشر: ؟] تحريم مد بلوط بمدي 
بلوطء وما للقياس مجال على هذه الآية أصلاً بوجه من الوجوهء ولا علم 
أحد قط في اللغة التي بها نزل القرآن أن الاعتبار هو القياس. وإنما أمرنا 
تعالى أن نتفكر في عظيم قدرته في خلق السموات والأرضء وما 0 
بالعصاة» كما/ قال تعالى في قصة إخوة يوسف عليه السلام: لَقَدَ كات 


ورفلا 4 


فَصنَصهِح عبرة الأول الَأ » [يوسف : ]١11١‏ فلم يسع هؤلاء القوم أن 00 
القياس اعتباراً وعبرة على جاري عادتهم في تسمية الباطل باسم الحق 
ليحققوا بذلك باطلهم. وهذا تمويه ضعيف. وحيلة واهية. 


وقد قال تعالى: إن هىَ إل آنا وآ أت لازم ث1 غَرَلّ أن 
بن سل إن يَتْعُونَ إلا الظَنَّ 0 تَهَوَى الْأَنض وَلْقَدَ جَلدَهُمْ ين رَيَيِمُ اد 
آم لاضن ما تمَقّ4 [النجم: “7 14] فأبطل الله تعالى كل تسمية قام 
اي ب ا اللسانء وإما منصوصة في 
القرآن وكلام النبي كله وما عدا ذلك فباطل. 


5 2 


0-0 


وهل هذه الطريقة» التي سلكوا من التمويه والغش بقلع الأسماء عن 
مواضعها وتحريف الكلم عن مواضعه. إِلَّا كمن سمى من النخاسين أواريهم 
بأسماء المدنء ثم يحلف بالله لقد جاءت هذه الدابة أمس من بلد كذا 


1١٠ 


تدليساً وغشاً؟! وأهل القياس جارون على هذه الطريقة في تسميتهم القياس 
عبرة واعتباراً . 


ونسألهم في أي لغة وجدوٍ ذلك؟ وقد أكذبهم الله تعالى في ذلك 
بقوله: #إلقَدٌ 6ت فى في فَصَصهحٌ ع لول لْأَلبب» [يوسف: ]١١١‏ فليت 
شعري أيّ قياس في قصة يوسف عليه السلام! أترى أنه أبيح لنا بيع إخوتنا 
كما باعه إخوته؟! أو ترى أن من باعه إخوته يكون ملكا على مصر ويغلو 
الطعام في أيامه! . 


أو ترى إذ قال الله تعالى: لبون يوت بد وَلدى الْمُؤْمِيِينَ معبَرروا 
كال الأسر » نكن :]أنه أمريا فياسا حل ذلك أن نغونت وتنا بايذخا 
وأيدي المؤمنين قياساً على ما أمرنا الله تعالى أن نعتبر به من هدم اليهود 
بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين» أما سمعوا قول الله تعالى: قلا ل رفي 
لمر لِرَ فم ينا ف لوه من ين و مدي نا حَلِصًا سيا ار 2 


ك3 


فى ذلِكَ لأية ور 


ص ا« # 


ته و و نيد عار 
ومن نمراتٍ َلتخِلٍ وَلْتَنَبِ تلخذون منْه سَكرا ورزقا 0 3 
يَعْقَلُونَ تن 469 [التحل: 55 -31]. 


فى 


أفيجوز لذي مسكة عقل أن يقول: إن العبرة ههنا القياس! وإِنّ 
معنى هذه الآية: 8وَِنَّ لي في الْأََمِ 4 [النحل: 55] لقياساً أما يرى كلّ 
ذي حس سليم أن هذه الآية مبطلة للقياس لما قص تعالى عليه أنه 
يخرج من بين فرث حرام ودم لبناً حلالاء وأننا نتخذ من تمر النخيل 
والأعناب مُسْكراً حراماً خبيثاً. ورزقاً حلال. وهما من شيء واحدء 
فظهر أن تساوي الأشياء لا يوجب تساوي حكمهاء ٠‏ وصح أن معنى 
العبرة التعجب فقطء. هذا أمر يدريه النساء والصبيان والجهال.» حتى 
حدث من كابر الحس». وادعى أن الاعتبار القياس مجاهرة بالباطل» تالله 
ما أقتؤنا أن عاقلا دهن النسيهة بيده الشينابة :وبيةا الكدية فى 
الايقة «ويفاع ا قله النعبييحة نعود يالك العظيم دمن" لكان +والشوم 
كالغريق يتعلّق بما وجد. 

01 


قال أبو محمد: لو لم يكن في إبطال القياس إلا هذه الآية 0 
لآن أولها قوله تغالن: هو لِىَ رح الدنَ كوأ مِنَ أَهْلٍ الْكتبٍ ين 
الأول لتر ما تلتثر ك جَزيما وطنوا أتهر تلضتهز خشوئم ون امه كه 
مه من حَنِتْ ل يْصِبْا مدت فى قوم الب رون ع 
لْمؤْمِنِينَ دروا كول الأبصدر 429 [الحشر: ؟] فنص الله تعالى كما تسمع 
على أنه أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم. وأنْ المؤمنين لم)/ 
0 وأنْ الكفار لم يحتسبوا قط ذلك. فثبت يقيناً بالنص في 
هذه الآية أن أحكام الله عرّ وجل جارية على خلاف ما يحتسب الناس 
كلّهمء مؤمنهم وكافرهمء والقياس إنما هو شيء يحتسبه القائسون» لا نص 
فيه ولا إجماع كظن المالكي أن علة الربا الإدخار في المأكولات في 
الجنس. وظنّ الحنفي أنها الوزن أو الكيل في الجنس. وظنّ الشافعي أنها 
الأكل في الجنسء. وهذه كلها ظنون واحتسابات» فصمحٌ أن أحكام الله تعالى 
تأتي بخلاف ما يقع في النفوس. فهذه الآية أبين شيء في إبطال القياس 
والحمد لله رب العالمين. 


2 


0 0-21 


0 ع كه ا في قوله تعالى : عورا 
دية د 3 اعتبرتم ذلك بالأسنان» 2 سواءء وإن 55006 
نا ]7 , 


قال أبو محمد: وهذا لا حجة لهم فيه؛ لأنْ ابن عباس - رضي أللّه 


.457/5 )١508( رواه مالك في الموطأء حديث رقم‎ )١( 
."56/4 )١17/5946( وعبدالرزاق في المصنف. برقم‎ 
ص47".‎ )١941( والشافعي في المسند» حديث رقم‎ 
.١1510ص‎ )؟١5( وأبو القاسم البغوي في حديث مصعب. حديث رقم‎ 
.1١/8 والبيهقي في سننه الكبير‎ 
.5١9/56 وفي المعرفة‎ 
.١150ص‎ )1؟١4( وأبو القاسم البغوي في حديث مصعب» حديث رقم‎ 


١11 


عنهما ‏ إنما أراد بقوله: هلا اعتبرتم أيّ: هلا تبينتم ذلك بالأصابع 
فاستبنتم ؛ لأنْ العبارة عن الشيء هو ما يتبيّن به الشيء. 0 هلا تبينتم أن 
اختلااف المداع لا يوجب اختلااف الدية» أو هلا فكرتم وعجبتم في 
الأصابع» ورأيتم أن اختلااف منافعها له يوجب اختلااف دياتها ولا اختلااف 
أحكامهاء كما أن الأسنان أيضاً كذلك» وهذا نص جلى من ابن عباس على 
إبطال القياس» والعلل الموجبة عند القائلين بالقياس لاستواء الأحكام؛ لأنهم 
يقولون: إن الدية إنما هي عوض عن الأعضاء المصابة» فيقيسون فقد السمع 
على فقد البصر فى الدية؛ لأنّْ المنفعة بذلك متساوية» فأبطل ابن عباس 
ذلك ورد إلى نص » ولم يجد الأصابع أصللاً للأسنان يقاس عليه.ء ولا جعل 
الأسنان أصلا للأصابع يقاس عليه؛ بل سوّى بين كل ذلك تسوية واحدة» 
الأصل» وليس شهنا أصل وفرع؛ بل النص ورد أن الأصابع سواءء وأنّ 
القياس يسمى عبرة. 


ولقد ناظرني كبيرهم في مجلس حافل بهذا الحديث فقلت له: إن 
القياس عند جميع القائلين به وأنت منهم. إنما هو رد ما اختلف فيه إلى 
ما أجمع عليهء أو ردٌ ما لا نصٌ فيه إلى ما فيه نص» وليس في الأصابع 
ولا في الأسنان إجماع؛ بل الخلاف موجود في كليهماء وقد جاء عن عمر 
- رضي الله عنه ‏ المفاضلة بين دية الأصابع وبين دية الأضراس"''. وجاء 
عنه وعن غيره التسوية بين كل ذلك. فبطل شهنا ردّ المختلف فيه إلى 
المجمع عليه والنص في الأصابع والأسنان سواءء ثم من المحال الممتنع أن 
يكون عند ابن عباس نصٌ ثابت عن النبي كل في التسوية/ بين الأصابع وبين 
الأضراس». ثم يفتي هو بذلك قياساً. 


فقال لي: وأين النص بذلك عن ابن عباس؟ فذكرت له الخبر الذي: 


.194 194/1٠١ انظر: شرح السنّة‎ )١( 


1١ 1* 


7 - حدثناه عبد الله بن ربيع التميمي: ثنا عمر بن عبد الملك 
الخولاني» ثنا محمد بن بكر البصري» ثنا سليمان بن الأشعث السجستاني» 
ثنا عباس بن عبد العظيم العنبري» ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث التنوري» 
ثنا شعبة بن الحجاجء ثنا قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس». قال: قال 
رسول الله يِِ: «الأصَابعٌ سَوَاءَء الأسْئَانُ سَوَاءٌء النَِّيَةٌ وَالضْرْسُ سَوَاءٌ هذه 
وَهذِهِ سَوَاءُ» يعني: الإبهام والخنصر”'2. فانقطع وسكت. 


وزاد بعضهم جنوناً. فاحتج في إثبات القياس بقول الله تعالى: إن 
ايرس وو سا : 1 1 
كت لليديا روك © [يوسنتة 187 


قال أبو محمد: وهذا من الجنون ما هو: لأنْ العبارة إنما هي في 
اللغة البيان عن الشيء”"'. تقول: هذا الكلام عبارة عن كذاء وعبّرت عن 
فلان: إذا بينت عنهء ولا مدخل للحكم في شيء من ذلك لشيء لم يذكر 
اسمه في الشريعة بالحكم في شيء ذكر فيها اسمه. 

فعارضوا بأن قالوا: العبور هو الجوازء والتجاوز من شيء إلى شيء. 
تقول: عبرت النهر. 


قالوا: والقياس تجاوز شيء منصوص إلى شيء لا نص فيه . 


.170/١5 )5890( رواه البخاري في صحيحهء حديث رقم‎ )١( 
.1448/4 )40450 4009  غ004( وأبو داود في سننه» حديث رقم‎ 
.1894/١ وأحمد فى المسند‎ 
.)505097( وابن 5 في سنئنهء حديث رقم‎ 
.14 ١7/4 )١795 2١91( والترمذي في سئنهء حديث رقم‎ 
.5937/4 )"490( والدارقطني في سننهء حديث رقم‎ 
0لال.‎ 1 733/١78 )56196 5014 - 350115( وابن حبان في صحيحهء حديث رقم‎ 
.50/8 والبيهقى فى سئنه‎ 
.110/9 )54195( وفي 5 5 حديث رقم‎ 
.194/٠١ )5979( والبغوي في سننهء حديث رقم‎ 
,ال"١‎  ال"ة؟ص وص2577 ومعجم مقاييس اللغة‎ ١48 - ١47ص انظر: الكليات‎ )9( 
.0094  هه8ص وأساس البلاغة ص747. والقاموس المحيط‎ 


١15 


قال أبو محمد: وهذا من المكابرة القبيحة؛ لأنَّ هذا من الأسماء 
المشتركة التى هى مثل «ضرب» من ضراب الجمل» وهو سفادة الناقة» 
و القترب وس الإيلام بإيقاع جسم على جسم المضروب بشدة» 
و«الضرب» العمل . 


وهكذا عبّرت الرؤيا: فسّرتهاء وعبرت النهر: أيّ: تجاوزته» فهذان 
كان تشيلقان» لني" دهن مق الاكو :كن وود دول وين" وميدن: 
عبرت النهر إثما هو «العبور)» ومصدر: 56 الرؤيا إنما هو «العبارة»» 
ومصدر: اعتبرت في الشيء إذا فكرت فيه «الاعتبار» و «العبرة»: الاسم 
و «العبرة والاستعبار» التأهب للبكاء والأخذ فيهء «والعبرى» نبات يكون على 
شطوط الأنهارء و «العبرانية» لغة بني إسرائيل» و «العبير؛ ضرب من 
الطيب. 


فإذا قلنا: إن معنى عبرت النهر إنما هو تجاوزته» ومعنى عبرت 
الرؤيا: إنما هو فسرتهاء فقد وضح أن هذا غير هذا ولو أن المعبر للرؤيا 
تجاوزها لما كان مبيناً لها؛ بل يكون تاركاً لها آخذاً في غيرهاء كما فعل 
عابر النهر إذا تجاوزه إلى البرء والاعتبار - أيضاً ‏ معنى ثالث غير هذين بلا 
شكء. فخلط هؤلاء القوم وأتوا بالسفسطة المجردةء وهي أن يأتي بألفاظ 
مشتركة تقع على معاني شتى. فيخلط بها على الناس ليوهم أهل العقل 
أشياء تخرجهم عن نور الحق إلى ظلمة الباطل. وقد حذر الأوائل من هذا 
الباب جدّآء وأخبروا أنه أقوى الأسباب في دخول الآفات على الأفهام؛ وفي 
إفساد الحقائق. وقد نبّهنا نحن عليه في مواضع كثيرة من كتابنا هذاء ومَنْ 
سائر كتبناء وقد بيّنا ذلك في كتاب «التقريب». ولم نبق فيه غاية» وبالله 


تاق الترقين: 


ثم مع ذلك لم يقنعوا بهذا الباب من الباطل. حتى زادوا عليه/ زيادة 
كثيرة» وهو أنهم سموا القياس: «عبرة»» جرأة وتمويهاًء والتسمية في اللغة 


)22 انظر: معجم مقاييس اللغة» ص9 7/١‏ "الال 
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والكلام المستعمل بيننا كله لا يخلو من وجهين لا ثالث لهما: 


أحدهما: اسم سمع من العربء. والعرب لا تعرف القياس في 
الأحكام في جاهليتها؛ لأنه لم تكن لهم شريعة كتابية قبل محمد وله فبطل 
أن يكون للقياس عندهم اسم. 

والقسم الثاني : اسم شرعي أوقعه الله تعالى ورسوله كه على بعض 
أحكام الشريعة. كالصلاة والزكاة والإيمان والكفر والنفاق» وما أشبه ذلك» 
وتعالى الله ورسوله يَكيةِ عن أن يقيساء فبطل أن يكون الله تعالى ورسوله كي 
سميا القياس عبرة» فهذان القسمان من الأسماء لازمان لكل متكلم بهذه 
اللغة» ولكل مسلمء وأما الأسماء التي يتفق عليها أقوام من الناس للتفاهم 
في مرادهمء فلذلك لهم مباح بإجماعء إلا أنهم ليس لهم أن يلبسوا بذلك 
على التاسن : 

يعني ملم إلى وخر إن كوا جا يخااي فيه عيرهرر انمو راقع 
على معنى حقيقي ليلزموا خصومهم قبول ما خالفهم فيه» تمويهاً على 
الضعفاء» وعدواناً كمن سمى 'الخمر عسلاً يستحلها بدذلك؟ الأنّ العسل 
حلالء فبطل أن يسمى القياس: عبرة أو اعتباراً» وعلمنا أن أصحاب القياس 
الذي أحدثوا هذه البدعة هم [الذين] أحدثوا له هذا الاسمء كما أنذر 
النبي كَل بقوم يأتون في آخر الزمان يسمون الخمر بغير اسمها ليستحلونها 
ولق فقد قدن مكاي القداب. ز للك نميه “ونيا الباطل علد 
[واعتبارً لهم] ليصح لهم باطلهم بذلك؛ لأنّ العبرة حق: #اوَيَأوى أنه إل 
أن يشر درَم» [التوبة: *”]ء وبالله تعالى التوفيق. 

واحتجوا بآبدة أنست ما قبلهاء وهي أن بعضهم استدل على صحة 
القياس بقول الله تعالى واصفاً لأمر آدم عليه السلام ؟ إذ تكشفت عورته عند 
أكل الشجرة فقال تعالى: 9وطْيِقَا يَخْصِعَانِ عَليِبِمَا مِن وَرَقٍ لس 4 [الأعراف: 


١‏ ؟]. 


() سبق تخريجه. 


١1 


قال أبو محمد: إنما اشترطنا أن نتكلم فيما يعقل. وأما الهذيان فلسنا 
منه في شيءء ولا ندري وجه القياس في تغطية ادم عورته بورق الجنة. 
وليت شعري لو قال لهم خصمهمء. مجاريا لهم بهذا الهذيان: إن هذه حجة 
في إبطال القياس! بماذا كانوا ينفكون منه؟! وهل كان يكون بينه وبينهم 
فرق. 

واحتجوا أيضاً بقول الله تعالى حاكياً عن إبراهيم عليه السلام إذ قال: 
#رَبَ أن مكيف اله 00 0 5 ١‏ 

قال أبو محمد: وهذه كالتى قبلهاء وما يعقل أحد من إحياء الله عر 
وجل - الطير قياساًء ولا أنه يوجب أن يكون الأرز بالأرز متفاضلاً حراماً. 
وأن الاحتجاج بمثل هذا مما ينبغي المسلم أن يخاف الله عزّ وجل - فيه. 
وما بين هذا وبين من احتج في إثبات القياس وفي إبطاله بقول الله تعالى: 
طقل أعودُ يرت ألنّايسن 42 [الناس: ]١‏ فرق» ولكن من لم يبال بما تكلم 
سهلت عليه الفضائح» وليس/ العار عاراً عند من يقلّده. 

واحتجوا بقول الله تعالى: «كمَئلٍ ريج فيا مِدٌ أصَابتَ عر 
ظَلموأ أَنَفْسَهُم4 [آل عمران: .]1١7‏ 


504 
سوه م 


وبقوله تعالى: «كأمن الَافوتُ وَالْمرْجَانُ (4)22 [الرحمن: 8ه]. 

قال أبو محمد: وهذا من نحو ما أوردناه آنفاً من العجائب المدهشة» 
بينما نحن في تحريم شيء لم يذكر تحريمه في القرآن والسنة ولا في 
الإجماع؛ من أجل شبهه لشيء آخر حرّم في النص» حتى خرجنا إلى تشبيه 
الحور العين بالياقوت والمرجانء فكل ذي عقل يدري أن الياقوت والمرجان 
يباع ويدق ويسرق» ويخرج من البحر الملح» وأنه لا يعقل ولا هو حيوان» 
أفترى الحور العين يفعل بهنَّ هذا كله؟ تعالى الله عن ذلك. 

وقد علم كل مسلم أن الحور العين عاقلات أحياء ناطقات» يوطأن 
ويأكلن ويشربن» فهل الياقوت والمرجان كذلك؟ وإنما شبّه الله تعالى الحور 
العين بالياقوت والمرجان فى الصفاء فقطء ونحن لا ننكر تشابه الأشياءء 
وإننا فك أن كك اللنتشابياك يفك واحد كي التيريعة بحر بض زلا 

١/ 


دا 
ها 
5 


إجماع. فهذا هو الزور والإفك والضلالء وأما تشابه الأشياء فحق يقين. 


وكذلك شبّه الله تعالى بطلان أعمال الكفار ببطلان ارو بالريح التي 

فيها الصرّء فأيّ مدخل للقياس ههنا؟ أترى من بطل زرعه خَلّد في جهنم 
كما يفعل بالكفار؟ أو ترى الكافر إذا حبط عمله ذهب زرعه في فدانه» كما 
يذهب زرع من أصاب زرعه ريح فيها صرّ؟ هذا ما لا يقوله أحد ممن له 
طباخ . 


وأما الحقيقة فإنّ هاتين الآيتين تبطلان القياس إبطالاً صحيحاً؛ لأنّ الله 
تعالى مثّل الحور العين بالياقوت والمرجان» وشبه أعمال الكفار بزرع أصابته 
ريح فيها صر. 


ولم يكن تشبيه الحور بالياقوت والمرجان يوجب للياقوت والمرجان 
الحكم أحكام الحور العينء, ولا للحور العين الحكم بأحكام الياقوت 
والمرجان» ولا كان شبه عمل الكفار بالزرع الذاهب يوجب للزرع الحكم 
بأحكام أعمال الكفارء من اللعين والبراءة والوعيد. ولا لأعمال الكفار 
بأحكام الزرع من الانتفاع بتبنه في علف الدواب وغير ذلك. 

فصحٌ أن تشابه الأشياء لا يوجب لها التساوي في أحكام الديانة» ولا 
شيء أقوى شبهاً من شيئين شبه الله - عرّ وجل - بعضها ببعض» لإداكات 
الشبه الذي أخبرنا الله تعالى به لا يوجب لذينك المتشابهين حكما واحدا 
فيما لم ينص فيه» فبالضرورة تعلم أن الشبه المكذوب المفترى من دعاوى 
أصحاب القياسن أبعد عن أن يوجب لما 'شبهوا بينهما حكما واجدا» وبالله 
تعالى: التوفيق: 


واحتحوا يبقول الله تعالى: 2 " 
مس م 2 5 مع لود سمش ل 2 
لظم و مَمِيمٌ (4) قل يجيا الى أن َل مرو وشو 7 20 
2 لك سك لس ل 0000 
99 ارك ل 5 دن ا فَإِدَآ أنسّم مَنَهُ مُويَدونَ 229 

0 مر 7 000 -- ع6 مه 20000 0 
37 0 َأَرْصَ بِقَدِرٍ عَلَ أن يلق مِنْلَهُرْ بك وهو أخْلَدُ 
لْعَليز 479 [يس: هلا .]4١-‏ 
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قال أبو محمد: وهذا من عجائبهم وطوامّهم» ليت شعري ما في هذا 
مما يوجب القياس أو أن يحكم في ألا يكون الصداق أقل مما يقطع فيه 
اليد» وأنّ يرجم اللوطي كما يرجم الزاني المحصن؟! ويكاد احتجاجهم بهذه 
الآية أن يخرجهم/ إلى الكفر؛ لأنه تعالى لم يوجب أنه يعيد العظام من أجل 
أنه أنشأها أول مرة». ولا أخبر تعالى أن إنشاءه لها أول مرة يوجب أن 
يعيدهاء ومَنْ ظن هذا فقد افترى. 

ومع ذلك فلو كان إنشاء الله تعالى للعظامء أولاً يوجب أن يحييها 
ثاقة لوست قسزورة ذه أفناها باأنكنا معد أن القاها أولا أن«ريقها اثائة 
[بعد أن أنشأها ثانية]» وهذا ما لا يقولونهء ولا يقول به أحد من المسلمين 
إِلّا جهم بن صفوان وحده. 

ولو كان ذلك أيضاً - لوجب أن يعيدهم إلى الدنيا ثانية كما ابتدأهم 
وأنشأهم فيها أول مرة» وهذا كفر مجردء لا يقول به إلا أصحاب التناسخ» 
فقبّح الله كلّ احتجاج يفرّ صاحبه من الانقطاع والإذعان للحق إلى ما يؤدّي 
إلى الكفرء فبطل تمويههم بهذه الآية» وصحٌ أن معناها هو ما اقتضاه 
ظاهرها فقط. وهو أن القادر على خلق الأشياء ابتداء قادر على إحياء 
الموتى. 

وقد بيّن الله تعالى ‏ أيضاً ‏ إذ يقول: #وَمِن يايو أنَكَ ترَى انض 
حَيْعَةٌ دآ ْنَا عَلِيبَا ألم هيزن وَرَبَتَ إِنَّ الى لَحَْاهَا لمي الْموقة إن عل كل 
تَوْء مَبرُ 409 [فصلت: 04 فبيّن ‏ عرّ وجل - أنه إنما بَيّن ذلك قدرته 
على كل شيء. 

وإنما عارض الله تعالى بهذا قوماً شاهدوا إنشاء الله تعالى للعظام من 
مَنِيّ الرجل والمرأة أقرُوا بذلك» وأنكروا قدرته تعالى على إنشائها ثانية 
وإحائهاء فأراهم الله تعالى فساد تقسيمهم لقدرتهء كما قال في آية أخرى: 


#أولز يروَأ أن أله الى حَلَقَ السَموْتٍ والْأرَصَ وَلْمَ يَتَ جَلَقَهنَ بِسَدِرٍ عَلَ أن 
جِ 0 


مله هه دع مد 


حى لْمَونَ بك إِنَمُ َك كَل سَىْءٍ قَدرُُ 4 [الأحقاف: *”] فهذه كتلك» 
وليس في شيء منها أن نحكم لما لا نص فيه بالحكم فيما فيه نص من 
تحريم أو إيجاب أو إباحة أصلاًء وأنّ هذا كله باب واحدء ليس بعضه 


11 


0 على بعض ١»‏ ولا أصل والآخر فرعا وإقدام أصحاب القياس وجرأتهم 
متناسية فى مذاهبهم وفيما يؤيدونهاء نعوذ بالله من الخذلان. 


باد يت تيك ب أل 524 ل 2 
ََكَرُربَ* [الأعراف: لاه]. 

وبقوله تعالى: #فَادًا ألا عَليَهَا الما اهكرت ورت وَكْبَتَتَ من كل 
َوْج بَهِيج4 [الحج: ه 

ولقوله تعالى: #لحيِيَا به الْأَرْضَ بعد مود 


ٌأه- 


م 


وبقوله تعالى: ##وَترَلَا مِنَ السّمَكِ م 0 َتنا يو جَنتِ وَحَبّ للْصِيدٍ 
49 إلى قوله: « كيك 4 لق : لقا 

وقوه تغالن > #اصيفرؤة .من بذ فل الف طرخ أل 6 » 
[الإسراء: .]6١‏ 

قال أبو محمد: وهذا كله من جنس ما ذكرناه آنفاً! والمحتجٌ بهذه 
الآيات في إثبات القياس في الأحكام: إما جاهل أعمى لا يدري ما القياس» 
وإما مموّه لا يبالى ما قال. ولا بما أطلق به لسانه فى استدامة حاله» ولو 
كان ذا قياض لريب أن يحيي الله الموتى كل سنة في أول الربيع» ثم 
يموتون في أول الشتاء» كما تفعل الثمرات وجميع النبات» وهذا مما لا 
يقوله إِلّا ممرورء وإنما أخبرنا الله تعالى في كل هذه الآيات بأنه يحيي 
الموتى» ويقدر على كل ذلكء. لا على أن بعض ذلك مقيس على بعض 
ألبتة . 

وذكروا أيضاً فى ذلك قول/ الله تعالى: و ل الإنن أَوِدَا ما مِتَ لسَوْفَ 
أَخرحُ حي © أولا ا لاسن أن َلَقَنَهُ من كَبَلُ وَلَرَ يك سيا 49 
[مريم: 55 57]. 


قله تعالى : ييا ألثامن إن كثر قارب تن الع ونا قدي 


7 وو م 2 2 و 8 صصص يرء سا وم - ع سه مه 00 


من تراب ثم من ذ لم مِنْ عَلْقَمَ ثُرّ من مَضعَةَ خُلْقَوَ وغَيرٍ تلفق لِنْبِيْنَ 


١ 


قال أبو محمد: هذا هو إبطال القياس على الحقيقة نصاً؛ لأنه لا سبيل 
إلى أن يخلق ثانية من نطفة» ولا من علقة» ولا من مضغةء فإنما معنى هذه 
الآية :عق ناذه تعالى علينا وتذكيرة لنا يقدوتة علق عا يقاء لا اله إلا هو 

وكذلك الآبة التي قبلهاء: أن الأثسان لمرولة اسيناف لق دولا 
سبيل إلى' أن يغوة لا شي أيداة تل نقسة 'عائدة إلى حيك "رآها النب كله 
ليلة أسري بهء ويعود الجسم تراباً» ثم يجمعان يوم القيامة فيخلد حيّا باقيا 
أبد الأبد بلا نهاية ولا فناء» في نعيم أو عذاب فبطل القياس ضرورة من 
حيث راموا إثباته تمويها على من اغترٌ بهم. 


قال أبو محمده وهذه الآبات كلها هي بمنزلة قوله تعالى: لمأ أن 


عمج 2 صا رسن للم بس ١‏ سس سس 4 


َلْنَا أ ألا بنهَا 2©) رَمَمَ سَمَكهَا سَوَّنهَا (2)* [النازعات:7” - 118 فإنما بيّن 
قدرته على ما شاهدناء وعلى ما أخبرنا به مما لم نشاهد وهذا إبطال للقياس 
ولظنون الجهال؛ لأنَّ الله تعالى نصّ على تشابه الأشياء كلها بعضها لبعض» 
ولم يوجب من أجل ذلك التشابه أن تستوي في أحكامهاء وهذا هو نفس 
قولنا في إبطال القياس في تسوية الأحكام بين الأشياء المشتبهات» وبالله 
تغالن: التوفيق. 

ومثل ذلك قوله تعالى: طوَامْرِتٍ لَمم مَثَلَ لَفْية آلدّيَا كَل أَرْلْنَهُ من 
لسَمَكِ مَلْْتَلكَ يو بَاث الْأْضٍ كَأمْبَحَ حَشِيمًا كَدرُوهُ لم4 [الكهف: 5:]. 

وكقوله تعالى: #9إإنً بَلوَكَهِرز كا بِلَوبَآ صب لذَنَدَ إذ أَشَموأ لِسَرميبًا مُصِيحِينَ 
كا تقوم 49 (القلم: 1١‏ 18] الآيات إلى قوله تعالى: لاكَِكَ امات 
يناب الأنترة أكر لو كنا لكر 49 [القلم: "1 . 

قال أبو محمد: ولا شبه أقوى من شبه شهد الله تعالى بصحتهء فإذا 
كان الله تعالى قد شبّه الحياة الدنيا بالنبات النابت من الماء النازل من 
السماءء فهى أشبه الأشياء به» وشبه تلف جنة أولئك العصاة بالعذاب» 
وذلك لابو حب انشراتعنا فق شو من اليك فى "القرية غير اللذى 
نص الله تعالى عليه من البلى بعد الجدة فقطء فبطل ظتهم الفاسدء 
والحمد لله رب العالمين. 


١١ 


وكذلك ‏ أيضاً - قوله تعالى: طعثَلهُمْ في الود وَمَكنْ فى الْضلٍ كر 
أَخْرََ سَطْعَمٌ كَتَارَرَمُ فَاسْتَغْلطً4 [الفتح: 194] الآية. 

قال أبو محمد: وذلك الزرع يرعى» وليس تعتدا وله جزاء عليه» في 
الآخرة والقوم الذين شبهوا به ولا شك أنهم خللاف ذلك» وأنهم متعبدون 
مجازون بالجزاء التامّ في الآخرة. 

وأنّ العجب ليكثر من عظيم تمويههم في الدين» وتدليسهم فيه 
باحتجاجهم بهذه الآيات في القياس! وما عقل قط ذو مسكة عقل أنه يجب 
في هذه الآيات تحريم بيع التين بالتين متفاضلاء إذا حرّم بيع التمر بالتمر 
متفاضلاً! وما قائل هذا إلا قريب من الاستخفاف بالقرآن والشرائع» 
ونعوذ بالله العظيم من هذا. 

واحتج بعضهم في إثبات القياس بآابدة أنست ما تقدم. وهو أن قال 

- 5 . 2 ره ” وه ع د وم بانس 

من الدليل على صحة القياس قول الله تعالى: طامَلْرْسَتٍ غرَة )4 
[المرسلات: ]١‏ قال: فأشار إلى العرف. 

قال أبو محمهد: وهذا دليل على فساد عقل المحتج به في إثبات 
القياس وقلة حيائه/ ولا مزيدء وبالله تعالى نعوذ من الخذلان» ونسأله 
التوفيق»” ولأ:غرك إلا ما بين الله تعالى نضا أنه غرف وأما عرف النامن 
فيما بينهم فلا حكم له ولا معنى» وما عرف الناس مذ نشؤوا إِلَا الظلم 
والمكوس. 
واحتجوا أيضاً بأن قالوا: قال الله عرّ وجل -: وان عن التاق 
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2 يأنوأ ل شهدا فأجلدوهز تمئنين جِلْدة ولا تقبلوأ ٍِ سَبَنْدَة أَبدًا»# قالوا: فإذا 
جاء النص بجلد قاذف المحصنات» وأنتم تجلدون قاذف الرجال المحصنين» 
كما تجلدون قاذف المحصنات من النساءء وهذا قياس. 

قال أبو محمد: وهذا ظَنْ فاسد منهم. وحاشا للّه أن يكون قياساء 
ونحن نبدأ فنبين» بحول الله وقوته. من أين أوجبنا جلد قاذف الرجال من 
نص القرآن والسنة. فإذا ظهر البرهان على ذلك لائحاء بحول الله وقوته» 
وأنه من النص عدنا إلى بيان أنه لا يجوز أن يكون قياساء وأنه لو استعمل 
يفن 


ههنا القياس لكان حكمه غير ما قالواء وبالله تعالى التوفيق. 

قال أبو محمد: فنقول وبالله تعالى نتأيد: إن قول الله عنٍّ وجل -: 
إجماعء فممكن أن يريد الله تعالى النساء المحصنات كما قلتم» وممكن أن 
يريد الفروج المحصنات» وهذا غير منكر في اللغة التي بها نزل القرآن» 
وخاطبنا بها الله تعالى : 

قال الله عرّ وجل -: هوَأرَلْنَا ين الْمُمَهِرَتٍ مَل تحبا 49 [النبأ: ؛1] 
يريد من السحاب المعصرات» فقلنا نحن: إنه أراد الفروج المحصنات» 
وقلتم أنتم: إنه أراد النساء المحصنات». فوجب علينا ترجيع دعوانا بالبرهان 
الواضح 

فقلنا: إن الفروج أعمّ من النساء؛ لأنَ الاقتصار بمراد الله تعالى على 
أو إجماع. 

وأيضاً : فإِنْ الفروج هي المرمية لا غير ذلك من الرجال والنساء. 

8 ذلك ما قاله نمال : لدي , محم حَفِظون © إِلَّا علج 
نجهم أو م 0 بعتم ]ا امم 1 ل 50 0 6 


ل[ سر ساح ساءه 


المؤمنات عض م ست 0 8 2 [التور: ل" 

وقال تعالى: «#وَاَلْحفِظِينَ فُرَوجَهُمْ وَأْلحفِظت» [الأحزاب: 0*] . 

وقال تعالى: «وَبيَ بت عِمْرَنَ َل أَحْصَنتَ يجَهَا4 [التحريم: ؟١]‏ 
فصحٌ أن الفرج هو المحصن». وصاحبه هو المحصن له بنص القرآن. 

4 7 حدثنا عبد الله بن يوسفء نا أحمد بن فتح. نا 
عبد الوهاب بن عيسى» نا أحمد بن محمد» نا أحمد بن عليء نا مسلم بن 
الحجاج. نا إسحاق بن إبراهيم ‏ هو ابن راهويه ‏ أنا عبد الرزاق» ثنا 


1١7* 


باللمم مما قال أبو هريرة: أن النبي كد قال: «إنّ الله كَمَبَ عَلَئ ابْنٍ آدم 
حظة منّ الؤّْنَى أَدْرَكٌ ذَلِكَ ل مَحَالَةَ فُزِنَي العَيِنَيِنٍ النّظرُء وَرْنَى التحيان 
النْطِقٌ. وَالنَّفْس تمنى وَتَشْنَهى ' وَالمَرْحُ يُصَدَُقُ ذَلِكَ أوْ يُكَذِيْةُ) 0 


0 3 وبه إلى مسلم: ثنا إسحاق بن منصورء أنا هشام المخزومي. 
هو: ابن سلمة » ثنا وهيب بن خالد. نا سهيل ين ابي عالع» عن 
أبيه»ء عن أبي هريرة» عن النبي/ يك قال: «كُتِبَ عَلَى ابْنٍ ادم نْصِيبُهُ مِنَ 
الرُّنَىء مُدْرَكٍ ذلك لآ مَحَالَةَ فَالعَيِئَانِ رِنَاهُمَا النَظرُء وَالأَدنَانِ زِنَاهُما 
الاسْتِمَاعٌ وَاللْسَانُ زِنَاه الكلام وَالِيَدُ ِنَاهَا البَطش. وَالرَجُلُ ِنَاهَا الحُطاء 
وَالقَألْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَىء وَيُصَدَقُ ذَلِكَ الفَرْجُ أو يُكَذيهي9”' , 

قال أبو محمد: فصحٌ يقيئاً أن المرمية هي الفروج خاصة. وأن 
المحصنة على الحقيقة هي الفروج لا ما عداهاء وصحٌ أن الزنى الواجب فيه 
الحدّ هو زنى الفروج خاصة لا زنى سائر الأعضاءء ولا زنى النفس دون 
الفرج» فلا حدّ فيه في النص كما أوردناء في زنى العينين» ولا في زنى 
التجلين»: ولا'في نازتى اللبنانة ولا :فزق الأذتين مول اف رن القت 
الذي هو مبعث الأعمال. وصحٌ أن من رمى العينين بالزنى أو رمى الرّجلين 


00( رواه البخاري في صحيحه؛ حديث رقم (555) اا 
وحديث رقم كك الله لاحم 
ومسلم في صحيحه؛ حديث رقم زلاه"؟) .5١117/- 5١15/4‏ 
وأبو داود في سئنه» حديث رقم )5١167(‏ 747/5 747. 
والنسائي في سئنه الكبرى» حديث رقم  :7/”/5 )١١١::(‏ 275. 
وأحمد فى المسند ؟777/7. 
وابن عبان في صحيحه»ء حديث رقم 751/٠١ )175١(‏ -158. 
والبيهقى فى ستنه /ا/489 و١٠١/1845-1405.‏ 
والبخؤتي في شرح السئّة» حديث رقم (85/) .١1/ - 15/١‏ 
وفي معالم التنزيل 570/4. 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

زفق رواه مسلم في صحيحه. حديث رقم (/770501), حديث الكتاب رقم ٠١17/4 )75١(‏ 
وانظر ما قبله. 
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بالزنى أو رمى القلب بالزنى» أو رمى الأذنين بالزنى» أو رمى اليدين 
بالزنى» أو رمى أيّ عضو كان بالزنى ما عدا الفرج ‏ فليس رامياء ولا حذ 
عليه بالنص؛ لأنّ الفرج إن كذب فهو كله لغو. 

فصح يقيناً أن الرمي الذي يجب فيه الحدود ورد الشهادة والتفسيق» 
صمّ أن مراد الله تعالى بالحدود ورد الشهادة في الآية المتلوة» إنما هي رمي 
الفروج فقطء فصمٌ قولنا بيقين لا مجال للشك فيه وهذا إذ هو كذلك 

ثم نسألهم فنقول لهم: أخبرونا عن قول الله تعالى: ##وَالْذين رمون 
لْسْخصََتِ4 [النور: 4] إذ قلتم: إنه تعالى أراد بهذه اللفظة ههنا النساء فقطء 
هل أراد الله أن يحذدّ قاذف الرجل أم لا؟ ولا بد من إحداهما. 

فإن قالوا: لم يردّ تعالى ذلك فقطء فقد حكموا على أنفسهم أنهم 
يحكمون بخلاف ما أراد الله تعالى» وكفونا أنفسهم . 

وإن قالوا: إِنْ الله تعالى أراد أن يحدّ قاذف الرجل. 
عباده أن يحدٌ قاذف الرجلء ثم لا يأمرنا إِلّا بحدّ قاذف النساء فقط!ء حاشا 
لله من ذلك» فإنه تلبيس لا بيان. 

فإن قالوا: اقتصر على النساء ونبهنا بذلك على حكم قاذف الرجال. 

قلنا لهم: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين» ولم تأتوا بأكثر من الدعوى 
الكاذبة التي فيها خالفناكم» فإن كانت عندكم حجة من نص جلي على 
صحة هذه الدعوىء وإِلّا فهي كذب بحتء. ولستم بصادقين فيها بنص 
القرآن. 

فإن قالوا: الإجماع قد صحّ على وجوب حد قاذف الرجل. 


قلنا لهم: نعمء وأيّ دليل لكم في الإجماع؟ والإجماع لنا لا لكم؛ 
لأنَ الإجماع إنما كان من هذا النص المذكورء فهاتوا دليلاً على أنه كان عن 


١6 


قياس» ولا سبيل لهم إلى دليل على ذلك أصلاًء لا برهاني ولا إقناعي ولا 
شغبي » وظهر بطلان قولهم. والحمد لله رب العالمين. 


قال أبو محمهد: ثم نعود إلى إبطال أن يكون حدّ قاذف الرجل قياسا/ 
جملة ولا بد: 

فنقول وبالله تعالى نتأيد: إننا وجدنا أحكام الرجال والنساء تختلف 
في مواضع» وتتفق في مواضعء فالرجال عليهم الجمعات والجماعات 
فرضاًء والنساء لا تلزمهنَ جمعة ولا جماعة فرضاًء وقد استووا في حكم 
سائر الصلاة والزكاة» والمرأة لا تسافر في غير واجب إلا مع زوج أو ذي 
محرمء والرجل يسافر حيث شاء دون زوجة. ودون ذي محرمء. والخوف 
عليه من أن يزني كالخوف عليها من أن تزني ولا فرق؛ لأنْ زناها لا يكون 
إلا مع رجل. وحكمهنّ في اللباس مخالف لحكم الرجال. 

فلا يجوز للرجال لباس القمص والعمائم والسراويل في الإحرام» وهذا 
مباح للنساء» واستووا في تحريم الطيب عليهم وعليهن في الإحرام» والرجال 
عليهم الصلاة مع الإمام بمزدلفة صلاة الصبح». ومباح للنساء النفر قبل ذلك 
فاستووا فيما عدا ذلك. والجهاد على الرجال. ولا جهاد على النساء» 
وشهادة المرأتين تعدل شهادة الرجل. وخصومنا ههنا لا يقبلون النساء أصلاً 
إلا في الأموال مع رجل ولا بدّء وفي عيوب النساء والولادات فقط. 


ويقبلون الرجال فيما عدا ذلك. ولا يقيسون الرجال عليهن ولا 
يقيسوهن على الرجال» وليس هذا إجماعاًء ودية المرأة نصف دية الرجل» 
وكثير من الحاضرين من خصومنا شهنا يسوون بينهنَ وبين الرجال في مقدور 
محدود من الديات» ويفرّقون بين أحكامهم وأحكامهنّ في سائر ذلك. ولا 
يقيسون النساء على الرجالء ولا الرجال على النساء» وحد المرأة كحد 
الرجل في القذف والخمر والزنى والقتل والقطع في السرقة» وفرق بين 
الحاضرين من خصومنا في التغريب في الزنى بين الرجال والنساء» وفرّق 
آخرون منهم في حد الردّة» بين الرجال والنساء فرأوا قتل الرجل في الردّةء 
ولم يروا قتل المرأة في الردة» وتركوا القياس ههناء وللرجل أن ينكح أربعا 


اال 


ويتسرى » ولا يحل للمرأة أن تنكح إلا واحدا ولا تتسرى » ولم يقيسوا 
الرجال عليهن» إلى كثير مثل هذا اكتفينا منه بهذا المقدار. 

فلما وجدنا أحكام الرجال» وأحكام النساء تختلف كثيراًء وتتفق 
كثيراً.ء على حسب ورود النصوص في ذلك فقطء فبطل أن يقاس حكم 
الرجال على النساء» إذا اقتصر النص على ذكرهنء, أو أن تقاس النساء على 
0000 إذا اقتصر - على 0 
8 من اللقرايق بين أحكامهن ا الرجال» حيث 0 أت النص ليع 
قياساً على ما جاء النص فيه مفرقاً بين أحكامهنّ وأحكامهمء وهذا في غاية 
الوضوح. 

والحقيقة بلا شك فيهاء فلو كان القياس حمقّاً لكان قياس قاذف 
الرجل/ فى إيجاب الحدّ عليه على قاذف المرأة» باطلاً متيقناً لا يجوز 
الحكم به أصلاء فارتفع توهمهم جملة» والحمد لله رب العالمين. 

قال أبو محمد: ومن أوضح برهان على أن جلد قاذف الرجل ليس 
عن قياس على قاذف المرأة بالزنى أن بعد أمر الله بجلد قاذف المحصنات 
بسطر واحد فقط قوله تعالى : #والدِن برت أزوجهم ولر يكن 2 5 شم 

َهدَهُ لَه أَنيْعُ مَبدتَ لَه إنَمُ لمن أصيفة 7 4 [النور: ]١‏ الآيات. . 
فلا خلاف بين أحد من الأمة أنه لا يقاس قاذفة زوجها فى أن تلاعن لا 
على قاذف زوجته في أن تلاعنه» فلو كان القياس حقَّاء لما كان قياس 
قاذف الرجل على قاذف المرأة في أن يجلد الحدّ أيضاً: أولى ولا أصح من 
فرق بين الأمرين أصلاء فصحٌ أن القياس باطل» إذ لو كان حقاً لاستعمله 
الناس في الملاعنة» وصمٌ أن جلد قاذف الرجل ليس عن قياس وأنه عن 
نص كما ذكرناء وبالله تعالى التوفيق. 

واحتج بعضهم بقول الله تعالى: #ينَهُ ات مُحَكمتُ هن أَمٌ الكتب وَأمرْ 
م نط4 [آل عمران: . 


١ / 


قال أبو محمد: وجمجم هذا المحتج ولم يصرّح على أن ههنا أشياء 
من القران مفتقرة إلى القياس . 

قال أبو محمد: وهذا قياس يسيء الظن بمعتقد قائله» ولا قول أسوأ 
من قول من قال: ا عاتن نح على عاده تجا راقم وم ؟ » وفيما 
كلّفهم. وإِنّ رسول الله كدِ لم يبِيّن تلك الأشياء وتركها مهملة» واحتاجوا 
فيها إلى قياسهم الفاسد. 


وقد بيّنا الكلام في باب مفرد في ديواننا هذاء وأخبرنا أنه لا يحل 
لأحد أن يتبع متشابه القرآن» ولا أن يطلب معنى ذلك المتشابه» وليس إلا 
الإقرار به» وأنه من عند الله تعالى» كما قال - عر وجل - في آخر الآية 
المذكورة: لوَالسِحةَ في الهلر يعون ءامنا يو عل مِنْ عند ينا © [آل عمران: 7. 


وأخبر تعالى فيها فقال: كما ألَذِنَ في فُلُويهم ريع صَيعُوَنَ مَا مَمَبَهَ مِنَهُ 
باه الْهِنَنَةِ وَأبيعَةَ تَلوِلدِء» [آل عمران: “] فنصٌ تعالى على أن من طلب 
تأويل المتشابه فهو زائغ القلب». مبتغي فتنة. 


ونحن نبرأ إلى الله من هذه الصفة». فثبت بالنصوص» ضرورة:» أن 
تأويل المتشابه» لا يعلّمه أحد إلا الله عرّ وجل وحده فقط؛ لأنّ ابتغاء 
معرفته حرام» وما حرّم ابتغاء معرفته فقد سد الباب دون معرفته ضرورة؛ إذ 
لا يوصل إلى شيء من العلم إلا بعد ابتغائه» فما حرّم ابتغاؤه فلا سبيل إلى 
الوصول إليه. وهذا بيِّن لا خفاء فيه.» وطرق المعارف معروفة محصورة» 
وهي: الحواس والعقل اللذان ركبهما الله في المتعبدين من الحيوان» وهم 
الملائكة والجن» ومَنْ وضع من ذلك فيه شيء من الإنس» ثم ما أمر الله 
بتعرّفه وتعرّف حكمه فيه» مما جاء من عنده ‏ عزّ وجل -» وهو القران والسنة 
فقطء وهذه كلها طرق أمرنا بسلوكها والاستدلال بهاء وقد نهينا عن طلب 
معنى المتشابه» فصحٌ أنه لا يوصل إلى معرفة صحة معناه من جهة شيء من 
الحواس» ولا من المعقول ولا من القرآن/ ولا من السنة» فإذا كان الأمر 
كذلك فلا سبيل لمخلوق إلى معرفته إلا أن الذي صمح من الآيات المحكمات 
التي أمرنا الله تعالى بتدبّرها وبتعلّمهاء وبطلب تأويلها والتفقه فيها. 
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فطاعة القرآن فيما أمر الله تعالى فيه ونهى». وطاعة الرسول كَكَةِ في 
الذي أمر فيه ونهى وترك التعدّي لهذه الحدودء وبطلان ما عداهاء فبطل 
القياس ضرورة؛ لأنه غير هذه الحقائق» والحمد لله رب العالمين. 


واحتجوا فقالوا: حرّم الله تعالى لحم الخنزير» فحرّمتم شحمه والأنثى 
منه »2 وهذا قياس . 


قال أبو محمد: وهذا ظنّ فاسد منهمء ومعاذ الله أن نحرم شحم 
الخنزير وأنثاه بقياس؛ بل بالإجماع الصحيح وبالنص في القرآن» ولو كان 
حكم الشحم كحكم اللحم لوجب؛ إذ حرّم على بني إسرائيل الشحمء أن 
يحرم عليهم اللحمء فإذا لم يكن ذلك فقد صم أن الشحم لم يحرّم من 
الختزير قياساً على" اللخم : 

ومن الطرائف أن المحتجين بهذا يقولون. أو أكثرهم: إن الشحم 
جنس غير اللحم ويجيزون رطل لحم برطلي شحمء. حتى إن جمهورهم. 
- وهم أصحاب أبي حنيفة -» يرون شحم الظهر غير شحم البطن» فيجيزون 
رطل شحم بطن برطلي شحم الظهرء. والمالكيون والشافعيون والحنيفيون 
يجيزون رطل شحم الغنم برطلي شحم الأوزء فأين هذيانهم» في إِنَّه إنما 
حرّم شحم الخنزير قياساً على لحمه؟. 

والشافعيون والحنفيون والمالكيون يقولون: من حلف ألا يأكل شحماً 
فأكل لحمأء فإنه لا يحنث» ولا خلاف بينهم في أن من قال لآخر: ابتع 
لي بهذا الدرهم لحما فابتاع له به شحماء فإنه ضامن. فبطل قياسهم البارد: 
في أن الشحم من الخنزير مقيس على لحمهء ولا خلاف بينهم في أن العظم 
لا نسبة بينه وبين اللحمء ولا يجوز أن يقاس عليهء ونحن وهم مجمعون 
على أن من سحق عظم الخنزير فاستفه فقد عصى الله تعالى» فصحٌ ضرورة 
أنه لم يحرّم شحمه قياساً على لحمهء ولا أنثاه قياساً على ذكرهء وبطل 
تنوييهم ) 'والتعمد لله .ري العالميع. 

قال أبو محمهد: وإنما حرّم شحم الخنزير وغضروفه ودماغه ومخه 
وعصبهء وعروقه وجلده وشعره وعظمه وعضله وسنه وظلفه. وملكه والأنثى 


اميل 


منه ولبنهاء بقول الله تعالى : أو لح زر فَإِنّمْ نهر جَش» [الأنعام : ]١‏ 
والضمير في لغة العرب راجع إلى أقرب مذكور. 


وقد أفردنا لذلك بايا في كتابنا هذاء وأقرب مذكور إلى الضمير الذي 
في فَإِنمُ# هو الخنزير لا اللحم» فالخنزير كله بالاض رحن والرجس 
كلّه حيث كان محرماًء بقول الله تعالى: #إِنََا الخثر وَالْمَيِيمٌ والاتصاب والارلم 
رحس من عم عمَلٍ الشَيِطنٍ فأحتدبوة 4 [المائدة: ]4٠١‏ فرجع الضمير في قوله تعالى: 
“9 فاجيدبوه 4 إلى الرجس لأنه تعالى لو أراد الأربعة المذكورة في أول الآية 
لقال: فاجتنبوهاء فلما لم يقل تعالى ذلك» ولم يجز أن يكون الضمير 
راجعاً في قوله تعالى: #تَجيَبُوهُ4 إلى الشيطان. لأننا غير قادرين على/ 
اجتنابهء» فصح ضرورة أنه راجع إلى الرجس وعمل الشيطان» فكان الرجس 
كله محرماًء وهو من عمل ل وعمل الشيطان محرّم مأمور باجتنابه» 
فكلٌ ما كان رجساً فهو محرم مأمور باجتنابه» والخنزير رجسء فكله محرم 
مأمور باجتنابه» وكذلك الخمر والميسر والأنصابء والأزلام» وكلّ رجس 
بالنص المذكورء وبالله تعالى التوفيق. 

وإنها “فنا هذا يها للذافؤال ورلا فالضمير راجع إلى عمل الشيطان» 
والرجس. بنص الآية» من عمل الشيطانء فهو 0 باجتنابه بيقين» 
والخنزير رجس بنص القرآن» والخنزير كله حرام» والخنزير في لغة العرب» 
التي بها خوطبناء اسم للجنس يقع تحته الذكر والأنثى والصغير والكبير» 
فبطل ما ظنوا أن تحريم الشحم إنما هو من جهة القياس. وبالله تعالى 
التوفي : 

ثم نقول لهم: أخبرونا عن قول الله تعالى: «أ لَحَمَ جِتِرٍ فَإِنَمُ 
رِجْس »# [الأنعام : ماذا أراد به عندكم؟ اللحم وحده دون الشحم؟ . 

فإن قلتم ذلك فقد أباح الشحم على قولكمء وهذا خلاف الإسلام» 
وخلاف قولكمء أم أراد به الشحم واللحم والعظم واللبن؟ فهذا باطل؛ لأنَ 
كل ذلك يقع عليه عند أحد اسم لحم» فقد حصل قولكم بين كذب وكفرء 
لا بد من إحداهما. 


خرن 


هذا المحتج أصلاً لتصحيح القياس لا يجوز القطع بها في دين الله تعالى. 
فالقياس الذي هو فرعها أبعد من ذلك على قضيته الفاسدة التى رضيها 


وأيضاً: فإِنّ كثيراً من الرؤيا يفسّر فيها الشيء بضذه؟ فيحمد القيد 
والسوادء ويذمٌ العرس. وليس هذا من القياس في ورود ولا صدرء ولو 
كان ذلك في القياس لوجب إذا جاء النص بالأمر أن يفهم منه النهي» أ 
بالنهي أن يفهم منه ضدهء وهذا عكس الحقائق» وبالجملة فهذا شغب فاسد 
ضعيف؛ لأنَ الحكم بالقياس عندهم إنما هو أن يحكم المسكوت عنه بحكم 
المنصوص عليه؛ وهذا هو غير العمل في الرؤيا جملة» ومَنْ شبه دينه 
لزيا :رقنا الا ميقاك و10 شصد ين ند لضي 4 لو كاد كمي لانت 
وبالله تعالى التوفيق. 

وذكروا أيضاً قول الله تعالى: #وَلْقَدَ صَرَّهَا لِلنّاس فى هنذًا الْفْرَانِ من كَل 
مس اك انان ل صحكدورا 9 [الإسراء: 44]. 


سا عي 


وقوله تعالى: طَوَيَلكق الأمتكلٌ تَصْرِيها ينين وا يَنْقَنهكآ | 
َلْحَيِمُونَ )4 [العنكبوت: 47]. 

قال أبو محمد: صدق الله تعالى وكذب أصحاب القياس» وما أنكر 
ضرب الله تعالى الأمثال إِلَّا كافر؛ بل قد ضرب الله عرٍّ وجلّ ‏ الأمثال 
في إدبار الدنيا بالزرع» وفى أعمال الكفار بسراب بقيعة» وفى الظالمين 
بالأمم السالفين فهذا لا يعقله فيتعظ به إِلَّا العالمون. 

ولعمري إن من صرف هذه الأمثال عما وضعها الله تعالى له إلى 
تحريم القديد بالقديدء إِلَّا مثل بمثل» أو ألبتة» وإلى أن على المرأة 
الموطوءة في نهار رمضان عتق رقبة» وإلى أن الصداق لا يكون إِلَّا عشرة 
دراهم أو ربع دينار» وإلى أن من لاط 10 حَد الزنى» لجريء على القول 
على الله تعالى بغير علم!!. 

نايل 


ع 


فادعى في هذه الآيات أنها تقتضي ضدّ مذاهبهم فيما ذكرناء أكان بينه وبينهم 
فرق؟! ونعوذ بالله من الخذلان. 

وكما نقول: إن الله تعالى ضرب لنا الأمثال» وإِنّ أمثاله المضروبة 
كلها حق؛ لأنه تعالى قال ذلك فيها. 

فكذلك نقول: لا يحل لنا ضرب الأمثال لله تعالى؛ لأنه قال تعالى: 
«نلا ضَْرِنوا يِه الْأَممَالَ إِنَّ أَنَهَ يعد وَأَسْرُ لا سَلبُونَ 409 [النحل: ؛/] 
والقياس ضرب أمثال الله تعالى بيقين منا ومنهم»ء فهو حرام وباطل» 
لنهى الله تعالى عنا نضّاّء وبالله تعالى التوفيق. 

قال أبو محمد: فهذا كل ما شغبوا به من القرآن. ووضعوه في غير 
مواضعه» وقد أوردناه وبينا ذلك لكل ذي حس سليم أنه لا حجة لهم في 
شيء منهء وأنَ أكثره مانع من القول في الدين بغير نص من الله تعالى. 

واحتجوا من الحديث بما: 

5 - كشب به إلن يونفنك بن عبد الله النمري؟ حدثنا سعيد: ابن 
نصر» ثنا قاسم بن أصبغ» ثنا محمد بن وضاح.ء ثنا أبو بكر بن أبي شيبة» 
حدثنا شبابة بن سوار المدائنى» عن الليث بن سعدء عن بكير بن 
عبد الله بن الأشجء عن عبد الملك بن سعيد الأنصاري» عن جابر بن 
عبد الله» عن عمر بن الخطاب,. قال: هششت إلى المرأة فقبّلتها وأنا 
صائم» فأتيت النبي يَكِل فقلت: يا رسول الله أتيت أمراً عظيماًء قبّلت وأنا 
صائم» فقال رسول الله كَكةِ: «أَرَأَئْتَ لؤ مَضْمَضْتَ بِمَاءِ وَأنْتَ صَائِم؟» 

قلت: لا باس. 

قال: «قَفِيم»؟!27. 


.51١/5 )7786( رواه أبو داود في سننهء حديث رقم‎ )١( 
.194 - 194/75 )*044( والنسائي في سننه الكبرى» حديث رقم‎ 
.07 37١/١ وأحمد في المسند‎ 
.77/١ )١9/55( والدارمي في سننهء حديث رقم‎ 


إنارنا 


قال أبو محمد: لو لم يكن في إبطال القياس إِلّا هذا الحديث لكفى؛ 
لأنّ عمر رضي الله عنه ظنّ أن القبلة تفطر الصائم قياساً على الجماع. 
فأخبره يك أن الأشياء المماثلة والمتقاربة لا تستوي أحكامهاء وأنْ المضمضة 
لا تفطرء ولو تجاوز الماء الحلق عمداً لأفطرء وأنْ الجماع يفطرء والقبلة 
لا تفطرء وهذا هو إبطال القياس حما 


ولا شبه بين القبلة والمضمضة فيمكنهم أن يقولوا: إنه كلِ قاس القبلة 
على المضمضة ؛ لأنهم لا يرون القياس إلا بين شيئين مشتبهين » وبضرورة 
العقل والحس نعلم أن القبلة من الجماع أقرب شيئاء لأنهما من باب اللذة. 
فهما أقرب شبهاً من القبلة إلى المضمضة. 


ثم إن الحديث عائد للمالكيين؛ لأنهم يستحبون المضمضة للصائم في 
الوضوءء ويكرهون له القبلة» فقد فرّقوا بإقرارهم بين ما زعموا أنه عليه 
السلام سوّى بينهماء وفي هذا ما فيه» فبطل شغبهم بهذا الحديث» وعاد 
عليهم حجة». والحمد لله رب العالمين. 


واحتجوا بما: 


- وعبد بن حميد في المنتخب من المسندء» حديث رقم (١؟)‏ ص/”. 
والحاكم في المستدرك .471١/١‏ 
وابن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم (4505) .51١9/5‏ 
وابن حبان في صحيحهء حديث رقم (5:ه*) "١"‏ ل 5١ا”ى.‏ 
وابن خزيمة في صحيحه» حديث رقم )١999(‏ ثارهغ؟. 
والبزار في مسندهء» حديث رقم (775) .707/١‏ 
والطحاوي في شرح المعاني ؟49/1. 
والبيهقى فى سنئه 7١8/5‏ - 751. 
والمتعليب الفقيه والمتفقه 1١91/7‏ 197. 
والضياء فق المتقعارةحديت رق 54/112 
ورجاله ثقات. إلا أن النسائى قال عقيبه ”/597 (طبعة الرسالة): «وهذا حديث منكرء 
وكين هافو وغدالملك: بن .سعيدة روا عنما ين واد ول ندري ممق "عذال اه 


رن 


0غ حدثناه أحمد بن محمد الطلمنكيء ثنا ابن مفرجء ثنا 
محمد بن أيوب الصموتء ثنا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزارء ثنا 
إبرهيم بن نصرء ثنا الفضل بن دكين» ثنا طلحة بن عمروء عن عطاءء 
عن أي هريرةء عن النبي وَيِلةِ قال: «إذًا كُنتَ إمَاماً فُقِس المّاس 


8 
عه 


أذ عه 6001 


قال أبو محمد: طلحة بن عمرو: ركن من أركان الكذب. متروك 
الحديثء» قاله أحمد ويحيى وغيرهماء وهذا حديث مشهور/ من طريق أبي 
هريرة”""2» وعثمان بن أبي العاص”". ليس في شيء منه هذه اللفظة ألبتة إِلَّا 
من هذه الطريق الساقطة. ولو صحّت ما كانت لهم فيه حجة أصلا؛ لأنه 
ليس هنا شيء مسكوت قيس بمنصوص عليه» 0 
يخفف الصلاة على قدر احتمال أضعف من خلفه. نكيف ولسن بخرج من 
هذا تحريم البلوط بالبلوط متفاضلاء والنص قد جاء ا أن يخفف 
الإمام الصلاة رفقاً بالناس كلهم . 


فكيف وإنما جاء هذا الخبر بلفظتين: «اقتد بأضعفهم» و «اقدر الناس 
بأضعفهم» كما: 


- حدثنا عبد الله بن ربيع» ثنا محمد بن معاوية» ثنا أحمد بن 
شعيب, ثنا أحمد بن سليمان» ثنا عفان بن مسلمء ثنا حماد بن سلمة» ثنا 
العاص قال : قلت: يا رسول الله اجعلني إمام قومى. 


)1١(‏ رواه البزار في مسنده» حديث رقم (9814) كلرلواك. 
وسنده وأوء فيه: 
طلحة بن عمرو: متروكء. انظر: تهذيب الكمال 2570/9 واكاك "/0 4 . وتهذيب 
التهذيب ه/ ”77‏ 75. 

(0) انظر التعليق الاي 

(9) انظر التعليق الآتي. 


فضرنا 


- 1 ديمموه سمه 000 ل ورك م ىج و ده ع2 
ٍ 7 «أنْتَ إمامهم وافتد بِأَصْعَفِهِمْ واتخذ موّذنا لا يَاخَذْ علئ اذانه 
ه ١5‏ 
أخرأ» . 


8 د .حيدثيا عبد الله بن زنع ثناا محمد .بن معازية+: ثنا أجمد بن 
شعيب» نا قتيبة» نا مالك» ع أبي الزناد»ء عن الأعرجء عن أب هريرة ) 
عن النبي وَل قال: «إذَا صَلْىِ أَحَدُكُمْ بالئاس فَلَيِحَقْفء إن فِيهمُ السَّقِيُ 
وَالضَّعِيفٌ وَالكَبِيرَء وَإِذَا صَلَى أَحَدُكُمْ لِتَفْسِهِ فَلَيِطْوَلُ مَا شَاء»”" . 


.77/7 رواه النسائى فى سننه المجتبى‎ )١( 
وفي سئنه ا حديث رقم (5”5() لوا 0ه.‎ 
.145/١ )571( وأبو داود في سننه» حديث رقم‎ 
.)441( وابن ماجه في سئنه» حديث رقم‎ 
بالتأذين فقط.‎ 4٠١ 504/١ )7١94( والترمذي في سننهء حديث رقم‎ 
.55١  ”١ا//5 وأحمد فى المسند‎ 
.837/9 )0/117  /11( وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم‎ 
.1 017/5 )906( والحميدي في مسنده» حديث رقم‎ 
.650/5 )١504( وابن خزيمة في صحيحهء حديث رقم‎ 
.186/١ )61١( وابن أبي خيثمة في تاريخهء حديث رقم‎ 
والضياء في مسند السراج ء حديث رقم (١؟56) ص الا.‎ 
.1977/4 )4975( وأبو نعيم في معرفة الصحابة» حديث رقم‎ 
.55/8 )1/414( والطبراني في المعجم الأوسط.ء حديث رقم‎ 
.41١١ - 5١01/4 )859 - 47504  410ا( وفي المعجم الكبير»ء حديث رقم‎ 
.58  5ال/4‎ )4709( وحديث رقم‎ 
.1975/# )1١670( وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني» حديث رقم‎ 
.١1955- ١؟هر"ث‎ )١٠6:5( وحديث رقم‎ 
.58(١ 580/5 )4١ا( والبغوي في شرح السئّة» حديث رقم‎ 
.- من طرق كثيرة عن عثمان يصح بها إن شاء الله تعالى‎ 
.149/9 )7/١7( رواه البخاري في صحيحهء حديث رقم‎ )0( 
.841/١ )551( ومسلم في صحيحه. حديث رقم‎ 
.5١١/١ )948 _ وأبو داود في سننه.ء حديث رقم (95لا‎ 
والترمذي في سننه» حديث رقم ارات‎ 
.414/ والنسائي في سننه المجتبى‎ 


174 


وهكذا روآاه أيضاً 0 سلمة» عن أبي هريرة. 
واحتحوا أيضاً بما: 


6 - حدثناه عبد الله بن ربيع» نا عمر بن عبد الملك. ثنا 
محمد بن بكرء نا أبو داود» نا قتيبة» عن الليث» عن عقيل» عن الزهري» 


- وفي سننه الكبرى» حديث رقم (97م) /590. 
وأحمد فى المسند ؟/١لا؟ ‏ /ا١” ‏ 545 - 0505. 
وأبو 25 في مسندهء حديث رقم (51) .3١7 1515/١١‏ 
وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم (؟1الا” ‏ 31/17) 757/5. 
وابن حبان في صحيحه. حديث رقم (50ل/ا١)‏ م/كه. 
وحديث رقم (75١؟)‏ م/مده. 
والبزار في مسندهء حديث رقم (9/559) .170/1١5‏ 
وحديث رقم (/9441/) .750/1١5‏ 
وحديث رقم (9157) 9!/15. 
والشافعي في السنن المأثورة» حديث رقم )١١17(‏ ص١4.‏ 
والسلفي في معجم السفرء حديث رقم )٠١٠١١(‏ ص٠٠5.‏ 
والضياء في مسند السراج» حديث رقم ١44(‏ - إلى ١١؟)‏ ص57 - 19. 
والجوهري في مسند الموطأء حديث رقم (077) ص١15١.‏ 
والطبراني في مسند الشاميين»ء حديث رقم لملاد) ىك 
وحديث رقم (7195) 117/4. 
وابن المقرئ في أحاديث نافع بن أبي نعيم»ء حديث رقم (8) ص 0". 
وتمام في الفوائد» حديث رقم (؟؟١١1)‏ كله 
وإسماعيل بن جعفر في حديثه.» حديث رقم )١47(‏ ص777. 
وابن أبي الصقر في مشيختهء حديث رقم (لالا) ص9١٠.‏ 
والبيهقى فى سننه الكبير .١١7/-- ١١0/“‏ 
وفى المعرفة ذفتضة 
وفي سنته الصخرى» حديث رقم 890 ) 800/1 
والبغري في شرح السئّة» حديث رقم .1١0 8 :١الر# )847  845(‏ 
وفي الأنوار»ء حديث رقم (559) .70/١‏ 
وابن عساكر في تاريخ دمشق “8/57لا و5ه/177. 


1] 


عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كله: «لآ يُلْدعُ 
2 هر 00 2 لق 
المَؤْمِنُ من جحر مَرَتَيِنْة ‏ . 


قال أبو محمه: وقد قلنا مراراً: إننا لا نتكر نقل لفظ إلى معنى آخرء 
إذا صم ذلك بنص آخر أو إجماع» ولكن إذا كان عندهم هذا قياساًء فإنه 
يلزمهم أنه نك هيعو ! ذكر «جحرا فى أيٍّ شىء ذكرء أن يقيسوا عليه كل 


.019/٠١ )517( رواه البخاري في صحيحهء حديث رقم‎ )١( 
.55995/5 )1994( ومسلم في صحيحهء حديث رقم‎ 
.577/4 )14517( وأبو داود في سئنهء حديث رقم‎ 
.)59417  39485( وابن ماجه في سننهء حديث رقم‎ 
.411/79 والدارمي في سننهء حديث رقم (941؟)‎ 
4لال.‎ - 1١١6/7 وأحمد فى المسند‎ 
ص4.‎ )٠١  4( وأبو الشيخ في الأمثال» حديث رقم‎ 
وإسحاق في مسندهء حديث رقم (1"*ة) هو"‎ 
5١١/5 )5058 75ه5 ”م5‎  540١( والمروزي في تعظيم قدر الصلاةء حديث رقم‎ 
.531 
.4775 4790 ص‎ )١718( والبخاري في الأدب المفردء حديث رقم‎ 
وابن حبان في صحيحه» حديث رقم ات اا د لئ.‎ 
.40/١ وفي المجروحين‎ 
ص”77ا7.‎ )9١0( وابن المقرئ في معجمهء حديث رقم‎ 
ص509.‎ )١١94( وحديث رقم‎ 
."4/7 )5159( والطبراني في المعجم الأوسطء حديث رقم‎ 
وفي مسند الشاميين» حديث رقم (555) الكل‎ 
6/كة.‎ )١:58 ١:5”( والطحاوي في شرح المشكل» حديث رقم‎ 
.355 2 ص90‎ )01775 517060  0754( والخرائطي في مكارم الأخلاق» حديث رقم‎ 
.518/0 والخطيب في تاريخ بغداد‎ 
.١79/٠١ والبيهقى فى سئنه‎ 
وفي الآداب. حديث رقم (087) ص5078.‎ 
.438  4ال/17‎ )7”0-01( والبغوي في شرح السنة.» حديث رقم‎ 
وابن عساكر في تاريخ دمشق 00/١الا” _ 7لا"‎ 


.1١١- 1١9/4 وانظر: العلل للدارقطني‎ 
1١ 


ما في العالم» كما جاء النهي عن البول في الجحرء فلم يقيسوا عليه غيره. 
فإذا لم يفعلوا فلا شك أنه إنما انتقل إلى ههنا لفظ الجحر إلى كل ما عداه 
بالإجماع» وبالله تعالى التوفيق. 


واحتجوا أيضاً بقوله يَلةِ للخثعمية وللمستفتية التي ماتت وعليها صوم. 
وهو حديث مشهور رويناه من طرق» ومَنْ بعضها ما: 


١‏ حدثناه عبد الله بن يوسف.». عن أحمد بن فتحء. عن 
مسلم بن الحجاجء حدثني أحمد بن عمر الوكيعي» ثنا حسين بن علي 
الجعفى. عن زائدة» عن سليمان الأعمش» عن مسلم البطين» عن سعيد بن 
إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ . 


٠ 
3 


قال: «لَوْ كَانَ عَلَى أُمْكَ دَيْنْ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ عَنْهَا؟). 
قال: نعم. 
قال: «قَدَيْنُ الله أَحَقُ أَنْ يُقُضَئ). 


قال الأعمش: فقال الحكم بن عتيبة وسلمة/ بن كهيل جميعاً ونحن 
جلوس حين حدث مسلم هذا الحديث فقال: سمعنا مجاهدا يذكر هذا 
الحديث .عن ابن عباش ”7 . 


ومنها ما: 


)00 رواه مسلم فى صحيحه») حديث رقم 8١ )١١54(‏ 
والنسائى في سئنه الكبرى» حديث رقم "51١7١‏ خم" _ كلم بذففف 5 رفون 


وقد سبق تخريجه. 


١5١ 


- حدثناه عبد الله بن ربيع» ثنا محمد بن معاوية: ثنا أحمد بن 
شعيب» حدثنا خشيش بن أصرم النسائى » عن عبد الرزاق» أنا معمرء عن 
الحكم بن أبان» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: قال رجل: يا نبي الله 


1 لق د اليس ناور 1 لخ و اله 2 ل ا 
قال: «أرَأَيْتَ لو كانَ على أبيك ذَيْنَ أكنت قاضيَة؟). 


قال: «قَدَيْنُ الله أَحَنُ20” . 

87 أخبرنى محمد بن سعيد بن نبات» نا أحمد بن عون الله» نا 
قاسم بن أصبغ. كا مددية بن عبد الجلاء لتقي ذا عبد بن وشنارة أن 
محمد بن جعفر غندر» نا شعبة» عن أبي بشر ‏ هو: جعفر بن أبي وحشية 
» قال: سمعت سعيد بن جبير » يحدث عن ابن عباس : أن امرأة نذرت أن 
تحج فماتت؟. فأتى أخوها النبي كَكِةٍ فسأله عن ذلك. 


ارا اعقو ةد “ريط ع 00 
فقال: «أَرَأَفْتَ لؤ كان علئ أختك دَيْنُ أكُنتَ قاضيه؟). 


قال: نعم. 
قال: «قَاقُْضُوا الله فَهُوَ أَحَقُ بالوَقاء»”" . 


.56/65 )١1865؟( رواه البخاري في صحيحه. حديث رقم‎ )١( 
وحديث رقم (اخل/ا) “5/1 ؟1؟.‎ 
.١1١5/8 والنسائى فى سئنه المجتبى‎ 
.751/5 )9519( وفي 5-5 اررق حديث رقم‎ 
.779/9 )577957( والدارمي في سئنهء» حديث رقم‎ 
"56 7389 _ ؟اا//١ وأحمد فى المسند‎ 
.776/5 والبيهقى ف سننه الكبير‎ 
ص8 ه7.‎ )١4816( وفي ف المخوي: حديث رقم‎ 
.1١1١6/75 )١١7؟60( وابن الجوزي في التحقيق» حديث رقم‎ 
انظر التعليق السابق.‎ )9( 


١ 


قال أبو سد تسخا مه : وهذا من أعجب ما احتّجوا به وأشدّه فضيحة 
لأقوالهمء وهتكاً لمذاهبهم الفاسدة! . 

أما الشافعيون والحنفيون والمالكيون فينبغي لهم أن يستحيوا من ذكر 
حديث الصوم الذي صذرنا به؛ لأنهم عاصون له. مخالفون لما فيه من 
قضاء الصيام عن الميت. فكيف يسوغ لهم أو تواتيهم ألسنتهم بإيجاب 
القياس من هذا الحديث؟! وليس فيه للقياس أثر البتة؟ ويقدمون على 
خلافه» فيقولون: لا يصوم أحد عن أحد. 

وأما المالكيون والحنفيون فإنهم زادوا إقداماء فلا يقولون بقضاء 
ديو الله تعالى من الزكاة والنذور والكفارات من رأس مال أحد. 

ويقولون: ديون الناس أحقّ بالقضاء من ديون الله تعالى؛ واقضوا 
الناس فهم أحقّ بالوفاء» وإِنّ ديون الناس من رأس المال» وديون الله تعالى 
من الثلث. إن أوصى بهاء وَإِلّا فلا تؤدى ألبتة» لا من الثلث ولا من 
ا والله إن الجلود لتقشعر من أن يكون الرسول كَكةٍ يقول: «اقْضُوا الله 

نَهْوَ أَحَقُ بالوَقَاءِ»” 9 و : «ذَيْنُ الله أَحَقُّ أنْ يُفُضَئن»” 5 فيقول هؤلاء المساكين 
بآرائهم المخذولة. تقليداً لمن لم يعصم من الخطأٌ ولا أتته براءة من الله 
تعالى بالصواب» من أبي حنيفة ومالك وأصحابهماء دعوا كلام نبيكم يَكِلدق 
ولا تلتفتوه وخذوا قولنا: «فاقضوا ديون الناس» فدينهم أحقّ من دين الله 
تعالى!» . 
أهل البدع لم يصحًحوا الأحاديث» فهم أعذر في تركهاء وهؤلاء يقولون 
بزعمهم بخبر الواحد العدل» وأنه حق لا يجوز خلافهء» وليس لهم فى هذه 
الأسانيد مطعن ألبتة» ثم يقدمون على المجاهرة بخلافها . 


والذي لا يشك فيهء أن من بلغته هذه الآثار. وصحت عنده» ثم 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 
(9) انظر التعليق السابق. 


1١ * 


استجاز خلاف ما صحٌ عن رسول الله يَةِ إتباع/, لقول أبي حنيفة ومالك 
فهو كافر مشرك حلال الدم والمال» لاحق باليهود والنصارى. وأما من 
صحّح مثل هذا الإسناد وحكم به في الدين» ثم قال في هذه: لا يصح. 
فهو فاسق وقاح قليل الحياء بادي المجاهرة» نعوذ بالله العظيم من كلتي 

ثم تركهم كلهم أن يقيسوا الصوم عن الميت. وإن أوصى به على 
الحج عنه إذا أوصى بهء وهم يدعون أنهم أصحاب قياسء فهم أوّل من 
ترك القياس. في الحديث الذي احتجوا به مع تركهم لحديث الصومء 
وقياسهم عليه وهم لا يأخذون به. ثم نقول وبالله تعالى التوفيق: إنه ليس 
في هذا الحديث قياس أصلاء ولا دلالة على القياس» ولكنه نصٌّ من الله 
تعالى لأنَ الله عرّ وجل أخبر في آية المواريث فقال: #اين بَمَدِ وَصِيّةَ بوص 
به أو دين [النساء: ؟1] فعمّ الله عزّ وجل الديون كلها. 

وبضرورة العقل علمنا أن ما أوجبه الله علينا في أموالنا فإنه يقع عليه 
اسم دين بلا شك» ثم بالنصوص علمناء وبضرورة العقل: أن أمر الله أولى 
بالانقياد له» وأحق بالتنفيذء وأوجب علينا من أمر الناس. 

وكان السائل والسائلة للنبى يَكةِ مكتفين بهذا النص لو حضرهما ذكرهء 
فأعلمها للنبي يلد بأنْ كل ذلك دين» وزادهم عخلما :بأن دين الله تعالى أحقّ 
بالقضاء من ديون الناس». وهذا نصّ جليء فأين للقياس ههنا أثر أو طريق 
لو أن هؤلاء القوم أنصفوا أنفسهم ونظروا لها؟ . 

ولكن ما في المصائب أشنع من قول من قال: إذا أمر النبي كَكِةِ بأن 
يصام عن الميت وأن يحج عنهء وأخبر أنه دين الله تعالى» وهو أحقّ 
بالقضاء من سائر ديون الناس» فترك ذلك واجبء فلا يجوز أن يصام عن 
ميت» ولا يستعمل هذا الحديث فيما جاء فيه. لكن منه استدللنا على أن 
بيع العسل في قيره بعسل في قيره لا يجوزء أو أن بيع رطل لحم تيس 
برطلي لحم أرنب لا يجوزء أو أن رطل قطن برطلي قطن لا يجوز! 
تبارك الله! ما أقبح هذا وأشنعه لمن نظر بعين الحقيقة!! ونعوذ بالله من 
الخذلان. 


١.5 


واحتجوا بما روى الحديث المشهور: من أن رعطلة قال 
لرسول الله يَكهِ: يا رسول اللهء إن امرأتي ولدت ولداً أسودء وهو يعرض 
لنفيهء فقال رسول الله ككه: «هَلٌ لَكَ من إبل؟». 


قال: نعم. 

قال: هما أَلْوَانُهَاه؟ قال: حمر. 

قال: «هَلُ فِيهَا من أُوْرَقَ؟» قال: إن فيها لورقاً. 

فقال رسول الله 6: «أنّى تُرَى ذَلِكَ أنَاه؟» ‏ أو كلاماً هذا معناه - 


- 


فقال له الرجل: لعل عرقاً نزعهء فقال يِه «لَعَلَّ هذا عرقاً نَرَّعَهُ)0"'. 
قالوا: وهذا قياس وتعليم للقياس . 


.445/4 رواه البخاري في صحيحه» حديث رقم (حه)‎ )١( 
.١اله/7‎ )5841/( وحديث رقم‎ 
.1 950/1 )/*1( وحديث رقم‎ 
.١1خ‎  ١1ال/ا‎ )١ه( ومسلم في صحيحه»؛ حديث رقم‎ 
.3074  ”!8/5 )1177 -7705( وأبو داود في سننهء حديث رقم (75770 ل‎ 
.١ 79/94 - ١/8/5 والنسائى فى سئئنه المجتبى‎ 
وفي سئئة الكبوف: حديث رقم اكه ل اكه ل #لاكه) انرا د الالال‎ 
.)50١37( وابن ماجه في سننهء حديث رقم‎ 
.5١4 _ وأحمد فى المسند ؟/"*3 _ 83"9 _ 94ا3”‎ 
.450 255/5 )١85( والتتميدي في مسنده» حديث رقم‎ 
.4١09- 1١5/94 )2١٠١ال-‎ 2 ٠١5( وابن حبان في صحيحه» حديث رقم‎ 
.75017/٠١ )0879( وأبو يعلى في مسنده» حديث رقم‎ 
97آ.‎ 7591/٠١ وحديث رقم (كحمه)‎ 
وعبدالرزاق في المصنف » حديث رقم 1/ا70١1) لاأرقة _ عدل‎ 
.١هور6‎ 64 والبزار في مسنده» حديث رقم (*وصيل/ا)‎ 
.1598 ١54/9 )854( وابن الجارود في المنتقى» حديث رقم‎ 
.٠٠١١ص‎ )70( وابن المبارك في المسند» حديث رقم‎ 
.77١ص‎ )١5980  ١595( والشافعي في المسند؛ حديث رقم‎ 
.01 0١ص‎ )71( والمروزي في جزء ما رواه الأكابر عن مالك» حديث رقم‎ 
.451//5 )907( وابن بشران في أماليه» حديث رقم‎ 


١ 


قال أبو محمد::وهذا من أقوى الحجج عليهم في إبطال القياس» 
وذلك لأنْ الرجل جعل خلاف ولده فى شبه اللون علة لنفيه عن نفسه. 
فأبطل رسول الله يل /(حكم الشبهء وأخبره أن الإبل الورق قد تلدها الإبل 
الحمرء فأبطل كله أن تتساوى المتشابهات في الحكمء ومَّنْ المحال الممتنع 
أن يكون من له مسكة عقل يقيس ولادات الناس على ولادات الإبلء. 
والقياس عندهم إنما هو ردّ فرع إلى أصله. وتشبيه ما لم ينص بمنصوص» 
وبالضرورة نعلم أنه ليس الإبل أولى الولادة من الناس ولا الناس أولى من 
الإبل» وأنْ كلا النوعين في الإيلاد والإلقاح سواءء فأين ههنا مجال للقياس 
وهل من قال: إن توالد الناس مقيس على توالد الإبل» إلا بمنزلة من قال: 
إن صلاة المغرب إنما وجبت فرضاً؛ لأنها قيست على صلاة الظهر؟ أو أن 
الزكاة إنما وجبت قياساً على الصلاة؟! . 


وهذه حماقة لا تأتى بها عضاريط أصحاب القياس» لا يرضون بها 
لأنفسهم» فكيف أن قات هذا إلى رسول الله يِه الذي آتاه الله الحكمة 
والعلم دون معلم للناس» وجعل كلامه تعالى على لسانه! ما أخوفنا أن 
يكون هذا استخفافاً بقدر النبوة وكذباً عليه يَلِه. 


ولقد كنا نعجب ونستشنع من إقدام أصحاب القياس في نسبتهم إلى 
عمر وعلي وعبد الرحمن رضي الله عنهم قياس حذ الشارب على حدذ 
القاذف. ونقول: إن هذا استنقاص للصحابة رضي الله عنهم؛ إذ ينسب مثل 
هذا الكلام السخيف الأحمق إليهم. حتى أتونا بالثالثة الأثافي والتي لا شوى 


- وابن بشكوال فى الغوامض .758١/١‏ 
وابن عساكر ل الشيوخ » حديث رقم .118/١ )١55(‏ 
والكناني في جزء البطاقة» حديث رقم (8) ص49. 
والبيهقى فى سننه الكبرى 5١١ 5٠٠  7١4/9/‏ و48/١ 595‏ 507 و١٠/150.‏ 
وفى المعرفة -137. 
5 سئنه الصغرى» حديث رقم (؟6١5)‏ رمغ .١‏ 
والبغوي في شرح السنّةق. حديث رقم (//71؟) 7175/4. 


١5 


لها فنسبوا إلى رسول الله بَكةِ أنه قاس ولادة الناس على ولادة الإبل» 
فأذكرنا هذا الفعل منهم قول بشر بن أبي خازم الأسدي""©: 


هذا مع أن بعضهم لا يأخذ بهذا الحديث فيما ورد فيه» ويروى في 
التعريض الحد وهو يسمع فيه أن الأعرابي كان يعرض بنفي ولدهء فلم يزده 
النبي كَكِةِ على أن أراه بطلان ظنئّهء ووجوب الحكم بظاهر الولد للفراش» 
ولم يَرَ عليه حدّأء أفيكون أعجب ممن يترك الحديث فيما ورد فيه» ويطلب 
فيه ما لا يجده أبداًء ومَّنْ أن القاتل إذا عفى عنه ضرب ماثئة سوط ونفى 
سنةء قياساً على الزاني» إن هذ لقي 1 ازلباكك الله العصيحة العا 


واحتجوا أيضاً بقول النبي كَْهِ إذ سئل عن الإبل تكون في الرمل كأنها 

الظباء فيدخل فيها البعير الأجرب فتجرب كلهاء فقال كَكِهِ: «فَمَنْ أغدى 
كد20 
ول)ا! ‏ . 


) البيت لبشر بن أبي خازم» وهو من البحر الكامل. 
انظر: الأمثال لابن سلام ص5”*» والأنوار ومحاسن الأشعار ص55» والعقد الفريد 
5 والمستقصى في أمثال العرب 2740/5 وجمهرة أشعار العرب »54/١‏ 
ومنتهى الطلب .55/١‏ 
(؟) رواه البخاري في صحيحه. حديث رقم (17لا0) .١91/٠١‏ 
وحديث رقم (٠١لالاه) .141/٠١‏ 
وحديث رقم (دلالاه) .547/٠١‏ 
ومسلم في صحيحهء حديث رقم (1550) .١7/47 ١57/4‏ 
وأبو داود في سننهء حديث رقم .1١79/5 )"941١(‏ 
وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم 505/٠١ )١9601(‏ - 400. 
والنسائي في سئنه الكبرى» حديث رقم اهلا 5وه/) :ردلا" د كلالا. 
وأحمد في المسند 551/5 - 37 415 -454. 
والطحاوي في شرح المعاني 707/4. 
وأبو يعلى في مسندهء حديث رقم .498/٠١ )51١5(‏ 
وعبدالرزاق في المصنف» حديث رقم 505/٠١ )١96501(‏ 3 500. 


١ /ا‎ 


قال أبو محمد: وهذا كما قبله وأطمء وما فهم قط أحد أن هاهنا 
للقياس وجهاً؛ بل فيه إبطال القياس حقًاً؛ لأنهم أرادوا أن يجعلوا الإبل إنما 
جربت من قبل الأجرب الذي انتقل حكمه إليهاء فأبطل رسول الله يةِ هذا 
الظنَ الفاسد/ء وأخبر أن كل ذلك وارد من قبل الله - عرٍّ وجل -» وأنه فعل 
ذلك بالإبل والبعير ولا فرق. 


وذكروا ها ما: 


4 - حدثناه أحمد بن قاسمء ثنا أبي قاسم بن محمد بن قاسمء ثنا 
جدّي قاسم بن أصبغ. ثنا إسماعيل ‏ هو: ابن إسحاق ‏ » ثنا علي هو: 
ابن المديني ‏ ثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى» ثنا هشام ‏ هو ابن حسان - 


عن الحسن» عن عمران بن الحصين» قال: 


«أسرينا مع رسول الله كك في غزاةء» فلما كان من آخر السحر 
عرسناء فما استيقظنا حتى أيقظنا حرٌ الشمس». فجعل الرجل يثب دهشا 
فزعاً. فقال رسول الله تك .«اركبوا». فركب وركبناء فسار حتى ارتفعت 
الشمس». ثم نزل فأمر بلال فأذن» وقضى القوم حاجاتهم. وتوضؤوا 
فصلينا ركعتين قبل الغداةء ثم أقام فصلى بنا فقلنا: يا رسول الله ألا 
نقضيها لوقتها من الغد؟ 


- وابن حبان في صحيحه»؛ حديث رقم (١15-511١ك‏ -184١كك‏ - 19١ك)‏ 7515م 
/41ة. 
وابن وهب في الجامع» حديث رقم (ا55) 19/5لا ‏ ١5ل.‏ 
والبزار في مسنده»ء حديث رقم (كلاملا) .580/١‏ 
والبيهقي في سئنه /ا/5١ 7‏ /717. 
والطبراني في المعجم الأوسط. حديث رقم )551١5(‏ 59/0. 
وفي مسند الشاميين.ء حديث رقم )١8١5(‏ #/لا”. وحديث رقم )75١15(‏ 1901/5. 
والبغري في شرح السنّق» حديث رقم (9554) .158/٠١‏ 


١ 


فقال: «لآ َنْهَاكُمْ رَبُكُمْ عَنِ الربَا وَيَقْبَله 60 

قالوا: فقاس يل حكم قضاء صلاتين مكان صلاة على الريا. 

قال أبو محمد: وهذا باطل من وجوه. 

أحدها: أنه قد تكلم في سماع الحسن بن عمران بن الحصين» فقيل: 
سمع منهء وقيل لم يسمع نه" 

وأيضاً فإنه قد صح من طريق جابرء عن النبي كلل قال جابر: «كان 
لي على رسول الله كلد دين فقضاني وزادني» فهذا أشبه بالربا من صلاتين 
مكان صلاة. إِلَا أن هذا حلال والربا حرام. 

وأيضاً فقد صحٌ عن النبي يَكِ فيمن جامع عامداً في يوم رمضان أن 
يصوم مكانه ستين يوماً أو ثمانية وخمسين يوماً أو تسعة وخمسين يوماء فلو 
كان القياس كما ذكروا لكان هذا عين الربا على أصلهم. 

وأيضاً فإِنَ هذا الحديث لا يقول به المالكيون والشافعيون؛ لأنهم لا 
يرون تأخير القضاء في الصلاة الفائتة إلى ارتفاع الشمسء والمالكيون لا 
يرون أن يؤذن للصلاة الفائتة» ولا يصلي ركعتا الظهر قبل صلاة الصبح إذا 
فاتت» ولا أقبح من قول من يحتج بخبر ثم هو أول مخالف لنصه وحكمه. 


.48 91/5 )445( رواه ابن خزيمة في صحيحهء حديث رقم‎ )١( 
.5١9/4 )١55١( وابن حبان في صحيحهء حديث رقم‎ 
وحديث رقم (00؟؟5) كإردلال؟.‎ 
.451١/5 وأحمد فى المسند‎ 
."40/١ والدارقطني في سننه‎ 
.4٠١/١ والطحاوي في شرح المعاني‎ 
.7١ا//؟ والبيهقى فى سننه‎ 
والطبراني في المعجم الكبيرء حديث رقم 4/ا”) ماركا‎ 
من طريق الحسنء عن عمران بن حصين: ولم يسمع الحسن من عمران بن حصين‎ 
شيئأ. انظر: تحفة التحصيل ص59.‎ 
.155 0 ١57ص وجامع التحصيل‎ 27٠١ انظر: تحفة التحصيل ص19‎ )9( 
.45  ”7١ص والمراسيل‎ 


١.4 


والقول الصحيح هو أن هذا الخبر حجة في إبطال القياس؛ لأنهم ‏ 
رضي الله عنهم - أرادوا أن يصلوا مكان صلاة صلاتين» وقد نهاهم الله 
تعالى عن تعذدي حدوده ومَنْ تعدى الحدود أن يزيد أحد شرعاً لم يأمر الله 
تعالى بهء والربا في لغة العرب الزيادة» فصحٌ بهذا الخبر نهي النبي كه عن 
ربه تعالى عن الزيادة على ما أمر به فقط. 

وبيقين يدري كل ذي حس أن القول بالقياس زيادة في الشرع على ما 
أمر الله تعالى به. فلما حرّم الله تعالى الأصناف الستة متفاضلة في ذاتهاء 
زادوا هم ذلك في المأكولات أو المكيلات أو الموزونات أو المدخرات». 
فزيادتهم هذه هي الربا حقَّاء والله تعالى قد نهى عنهء فهذا الخبر حجة 
عليهم ‏ لو صح -. في إبطال القياس» وإلا فلا نسبة بين الصلاة والبيوع/. 
وبالله تعالى التوفيق. 

وأيضاً: فإنَ هذا الخبر نضّ جليء لا مدخل للقياس فيه أصلاًء ولا 
بينه وبين شيء من القياس نسبة؛ لأنه اسم الربا يجمع الزيادة في الدين. 
والزيادة في الصلاة بنص هذا الخبرء فتحريم الربا مقتضى لتحريم الأمرين 
وكل ما جاء به النص فصحيح». وكل ما أرادوا هم أن يزيدوه مما ليس 
منصوصاً عليه فهو باطل» فظهر أن من احتج بهذا الخبر فمموّه بما ليس مما 
يزيد في شيء؛ بل هو حجة عليه» والحمد لله رب العالمين. 

ثم لو صخ لهم نصوصاً من القرآن والسئن ووردت باسم القياس 
وحكمهء وهذا لا يوجد أبدأء لما كان لهم في شيء من ذلك حجة؛ لأنه 
كان يكون الحكم حينئذ أن ما قاله الله تعالى ورسوله يك فهو الحق. وإنّ 
كل ما يقولونه همء مما لم يقله الله تعالى ولا رسوله كله فهو الباطل الذي 
لا يحل القول به. وفي هذا كفاية لمن عقل. 

وقد أوجب الله تعالى وحرم على لسان رسوله كَلةِ وفي كتابه تعالى» 
ولم يحل لأحد أن يحرم ولا أن يوجبء. ولا أن يحل ما لم يحله الله 
تعالى» ولا رسوله يلل ولا أوجبه ولا حرمه؛ لأنْ الله تعالى حرّم وأوجب 
وأحل. وكل ذلك تعدّ لحدود الله تعالى. 


1١6ه‎ 


وموّهوا أيضاً بأن قالوا: لو كان العلم كلّه جلي لاستوى العالم 
والجاهل في البيان» ولو كان العلم كلّه خفيّاً لاستوى العالم والجاهل في 
الجهل به. فصحٌ أن بعضه جليّ وبعضه خفيَّء فوجب أن يقاس الخفيَّ على 
الجليّ . 

قال أبو محمد: وهذا كلام في غاية الفساد؛ لأنه إذا كان بعضه جلي 
وبعضه خفيّاً. فالواجب على أصلهم هذا الفاسد أن يستوي العالم والجاهل 
في تبين الجلي منهء وأنّ يستوي الجاهل والعالم في خفاء الخفيّ منه عليهما 
أيضاًء فبطل العلم على أصلهم الخبيث الظاهر الفساد. 


وأما نحن فتقول: إن العلم كله جلي بيِنْء - نعني علم الديانة -» قال 
تعالى: رَنيَنًا لكل مَىَءِ» [النحل: 84]. 

وقال تعالى: #لسَبِين لِلنَّاس ما نَرّلَ »4 [النحل: 5 

ومَّنْ قال غير هذا فهو كافر بإجماعء. فإذ قد صحّ أن رسول الله يكل 
قد بين [للناس] ما نزل إليه» والمبين بين - والحمد لله رب العالمين - لمن 
يعلم اللغة التي بها خوطبنا. 
عنه وتركه النظر فيه وإقباله على وجوه الباطل» التي ليست طريقاً إلى فهم 
الشريعة» أو لنظره في ذلك بفهم كليل؛ إما لشغل بال أو مرض أو غفلة» 
ولو لم يكن علم الديانة جلا كله ما أمكن الجاهل فهم شيء منه أبدأء نعني 
ب ا أنه خفيء 0 ا ا البرهات 
لتر علد امقر والحمد ةيه العالميو: 

ومؤّهوا/ أيضاً بما روي من قول نسب إلى رسول الله يك وهو ما: 

06 - حدثناه عن عبد الله بن ربيعة التميمىء» ثنا محمد بن 
إسحاق بن السليمء ثنا ابن الأعرابي» ثنا سليمان بن الأشعريء ثنا 
حفص بن عمر الحوضي». عن شعبة» عن أبي عون» عن الحارث بن عمرو 

١٠6١ 


ابن أخى المغيرة بن شعبة» عن أناس من أهل حمص من أصحاب معاذء. 
أن رسول الله كك لما أراد أن يبعث معاذاً إلى اليمن قال: «كَيفَ تَقْضى إذَا 
عَرَضَ لَك قَضَاء؟». 


قال: أقضي بكتاب الله - عزّ وجل -. 

قال: «قْإنْ لَمْ تجذ في كِتاب الله عَرَّ وَجَلَّ؟2. 

قال: فبسنة رسول الله كه قال: «قَإِنَ لَمْ تجذ فِي سن رَسُولٍ الله ولا 
في كِتّاب الله تعالى؟2. 

قال: اجتهد رأبي ولو آلو. 

قال: فضرب رسول الله يك في صدره وقال: «الحَمْدُ لِلَهِ الْذِي وَفَّقَ 


رَسُولَ رَسُولٍ الله لِمَا يُرْضِي رَسُولَ الله" . 

[قال أبو محمد:] 

7 - وحدثنا أيضاً عبد الله بن ربيع» ثنا عمر بن عبد الملك 
الخولانى» ثنا محمد بن بكرء ثنا داودء ثنا مسددء ثنا يحيى ‏ هو: القطان -. 
عن شعبة» حدثني أبو عون؛ عن الحارث بن عمرء عن ناس من أصحاب 
فعا ع عاذ بين جل لأن نرسول اله كك رفته إلى البمن» فذكر عقنر1. 

قال أبو محمد: هذا حديث ساقطء. لم يروه أحد من غير هذا 
الطريق» وأول سقوطه أنه عن قوم مجهولين لم يسمّواء فلا حجة فيمن لا 
يعرف من هوء وفيه الحارث بن عمرو""'» وهو مجهول لا يعرف من هوء 
ولم يأتِ هذا الحديث قط من غير طريقه. 

241 - أخبرنى أحمد بن عمر العذريء ثنا أبو ذر الهروي. ثنا 
زاهر بن أحمد اقم نا زنجويه بن محمد النيسابوري» ثنا محمد بن 


(0) سبق تخريجه. 

(0) سبق تخريجه. 

(6) انظر: التقريب »147/١‏ والتهذيب ١61/5‏ 187ء قال البخاري: لا يصح ولا 
يعرف . 


حل 


إسماعيل البخاري. هو: جامع الصحيحء قال: فذكر سند هذا الحديث» 
وقال: رفعه في اجتهاد الرأي» قال البخاري”'': ولا يعرف الحارث إلا 
بهذاء ولا يصح . هذا /كلام البخاري رحمه الله . 

وأيضاً فإنَ هذا الحديث ظاهر الكذب والوضع؛ لأنْ من المحال البيّن 
أن يكون الله تعالى يقول: #آلْرَم أَكََلَتُ لك دِيدَك» [المائدة: *]. 

و: نا مَرَطنَا في الْكتّبٍ من شَْ» [الأنعام: 8"]. 

و: ينيدا لكل شَىْءِ4 [النحل: 44] ثم يقول رسول الله يَكلِ: إِنَّهُ يرل 
فِي الدَيَائَةِ مَا لآ يُوجَدُ فِي القُرْآنٍ. 

ومن المحال البيّن أن يقول الله تعالى مخاطباً لرسوله يَككِ: #إسبين 

ل ِلبة» [النحل: 55] ثم يقول رسول الله يَكله: إِنّهُ يَمَعُ في الديانة 

مَا لم يُبَيْنْهُ كلل ثم من المحال الممتنع أن يقول رسول الله كلة: «فَاتَخَذَ 
النَاسُ رُؤُوساً جَهَالاً. قَأفتؤا بالرّأي فَصَلوًا واملر 8" ام هذا تالسعد 
الصحيح الذي لا اعتراض قيهع. وقد ذكرنا في باب الكلام في الرأي . ثم 
يطلق الحكم في الدين بالرأي» فهذا كله كذب ظاهر لا شك فيه. 

وقد كان في التابعين الراوين عن الصحابة ‏ رضي الله عنهم - خبث 
كثير وكذب ظاهرء كالحارث الأعور/ وغيره ممن شهد عليه بالكذب» فلا 
يجوز أن تؤخذ رواية عن مجهول لم يعرف من هو ولا ما حاله. ولقد لجأ 
بعضهم إلى أن ادّعى في هذا الحديث أنه منقول نقل الكافة. 

قال أبو محمد: ولا يعجز أحد عن أن يدّعى فى كل حديث مثل 
هدذاءدولق قيل له# نبل الححديت الذي جاء من .طريق. ابن المبارلة + "فزن فد 
الفرق فتنة على أمتي قوم يقيسون الأمور برأيهم فيحرّمون الحلال ويحلون 
الحرام»”” هو من نقل الكوافٌ أكان يكون بينه وبينه فرق؟. 


مم 


.١79/“ التاريخ الأوسط‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )( 


(9') سبق تخريجه. 
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قال أبو محمد: ولكن الذي لا شك فيه أنه من نقل لاف 1ل 
تواتر يوجب العلم الضروري» فقول الله تعالى: ياب ألَدِنَ َامَنْوَاْ أَطِيموأ الله 
2 7 
دوه إلى 


وروم َعَم 55 فى 24 2 ' 958 0101 7 
يليوا اسل وأؤلى الذّش ينكد ون كَتَيَعْمٌ في كو مُه إل امه وَالسُولٍ إن م 


وس مي الس 


ومو لله َالَو الآحز »* [النساء : -3 


فهذا هو الذي لا شك في صحتهء وليس فيه الرد عند التنازع إلا 
إلى الله تعالى» وهو القرآن. وإلى الرسولء. وهو إلى كلامه كك ولا ذكر 
للقياس في ذلك» فصح أن ما عدا القرآن والحديث لا يحل الردّ إليه عند 
التنازع» والقياس أصلاً ليس قرآناً ولا حديثاً. فلا يحل الردّ إليه أصلاء 
وبالله تعالى التوفيق. 

مع أن هذا الحديث الذي ذكرنا من طريق معاذ لا ذكر للقياس فيه 
ألبتة بوجه من الوجوهء ولا بنص ولا بدليل» وإنما فيه الرأي» والرأي غير 
القياس؛ لأنْ الرأي إنما هو الحكم بالأصلح والأحوط والأسلم في العاقبة» 
والقياس هو الحكم بشيء لا نص فيه بمثل الحكم في شيء منصوص عليه. 
وسواء كان أحوط أو لم يكن ن أصاح؛ أو لم يكن كان أسلم أو أقتل». 
استحسنه القاتل له أو استشنعه 

وهكذا القول في قوله ككئِِ: (إِذَا اجْتَهَدَ الحَاكِمُ تأخطأ فَلَهُ أَخْد وَإِذَا 
اجْتَهَدَ فَأُصَابَ فَلَهُ أَجْرَا و1" لبون فيه للقياين أئزء لاابدلتل ولا ينض وله 
للرأي أيضاً لا يذكر ولا بدليل بوجه من الوجوهء وإنما فيه إباحة الاجتهاد 


5 


والاجتهاد ليس قياساً ولا رأياًء وإنما معنى الاجتهاد: إجهاد النفس» 
افو الوسع في طلب حكم النازلة في القرآن والسنة» فمن طلب القرآن 
وتقرأ آياته. وطلب في السنن و تقرأ الأحاديث في طلب ما نزل به» فقد 
اجتهد. فإن وجدها منصوصة فقد أصاب فله أجران أجر الطلب وأجر 
الإصابة» وإن طلبها في القرآن والسنة فلم يفهم موضعها منهماء ولم يقف 
عليه» وفاتت إدراكهء فقد اجتهد فأخطأ فله أجر. 


)020 سبق تخريجه . 
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ولا شك أنها هنالك إلا أنه قد يجدها من وفقه الله تعالى لهاء ولا 
يجدها من لم يوفقه الله تعالى لهاء كما فهم جابر وسعيد وغيرهما آية 
الكلالة ولم يفهمها عمرء وكما قال عثمان في الأختين بملك اليمين: 
أحلتهما آية وحرمتهما آية» فأخبر أنه لم يقف على موضع حقيقة حكمهماء 
ووقف غيره على ذلك بلا شكء. ومحال أن يغيب حكم الله تعالى عن 
جميع المسلمين» وبالله تعالى التوفيق/. 

واحتجوا أيضاً بما: 

- حدثناه أحمد بن قاسمء ثنا أبي قاسم بن محمدء ثنا جدّي 
قاسم ابن أصبغ» نا محمد بن إسماعيل الترمذي» نا سعيد بن أبي مريمء أنا 
مسلمة بن عليء. حدثني الأوزاعي. عن يحيى بن أبي كثيرء عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. عن صفوان بن عسال ‏ رضي الله عنه -. 
قال: حض رسول الله يك على تعلّم العلم قبل ذهابه. ٠‏ 

قال صفوان بن عسال: وكيف! وفينا كتاب الله ونعلّمه أولادنا؟ فغضب 
رسول الله ع حتى عرف ذلك 0 ألَيِمَتِ التَوْرَاةُ وَالإنجيلٌ في 
أَنِدِي اليَهُودٍ وَالنَصَارَ؟ فَمَا أَغْنَثْ عَنْهُمْ جين تَرَكُوا ما فِيهِمَا0”" . 


قال أبو محمد: هذا الحديث من أعظم الحجج عليهم في وجوب 
إبطال القياس؛ لأنه كَهِ أخبر أن من ترك القرآن والعمل به فقد ترك العلمء 
وسلك سبيل اليهود والنصارى وأصحاب القياس أهل هذه الصفة؛ لأنهم 
تركوا القرآن والعمل بهء وأقبلوا على قياساتهم الفاسدة. ونعوذ بالله العظيم 
من الخذلان. 


.73117/56 رواه ابن عدي في الكامل‎ )١( 
.84/8 )/598( والطبراني في الست الكبير» حديث رقم‎ 
ص0".‎ )١905( وابن المقرئ في الجزء الثالث من فوائده» حديث رقم‎ 
.95/8 والخطيب في الأسماء المبهمة‎ 
والتقريب ؟/559.‎ 2177/٠١ وفي سنده: مسلمة بن علي: متروك. انظر: التهذيب‎ 
وفي المخطوطة: عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف  عن أبيه - عن أبي هريرة.‎ 
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ثم يقال لهم: إنما تعلّقتم بتشبيه النبي #َكةِ فعل من حُرم التوفيق من 
أمته في ذلك. بفعل اليهود والنصارى؟؛ إذ نبذوا كتابهم» ونحن نقرٌ بصحة 
هذا التشبيه» وإنما ننكر أن يكون حكم من فعل ذلك من المسلمين كحكم 

وأما أهل القياس فيلزمهم لزوماً ضرورياً؛ إذ حكموا للمشتبهين بحكم 
واحدء أن يحكموا فيمن ترك أحكام القرآن منا بما نحكم به في اليهود 
والنصارى». من القتل والسبى للذراري والنساءء» وأخذ الجزية إن سالمواء 
فإن تمادوا على قياسهم لحقوا بالصفرية والأزارقة» وعاد هذا الحكم عليهم 
في تركهم لأحكام القرآن» والعمل بالقياس وإن أحجموا عن ذلك تناقضوا 
وتركوا القياس» وبالله تعالى التوفيق. 

قال أبو محمه: فهذا كل ما موّهوا به من إيراد الحديث الذي قد 
أوضحناء بحول الله تعالى وقوته. أنه كله وحة عليهم. وموجب لإبطال 
فيهء ولأنهم يوهمون الضعفاء أننا ننكر تشابه الأشياء ونحنء ولله تعالى 
الحمد» أعلم بتشابه الأشياء منهم. وأشدٌ إقراراً به منهم. وإنما ننكر أن نحكم 
في الدين للمتشابهين في بعض الصفات بحكم واحد «من إيجاب أو تحريم أو 
تحليل» بغير إذن من الله تعالى» أو من رسوله يِه فهذا أنكرناء وفى هذا 
خالفناكم» لا في تشابه الأشياء» فلو تركوا التمويه الضعيف لكان أولى بهم. 

وادعى بعضهمء. دون مراقبة. إجماع الصحابة رضى الله عنهم على 
القول بالقياس . 

قال أبو محهد: وهذه مجاهرة لد يعدلها في القبح شيء أصاا. 
وباليقين نعلم أن ما روي قط عن أحد من الصحابة القول بأنَ القياس حق 
بوجه من الوجوه. لا من طريق تصح. ولا من طريق لا تصح]/». إلا حديثا 
واحدأء نذكره إن شاء الله تعالى بعد فراغنا من ذكر تمويههم بدلائل 
الإجماع. وهو لا يصح البتة . 

ولو أن معارضاً يعارضهم. فقال: قد صحٌ إجماع الصحابة رضي الله 


كها 


عنهم على إبطال القياسء» أكان يكون بينه وبينهم فرق في أنها دعوى 
ودعوى؟! بل إن قائل هذاء من إجماعهم على إبطال القياس» يصحٌ قوله 
ببرهان نذكره إن شاء الله تعالى. 

وهو أنه قد صم بلا شك عند كل أحد من ولد آدم يدري الإسلام 
والمسلمين» من مؤمن أو كافرء أن جميع الصحابة رضي الله عنهم مجمعون 
على إيجاب ما قال الله تعالى في القرآن مما لم يصمح نسخه. وعلى إيجاب 
ما قال رسول الله كَل وعلى أنه لا يحل لأحد أن يحرّم ولا أن يحللء. ولا 
أن يوجب حكما لم يأتٍ به الله تعالى» ولا رسوله يَلِةٍ في الديانة» وعلى أن 
رسول الله كَلِةِ لم يلبس على أمته أمر دينهاء وأنه كله قد بيّنه كله للناس» 
وهذا كله مجمع عليه من جميع الصحابة أولهم عن آخرهم بلا شك. ولولا 
ذلك ما كانوا مسلمين» فإِنْ هذا مجمع عليه بلا شك» فهذه المقدمات مبطلة 
للقياس؟ لأنه عند القائلين به حوادث في الدين لم ينزل الله تعالى فيها حكما 
في القرآن بيئاًء ولا بيّن رسول الله ككل ما حكمها بنصه عليهاء وهذا ما لا 
يشك مسلم أن الصحابة لو سمعوا قائلاً يقول بهذا لبرئوا منه. 

وأيضاً فالصحابة رضي الله عنهم عشرات ألوف* روي الحديث منهم 
عن ألف وثلاثمائة ونيف مذكورين بأسمائهم» وروى الفقه والفتيا منهم عن 
نحو مائة ونيّف وأربعين» مسمين بأسمائهم. حاشا الجُمّل المنقول عن 
أكثرهم أو جميعهمء كإقامة الصلاة وأداء الزكاة» والسجود فيما سجد بهم 
إمامهم فيه من سجود القرآن. والاشتراك في الهدى. والصلاة الفريضة خلف 
التطوع. ومثل هذا كثير»ء وإنما أوردنا بنقل الفتيا من ذكر عنه باسمه أنه 
أجاز أمر كذا أو نهى عن أمر كذاء أو أوجب كذاء أو عمل كذاء فما منهم 
أحد روي عنه إباحة القياسء» ولا أمر به ألبتة بوجه من الوجوه. حاشا 
الحديث الواحد الذي ذكرنا آنفاء وسنذكره إن شاء الله تعالى بإسناده» ونبين 
وهيه وسقوطه. وروي أيضاً نحو عشر قضاياء فيها العمل بما يظنّ أنه 
قياس. فإذا حقق لم يصحٌ أنه قياس». منها صحيح السند»ء ومنها ساقط 
السند»ء ويروى عنهم أكثر من ذلك وأصح في إبطال القياس نضًا. 

وأما القول بالعمل التي يقول بها حذاق القياسيين عند أنفسهم. ولا 


١ /اه‎ 


يرون القياس جائزاً إلا عليهاء فباليقين ضرورة نعلم أنه لم يقل قط بها أحد 
من الصحابة بوجه من الوجوهء. ولا أحد من التابعين» ولا أحد من تابعي 
التابعين» وإنما هو أمر حدث في أصحاب الشافعي/» واتبعهم عليه أصحاب 
أبي حنيفة» ثم تلاهم فيه أصحاب مالك. وهذا أمر متيقن عندهم وعندناء 
وما جاء قط فى شىء من الروايات عن أحد من كل من ذكرنا أصلاًء لا فى 
وا ل ل اكد مو كلك الأعضار حدن: حك يا 
مستخرجة يجعلها علامة للحكمء ثم يقيس عليها ما وجد تلك العلّة فيه 
مما لم يأتِ في حكمه نصء وإذا لا يجوز القياس عند جمهور أصحاب 
القياس إلا على علّة جامعة بين الأمرين هي سبب الحكم وعلامته» وإلا 
فالقياس باطل» ثم أيقنوا هم ونحن على أن ليس أحد من الصحابة رضي الله 
عنهمء ولا من تابعيهم. ولا من تابعي تابعيهم نطق بهذا اللفظء ولا نبّه 
على هذا المعنى. ولا دل عليه.» ولا علمه. ولا عرفه» ولو عرفوه ما كتموه 
فقد صح إجماعهم على إبطال القياس بلا شك. 


وقد اضطر هذا الأمر وهذا البرهان طائفة من أصحاب القياس إلى 
الفرار من ذكر العلل وتعليل الأحكام جملة» وعن لفظ القياس» ولجؤوا إلى 
لفظ التشبيه والتمثيل والتنظيرء وهو المعنى الذي فرّوا منه بعينه؛ لأنهم لا بد 
لهم من التعريف بالشبه بين الأمرين الموجب تسوية حكم ما لم ينص عليه 
الخمر باسم النبيذ وأكثر ما هي هذه الطائفة فمن أحمد رحمه الله ومَّنْ لم 
يفلد أحذا من علماء أصحاب الحديث» ومنهم نبذ من أصحاب مالك 
رحمه اللّه» ويسير من أصحاب أبى حنيفة رحمه الله . 

قال أبو محمد: ذ فكيف د سكا من له علم وورع وفرار عن الكذب أن 
يدعي الإجماع فيما هذه صفته! وفى أمر قد روي عن الصحابة أزيد من 
عشرين ألف قضيةء ليس فيها ما يدل على القياسء إلا قضية واحدة لا 
تصحء ونحو عشر قضايا يظنّ أنها قياس » وليست عند التحقيق قياسا» وهم 
مجمعون معنا على أنه لم يحفظ قط عن أحد من الصحابة قياس في حياة 


بعده يِه ولو كان القياس حمقّاً لما أغفل رسول الله يَكِهِ بيانه والعمل بهء 
ثم من الباطل المتيقن أن يكون القياس مباحا في الدين ثم لا يعلمنا 
كيف نقيس؟ فصمحٌ أن القياس باطل لا شك فيه. 

وأما القول والرأي والاستحسان والاختيار فكثير عنهم ‏ رضي الله 
أوجبه حكماًء وإنما قالوا إخباراً منهم بأنَ هذا الذي يسبق إلى قلوبهم. 
أصحاب القياس قد كفوناء ولله الحمدء التعلّق بهذا الباب لأنهم. ‏ نعني/ : 
حذاقهم ومتكلميهم » مبطلون للرأي والاستحسان إلا أن يكون قياساً على 
علّة جامعة . 

وقد أصفق على هذا أكابر المتأخرين من الحنفيين والمالكيين وسلكوا 
في ذلك مسلك الشافعيين» وتركوا طرائق أسلافهم في الاعتماد على الرأي 
والاستحسان» وقياس التمثيل المطلوب والتشبيه» ولو لم يفعلوا لكان أمرهم 
أهون مما يظن؛ لأنه إذا لم 3ل بالرأي وحده مجرداء والاستحسان 
المطلق. فليس رأي زيد أولى من رأي عمروء ولا استحسان زيد أولى من 
هملاً غير حقيقة وحراماً حلالا معأ وحمّاً باطلاً معاً. وتخليطاً فاسداً. وهذا 
أبين من أن يغلط فيه من له حسء وبالله تعالى التوفيق. 

واحتجوا بإجماع الأمة على تقديم أبي بكر رضي الله عنه ‏ إلى 
الخلافة» وأنْ ذلك قياس على تقديم النبي يله له إلى الصلاة» وأنّ عمر 


املك رهى خل لو 3 


.١717 ١/١/5 انظر: الشريعة للآجري‎ )١( 
.”١6ص وفضائل الخلفاء‎ 
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قال أبو محمد: وهذا من الباطل الذي لا يحل» ولو لم يكن في 
تقديم أبي بكر رضي الله عنه حجة, إلا أن رسول الله كةٍ قدّمه إلى الصلاة 
لما كان أبو بكر أولى بالخلافة من علىء لأن رسول الله كلةٍ - قد 
التبخلت: علنا ,رضي انه نه على الملية اف عزلة تبوك . وهى آخر غزواته 
غلية :السلام: فقياين الاستخلاق علن الاتتتخلاق اللذين يذخل يهنا 
الصلاة والأحكام أولى من قياس الاستخلاف على الصلاة وحدها. 

فإن قالوا: إن استخلاف النبي كَكةٍ أبا بكر هو آخر فعله. 

قيل لهم وبالله تعالى التوفيق: إن علياً [لم ينحط فضله] بعد أن 
استخلفه رسول الله يَقِْةِ على المدينة في غزوة تبوك. بل زاد خيرا بلا شك. 
فلم يكن استخلاف النبي ككِةِ أبا بكر على الصلاة لأجل نقيصة حدثت في 
علي» لم تكن فيه إذا استخلفه على تبوك. كما لم يكن استخلافه عليه 
السلام عليّاً على المدينة في عام تبوك لأنه كان أفضل من أبي بكرء فليس 
استخلاف أبي بكر على الصلاة حاطأ لعلي. 

وإنما العلماء في خلافة أبي بكر رضي الله عنه على قولين”"': 

أحدهما: أن النبي كَل نص عليه. وولآه خلافته على الأمة وأقامه بعد 
موته مقامه كيد في النظر عليها ولهاء وجعله أميراً على جميع المؤمنين بعد 
وفاته عَلكِةِ. 

وهذا هو قولنا الذي ندين الله تعالى به. ونلقاه إن شاء الله تعالى - 
عليه مقروناً منا بشهادة التوحيد. 

وحجتنا الواضحة في ذلك إجماع الأمة حينئذ جميعاً على أن سمّوه 
خليفة رسول الله كَلةِه ولو كانوا أرادوا ذلك أنه خليفته على الصلاة» لكان 
أبو بكر مستحقاً لهذا الاسم في حياة النبي يلوه والأمة كلها مجمعة على 
أنه لم يستحق أبو بكر هذا الاسم في حياة النبي كَل وأنه إنما استحقه بعد 
موت النبي كك إذ ولي خلافته على الحقيقة. 


.7١7-75١4ص انظر: الإمامة لأبي نعيم‎ )١( 
./01 - وشرح الطحاوية لابن أبي العز ص598‎ 
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وأيضاً: فلو كان المراد بتسميتهم إياه خليفة رسول الله يَلهِ على 
الصلاة. لا على الأمة لما كان بهذا الاسم في ذلك الوقت أولى من أبي 
هم وابن أم مكتوم وعلي. فكلّ هؤلاء فقد استخلفه النبي يِل على 
المدينة» ولا من عتاب بن أسيد بن أبي العيص بن أمية بن عبد شمسء 
وكندا وتلق الى :مك بولا عو مان بو ابو العاقن التقفى قا 
امقسننة مومض الطانتة ولدعه سالددن مس فو أن الشامق ين 
أمية بن عبد شمس فقد استخلفه يَكَِة على صنعاء. ١‏ 

فلما اتفقت الأمة كلّها على أنه لا يسمّى أحد ممن ذكرنا «خليفة 
رسول الله» لا في حياة النبي كَلِ ولا بعد موته ولا يسمى بذلك علي إذ 
ولئ الخلافة» علمتا يوون أنه سمى أبو بكر «خليفة رسول الله كه) ؛ لأنه 
استخلفه على الخلافة التامة بعد موته في ولاية جميع أمور الأمة وهذا بين. 
وبالله تعالى التوفيق. 

ومعنى «خليفة»: فعيلة من «مخلوف» وهذا الهاء للمبالغة» كقولك: 
اعقير وعقيرة» منقول عن معقورة» فهذا قول. 

والقول الثاني: أنه إنما قدمه المسلمون؛ لأنه كان أفضلهم. وحكم 
الإمامة أن يكون في الأفضل . 

واحتجوا بامتناع الأنصار في أول الأمرء وبقول عمر رضي الله عنه: إن 
أستخلف فقد استخلف من هو خير مني» وإن لا أستخلف فلم يستخلف من 
عو نون ل تن لين , 

[قال أبو محمد:] وهذا لا حجة لهم فيه؛ بل بعضه عائد عليهم؛ لأنْ 
الأنصار رضي الله عنهم لم يكونوا ليتركوا رأيهم. وهم أهل الدار والمنعة 
السابقة؛ الذين لم يبالوا بمخالفة أهل المشرق والمغرب» وحاربوا جميع 
العرب حتى أدخلوهم في الإسلام طوعاً وكرهاًء إلا لنص من النبي كَةٍ لا 
لرأي أضافهم النزاع إليهم من المهاجرين. 


.501/١ انظر: منهاج السنّة‎ )١( 


وأما قول عمر رضى الله عنه فظنّ منهء وقد قال رضى الله عنه ‏ إذ 
بشره ابن عباس رضى الف عدهنا عند موته بالجنة -: «والله إن علمك بذلك 
يا ابن عباس لقليل» فخفي عليه شهادة النبي كل له بالجنة» مع ما في القرآن 
من ذلك لأهل الحديبية» وهو منهم» فهكذا خفي عليه نصٌ النبي كَلةِ على 
أبي بكرء وهذا من عمر مضاف إلى ما قلنا آنفا» ومضاف إلى قول يوم 
مات النبي كَِيِ: والله ما مات رسول الله. وإلى قوله يوم أراد رسول الله ككل 
أن يكتب في مرضه الذي مات فيه. كما: 

68 2 حدثنا حمام بن أحمدء ثنا عبد الله بن إبراهيم» ثنا أبو زيد 
المروزي» ثنا محمد بن يوسف,. ثنا البخاري» ثنا يحيى بن سليمان 
الجعفي. ثنا ابن وهب. أخبرني يونس» /عن ابن شهاب» عن عبيد الله بن 
فيو ات ب همي عن ابن ماس "قال الما اقننة برمدول الل لولعم 
قال: ائتوني بكتاب اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي. 

فقال عمر: إن النبي كله غلبه الوجع» وعندنا كتاب الله حسبناء 
فاختلفوا وكثر اللغط. فقال: قوموا عني » ولا ينبغي عندي التنازع . 


فخرج ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله 
0 كد 000 كتابه) 7" , 
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ىا 


- وحدثناه عبد الله بن ربيع» ثنا محمد بن معاوية» ثنا أحمد بن 
شعيب, أنا محمد بن منصورء عن سفيان الثوري» سمعت سليمان ‏ هو: 
الأحول » عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس. فذكر هذا الحديث وفيه: 
«إِنّ قوماً قالوا عن النبي يَلةِ في ذلك اليومء ما شأنه؟ هجر!)""'. 

قال أبو محمد: هذه زلة العالم التي حذر منها الناس قديماًء وقد كان 
في سابق علم الله تعالى أن يكون بيننا الاختلاف. وتضل طائفة وتهتدي 
بهدى الله أخرى. 


فلذلك نطق حمو ومن نوافقه يما "تطقواية .مها كان سب إل حرمان 
الغيربالكناب اللي لو هته لم بيضل ابغدة. 
نفوسناء وغصة تألم لهاء وكنا على يقين من أن الله تعالى لا يدع الكتاب 
الذي أراد نبيه يَكةِ أن يكتبهء فلن يضل بعده دون بيان» ليحيا من حىّ عن 
بينة» إلى أن مَنْ الله تعالى بأن أوجدناه فانجلت الكربة» والله المحمود وهو 
ما: 

0١‏ - حدثناه عبد الله بن يوسفء ثنا أحمد بن فتحء ثنا 
مسلم بن الحجاج. ثنا عبيد الله بن سعيدء. ثنا يزيد بن هارونء. ثنا 
إبراهيم بن سعدء ثنا صالح بن كيسان. عن الزهري» عن عروة» عن عائشة 
قالت: قال لي رسول الله ككهِ في مرضه: «اذْعِي لي أبَا بَكرٍ وَأَخَاكِ حَنّى 
أَكْيْبَ كَتَاباًء فَإِنَّى أَحَافٌ أَنْ بَتَمَنّى مُتَمَنْ وَيَقُولُ قائل: أنا أولىء وَبَأْبَى الله 
وَالئَبيُونَ إلا أبَا بكر»”” . 

قال أبو محمهد: هكذا في كتابي عن عبد الله بن يوسفء. وفي أم 
أخرى : «وَيَأَبَى الله وَالمُؤْمِئُونَ». وهكذا: 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 
(0) سيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى. 


اقذدل 


1 - حدثناه عبد الله بن ربيع» ثنا محمد بن معاوية» ثنا أحمد بن 
شعيب. ثنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام الطرسوسي. ثنا يزيد بن 
هارون؛. ثنا إبراهيم بن سعدء عن صالح بن كيسان» عن الزهري. عن 
عروةء عن عائشة. عن النبي كلق بمثله. وفيه: «إن ذلك كان في اليوم الذي 
بدىء فيه عليه السلام بوجعه الذي مات فيه» بأبي هو وأمي""'. 

قال أبو محمد: فعلمنا أن الكتاب المراد يوم الخميس قبل موته يله 
بأربعة أيام» كما روينا عن ابن عباس يوم قال عمر ما ذكرناء إنما كان في 
معنى الكتاب الذي أراد كَكِيِ أن يكتبه في أول مرضه قبل يوم الخميس 
المذكور بسبع ليال. لأنه كك ابتدأه وجعه/ يوم الخميس في بيت ميمونة أم 
المؤمنين رضى الله عنهاء وأراد الكتاب الذي قال فيه عمر ما قال يوم 
الخميس بعد أن اشتد به المرض ومات عليه السلام» يوم الاثنين» وكانت 
مدة علته يَكلِةِ اثني عشر يومأء فصحٌ أن ذلك الكتاب كان في استخلاف أبي 
بكر رضي الله عنه لثلا يقع ضلال في الأمة بعده كَلِ. 

فإن ذكر ذاكر معنى ما روي عن عائشة رضي الله عنها إذ سئلت: 
مَل كان وجول الل يعافا لو ابتغلن؟7" فإلما' مغتاه > لو كعن" الكنات 
في ذلك. 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 
(0) رواه مسلم في صحيحه. حديث رقم (46م؟5) #/دحدما١ا‏ عن عائشة رضي الله عنها 
وسئلت: من كان رسول الله كل مستخلفاً لو استخلفه؟ 
قالت: أبو بكر. 
فقيل لها: ثم من بعد أبي بكر؟ 
قالت: عمر. 
ثم قيل لها: من بعد عمر؟ 
قالت: أبو عبيدة بن الجراح» ثم انتهت إلى هذا. 
والنسائي في سننه الكبرى» حديث رقم (4طام) مو" 
وحديث رقم (5١٠م)‏ ولاه د-مه. 
وأحمد فى المسند 57/6. 
رفي التشافل» حديت رق وملا :654 كلك وخنية رق 010 علد 
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قال أبو محمد: فهذا قول ثانء وقالت الزيدية: إنما استخلف أبو بكر 
رضي الله عنه استئلافاً للناس كلّهم؛ لأنه كان هنالك قوم ينافرون علياً» فرأى 
عليَ أن قطع الشغب أن يسلم الأمر إلى أبي بكرء وإن كان دونه في الفضل. 

[قال أبو محمد]: وأما أن يقول أحد من الأمة: إن أبا بكر رضى الله 
غنه إنما"قدم قباساً على تقديمه إلى الصلاة قاين الله ولك :وما“ قاله أحد 
قط يومئذء وإنما تشبث بهذا القول الساقط المتأخرون من أصحاب القياس» 
الذين لا يبالون بما نصروا به أقوالهم». مع أنه أيضاً في القياس فاسدء لو 
كان القياس حمّاء لما بيّنا قبل» ولأنّ الخلافة ليست علتها علّة الصلاة؛ لأنَّ 
الصلاة جائز أن يليها العربي والمولى والعبدء والذي لا يحسن سياسة 
الجيوش والأموال والأحكام والسير الفاضلة» وأما الخلافة فلا يجوز أن 
يتولاهاء إلا قرشي. عالم بالسياسة ووجوهها. 

وإن لم يكن محكماً للقراءة. وإنما الصلاة تبع للإمامة» وليست 
الإمامة تبعاً للصلاة» فكيف يجوز عند أحد من أصحاب القياس أن تقاس 
الإمامة التي هي أصل» على الصلاة التي هي فرع من فروع الإمامة؟ هذا ما 

وقد كان سالم مولى أبي حذيفة يؤم أكابر المهاجرين» وفيهم عمر 
وغيره رضي الله عنهم أيام النبي كَة» ولم يكن ممن تجوز له الخلافة» 
فكان أحقهم بالصلاة؛ لأنه كان أقرأهم». وقد كان أبو ذرء وأبيَ بن كعب. 
ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت» وابن مسعود أولى الناس بالصلاة إذا 
حضرتء. إذا لم يكونوا بحضرة أمير أو صاحب منزل» لفضل و ذر 


- وإسحاق في مسنده» حديث رقم (ه0؟7١)‏ 50500 
والحاكم في المستدرك» حديث رقم (55::) لام 
والطبراني في المعجم الأوسط. حديث رقم (ا5١/)‏ لاآر0؟١ ‏ 1715. 
وابن سعد فى الطبقات .١181/9‏ 
والدولابي في الكنى» حديث رقم (18580) 34/5/. 
والخلال في السنّة» حديث رقم (7”0”) .70/7/١‏ 
وابن عساكر في تاريخ دمشق 7/7/5950 و٠/١77‏ و5757/44. 


١اكه‎ 


وزهده وورعه وسابقته» وفضل سائر من ذكرنا وقراءتهم ولم يكونوا من أهل 
الخلافة» ولا كان أبو ذر من أهل الخلافة» ولا كان أبو ذر من أهل 
الولايات ولا من أهل 5 

وَإِنْكُْ عقيف قلا امون َل 34 وَل ل مَالَ 0 


وقد أمّر رسول الله كَكةٍ خالد بن الوليد. وعمرو بن العاص.ء 
وأسامة بن زيد رحمهم الله على من هو أفضل منهم وأقرأء وأقدم هجر 
وأفقه وأسن/. وهذه هى شروط الاستحقاق للإمامة فى الصلاة» وليست هذه 
قرو الأداقك نو ندا كتوسل لقنا سمي النناقةه ونسدة اشرو و الوق 
ف خدر شهانة. والعوة اف غير عنف > بوالعدل: والجوة ضير الما رمي 
ضنات الناس في أخلاقهم وسعة الصدرء مع البراءة من المعاصي» والمعرفة 
بما يخصه في نفسه في دينه» وإن لم يكن صاحب عبادة» ولا واسع العلم, 


.1508  ١42ال#‎ )١855( رواه مسلم في صحيحهء حديث رقم‎ )١( 
.1١5/# )5854( وأبو داود في سننه.ء حديث رقم‎ 
.59009/56 والنسائى فى سئنه المجتبى‎ 
.١1١7- ١١7/5 )5598( وفي 7 الكزف حديث رقم‎ 
والمحاملي في الأمالي» حديث رقم (150) ص588.‎ 
719/4 )7/١٠١( وأبو عوانة في مسندهء حديث رقم‎ 
.41٠١/4 )07"55١( والبزار في مسندهء حديث رقم‎ 
.لا/5/١5‎ )0054( وابن حبان في صحيحهء حديث رقم‎ 
والفسوي فى تاريخه ؟/557.‎ 
.45/١ )05( والطحاوي في مشكل الآثار»ء حديث رقم‎ 
(عطا).‎ ٠١/5 )/٠01١0( والحاكم في المستدرك» حديث رقم‎ 
.)5١54( و5/ 2787 وفي السنن الصغرى» حديث رقم‎ ١١97# والبيهقي في سننه‎ 
وفى الشعب 55/6». وفى المعرفة.‎ 
1 سعد في الطبقات‎ 3 
والفسوي في مشيختهء حديث رقم (؟) ص75.‎ 
.59/١ )54( والمقدسي في المصباح في عيون الأحاديث الصحاح. حديث رقم‎ 
.١؟ص‎ )79( ومحمد بن الفضل بن نظيف الفراء في فوائده» حديث رقم‎ 
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ولو حضر عمرو وخالد وأسامة مع أبي ذر ‏ وهم غير أمراء ‏ ما ساغ لهم 
أن يؤموا تلك الجماعة» ولا أن يتقدموا أبا ذر ولا أبيَ بن كعب. ولو 
وخالد وأسافنة أحقّ لك ا ذر ا 5 كان ا ذر داق منج ذللت 
حق مع عمرو وخالد وأضافة: 
وأبى» وأبو ذر 5 أفضل من عمرو 5 وخالد بدرج عظيمة 0 

وقد حضر الصحابة - رضي الله عنهم ‏ يوم غزوة مؤتة فقتل الأمراء 
- رضي. الله عنهم -. وأشرف المسلمون على الهلكة؛ فما قام منهم أحد مقام 
خالد بن الوليد» كلّهمء لا الأقل. أقدم إسلاماً وهجرة وتصدراء وهو 
حديث الإسلام يومئذ» فما تبنت أحد ثباته» وأخذ الراية ودبر الأمر» حتى 
انحاز بالناس أجمل انحيازء فليست الإمامة والخلافة من باب الصلاة فى 
ورد ولا صدرء. فبطل تمويههم بأنَّ خلافة أبي بكر رضي الله عنه كانت 
قياساً على الصلاة أصلا . 

فإن قالوا: لو كانت خلافة أبي بكر منصوصاً عليه من النبي يَكةٍ ما 
اختلفوا فيها؟. 

قال أبو محمد: فيقال لهم وبالله تعالى التوفيق: هذا تمويه ضعيف لا 
يجوز إلا على جاهل بما اختلف فيه الناس» وهل اختلف الناس إلا فى 

والله العظيم ‏ قسماً برَأْ ‏ ما اختلف اثنان قط فصاعداً في شيء من 
الدين إلا فى منصوص بيّن فى القرآن أو السنة: 

فمَنْ قائل: ليس عليه العمل. 

ومَنْ قائل: هذا تلقى بخلاف ظاهره. 


١ /ا5‎ 


ومَنْ قائكل: هذا تأويل» وكل هذا منهم بلا دليل في أكثر دعواهم 
كاختلافهم في وجوب الوصية لمن لا يرث من الأقارب والإشهاد في البيع. 
وإيجاب الكتابة» وقسمة الخمس» وقسمة الصدقات وممن تؤخذ الجزية. 
والقراءات في الصلوات والتكبير فيهاء والاعتدال» والنيات في الأعمال والصوم. 
ومقدار الزكاة وما يؤخذ فيها والمتعة في الحج» والقران والفسخ» وسائر ما 
اختلف الناس فيه» وكل ذلك منصوص في القرآن والصحيح عن رسول الله كقة. 
فعلى هذا وعلى النسيان للنص كان اختلاف من اختلف في خلافة أبي بكر. 

وأما الأنصار رضي الله عنهم فإنهم لما ذكروا ذكرواء وكان قبل ذلك قد 
نسواء حتى قال/ قائلهم: منا أمير ومنكم أميرء ودعا بعضهم إلى المداولة. 

وبرهان ما قلنا: إِنْ عبادة بن الصامت الأنصاري روى عن 
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رسول الله كِ: أن الأنصار بايعوه على ألا ينازعوا الأمر أهله”''» وأنس بن 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحهء حديث رقم (مهءلا ‏ كمءلا) ثالرهة. 
وحديث رقم (199/ا )97٠٠١‏ 197/17. 
ومسلم في صحيحهء حديث رقم )١1/09(‏ #/لا”* 1‏ 177”14. 
والنسائي في سئنه المجتبى /7//ا١‏ 21178 وفي سئنه الكبرى» حديث رقم (/858 
إلى 8595) 5١١/6‏ ؟١1.‏ 
وابن ماجه في سننه» حديث رقم (5855). 
وأحمد فى المسند ”١9- "١18-١5 7١5/0‏ ١5ل"‏ 
ومالك في الموطأء في كتاب الجهادء حديث رقم (0) 440/7 441. 
وابن أبي حاتم في العلل 470/7. 
والشاشي في مسندهء حديث رقم -1١١40(‏ إلى ١١9/9 )١١90‏ - "177. 
وابن حبان في صحيحه. حديث رقم (50هغ) .41١7# - 2١75/٠١‏ 
وأبو نعيم في معرفة الصحابة» حديث رقم )47١5(‏ 1970/4. 
وابن البخاري في مشيخته» حديث رقم (غ:” - مهع*) ١/ىعلا.‏ 
وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعدء حديث رقم ("#الا/1١)‏ ص١58.‏ 
والمخلص في الفوائد» حديث رقم .58/١ )٠١١(‏ 
والبيهقى فى سننه 2١55/4‏ والدلائل ؟/557. 
والطبراني في المعجم الأوسطء حديث رقم (/71) 91/١‏ (المصرية). 
والبغوري في شرح السئّة» حديث رقم (54805 - ا12؟) 40/٠١‏ -40. 
من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. 


لاحل 


مالك الأنصاري روى عن رسول الله د أن: «الأئمة من ريفو . فبهذا 
ونحوه رجعت الأنصار عن رأيهم. ولا ذلك ما رجعوا إلى رأي غيرهم» 
ومعاذ الله أن يكون رأي المهاجرين أولى من رأي الأنصار؛ بل النظر 
والتدبير بينهم سواء. وكلهم فاضل سابق. 
يحفظ قول الله ا : ؤِإِكَ يب وي مََنْوْنَ4 [الزمر: 0] فلما ذكر 
بها عدة معكياً عليه وهكذا عرض للأنصار. وقد روينا ذلك ا كما: 
24 - حدثنا عبد الله بن ربيعء. نا عبد الله بن محمد بن عثمان 
الأسديء» نا أحمد بن خالدء نا علي بن عبد العزيزء نا الحجاج بن 
المنهالء نا أبو عوانة. عن داود بن عبد الله الأودي. عن حميد بن 
عبد الرحمن ن الحميري -... فذكر حديث وفاة رسول الله َل قال: فقال 
رجال أدركناهم فذكر باقي الحديث ‏ وفيهء أن أبا بكر كال وقد علمت يا 
سعد أن رسول لله كيه قال وأنت قاعد: «إِنَّ الأَيمْة من كُرَبسنء وَالنّاس 
0١ 5‏ 
برَهُمْ تَبَعٌ لِبِرّهِمْ. وَفَاجِرُهُمْ ‏ تَبَعٌ لِفَاجِرِهِمْ» قال: صدقت أو قال: نعم . 
قال أبو محمد: ومَنْ أعاجيب أهل القياس : أنهم فى هذا المكان 
يحتجون بأنّ إمامة أبي بكر كانت قياساً لا نضَاء ثم نسوا أنفسهم ‏ أو 
تناسوا عمداً؟ فإذا أرادوا إثبات التقليد للصاحب قالوا: قال رسول الله يكلل: 


«اقْتَدُوا باللَدَِّنَ من بَعْدِي بي بكر وَعُمَر"!!. 


قال أبو محمد: وهذا اعجب ما شئت منه!! فإن كان هذا الحديث 
صحيحاً فقد صم القول من رسول الله يَكلِةِ على خلافة أبي بكر بعده. ثم 
على خلافة عمر بعد أبي بكرء وبطل قولهم: إن بيعة أبي بكر كانت قياسا 
على صلاته بالناس» وإن كان هذا الحديث لا يصمٌ فَلِمَ احتجوا به في تقليد 
الإمام من الصحابة رضي الله عنهم؟ أفيكون أقبح من هذه المناقضات بما 


)1١(‏ سيق تخريجه. 
(0) سبق تخريجه. 
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يبطل بعضه بعضا؟! ولكن إنما شأن القوم نصر المسألة التي يتكلمون فيها 
بما أمكن». من حق أو باطل أو ضحكة. أو بما يهدم عليهم سائر مذاهبهم. 
ليوهموا من بحضرتهم من المغرورين بهم أنهم غالبون فقطء. فإذا تركوها 
وأخذوا في غيرهاء لم يبالوا أن ينصروها ‏ أيضاً ‏ بما يبطل قولهم في 
المسألة التي تركواء وهكذا أبداً!! ونعوذ بالله من الخذلان. 


واحتجوا أيضاً بأنَ أبا بكر رضي الله عنه قاتل أهل الردّة مع جميع 
الصحابة رضي الله عنهم قياساً على منع الصلاة. 

واحتجوا فى ذلك بما روي من قوله: لأقاتلن من فرّق/ بين الصلاة 
ارك . ١‏ 


حتى إن بعض أصحاب القياس قال: على هذا عوّل أبو بكرء لا 
على الآية التى فى براءة. 


[قال أبو محمد]: وهذا من الجرأة واستحلال الكذب» ونسب الضلال 


إلى أبى بكر بحيث لا مرمى وراءف ومَنْ نسب هذا إلى أبي بكر فقد نسب 
إليه الضلالة» وقد أعاذه الله تعالى من ذلك. 


قال أبو محمد: وبيان كذبهم في هذا الاعتراض أوضح من كلّ واضح 
لأن أبا بكر رضي الله عنه لم يقل لأقاتلنهم لأنهم فرقوا بين الصلاة والزكاة 
وإنما قال: لأقاتلن المفرقين بين الصلاة والزكاة» وإنما فعل ذلك بلا شك - 
وقوفاً عند إلزام الله تعالى لنا وللمسلمين قديماً وحديثاً إذ يقول تعالى: 
اننا النثركين حَيْتُ وَبَدشُوه وشذوطر وأحمروم وانئدوا لَهُمْ كل مرْصَدٍ 


ٍ_ 7 و 


م ري رص سر سا ماص م 
وز ا« . 


إن تَابُوأ وَأقَامُوا ألصَّلة وَءَائَا لكر مَحَلُواْ لهم 4 [التوبة: 0]. 


فلم يبح الله تعالى لنا ترك سبيلهم إِلّا بإقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» 
فهذا الذي حمل أبا بكر على قتالهم» لا ما يدعونه من الكذب المفضوح 
من القياس الذي لا طريق له ههنا. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


وصدق أبو بكر رضي الله عنه في إيجابه قتال من فَرّق بين الصلاة 
والزكاة؛ لأنّ نصّ الله تعالى عليهما سواء» وليست إحداهما أصلاً والأخرى 
فرعاً فيجب قياس الفرع على الأصل . 


وهذا تخليط ما شئت منه!! ولو اتعظوا بهذا القول من أبي بكر 
رضي الله عنه» فلم يفرقوا بين ما ساوى النص بينه» لكان أولى بهم» لكنهم 
لم يفعلوا؛ بل قالت طائفة منهم: الزكاة تجزىء بلا بنية» والصلاة لا تجزئ 
إلا بنية» والصلاة تلزم العبد. والزكاة لا تلزمه وإن كان ذا مال. وأما في 
سائر النصوص فلا يبالون أن يقولوا في بعض النص: هذا خصوص. وفي 
بعضه: هذا عمومء وفي بعضه: هذا واجب. وفي بعضه هذا ندب» ومثل 
]اليم كثير. 

' وقد عارض الصحابة رضي الله أعنهم أبا بكر بقول النبي كيه : «أَمِرْتُ 

أَنْ أَقَاتِلَ الئاس حَنَّ يَقُولُوا لآ إِلَه إلا الله. فَإِذا قالوها عَصَمُوا مِنْي دِمَاءَهُمْ 
وَأَمْوَالَهُمْ إلا بِحَقَهَا وَحِسَابْهُمْ عَلَىْ اللهه0" . 

قال أبو محمد: ونسوا ‏ رضي الله عنهم - الآية التي ذكرنا آنفاً في 
براءة» وكلهم قد سمعها لأنها في سورة براءة التي قرئت على الناس كلهم 
في الموسم في حجة أبي بكر رضي الله عنه سنة تسع. 

وفي الجملة أيضاً أبو هريرة وابن عمرء وكلاهما قد روى عن 
رسول الله يكِةِ الأمر بقتال الناس حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاةء» كما: 

4 - حدثنا: ابن يوسف. ثنا أحمد بن فتحء ثنا عبد الوهاب بن 
عت لا محمد بن محم ايد وز عاو 11 مينتم ين الججاع ا 0 
أبو غسان مالك بن عبد الواحد المسمعي. ثنا عبد الملك بن الصباح» عن 
شعبة» وحار ص ال ا ا جر 
عبد الله بن عمرء قال: قال رسول الله يلك: 0 أن أَكَاتِلَ اناس حَنّى 
يَشْهَدُوا أن لآ ِل إلا لله وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الرَّكَاةَ 


(0) سبق تخريجه. 
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إذَا فَعَلُوا عَصَمُوا مِنَي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَحِسَابَهُمْ عَلَى الله/»" . 

65 قال مسلم: وحدثنا أمية بن بسطامء ثنا يزيد بن زريع» نا 
روح عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب. عن أبيهء عن أبي هريرة. 
عن رسول الله كلد قال: «أْمِوْتُ أَنْ أُقَاتَلَ النّاسَ حَنَ يَشْهَدُوا أن لآ إله 
إلا الله وَدُ يُؤْمِنُوا بي وَبِمَا جِلْتٌ به. فَإِذًا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِي دِمَاءَهُمْ 
وَأَمْوَالَهُمْ إل ِحَقْهَا وَحِسَابْهُمْ عَلَن الله . 


قال أبو محمد: فلولا هذه النصوص من القرآن وكلام النبي كَل 
ترك الصحابة الحديث الذي تعلّقوا به» ولكن ليس كل أحد يحضره في كل 
حين ذكر كلّ ما عندهء واحتجوا بإجماع الأمة على استخلاف إمام إذا مات 
إمام ولا نصّ على المستخلف. 

قال أبو محمد: وهذا لا حجة لهم فيه؛ لأنْ النص قد صحٌ بطاعة 
أولي الأمر مناء وجاءت الآثار الصحاح عن النبي يَكْةِ بوجوب الطاعة للأئمة 
ولزوم البيعة» وهذا ما يوجب استخلاف إمام إذا مات الإمام. فهو نص 
صحيحج على حوب الاستخلاف لمن يوثق بدينه ويقوم بأمور المسلمين» من 
قريش. نصوصا بينة على وجوب العدل على الإمام؛ والرفق بالرعية. 
والنصح لهم. فصفات الإمام منصوصة عن رسول الله ككٍ بينة واضحة. 

فَمَنْ كانت فيه تلك الصفات فقد نصّ على تقديمه وإفراده بالأمر ما 
عدل. كالأمر بالعتق» ولا حاجة بنا إلى تسمية المعتق» وإيجاب الأضحية 
والنسك» ولا حاجة بنا إلى صفة لونهاء وهكذا جميع الشريعة» وليت 
شعري أيّ مدخل للقياس في هذا؟ إن هذا الأمر كان ينبغي لكل ذي عقل 
أن يستحي من الاحتجاج بمثله 


واحتجوا بقول رسول الله عل : «لآ بَبىَ بَعْدِي)”". 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(0) سبق تخريجه. 
(0) سبق تخريجه. 


١و‎ 


قالوا لنا: فقولوا: إنه يكون بعده رسول؛ لأنه إنما أخبرنا بأنه لا 
يكون بعده نبي» ولم يقل لا رسول بعدي. 

قال أبو محمد: وهذا جهل مظلم ممن أتى بهذا؛ لأنَّ هذا من جوامع 
الكلم التي أوتيها رسول الله هه وكل رسول نبي» وليس كل نبي رسولاء 
فلو قال عليه السلام: لا رسول بعدي» لأمكن أن يكون بعده نبي» لكن إذ 
قال: «لا نبى بعدي0() فقد صحٌ أنه لا رسول بعذله؟ لأنْ كل رسول فهو 
نتن اذ تكولا ميل إلى وجوه وسول لبن قتا افيطل هنا الموية 
الضسيف . 


قال أبو محمد: على أن هذا كلّه لو صحّ لهم كما ادعوه» ومعاذ الله 
من ذلك؛ لما كان من شيء منه دليل على قياس التين على البر» ولا على 
وجوب القياس في الشرائع» فكيف وكل ما أوتوا به فهو عليهم لا لهمء 
والحمد لله رف العالمين: 


5 وقد: حدثنا أحمد بن محمد بن الجسورء ثنا وهب بن مسرة» 
ثنا ابن وضاح». حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا عبد الله بن إدريس 
الأودي» عن المختار بن فلفل» عن أنسء قال: قال النبي كَككهِ: (إِنَّ التّبُوَة 
وَالرَسَالََ قَدِ الْمَطَعَْتْ» فجزع الناس» فقال: «قَدْ بَقِيِثْ مُبَشْرَاتُء وَهنّ جرْء 
مِنّ التْبوَة00' . 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(5) رواه ابن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم (070481) 177/6. 
وأبو يعلى في مسندهء حديث رقم (9941) 74/17. 
وابن حزم في المحلى. حديث رقم (5) .9/١‏ 
وابن بشران في الأمالي.» حديث رقم (977) .777/١‏ 
من طريق عبدالله بن إدريس» عن المختار بن فلفل. 
ورواه أحمد فى المسند “//751. 
والترمذي في سننهء حديث رقم (757) 077/8 من طريق عبدالواحد بن زياد»ء عن 
المختار به. 
قلت: في سنده: مختار بن فلفل: صدوقء له أوهام. انظر: التقريب ؟/775. 
ويتأيد بما له من شواهد من حديث أبي هريرة» وابن عمرء وابن عباس رضي الله عنهم . 


١ 


قال أبو محمد: واحتجوا بأن الحائض إنما أمرت/ بالتيمم إذ عدمت 
الماء في السفر قياساً على الجنب. 

قال أبو محمد: هذا تمويه ضعيف». ومعاذ الله أن نأمر الحائض بذلك 
قياساً؛ بل بالنص» وهو قوله تعالى إذ أمر باعتزال الحيض حتى يطهرن: 
لقَإدًا هن كَأَوْم مِنَ حَيثُ أَمَرُمْ َذُ4 [البقرة: 111] فأمرهن الله تعالى 
بالطهور جملة. وقال رسول الله كككهِ: «جعِلَثْ لي الأزض مسْجداً وَطَهُوراً0© 
فالتراب طهورء والماء طهور بالنص» وفسّر الإجماع أن التراب لا يستعمل 
ما دام يوجد الماء لغير المريضء أو من أوجبه له النص» فدخلت الحائض 
في هذا النصء» ولقد كان ينبغي لمن فرق بين الحائض والجنب فيما أباح 


3 


لها من قراءة القرآنء ومنعه الجنب من ذلكء أن يعلم أنه قد ترك القياس. 
واحتجوا أيضاً بإيجاب الزكاة فى الجواميس» وأنه إنما وجب ذلك 
قياساً على البقر. 
البقرء وقد جاء النص بإيجاب الزكاة فى البقرء والزكاة فى الجواميس؛ لأنها 
بقرء واسم البقر يقع عليها. ولولا ذلك ما وجدت فيها زكاةء» وكذلك 
البْحْت والمهاري والفوالج» هي أنواع من أنواع الإبل» وكذا الضأن والماعز 
وقد رأينا الحمر المريسية» وحمر الفجالين» وحمر الأعراب والمصامدة 5 
واخدا وتيا عن الانفتلاك أكدز سما بين الجوافيين وينائ التقره: وكذليتك 
جميع الأنواع . 
واحتجوا بأنَّ الناس قاسوا على ذي الحليفة» وأنهم قاسوا ذات عرق 
على قرن. 
)١(‏ سبق تخريجه. 
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قال أبو محمد: وهذا كذب وباطل؛ لأنْ الحديث فى توقيت ذات 
عرق لأهل العراق مشهور ثابت مسند لا يجهله من له بصر بالحديث. 


91 حدثنا عبد الله بن ربيع» ثنا محمد بن إسحاق بن السليم 
القاضيء ومحمد بن معاويةء قال ابن إسحاقء» ثنا أبو سعيد بن الأعرابي» 
ثنا سليمان بن الأشعث. ثنا هشام بن بهرامء وقال ابن معاوية: ثنا أحمد بن 
شعيب » أخبرني محمد بن عبد الله بن عمارء ثنا أبو هاشم محمد بن عليء 
قال ابن بهرام: ثنا المعافى بن عمرانء وقال أبو هاشم: عن المعافى بن 
عمران»ء ثم اتفقا: عن أفلح بن حميدء عن القاسم بن محمد بن أبي بكرء 
عن عائشة: «أنّ رسول الله يَكةِ وقت لأهل العراق ذات عرق»)2"' . 

قال أبو محمد: هشام بن بهرام: ثقة» والمعافى: ثقة جليل» 
هو؟! ولا ماذا قيس عليه؟! والمواقيت مختلفة» فمنها ذو الحليفة على عشر 
ليالء ومنها الجحفة على ثلاث ليال». ومنها فزن غلى أكثر عن اليلق 
ومنها يلملم على ليلةء فعلى أي هذا يقاس؟ إن هذا الأمر لا يفهمه ذو 
لب!؟!. 


واحتجوا بما روي من قول ابن عمر: فعدل الناس بصاع من شعير 


.157/5 )١ا9/79( رواه أبو داود في سئنهء حديث رقم‎ )١( 
.1750 ١7١7/0 والنسائي في سننه المجتبى‎ 
وفي سننه الكبرى» حديث رقم 76 ير كلا ارم ا برك‎ 
.1٠١5ص‎ )٠١( وأبو يعلى في معجمه؛ حديث رقم‎ 
.104/9 )؟5900١( والدارقطني في سننهء حديث رقم‎ 
.1١87/# وابن الأعرابي في معجمهء حديث رقم (70؟)‎ 
.١١8/7 والطحاوي في شرح المعاني‎ 
.798 791/١ )*94( وأبو الفضل الزهري. حديث رقم‎ 
.59 - 58/0 والبيهقي في سننه‎ 
.4ا7/١5و‎ 777/١5 والخطيب في تاريخ بغداد‎ 
ورجاله ثقات.‎ 


١و‎ 


ءا )2 
مدين من بر 2. 

قال أبو محمد: وهذا من طرائف ما احتبجّوا به؛ لأنْ المحتج بهذا إن 
كان مالكيّاً أو شافعيّاً فهو مخالف لهذا الإجماع عنده» ومَنْ أقرّ على نفسه 
بأنه مخالف للإجماع فأقل ما عليه اعترافه بأنه مخالف للحق» ثابت على 


ومَنْ أعجب العجب احتجاج المرء بما له يراه حجة! ولكن هذا غير 
١ .‏ 
بديع منهم! 
فهذا أبو حنيفة يحتج في أن الخيار لا يكون إلا ثلاثة أيام لا أكثر 
اكت "الوم ار 


)1١(‏ هو جزء من حديث فرض صددقة الفطر. 
وقد سبق تخريجه. 
(0) لحديث: «من اشترى لقحة مصرّاة» أو شاة مصرّاة فحلبها فهو بأحد النظرين: بالخيار 
بين أن يحوزهاء أو يرذها وإناء من طعام) : 
ورد من طرق عن أبي هريرة: 
أ رواه من طرق عن ابن سيرين» عن أبي هريرة: 
مسلم في صحيحه» عقيب حديث رقم .1١١109- 1١98/5 )١90154(‏ 
وأبو داود في سئنه» حديث رقم (444*) 7070/5. 
والترمذي في سننه» حديث رقم (؟07؟5١)‏ 007/9 004. 
والنسائى فى سننه /505/1؟. 
وفي سننه الكبرى» حديث رقم (5080) 11/4. 
وابن ماجه في سننهء حديث رقم (71779). 
والدارمي في سئنه»ء حديث رقم هه؟) 3 لكلل 
وأحمد فى المسند 5144/7 779/73. 
وأبو ولي في مسنده)» حديث رقم (9غ50) ١٠/4"0غ.‏ وحديث رقم (5056) 
2 . 
وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم ١5409 - ١4804(‏ موقوف) 48//ا19. 
والحميدي في مسندهء حديث رقم )1١79(‏ 417/5. 
وابن الجارود في المنتقى» حديث رقم (50كه ككه) كارىه1. 


١ا/ك‎ 


ههه و هد و هد و هد و هده و هد وه وه واه اه وه و هاه هه و هاه هو و هاه و هاه هده هه و هده وه و هاه .عه واو واه مه و وهو 


- والطحاوي في شرح المعاني :/ا ‏ قل 
والبيهقي في سننه 18/6" "١9‏ ١50ل‏ 
ب - ورواه من طريق الأعرجء عن أبي هريرة بزيادة في أوله: 
البخاري في صحيحهء حديث رقم )5١96١  5١54(‏ 551/4. 
وأبو داود في سننهء حديث رقم (1417*) #/770. 
والنسائى فى سننه المجتبى /707/7. 
وفي سلئه الكبرق: حديث رقم .1١ 71/5 )5١19‏ 
وأحمد فى المسند ؟450/7. 
والحميدي في مسنده» حديث رقم )1١74(‏ 443/7 
ومالك في الموطأء حديث رقم (95) 5487/9 - 584. 
والطحاوي في شرح المعاني 1/5 . 
وابن حبان في صحيحه. حديث رقم (0/اة:) "1/١‏ 55” بدون الزيادة. 
والبيهقى فى ستنه 718/0 0 7157. 
والبغوي في شرح السئّة» حديث رقم .1١9/8 )5١91(‏ 
ج - ورواه من طريق همام.ء عن أبي هريرة: 
مسلم في صحيحهء حديث رقم .)١0754(‏ حديث الكتاب رقم (54) .1١59/"‏ 
وأحمد فى المسند ؟//711. 
والتتققى: تن انننعه :وار 
والبغوي في شرح السنّة» حديث رقم )51٠١(‏ 17/8. 
د - ورواه من طريق أبي صالحء عن أبي هريرة: 
مسلم في صحيحهء حديث رقم 2)١0714(‏ حديث الكتاب رقم (5؟) .1١908/5‏ 
وأحمد في المسند ؟/7١4.‏ 
والطحاوي في شرح المعاني /. 
والطبراني في المعجم الأوسطء حديث رقم (0500) 705/4 01" 
والبيهقي في سئنةه 775/6 
ه ‏ ورواه من طريق محمد بن زيادء عن أي هريرة : 
الترمذي في سننهء حديث رقم )١580١(‏ 07/6. 
وأحمد فى المسند 85/9" 49٠ 5١05‏ - 459 - ١441غ.‏ 
والطيالسي في مسندهء حديث رقم (487؟) ص575. 
والطحاوي في شرح المعاني 7/5 . 
و - ورواه من طريق ثابت مولى عبدالرحمن بن زيدء عن أبي هريرة: 


١ا/ا/‎ 


فإذا قيل له: فهذا الذي تحتج به أتأحذ به؟!. 
قال: لا. 


وهذا مالك احتج في تضمين القائد والسائق ما تجنيه الدابة المسوقة 
والمقودة» بأن عمر غرم بني سعد بن ليث نصف دية رجل من جهينة» 
أصاب أصبعه رجل من بنى سعد بن ليث» كان يجري فرسه فمات الجهنى. 


فإذا سئل: أتبدي المدعى عليهم في هذا المكان كما فعل عمر؟ 
قال: لد يجور ذلك. 


- البخاري فى صحيحه») حديث رقم (١61١5؟)‏ 758/4. 
وأبو داود فى سننه» حديث رقم (555”) 5 
ز- ورواه من طريق الوليد بن رباح» عن أبي هريرة: 
أحمد فى المسند ؟/95". 
ح - ورواه من طريق موسى بن يسارء عن أبي هريرة: 
مسلم فى صحيحه)ء حديث رقم (5؟6١)‏ رمه .١ ١‏ 
والنسائى فى سئنه 507/9 _ 7304. 
وفى سننه الكبرى» حديث رقم .1١١1/5 )5١40(‏ 
وأحمد فى المسند ؟557/7. 
وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم ١118 - 1917/8 )١58557(‏ (موقوف). 
وابن أبي حاتم في العلل ."84/١‏ 
والبيهقى فى سئنه .71١48/0‏ 
ط ‏ ورواه من طريق مغيرة» عن إبراهيم.» عن أبي هريرة : 
أحمد فى المسند .85١ 5١١/9‏ 
الطحاوي في شرح المعاني 18/4. 
ك - ورواه من طريق عبدالرحمن بن سعد وعكرمة» عن أبي هريرة: 
الطحاوي في شرح المعاني 18/5. 
ل - ورواه من طريق خلاس». عن أبي هريرة: 
أحمد فى المسند ؟/509. 
وابن حذلم فى فوائده» حديث رقم فركف ص1957١.‏ 
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وإذا قيل له: أتغرّم المدعى عليهم بغير أن يحلف المدعون كما فعل 


قال: لا يجوز ذلك. 
وإذا قيل له: أتقتصر في هذا المكان على نصف الدية كما فعل عمر؟ 


قال: لا يجوز ذلكء. وإذا قيل له: أتجعل ما جنى الذي يجري فرسه 
عيذ الصدية: نقيسه حجة ف تضمين القاند والسائق. قياس علق الراكب!! 


ثم تلاه في ذلك ابن الجهمء فاحتج في أنه لا يجزئه من ذبح الهدي 
أو الأضحية ليلاً بالنهي عن حصاد الليل وجذاذه. فإذا قيل له: أتمنع من 
حصاد الليل وجذاذه ؟ 


قال: لاء فهو يخالف ما أقرَ أنه حجة فيما ورد فيهء ويحتج به فيما 
ليس منه في ورد ولا صدر. 


ثم تلاه في ذلك ابن أبي زيدء فاحتج في مخالفته نهي النبي كه عن 
الصلاة على القبر بصلاته كم على قبر المسكينة السوداء رضي الله عنها. 


فإذا سئل: أتأخذ بصلاته يله على قبر المسكينة السوداء؟ . 

قال: لا. 

قال أبو محمد: وهذا كثير منهم جذأًء كاحتجاج المالكيين في شق 
زقاق الخمرء وكسر أوانيها بالحديث الوارد فى إحراق رجل الغال. 

فإذا قيل لهم: أتحرقون رجل الغال؟ 

قالوا: لا. 

وقد رأيت لرجل منهم - يدعى الأبهري». ويكنى بأبي جعفر ‏ احتجاجاً 

1/9 


أن 0 لا 0 0 من ثلاثة دراهم بحديث رواه: «إِنَّ الصَدَاقَ لآ 
ومثل م وحسينا اللّه ونعم الوكيل . 


ثم نرجع إلى ما احتجوا به من قول ابن عمر: «فعدل الناس بصاع من 
شعير نصف صاع بر» فأول ذلك أن ابن عمر الذي يروون عنه هذا القول لا 
يرضى به ولا يقول به. 

4غ حدثنا أحمد بن محمد الجسورء ثنا أحمد بن مطرفء نا 
اد للدي مح لاد ارجا ناته قلتت قي تممه عن ابن عمر: أنه كان لا 
يخرج في زكاة الفطر إلا التمر» إلا مرة واحدة» فإنه أخرج ا 
نا قاسم بن أصبغ, ثنا ابن وضاح» نا موسى بن معاوية/» نا وكيع بن 
عمران بن حديرء عن أبى مجلزء قال: قلت لابن عمر: إن الله تعالى قد 
أوسع» والبر أفضل من التمر. 

قال إن اماي سلكوا طريفاءفأنا أحن أن الك 


0 حدثنا أحمد بن عمر بن أنس» نا عبد الله بن حسين بن 


)١(‏ روى الدارقطني فى سننه؛ حديث رقم (7505) 750/4 بسئده إلى أحمد بن حنبل 
قال: لقن غياث بن إبراهيم: داود الأودي» عن الشعبي » عن علي : «لا مهر أقل من 
عشرة دراهم»؛ فصار حديثا. 
وانظر: سنن البيهقى .75١/8‏ 

(9) رواه مالك في النوطاة حديث رقم (558) .184/١‏ 
والبخاري في صحيحه. حديث رقم 1١اه١)‏ وبال 
والشافعي في مسندهء حديث رقم )17١(‏ ص45. 
والبيهقى فى المعرفة #/71". 

0) رواه اناف - كما في الفتح #/5/ا7. 
ورواه ابن حزم أيضاً في المحلى .١717//6‏ 
وابن زنجويه في الأموال» حديث رقم (9790) #/1159. 


لوال 


عقال» نا إبراهيم بن محمد الدينوري» نا ابن الجهمء نا معاذ بن المثنى» نا 
مسددء نا إسماعيل بن إبراهيم» نا محمد بن إسحاق» حدثني عبد الله بن 
عبد الله بن عثمان بن حكيم بن حزامء» عن عياض بن سعدء قال: 

ذكرت لأبي سعيد الخدري صدقة الفطرء فقال: لا أخرج إلا ما كنت 
أخرج في عهد رسول الله يكْةِ: صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاع 
00-5 صاع أقط . 

فقلت له: أو مدَّيْن من قمح؟ قال: لاء تلك قيمة معاوية لا أقبلهاء 
ولا عمل ا 

قال أبو محمد: أفيكون أعجب ممن يدعى الإجماع على قول يقول 
به ابن عمر إن الصحابة على خلاف ذلك الإجماع كما ذكرناء وإنه لا يخرج 
البر أصلاً اتباعاً لطريق أصحابه! ثم يقول أبو سعيد: تلك قيمة معاوية» لا 
أقبلها ولا أعمل بها! فأين الإجماع! لولا الجنون وقلة الدين!. 

ومن طرائف الدهر قول الطحاوي شهنا: إنما أنكر أبو سعيد المقوم لا 
القيمة! فيكون أعجب من هذه المجاهرة! وهو يذكر أنه قال أبو سعيد ‏ وقد 
ذكر القيمة ‏ لا أقبلها ولا أعمل بهاء فهل ضمير المؤنث راجع إلى القيمة؟ 
وهذا ما لاا يشك فيه ذو بصر بشيء من مخاطبات الناس» ولكن الهوى 
يعمي ويصم!. 


.4١0 49/4 رواه ابن خزيمة في صحيحه. حديث رقم (5419؟)‎ )١( 
.19- 98/8 )7705( وابن حبان في صحيحه. حديث رقم‎ 
.60/0/١ )١5944( والحاكم في المستدرك. حديث رقم‎ 
.75/8 )5١95( والدارقطني في سننه» حديث رقم‎ 
.١150/4 والبيهقى فى سئنه‎ 
وفي المعرفة *//ا9".‎ 
وفي سننه الصغرى» حديث رقم (480) ؟/50.‎ 
.50 54/4 )*405( والطحاوي في شرح المشكل» حديث رقم‎ 
.47/7 وفي شرح المعاني‎ 
وانظر ما سبق.‎ 


يل 


1 حلثنا أحمد بن عبمن العذرئء: ثنا عبد الله بخ حسين بن 
عقال» ثنا إبراهيم بن محمد الدينوري» ثنا محمد بن أحمد بن الجهمء ثنا 
موسى بن إسحاق الأنصاريء ثنا أبو بكر بن أبي شيبة» نا جريرء عن 
منصورء عن إبراهيم» عن الأسود. عن عائشة أم المؤمنين» قالت: كان 
الناس يعطون زكاة رمضان نصف صاعء فأما إذا وسّع الله تعالى على الناس 
فإني أرى أن يتصدّق بصاءع”"©. 

فصمٌ بما ذكرنا أن قول ابن عمر وعائشة «فعدل الناس بذلك مدّين 
من برّ» إنما هو على الإنكار لفعل من فعل ذلك. 

وبرهان هذا ثبات ابن عمر وعائشة على صاع صاعء لا على ما ذكروا 
من عمل الناس» فلو كان عمل الناس عندهما حقًا لما وسعهما خلافه. 
فبطل تمويههم» وبالله تعالى التوفيق. 

مع أن عائشة رضي الله عنها لم تقل نصف صاع من برء ولعلها عنت 
من لا يجد أكثر من نصف صاع شعيرهء إلا أنه لا شك في ما حكته من 
فعل الناس في ذلك لم يكن عندها حجة. ولا عملاً مرضياً. ولكن كقولهاء 
إذ أمرت هي وأمهات المؤمنين رضي الله عنهن أن يخطر على حجرهن 
بجنازة سعدء فأنكر الناس ذلك. 

فقالت: ما أسرع الناس إلى إنكار ما لا علم لهم به!!. 

وقالوا: وقد وجدنا مسائل مجمع عليها ولا نصّ فيهاء فصح أنها 
قياس . 

قال أبو محمد: قد ذكرنا هذه المسألة في باب الإجماع من ديواننا 
هذا/ وتكلمنا عليهاء وبيناها ‏ بعون الله تعالى ‏ غاية البيان» وأرينا البراهين 
الضرورية» على أن ذلك لا يجوز ألبتة» وأنها إنما هي أحوال كانت على 
عهد رسول الله يَكلٍ فأقر بها وقد علمها. ومَنْ ذلك القراض» وليس ههنا 


.١7؟9/5 رواه ابن حزم في المحلى‎ )١( 
.791//5 )٠١701( وقد رواه بمعناه ابن أبي شيبة في المصنف.ء حديث رقم‎ - 
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شيء يقاس عليه جواز القراض؛ بل القياس يمنع من جوازه؛ لأنه إجازة إلى 
غير أجل» وعلى غير عمل موصوف. وبأجرة فاسدة» وربما لم يأخذ شيئا 
فضاع عملهء وربما أخذ قليلاً أو كثيراًء وهكذا القول في سائر الإجماعيات 
من المسائل. 

مع أن قولهم: إنها عن قياس. خبر كاذبء. ودعوى بلا دليل» 
والبرهان قد قام على أن الرسول يَككةٍ قد بِيّن جميع واجبات الإسلام وحلاله 
وحرامهء فكل ما أجمع عليه فعن الرسول وبيانه بلا شك» هذا هو اليقين؛ 
إذ لا يجوز إجماع الناس على شريعة لم يأتِ بها نصء» فبطل أن يكون 
قياس» وبالله تعالى التوفيق. 

واعترضوا ههنا على من أجاب من أصحابنا في هذه المسألة بأن قال: 
الناس مختلفون فى القياس بلا شك». فكيف يجوز أن يجمعوا على ما 
اختلفوا فيه؟ وهذا تخليط ظاهر. 

قال أبو محمد: وهذا جواب صحيح عيانى. لا مجال للشك فيه» 
فاعترض بعض أصحاب القياس فيه بأن قال لنا: إنكم تجيزون الإجماع عن 
سنن كثيرة أتت في أخبار الأحادء وقد علمتم أن أخبار الآحاد مختلف فى 
قبولهاء وهذا هو الذي أنكرتم. 

[قال أبو محمد:] وهذا تمويه ضعيف منحل ظاهر الانحلال» لأننا لم 
ندع إجماع الناس على ما اختلفوا عليه من قبول خبر الواحد. 

وإنما قلنا ونقول: إن الأمة كلها مجمعة على قبول ما قاله 
الفرق أولها عن آخرهاء ثم اختلفوا في الطريق المؤدية إلى معرفة صحة ما 
قاله رسول الله يله فقلنا نحن: خبر الواحد العدل من جملة ذلك. 

وقال آخرون: ليس من - جملة ذلك» ثم تأتي سئن قلنا نحن , بصحتها 
عندنا من طرق الآحاد. 

وقال آخرون: إنما صحَّت عندنا من طريق التواتر» ولو لم تأتٍ إلا 
من طريق الآحاد فقط ما أخذنا بها. 


نذالا 


فهذه الصفة النقل هو الذي اتفق الناس كلهم من المسلمين على 
قبوله» وأجمعوا على الأخذ بهء كإجماع الناس على أن في خمس من الإبل 
شاة» وعلى أن فيما سقي بالنضح من القمح والشعير نصف العشرء وسائر 
ما أجمعوا عليه من آيات النبوة التى جاءت من طريق الكافة» وجاءت أيضاً 
من طريق الآحادء وليس هكذا أمر القياس الذي ادعوه. ولكنا لا ننكر أن 
تأتي مسائل تستوي في حكم القياس على أصولهمء. وقد صم بها نصّ أو 
إجماع أيضأء فأخذنا نحن بها؛ لأنَ النص أتى بهاء أو لأنها إجماع ولم 
نبال وافقت/ القياس أو خالفته. 


وأيضاً فإِنْ من ينكر القياس ينكره على كل حالء. وبكل وجهء وفي 
كل وقتء. وليس في فرقة من فرق المسلمين أحد ينكر الخبر جملة» بوجه 
من الوجوه؛ بل كلها مجمعة ‏ بلا خلاف ‏ عن أن الديانة لا تعرف إلا 
بالخبرء وإنما أنكرت طوائف خبر الواحد. 


وقالت: بخبر التواتر. وقال آخرون: بالخبر المشتهر. 


وقال آخرون: بخبر الواحد العدل. فالفرق بين ما أنكرنا وبين ما 
نظروه به بين واضح.ء وبالله تعالى التوفيق. 


واحتجوا: بإيجاب التعزير على المسيء. 


قال أبو محمد: وهذا من ذلك المرارء ليت شعري على أيّ شيء 
قبن التعدين إن كاه إتما'قالوة قياضا؟1 وآم “تلقن فإتما قلنا ابه لض الواره 
في ذلك عن رسول الله كِ: ألا يجلد أحد في غير حدّ أكثر من عشر 
حلداتة وأما السجن فإنما هو منع الوسحوت هن ادق اللنا م اوعد 
الفرار بحق لزمه.ء وهو قادر على أدائه فقطء وهذا وقع تحت قوله تعالى: 
لوَبَمَاوهُأ عَلَ ار وَاللَقوَكُ ولا ناوا عَلَ الْاثْرِ وَالْمُدُونِ» [المائدة: ]١‏ وله حدّ 
لا يتجاوزء وهو توبة المسجون وإقلاعه أو خروجه عما لزمه من الحق» أو 
موته إن فعل به ذلك قصاصا. 
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واحتجوا أيضاً: بالتوجه إلى القبلة عند المعاينة. فإذا غبنا عنها 
فبالاجتهاد . 


قال أبو محمد: وهذا من ذلك التخليط. وليس ههنا شيء قيس عليه 
ذلك بوجه من الوجوه. ولا هو - أيضاً ‏ موكول إلى الرأي» ولا إلى 
الامععياة» وله نض من افاتعاتن إذ يفول لحك د كش ورا 
وَجوهَكُ سر [البقرة: ]١44‏ فأما وصولنا إلى معرفة جهة القبلة فبالدليل 
الذي أنكروه عليناء ولم يعرفوا ما هو وظنوه قياساء وهذه مسألة يلوح فيهاء 
لمن له أدنى حسء الفرق بين الدليل والقياس؛ لأنّ جهة طلب القبلة ليس 
قياساً أصلاء ولا ههنا شيء يقاس عليهء ولا هو موكول إلى رأي كلّ 
إنشاة؟ تفيل اق جهة عاء» .وله إلى امتخسمياله -فصخ .أنه يتوصل: إلى 
ذلك بدليل ليس رأيا ولا قياساً ولا استحساناء وإنما كان يكون قياسأً لو كنا 
إذا خفيت عنا الكعبة توجّهنا إلى بيت المقدس قياساً عليها؛ لأنها قد كانت 
ا قبلة» أو إلى المدينة» وهذا كفر من قائله. وهذا نحو قولكم لما حرّم 
البر بالبر نسيئة: حرمنا التبن بالتبن نسيئة» وإنما الدليل على جهتها مطالع 
الكواكب والشمس» ومعرفة نسبة العرض من الطول. 


وقالوا أيضاً: قد أسقطتم الزكاة عن الثياب» قياساً على سقوطها عن 
| حمير وتركتم أخذ الزكاة من الثياب بعموم قول الله تعالى: «حْذ 3 أَموَِم 
صَدَئَّدُ4 [التوبة: .]٠١“‏ 


وقوله تعالى: ##وَءَانوأ اَلوَكَرَة4 [البقرة: 47]. 


قال أبو محمد: وكذبوا فى ذلك ما شاؤواء ومعاذ الله أن تتك أخذ 
الزكاة من الثياب قياساً على الحميرء ولكن لما كانت الآيتان المذكورتان/ لم 
ينص - عرّ وجل - فيهما على مقدار ما يؤخذ في الزكاة» ولا متى يؤخذء 
لم يحل لأحد العمل بما لم يبيّن له؛ إذ لا يدري أيأخذ الأقل أو الأكثرء 
أو كل يوم أو كل شهر أو كل سنة أو مرة من الدهرء ووجب علينا طلب 
بيان الزكاة في نص آخرء فوجدناه كك قد قال: (إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَحُمْ 
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عَلَكُمْ حَرَامُ”'" قال هذا في حجة الوداعء بعد نزول: ظَأَقِيمُوا أَلصَلَ وَاها 
لرَكوة4 [البقرة: *4] بيقين» وبعد نزول حُذْ يِنْ أَمْوَلِمَ صَدَفَةُ4 [التوبة: ]٠١‏ 
بيقين لا شك فيه عند أحد من المسلمين؛ لأنْ هاتين الآيتين نزلتا فى صدر 
الهجرة. توس نهدا الم لذ شمن تمان خا بوره ترس لعا 
أخذه باسمهء فما نص كيهِ في وجوب أخذه في الزكاة وجب قبوله» وما لم 
ينص على وجوبه فلا يحل أخذه لأحدء فهكذا سقطت الزكاة عن الثياب 
والعروض كلها على كل حال. 

وأيضاً فقد قال يللِ: «لَِيِسَ فِيمَا دُونَ حَمْسَةٍ أَؤسُق من حَبٌ أَوْ تمر 
ضَِدَقةة"'؟ ودون فى لكة العوت» ممع + عون وشح :اق قال الي 
#إمن دون أله و4 [الجاثية: ]٠١‏ يريد من غير الله» فوجب بهذا الحديث أن 
لا يؤخذ شيء من غير التمر والحبّ إِلَّا ما جاء النص على وجوب أخذه 
بعينه واسمه وليس حمل لفظه «دون» على بعض ما تقتضيه أولى من حملها 
على كل ما تقتضيه. 

وأيضاً: فإِنَ سقوط الزكاة عن الثياب المتخذة لغير التجارة إجماع لا 
خلاف فيه من أحدء والإجماع واجب الانقياد له وكان يلزمهم. وهو 
الموجبون لاستعمال القياس والتدين به» أن يوجبوا الزكاة فى الثياب» قياسا 
على وجوبها في القمح والقمن كو التعهة والتفة» لكأن هذا كله مراف 
حيوان» فالثياب بالذهب والفضة والقمح والتمر أشبه منها بالحميرء وليت 
شعري! ما الذي أوجب عندهم قياس الثياب على الحمير» دون أن يقيسوها 
على الغنم والإبل» فيوجبوا فيها الزكاة؟! لأنَ الثياب لا تكون إلا من جلود 
أو نبات» إلا من شذ كالحريرء وهو - أيضاً ‏ من حيوان» فقياسها على ما 
هي مأخوذة منه أولى من قياسها على ما لا نسبة بينها وبينه. 

هذا إن كان القياس حقاً بل ههنا قياس هو أقرب وأشبه على أصولهم» 
وهو قياس الثياب المقتنات على الثياب المتخذة للتجارة» وكما أوجب 


للق سبق تخريجه . 
(؟) سبق تخريجه. 


كما 


المالكيون الزكاة في غير السائمة قياساً على السائمة» وكما قالوا: يجمع بين 
الذهب والفضة في غير التجارة» كما يجمع بينهما في التجارة وبين سائر 
العروض المتخذة للتجارة» فبطل تمويههم والحمد لله رب العالمين. 

واحتجوا - أيضاً - بوجوب الزكاة في الذهب. وقالوا: هو قياس على 
انف ْ 

[قال أبو محمد]: وهذا فى الفساد كالذي قبله؛ لأنّ الخبر فى زكاة 
الذهب ووجوب حو الله تعالى فيه أشهر من أن يجهله ذو علم بالآثار؛ ثم 
اختلف العلماء فقالت طائفة: بيان المأخوذ منه مرجوع فيه إلى الإجماع؛ إذ 
لم يصمح فيه/ أثر فما أجمع المسلمون على وجوب تزكيته من الذهب قلنا 
به» وما اختلفوا فيه لم نوجبه إلا بنص» وما اتفقوا فيه ثم اختلفوا لم نزل 
عن إجماعهم إِلَا بنص» وبالله تعالى التوفيق. 

وقالت طائفة: بل فى المقدار الذي يجب فيه الزكاة من المذهب نص 
صحيح ) والواحت الردوف حننة: بهن تقر لنب 

واحتجوا أيضا بتسويتنا في حديث عتق الشقص واشتراط مال العبدء 
بأننا سوينا بين العبد والأمة فى ذلك. وهذا خطأ؛ بل النص قد جاء فى 
ذلك بلفظ مملوك. وهذا افع رن عن الام كوقوعه على العبد. ْ 

وأيضاً: فإنّ لفظة العبد واقعة على الجنسء. وقولنا عبيد يقع على 
الذكور والإناث» لأنك تقول: عبد وعبدة بلا خلاف من أهل اللغة 

قال أبو محمد: ولهم علينا في خاصتنا اعتراض ننبه عليه» وهو: أن 
أصحايبنا لا يجوزون المزارعة» ونحن نجيزهاء وهذا الاعتراض علينا وعلى 
أصحابنا في المساقاة» فإنهم يقولون إن الشروط فاسدة بقوله عَله: «كُل 
شَرْطٍ لَيسَ فِي كِتَابٍ الله تعالى فَهُوَ بَاطِل)"'" فأنتم إذا أجزتم المساقاة 
والمزارعة على النصف فلكم مقال. لفعله ككَةِ في خيبرء فلم أجزتموها 
بالثلث والربع؟ وقد جاء النهي نضا عن ذلكء. فهل هذا إلا قياس الثلث 
والربع على النصف؟. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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قال أبو محمد: ومعاذ الله أن نقول ذلك قياساًء وما قلنا ذلك إلا 
اتباعاً للإجماعء فإنَ الأمة كلهاء بلا خلاف من أحد منهاء مساوية بين 
النصف وبين سائر الأجزاء يقيناًء فمن مانع من كلّ ذلك» قاطع على أن 
حكم كل ذلك سواءء ومن مبيح لكل ذلك» قاطع على أن كل ذلك سواء؛ 
فقد صحٌ الإجماع يقيناً على أن حكم النصف وسائر الأجزاء سواء. ثم 
ونخدنا النص “قد جاء بالمشاقاة والمدارعة على اليف فوجي القؤل نه 
وصمٌ بالإجماع أن حكم سائر الأجزاء كحكم النصف» والنصف حلال» 
فسائر الأجزاء حلال. وهذا برهان ضروري متيقن» لا يجوز خلافه. وبالله 
تغالى التوفيق: 

وأيضاً: فإِنَ المتعاقدين على النصف والنصفء. فقد تعاقدا على ما 
دون النصف بدخول ذلك في النصف؛ فإذا اقتصر أحدهما على بعض ماله 
أن يعاقد عليه مع سائره فذلك جائز له بالنص المجيز له أن يعاقد على ما 
دون النصف مع قوله تعالى: طوَلَا تَنَوَأ ألْفَضّلٌ بَيْمَكُم 4 [البقرة: 10] 
فتجافيه عن بعض ماله أن يشترطه فضل منه. 

واحتجوا بقيم المتلفات ومهر المثل» ومقدار المتعة والنفقات» وإنّ كل 
ذلك لا نصٌ فيهء قالوا: فوجب الرجوع إلى القياس. 

قال أبو محمد: وهذا لا حجة لهم فيه ألبتة» ولا للقياس هنا مدخل 
مزلا » اليه فدى خحيننا قن لك متضوسن عليه يقيموة عليه هذه الآشيا 
وهذا هو القياس/ عندهم». فبطل تمويههم في إن هذا القياس. 

قال أبو محمد: وما هو إلا نص جلي» للا داخلة فيه» وهو قول الله 
تعالى: امهَسٍ اعتّدئ عَلديْ عتَدُوأ عله بمثْلٍ ما أَعتَدَئ عَلَتخ4 [البقرة: 194] 
فهل في البيان أكثر من هذا؟ وهل هذا إلا نض على كل قضية وجب فيها 
ضمان المثل؟! . 
فأيّ معنى للقياس فيمن أتلف الآخر ثوباً قيمته دينار فقضى عليه بثوب مثله؛ 
فإن لم يوجد فمثله من القيمة في سوق البلد الذي وقع فيه الغصبء أو 
الذي وقع فيه الحكم ؟!. 


مما 


وكذلك امرأة وجب لها مهر مثلها بالنص» فعلم مقدار ما تطيب به 
نفس مثلها في المعهود الذي أحالنا الله تعالى عليه على لسان نبيه َكة. 

وكذلك نص الرسول َك على أن للأزواج والأقارب والمماليك النفقة 
والكسوة بالمعروف» وساوى فى ذلك بين الأقارب وبين من ذكرنا وأحالنا 
على المعروف» والمعروف هو غير المنكر» فهو ما تعارفه الناس فى نفقات 
من ذكرناء وما فيه مصالحهم من كسوة معروفة لأمثالهم» وإسكان وغير 
ذلك؛ مما لا قوم للمعاش إلا به» مما لا جوع فيه ولا عري ولا عطش 
ولا بردء ولا شهرة ولا اتضاعء ولا إسراف ولا تبذيرء ولا تقصير ولا 
تقتير » فهذا هو المنكرء» وضذه هو المعروف» فأين القياس ههنا؟ ! وعلى أي 
شيء قاسوا ما ذكرنا! فإذ ليس ههنا شيء يقاس عليه ما ذكرنا ألبتة فقد بطل 

واحتجوا فى ذلك أيضاً بأروش الجراحات والجنايات والديات. 

قال أبو محمد: وهذا فى التمويه كالذي قبله» وقولنا فى ذلك: إن 
كل ما أوجبه من ذلك نص وقف عنده»ء وما لم يوجبه نص فهو ساقط لا 
يقضى به للنص الوارد في: إن دماءنا وأموالنا علينا حرام»ء وما تيقن أنه 
أجمع عليه واختلف في مقداره: وجب من ذلك أقل ما قيل فقطء وما عدا 

وأيّ شيء في معرفة مقدار شبع الناس في الجمهور في أقواتهم ف 
المتعة» وهل شيء من هذا يوجب تحريم البلوط بالبلوط متفاضلاء إن 
انطلاق اللسان بمثل هذا لعظيمء ونعوذ بالله العظيم من نصر الباطل 
والتمادي عليه . 

فهذا كل ما احتجوا به من دلائل الإجماعء. فقد بيّنا بحول الله وقوته 
أنه عائد عليهم»ء ومبطل للقياس» والحمد لله كثيراً كما هو أهله. 

واحتجوا أيضاً بأحاديث وردت عن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ . 
كرسالة منسوبة إلى عمر رضي الله عنهء ذكروا أنه كتب بها إلى أبي موسى. 


احيل 


وكقول أبن عباس : ولا أرى كل شيء إلا مثله» ولو لم يعتبروا ذلك 

وغ -سعد : أرنفصن: الررظسة ذا سن 
أولى» التمر أو الورق. 

وعن على بن أبى طالب رضى الله عنه : إذا سكر ا وعن 

وعن على فى احتجاجه : لو كان هذا كان رسول الله لد فاتل حمزة. 
قيمتها ربع درهمء وعن على في احتجاجه بمحو اسمه من الصحيفة» بمحو 
النبي وَل اسمه يوم الحديبية من الصحيفةء وعن علي وعمر في قتل 
الجماعة بالواحدء وبالقطع في السرقة. 

[قال أبو محمد]: هذا كل ما يحضرنا ذكره مما يمكنهم أن يتعلقوا 
به» ونحن - إن شاء الله تعالى » نذكر كل ما يحضرنا ذكر كلّ ذلك 
باسنا نيقمة ونبين » بعون الله عرٍّ وجل -»: أنه لا حجة لهم في شيء منه لو 

فأما رسالة عمر رضى اللّه عنه : 


.447/5 )١979( انظر: ما رواه مالك في الموطأء حديث رقم‎ )١ 
ه) 5578 وا‎ ١1 والنسائي في سئنه الكبرى» حديث رقم‎ 
/ا/4لا".‎ )١18847( وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم‎ 
والحاكم في المستدرك» حديث رقم (171م) /لاا.‎ 
.5١* 5١١/4 )79944( والدارقطني في سئنهء حديث رقم‎ 
ص185.‎ )١11/:( والشافعي في المسندء حديث رقم‎ 
.77/8 والبيهقى فى سننه الكبير‎ 
وفى المغرفة كإلاة: د 4هغ.‎ 
.505 54/١١ )4441( والطحاوي في شرح المشكل» حديث رقم‎ 
.١67/“ وفي شرح المعاني‎ 


لل 


فحدثنا بها أحمد بن عمر العذري» نا أبو ذر عبد بن أحمد 
الهروي» نا أبو سعيد الخليل بن أحمد القاضي السجستاني» نا يحيى بن 
محمد بن صاعدء نا يوسف بن موسى القطان» نا عبيد الله بن موسىء» نا 
عبد الملك بن الوليد بن معدان» عن أبيه» قال: كتب عمر بن الخطاب إلى 
أبي موسى الأشعري - فذكر الرسالة وفيها: الفهم الفهم» يعني فيما يتلجلج 
في صدركء مما ليس في كتاب ولا سنة» ثم اعرف الأمثال والأشكال» 
فقس الأمور عند ذلك» ثم اعمد إلى أشبهها بالحق» وأقربها إلى الله عر 
وجل » وذكر باقي الرسالة”" . 


00 وحدثناها أحمد بن عمر» نا عبد الرحمن بن الحسن الشافعى» 
نا القاضى أحمد بن محمد الكرخى» نا محمد بن عية اق العلاقه نا 
العو قلع 5 حكنت تورف كا شين لفن بسنا نا أبو عبد الله 
محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني. نا سفيان» عن إدريس بن يزيد 
الأودي؛. عن سعيد بن أبي موس الأشعري بن أبي بردى». عن أبيهء قال: 
كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى: فذكر الرسالة وفيها: الفهم فيما 
يتلجلج في صدرك مما ليس في الكتاب ولا السنة» ثم قس الأمور بعضها 
ببعض» ثم انظر أشبهها بالحق» وأحبها إلى الله تعالى فاعمل به" . 


)١(‏ رواه ابن شبة في تاريخ المدينة هلالا 8لالا. 
والخطيب فى الفقيه والمتفقه .70١/7‏ 
والدارقطني في سننهء برقم  4470(‏ 44735) 15/6 181. 
ووكيع في أخبار القضاة 2١/١‏ - *الا. 
والبيهقى فى سننه الكبير 10/٠١‏ 2.1660 
وفى المغرزة لارام د لاك 
وقي سننه الصغرىء حديث رقم (07550) 177/4 - 175. 
والخطيب في تاريخ بغداد .449/٠١‏ 
وفى الفقيه والمتفقه ؟/١١7.‏ 
واد عساكر في تاريخ دمشق 7١لا‏ الا. 
من طرق عن عمر رضي الله عنه - يصح بها - إن شاء الله تعالى. 
() انظر التعليق السابق. 


14١ 


وفيها أيضاً: المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلوداً في حذء 
أو مجريا عليه شهادة زورء أو ظنينا في ولاء أو قرابة وذكر باقيها. 


قال أبو محمد: وهذا لا يصحّ؛ لأنْ السند الأول فيه عبد الملك بن 
الوتيد نا معداقن"" 5 زهو كوق مغروك اللحديلك» سنافظ ال حلاف 
واه مجهول. 


وأما السند الثاني فمن بين الكرجي إلى سفيان مجهولون» وهو أيضاً 
منقطع» فبطل القولك جه جملة. ردكت م هذا أنه لا حجة في قول أحد 
دون النبي ك4ةِ. وكم قصة خالفوا فيها عمر. 

وأيضا :“قلا يخلق من أن تكون محيحة أو عزن صنحيخة» فإن: كانت 
غير صحيحة. فهو قولنا ولا حجة علينا فيها.ء وإن كانت صحيحة تقوم بها 
الحجة. فقد خالف/ أبو حنيفة ومالك والشافعى والحاضرون من خصومنا 
المحتجين بهاء ما فيهاء فأجازوا شهادة المجلود في الخمر والزنى إذا تاب. 

وأجاز مالك والشافعى شهادة المجلود فى حد القذف إذا تاب. وهذا 
خلاف ما في رسالة عتمي وإن ادّعوا يناعا أكذبهم الأوزاعي. فإنه لا 
يجيز شهادة مجلود في شيء من الحدود أصلاء كما في رسالة عمر التي 
صحًحوا. وأجازوا شهادة الأخ لأخيه؛ والمولى لذي ولائه» ولم يجعلوهما 
ظنينين فى ولاء ولا قرابة» وردّوا شهادة الأب العدل لابنه» وجعلوه ظنين 
5 ريه ولبسن الماع ؟ لأنّ عثمان البتي وغيره يجيز شهادته له» وردّوا 
شهادة العبد وهو مسلم. 


وكل هذا خلاف ما فى رسالة عمر رضي الله عنه» ومَنْ الباطل المحال 


)١(‏ عبدالملك بن الوليد بن معدان: قال يحيى بن معين: صالح. 
وقال أبو حاتم: ضعيف. 
وقال البخاري: فيه نظر. انظر: الميزان ؟555/7. 

(*) الوليد بن معدان: يعتبر بحديثه من غير رواية أبيه. انظر: الميزان 774/54. واللسان 
اوققفة 


دحل 


أن تكون حجة علينا في القياس» ولا تكون حجة عليهم فيما خالفوها فيه 
ويكفي في هذا إقرارهم بأنها حق وحجة.ء ثم خلافهم ما فيهاء فقد أقرّوا 
بأنهم خالفوا الحق والحجة. ونحن لا نقرّ بها. ولله تعالى الحمد. 

والصحيح عن عمر رضي الله عنه غير هذا من إنكار القياس» مما 
سنذكره في هذا الباب إن شاء الله تعالى. 

وأما الرسالة التي تصح عن عمر فهي غير هذهء وهي التي: 

4 - حدثنا بها عبد الله بن ربيع التميمي» نا محمد بن معاوية 
المرواني» نا أحمد بن شعيب النسائي» نا محمد بن بشار» نا أبو عامر 
العقدي. نا سفيان الثوري. عن أبي إسحاق الشيباني» عن الشعبي» عن 
شريح أنه كتب إلى عمر يسأله» فكتب إليه عمر: أن اقض بما في كتاب الله 
تعالى» فإن لم يكن في كتاب الله فسئة رسول الله يِه فإن لم يكن في 
كتاب الله تعالى» ولا في سئة رسول الله يكة فاقض بما قضى به 
الصالحون؛ فإن لم يكن في كتاب الله تعالى» ولا في سنة رسول الله يكل 
ولم يقض به الصالحونء فإن شئت فتقدّم» وإن شئت فتأخرء وما أرى 
التأخر إِلّا خيراً لك. والسلاه”©. 

قال أبو محمهد: وهذا ترك الحكم بالقياس جملة» واختيار عمر لترك 
الحكم إذا لم يجد المرء تلك النازلة في كتاب ولا سنة ولا إجماعء 
فسقطت الرواية عن عمر رضي الله عنه في الأمر بالقياس» لسقوط راويها. 

ولوجه ثان ضروري مبيّن لكذب تلك الرسالة» وأنها موضوعة بلا 
شكء وهو اللفظ الذي فيهاء ثم اعمد لأشبهها بالحق وأقربها إلى الله - عر 
وجل »2 وأحبّها إليه تعالى فاقض به. 

قال أبو محمد: وهذا باطل موضوع: وما يدري القايس إذا اشتبهت 
الوجوه أيها أحب إلى الله - عر وجل -. أو أيها أقرب إليه؟ وهذا ما لا 
يقطعون بهء ولا يقطع به أحد له حظ من علم. 


)١(‏ سيق تخريجه. 
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ثم قوله: اعمد إلى أشبهها بالحق» ولا نعلم إِلَّا حقّاً أو باطلآء فما 
أشبه الحق فلا يخلو من أن يكون حمَّاً أو باطلا» فالباطل لا يحل الحكم 
به» وإن كان حمّاً فلا يجوز أن يقال في الحق إنه أشبه طبقته ونظرائه 
بالحق. ولكن يقال في الحق: إنه حق بلا شك» ولا يجوز أن يقال فيه 
يشيها الحق» نسح أن الفياض أباظل نبلا قنك» وبطلق تلك الرسشالة يد 
شك . وبالله تعالى التوفيق. 

فإن قال قائل: أفتقطعون في خبر الواحد العدل أنه حقّ إذا قضيتم به أم 
تقولون: إنه باطل» أم تقولون: إنه يشبه الحق» وهذا نفس ما أدخلتم علينا؟ . 

قال أبو محمد: والجواب. وبالله تعالى التوفيق: إن خبر الواحد العدل 
المتصل» وشهادة العدلين حق عند الله عزّ وجل -» مقطوع بهء إلا أننا 
نحن نقول: إن كل خبر صحٌ مسنداً بنقل من اتفق على عدالته» فهو حق 
عند الله»ء بخلاف الشهادات. 

وقال غيرنا: إن كلل شخص من أشخاص الأخبار وأشخاص 
الشهادات» إما حق عند الله تعالى فهو حق مطلق.» وإما باطل عند الله تعالى 
فهو باطل مطلق. 

ولا يجوز أن يقال: إنه يشبه الحق» ولا إنه أشبه بالحق من غيره. 
ولسنا نوقفهم في هذه المراجعة على مذهبهم في أشخاص القياس. وإنما 
نتكلم على ما رووا عن عمر رضي الله عنه من لفظء أشبهها بالحق» فعلى 
هذه اللفظة تكلمناء وفسادها بيناً لنرى بعون الله تعالى كذب الرواية في ذلك 
عن عمر رضي الله عنه . 

وأما: «ولا أحسب كل شيء إلا مثله»: 

0 2 فحدثنا عبد الله بن يوسف بن نامي» ثنا أحمد بن فتحء ثنا 
عبد الوهاب بن عيسى» ثنا أحمد بن محمد الأشقر»ء ثنا أحمد بن على 
القلانسي». ثنا مسلم. ثنا قتيبة» ثنا حماد ‏ وهو: ابن زيد » عق مر د 
دينارء عن طاوسء عن ابن عباس: أن رسول الله كلةٍ قال: «منٍ ابْتَاعَ 
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قال ام ظاتي ول العسيت كلقني لذ هفل . 


لا يقولون بهذاء ولا يرون غير الطعام داخلاً في حكم الطعام في ذلك؛ بل 
يرون ما عدا الطعام جائز بيعه قبل أن يستوفى» وهذا قول المالكيين» فمن 
المحال أن يحتج امرؤ بشيء يقرٌ أنه خطأ لا يجوز أن يؤخذ به. 


وأيضاً: فإن ابن عباس رضي الله عنهما لم يقطع بصحة ظنه في ذلك» 
وإنما أخبر أنه يحسب كل شيء مثل الطعام في ذلك» وهذا هو الذي قلنا 


عنهم ‏ رضي الله عنهم -: إنهم لا يقطعون برأيهم فيما رأوه» وإنما هو ظِنّ 
لا يثبتونه دينًء وليس حكم القياس عند القائلين به من باب الحسبان الذي 


.7417/4 )؟5١757( رواه البخاري في صحيحهء حديث رقم‎ )١( 
وحديث رقم (ه١؟) 5/؟:"؟.‎ 
.ل1آ50٠-‎ 1١1١059 )١6؟60( ومسلم في صحيحه» حديث رقم‎ 
.585 - 581/6 )9491  7495( وأبو داود في سننهء» حديث رقم‎ 
.085/9 )١59١( والترمذي في سننه.» حديث رقم‎ 
.786/19/ والنسائى فى سئنه‎ 
.)5787( وابن ماجه في سننهء حديث رقم‎ 
0 - 71/١6 7015/١ وأحمد فى المسند‎ 
1 11 0 زتها في القوائد حذيت رقي ا‎ 
58/48 )١1731١١-1451١( وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم‎ 
وابن حبان في صحيحهء حديث رقم (94:) ١/:ه”  وول‎ 
والطحاوي في شرح المعاني ؟/9".‎ 
.185 1١84/5 )5١5( وابن الجارود في المنتقى» حديث رقم‎ 
.7"1٠ص والطيالسي في مسنده» حديث رقم (705؟)‎ 
8ه‎  هالرص‎ )4١( وابن المقرئ في المعجم. حديث رقم‎ 
.”51//١ )”80( وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات» حديث رقم‎ 
,”ل١5‎ 2 ”١56ص‎ )54( وابن جميع في معجم الشيوخ . حديث رقم‎ 
"11 _ "117/0 والبيهقى فى ستنه‎ 
وفى المعرنة م‎ 
٠١97/8 )5088( والبغوي في شرح السنةء» حديث رقم‎ 


ه16 


ذكره ابن عباس في هذا الحديث» فصحٌ يقيناً أنه لا مدخل للقياس في هذا 
الحديث» فاحتجاجهم به باطل . وبالله تعالى التوفيق. 
وأما: «لو لم تعتبروا ذلك إلا بالأصابع» : 


5 2 فحلدثناه حمام بن أحمد» ثنا محمد بن أحمد بن مفرج» ثنا 
ابن الأعرابى» ثنا أبو يعقوب الدبريء ثنا عبد الرزاق» ثنا مالك» عن 
ذاودين الحصين» عن أب غطقاة: أن مزوان ارسله إلى ابن عياض ينياله: 
ماذا جعل في الضرس . 

قال: فيه خمس من الإبل. 

قال: فردني إلى ابن عباس . 

فقال: أتجعل مقدم الفم مثل الأضراس» فقال ابن عباس: لو أنك 
لا تعتبر ذلك إلا بالأصابع! عقلها سواء''". 

قال أبو محمهد: وهذا لا مدخل للقياس فيه البتة؛ بل هو إبطال 
للتعليل جملة؛ لأنْ مروان عل الدية بأنها عوض من العضو المصاب. 
فينبغى أن تكون دية العضو الأفضل أكثر.ء وهذه هى.علل أصحاب القياس 
على الحقيقة» فأراه ابن عباس بطلان هذاء وتناقضه في قوله: بأنّ الأصابع 
منافعها متفاضلة. وديتها سواء. وهذا إبطال العلل على الحقيقة! وفي إبطال 
الغلل, إمطال التقياسن؟ [ذ لا قاس إل على علة جافعة عدن داق القاتليق 
به» فهذا الحديث مبطل للقياس كما ذكرناء وراد إلى النص» وألَا يتعقب 
بتعليل» وبالله تعالى التوفيق. 

وبرهان واضح فيما ذكرنا هو أن القياس بلا خلاف» إنما هو أن 
يحكم لما لا نص فيه بالحكم فيما فيه نصء» أو فيما اختلف فيه بالحكم 
فيما اجتمع عليهء وليس في الأصابع إجماع» فيقاس عليه الأضراس؛ بل 
الخلاف موجود فيها كما هو في الأضراس» وليس في الأصابع نص دون 


)١(‏ سبق تخريجه قريباً. 


ك5 


الأضراس؛ بل الخلاف موجود فيها كما هو في الأضراس» وليس في 
الأصابع نصّ دون الأضراس؛ بل النص فيهما جميعاًء فبطل أن تكون 
الأصابع أصلاً يقاس عليه الأضراس . 

فأما الخلاف فى كل ذلك فكما: 

07 حدثنا حمام بن أحمدء ثنا ابن مفرجء» ثنا ابن الأعرابي» ثنا 
الدبري» ثنا عبد الرزاق» ثنا ابن جريج» أخبرني يحيى بن سعيد ‏ هو: 
الأنصاري » قال: قال ابن المسيب قضى عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - 
فيما أقبل من الفم أعلى الفم وأسفله خمس قلانص» وفي الأضراس بعير 

دق 

4 - وقال عبد الرزاق ‏ أيضاً -: عن سفيان الثوري» عن يحيى بن 
الإبهام خمس 00 وفي السبابة والوسطى عشرا عشراء» وفي البنصر تسعاء» 
وفي الخنصر سبعا 8 

فبطل أن يكون شهنا إجماع في الأصابع يقاس عليه أمر الأسنان 
والأضراس . 

وأما النص فإن: 

4 عبد الله بن ربيع ثناء قال: حدثنا عمر بن عبد الملك.» ثنا 
محمد بن بكرء ثنا أبو داود السجستاني» ثنا عباس بن عبد العظيم العنبري» 
ثنا عبد الصمد بن عيد الوارث التنوري» ثنا شعية» حدثنا قتادة» عن 
عكرمة» عن ابن عباسء» أن رسول الله كه قال: «الأَصَابعٌ سَوَاءٌ وَالأسْتَانُ 
سَوَاءٌُء النَِّبَةَ وَالضْرْسُ سَوَاءٌُء هذه وَهذِه سَوَاء)0” . 


.7”41//4 )١75-91( رواه عبدالرزاق في المصنف.ء. برقم‎ )١( 
.7717//4 )5598١1( وابن أبي شيبة في المصنفء. برقم‎ 
.584/4 )1175794( (؟) رواه عبدالرزاق في المصنف. برقم‎ 


(0) سيق تخريجه. 


1١ /اة‎ 


فصح أن النص عند ابن عباس في الأضراس» كما هو في الأصابعء 
بأصحٌ إسناد وأجوده. وشعبة لم يسمع من قتادة حديثاً إلا وقفة على 
سماعه»ء إلا حديثاً واحداً فى الصلاةء» فبطل أن يكون ابن عباس أراد بقوله: 
ولو لم تعتبروا ذلك» بالأضابع :. قيامنا كم وبالله تعالى التوفيق. نعم: قد 
روؤى التسوية ‏ أيضا ‏ بين الأضراس والأسنان» والأصابع/» عمرو سن 
شعيب » عن أبيه» عن “يده تستدا: وفى كتاب عمرو بن حزم - أيضاً - 
فبطل ما ظنئوه بيقين » والحمد لله رب العالمين. 

وأما: «أرأيت لو ادهن!»: 

0٠‏ فحلدلثثناه حمام بن وين اتنا ابن مفرجء حدثنا ابن 
الأعرابى» حدثنا الدبري» حدثنا عبد الرزاق» عن معمرء عن جعفر بن 
برقان» قال: كان أبو هريرة يتوضأ مما مست النارء فبلغ ذلك ابن عباس» 

فأرسل إليه : أرانة" لو +اتخدت دهنة طيبة فدهنت بها لحيتي أكنت متوضئا؟ . 


قال أبو هريرة: يا ابن أخي» إذا حدّثت بالحديث عن النبي كله فلا 
توت له الأسفال وي 


قال أبو محمد: وليس ههنا للقياس مدخل ألبتة بوجه من الوجوه. 
وابن عباس قد روى عن النبي يَلةٍ أنه شاهده أكل شيئاً مما مست النار فلم 
يتوضأء وهذا الحديث عنه مشهورء فلم يترك ابن عباس الوضوء مما مست 
النار قياساًء لكن اتباعاً للنص» وإنما عارض أبا هريرة بأمر الدهن فى هذا 
الحديث ليعلم: أيطرد أبو هريرة قوله. أم لا يرى الوضوء من الدهن فقطء 
فإنما هو استفهام عن مذهب أبي هريرة في الدهن : نوس الوضوء أم ل 
ليس في هذا الحديث شيء غير هذا ألبتةء ولكن افي. اقول أي :شريرة 
- رضي الله عنه -: إذا حدذثت بالحديث عن النبي 5 يك فلا تضرب له الأمثال 
و إبطال صحيح للقياس؛ لأنّ القياس ضرب أمثال في الدين لم يأذن 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) سبق تخريجه. 


١54 


بها اللّه تعالى . وقد نهى أبو هريرة عن ذلك» وأمره باتباع الحديث والتسليم 
له فهذا الحديث عليهم لد لهمء والصحيح عن ابن عباس إيطال القياس ١‏ 
عر نا دعر بد ةا إن كنا انه تغالي: 

وأما: «أينقص الرطب إذا يبس»: 

0١‏ 2 فحدثناه أحمد بن محمد الجسورهء نا أحمد بن سعيد بن 


حزمء نا عبيد الله بن يحيىء نا أبي عن مالك بن أنس». عن عبد الله بن 
زيدء أن زيداً أبا عياش أخبره: أنه سأل سعد بن أبى وقاص عن البيضاء 
بالسلت. 

قال له سعد: أيتهما أفضل؟ . 

فقال: البيضاءء فنهاه عن ذلك» وقال: سمعت رسول الله يَكيةِ يُسأل 
عن اشتراء التمر بالرطب» فقال يَكةِ: «أُيَنْقُصٌ الرُطبُ إِذَا يبِسّ؟» فقالوا: نعم 
فنهاه عن ذلك”7' . 

قال أبو محمد: فأول هذا إن هذا خبر لا يصح؛ لأنْ ويد أبا عياش 
مجهول» فارتفع الكلام فيه » - وأيضاً - فلو صحٌ لما كانت لهم فيه حجة؛ 
أن جميع أصحاب القياسء أولهم عن آخرهمء لا يرون هذا قياساً ولا 
يمنعون من البيضاء بالسلت» فمحال أن يحتج قوم بما لا يقولون به. 

وأيضاً فإنّ هذا ليس قياساً عند القائلين به؛ لأنه تنظير للأفضل بما 
ينقص إذا يبس» وهذا ليس شبهاً ألبتة» عند من يقول بالقياس» فبطل 
تعلقهم بهذا الأثرء والحمد لله رب العالمين. 

وأما: «أخاف أن يضارع» : 

5 - فحدثنام/ عبد الله بن يوسف بن نامي» نا أحمد بن فتح» نا 
عبد الوهاب بن عيسى» نا أحمد بن محمدء نا أحمد بن على» نا مسلمء 


)1١(‏ سبق تخريجه. 


ل 


حدثنى و الطاهرء أخبرنى ابن وهبء عن عمرو بن الحارث: أن أبا النضر 
حدثه أن بسر بن سعيد حذّثه عن معمر بن عبد الله: أنه أرسل غلامه بصاع 
توح . 

فقال: بعه ثم اشتر به شعيراًء فذهب الغلام فأخذ صاعاً وزيادة بعض 
صاعء فلما جاء معمر] أخبره بذلك. 

فقال له معمر: لم فعلت ذلك؟ انطلق فرده»ء ولا تأخذ إِلّا مثلاً بمثلء 
فإني كنت أسمع رسول الله يه يقول: «الطَعَامُ بالطعام مِثْلاً بمثل» وكان 
طعامنا تو كك الشعير., ش ّ 

فقيل: إنه ليس بمثله؟ . 

قال: إني أخاف أن يضارع”"'. 
معمر بن عبد اللهء لا إيجاب» ولا أنه قطع بذلك. 

وأيضاً فإنَ الحنفيين والشافعيين لا يقولون بهذاء وهم يجيزون القمح 
بالشعير متفاضلاء فلا وجه لاحتجاج المرء بما لا يراه طيحي ولا ممن 
يخطىء ويصيب ممن لا يلزم اتباعه . 

ولعل من جهل يظنّ أن احتجاجنا بمن دون النبي كَكِةِ هو أننا نرى من 
دونه كه حجة لازمةء فليعلم من ظَنَ ذلك أن ظئه كذب,. وأننا لا نورد 
قولاً عدن دون النى عله إل على أحد. وين لا كالنث لهما* 

١‏ إما خوف جاهل يدعي علينا خلاف الإجماع. فئريه كذبه. 
وفساد ظنونه. وأنه لا إجماع فيما ظنّ فيه إجماعا. 


)١(‏ سبق تخريجه قريباً. 


؟ ‏ وإما لنرى من يحتج بمن دون النبي كَكِةِ أن الذي يحتج به 
مخالف لهء فنوقفه على تناقضه في أنه يخالف من يراه حجة. 

حاشا وا واعيرا: 

وهو حكم الحكمين بجزاء الصيدء فإننا نورده احتجاجاً به» لقول الله 
تعالى: ##يحّكُمٌُ بو دَوَا عَذَلِ مِنَكة» [المائدة: 40] فألزمنا الله - عزّ وجل - قبول 
العدلين ههناء فنحن نورد قول العدلين من السلف ‏ رضي الله عنهم ‏ 
احتجاجاً بقولهما؛ لأنْ الله تعالى أوجب ذلك. 

وأما حديث: «أيما أولى؟»2: 

51 فحدثناه ابن نامي» نا أحمد بن فتح» نا عبد الوهاب بن 
عيسىء, نا أحمد بن محمدء نا أحمد بن عليء نا مسلم بن الحجاج. نا 
إسحاق بن إبراهيم». أنا عبد الأعلى. أنا داود»ء عن أبي نضر» قال سالت 
ابن عمر وابن عباس عن الصرف فلم يَرَ بأسا. فإني لقاعد عند أبي سعيد 
الخدري؛ إذ جاءه رجل فسأله عن الصرف فقال: ما زاد فهو رباً. فأنكرت 
ذلك لقولهما 

فقال: لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله كلةِ: جاءه صاحب 
نخلة بصاع من تمر جنيبء وكان تمر النبي و غير هذا اللون» فقال 
النبي كِهِ: «أنى لَك هذا؟». 

قال: انطلقت بصاعين واشتريت به هذا الصاعء فإِنْ سعر هذا 

في السوق كذا وسعر هذا كذاء :فقال رسول الله ككِ: /«وَبْلُكَ أَرْبَيتَ إِذَا 


2 َع 


أَرَدتَ ذُلِكَ قَبعْ تمرك بِسِلْعَةِ كم اذ شْئَرٍ بسِلَعَتِكَ أيّ تَمْر شِئْت». 


قال أبق شعيكن: ‏ فالكمر ع أحىّ أن يكون ربأ أما الفضة 
المي 3 


)000( رواه مسلم في صحيحه.ء حديث رقم .١7197-- 715 )١695(‏ 
وأحمد فى المسند #/50. 
55000 في مسندهء حديث رقم (1ل١)‏ 9018/9 014. 
والبيهقي في سننه 741/6 - 187. 


اللا 


قال أبو محمد: وهذا ليس قياساً؛ لأنْ النهي عن التفاضل في الفضة 


+6 2 كما روينا وابالسيتك المذكور إلى مسلم: حدثنا محمد بن رمح. 
ثنا الليث بن سعدء عن نافع مولى ابن عمر» قال: ذهب ابن عمر وأنا معه 
حتى دخل على أبي سعيد الخدري». فذكر سؤال ابن عمر لأبي سعيد عن 
الصرف» فقال - أبو سعيد -. وأشار بأصبعه إلى عينيه وأذنيه ‏ فقال: أبصرت 
عيناي » وسمعت أذناي» رسول الله عد يقول: دل تَبِيعُوا الذَّهَبَ ِالذمَبِء 
وَل تبيعُوا الوَرِقَ بالوَرِقٍ إلا مثلاً بِمثْلٍ وَل تفُْوا بَعْضَهُ عَلَى بَعْض) د 

230 
الحديث 


0 الك ا يه 6 نا 
قال: قال رسول الله -7 «الذَّعَتُ ِالذمَبِء 0 بالفقة وَالكه الب 


وَالشْعِيرٌ بالشّعِيرٍ» وَالثّمْرُ بِالنَمْرِ وَالملمُ بالبلح - مغلا ئْلٍ فمن رَادَ وَاسْتَرَادَ 


قد آزى:: الخد والمشلى فيه موا . 


.11١9-1١١48/# )١9084( رواه مسلم في صحيحهء حديث رقم‎ )١( 
15/98ه -275ه.‎ )١51( والترمذي في سننه» حديث رقم‎ 
.707/4 - والنسائى فى سئنه المجتبى الال‎ 
وفي شح الكبرى» حديث رقم (متدائة رةه‎ 
١ لاه‎ 6١  5/“ وأحمد فى المسند‎ 
.010//5 )1559( وأبو 95 في مسندهء حديث رقم‎ 
.١33557- ١5١/8 )١غه55‎  ١:هك9( وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم‎ 
55/١ وابن حبان في صحيحه» حديث رقم زلالءه)‎ 
والطبري في تهذيب الأثارء حديث رقم (5ا١٠1) 11/5ل.‎ 
والبيهقى فى سننه 7/8/0؟.‎ 
.15١١/5 )١90454( رواه سام فق صحيحهء حديث رقم‎ )90( 
.)55904( وابن ماجه في سننهء حديث رقم‎ 
.9/ - 552 49/# وأحمد فى المسند‎ 
.448 - 491/4 وابن أبي شيبة في المصنفء حديث رقم (494؟5؟)‎ 


بن 


قال أبو محمهد: فمن المحال البيّن أن يكون نهى النبي كَْهِ عن الفضة 
بالفضة إِلَّا مثلاً بمثل عند أبي سعيد سماعاً من لفظ النبي يله ويعول في 
تحريمه على القياس . 

فصحٌ أن هذا الأثر لا مدخل للقياس فيه أصلاً؛ لأنَ القياس عند 
القائلين به» إنما هو: حكم في شيء ولا نص فيه. على نحو الحكم في 
نظيره» مما جاء فيه النص» والنص عند أبي سعيد مسموع في الفضة 
بالفضة» كما هو فى التمر بالتمرء فبطل ضرورة إقرار أصحاب القياس أن 
ك3 لخن لكمدرن عند قابا ان 11 تر 

فإن قيل: فما وجه قول أبي سعيد إذن هو القول؟. 

فنقول وبالله تعالى التوفيق: إننا لا نشك أن أبا نضرة مَسَحَ لفظ أبي 
سعيدء وحذف منه ما لا يقوم المعنى إِلَّا به. كما فعل في صدر هذا 
الحديث نفسه. من قوله: سألت ابن عباس وابن عمر عن الصرف فلم يريا 
به بأسأء وهذا كلام مطموس؛ لأنّ الصرف لا بأس به عند كلّ أحد من 
الأمة» إذا كان على ما جاء به النص. من التمائل والتعاقد في الفضة بالفضة 
وفي الذهب بالذهبء. ومَنْ التفاضل والتناقد في الذهب بالفضة» فطمس أبو 
نضرة كل هذا. 

وكذلك فعل بلا شك في كلام أبي سعيدء ولا يجوز غير هذا أصلاً؛ 
إذ من الباطل أن يروي من هو أوثق من أبي نضرة» عن أبي سعيد أنه سمع 
النبي تَكةِ يوجب أن التفاضل في الفضة بالفضة رباًء ثم لا يعول أبو سعيد 
في تحريم ذلك إلا على تحريم التمر بالتمر متفاضلاء هذا ما لا يدخل في 
عقل أحد. 


- والمروزي في السنّة حديث رقم (151 - )1١58‏ ص07. 
والبيهقي في سننه 79/8/6. 
والمزي في تهذيب الكمال ؟7١/58.‏ 
وابن شاهين في ناسخه. حديث رقم (505) ص588. 


ونا 


وجميع أصحاب القياس لا يجوزون هذا القياس/. ولا يدخلون الصفر 

بالصفرء قياساً على الربا في التمر بالتمرء فبطل تعلّقهم بهذا الخبر جملة» 
' ر 9 ' نلعت ٠.‏ 
والحمد لله ب العالمين» وبالله تعالى نعتصم 

وأما: «إن سكر هذى»: 

57 2 فحدثناه حمام بن أحمدء ثنا ابن مفرج» ثنا ابن الأعرابي» ثنا 
الدبري» نا عبد الرزاق» عن معمرء عن أيوب السختيانى » عن عكرمة. أن 
عمر بن الخطاب شاور الناس فى حد الخمرء وقال: إن الناس قد شربوها 
واجترؤوا عليها. 

فقال له على : إن السكران إذا سكر هذى» وإذا هذى افترى » فاجعله 
حل الفريةفجعله» عم تحذ القرية تنائب 27 

لآق وجدكاء ه أبفات ايد و متحمن' تن« الحسورة “كنا اميه 
سعيد بن حزمء ثنا عبيد الله بن يحيى بن يحيىء» ثنا أبي» ثنا مالك.» عن 
فقال له على بن أبى طالب: نرى أن نجلده ثمانين» فإنه إذا شرب سكرء 


وإذا سكر هذىء وإذا هذى افترى» ‏ أو كما قال -» فجلد عمر في الخمر 
زفق 


م 32 


ثمانين 

4 حدثناه محمد بن سعيد بن نبات» ثنا عبد الله بن نصرء نا 
قاسم بن أصبغ. ثنا ابن وضاحء نا موسى بن معاوية» نا وكيع» نا ابن أبي 
خالدء عن عامر الشعبي»ء قال: استشارهم عمر في الخمرء فقال 
عبد الرحمن بن عوف: هذا رجل افترى على القرآن رأى أن تجلده 


ا 
)١(‏ سبق قريباً. 
(؟) سبق قريباً. 


(9) رواه في المحلى .785/١١‏ 


عثمان الأسديء ثنا أحمد بن خالد. نا عبد الله بن عبد العزيزء نا 
الحجاج بن المنهال» نا حماد بن سلمة» عن عطاء بن السائب» عن 
محارب بن دثار: إن ناساً من أصحاب رسول الله كَل شربوا الخمر بالشام» 
وإن يزيد بن أبي سفيان كتب فيهم إلى عمرء فذكر الحديث» وفيه: إنهم 
احتجوا على عمر بقول الله تعالى: لَيْسَ عَلَ الت َمَنُوأ وَصَمِنُوأ الست 
جاح قيمَا موا 15 ما أنَّقَوا. وََامَنوا وحَيلُواْ المّنلِكت» [السائدة: +ة]. فشاون 
فيهم الناس». فقال لعلي: ماذا ترى؟ 

فقال: أرى أنهم قد شرعوا في دين الله تعالى ما لم يأذن به الله 
تعالى؛ فإن زعموا أنها حلال فاقتلهم» فإنهم قد أَحَلُوا ما حرم الله» وإن 
زعموا أنها حرام فاجلدهم ثمانين ثمانين» فقد افتروا على الله الكذب. وقد 
أخبر الله تعالى بحدّ ما يفتري به بعضنا على بعض”" . 


2 - حدثنا عبد الله بن ربيع» نا محمد بن معاوية» نا أحمد بن 
شعيب» نا محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي» ثنا سعيد بن عفير» ثنا 
يحيى بن فليح بن سليمان المدني» عن ثور بن زيد» عن عكرمة» عن ابن 
عباس» أن الشرّاب كانوا يضربون في عهد رسول اله ككْهِ بالأيدي والنعال 
والعصي. حتى توفي رسول الله كه فكانوا في خلافة أبي بكر رضي الله عنه 
أكثر منهم في عهد رسول الله يك فقال أبو بكر: لو فرضنا لهم حذأء 
فتوخى نحو ما كانوا يضربون في عهد رسول الله كه فكان أبو بكر 
يجلدهم أربعين حتى توفي» ثم كان عمر فجلدهم كذلك أربعين » حتى أتي 
برجل من المهاجرين الأولين قد شربء فأمر به أن يجلد. فقال: لم 
تجلدني» بيني وبينك كتاب الله؟ 

فقال عمر: وفي أيّ كتاب الله تجد ألا أجلدك؟. 


قال له: إن الله تعالى يقول/ في كتابه: لي عَلَ لدت عَامَنُوأ وَحَمِلُوا 
َلصَلِحَتِ جتاح فيمًا طَهِمُوَأ# [المائدة: 98] الآية» فأنا من الذين آمنوا وعملوا 


)١(‏ سبق قريباً. 


الصالحات» ثم اتقوا وآمنواء ثم اتقوا وأحسنواء شهدت مع رسول الله كلل 
يدوا و اذا «والستدق: .و اليشاهد 1 . 

فقال عمر: ألا تردّون عليه ما يقول؟ 

فقال ابن عباس : إن هؤلاء الآيات أنزلن عذراً للماضين» وحجة على 
الباقين» فعذر الماضين بأنهم لقوا الله قبل أن يحرم عليهم الخمرء وحجة 
على الباقين؛ لأنّ الله تعالى يقول: ييا لين مثا نا اخيرُ وَالْمتِيرٌ 
َالَْصَابُ وَلأوتمُ رِجَسُ ين عَمَلٍ الشّيْطن4 [المائدة: ]4١‏ الآية» ثم قرأ أيضاً ‏ 
الآية الأخري. فإن كان من الذين: ##وَءَامَنَُاْ وَعَمِلُوأ لصحت م أنّقّوأ وَءَامَنُوا 
أتعَوأ وَلَحْسَبَُأ» [المائدة: *9] فإِنْ الله نهاه أن يشرب الخمر. فقال عمر: 
صدقت فما ترون؟ 

فقال علي: إنه إذا شرب سكرء وإذا سكر هذى, وإذا هذى افترى 
وعلى المفتري ثمانون جلدة» فأمر به عمر فجلد ثمانين”" . 

0١‏ 2 قال محمد بن عبد اللّه بن عبد الرحيم البرقي. وحدثنا 
سعيد بن أبي مريمء أنا يحيى بن فليح بن سليمان» حدثني ثور بن زيد 
الديلمي» عن عكرمة» عن ابن عباس٠»...‏ فذكر هذا الحديث» وفي آخر: 
ثم سأل عمر ‏ رضي الله عنه - من عنده عن الحدّ فيها؟ 

فقال على بن أبى طالب: إنه إذا شرب هذىء وإذا هذى افترى» 
فا سلوة عا ند الصللاء عور ل 1 

7 7 حدثنا حمام» نا عباس بن أصبغء نا محمد بن عبد الملك بن 
أيمن» نا محمد بن إسماعيل الترمذي» نا يوسف بن سليمان» نا حاتم بن 
إسماعيل» نا أسامة بن زيدء عن ابن شهاب: أخبرني عبد الرحمن بن 
أزهرء قال: «رأيت رسول الله يلك يتخلل الناس يسأل عن منزل خالد بن 
الوليد. فأتي بسكران» فأمر من كان عنده فضربوه بما كان في أيديهم. وحنا 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) سيق تخريجه. 


رسول الله يك التراب عليه. ثم إن أبا بكر أتي بسكران فتوخى الذي كان 
1 : 00 00 , )20 
يومئذ من ضربهم: فضرب أربعين» ثم ضرب عمر أربعين»"". 

07 - قال ابن شهاب: ثم أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف». 
عن ويرة الكلبى» قال : تعفن خالد. بن الوليد إلى عمر: فأتيته- وغتده: علق 
له: إن خالد بن الوليد يقرأ عليك السلام ويقول لك: إن الناس انتهكوا في 
الخمر» وتحاقروا العقوبة» فما ترى؟ 

فال عمر: هم هؤلاء عندك . 


قال: فقال على: أراه إذا سكر هذىء وإذا هذى افترى. وعلى 
التقتوى جل لانيو تالجيدوا على كللك. 

فقال عمر: بلغ صاحبك ما قالواء قال: فضرب خالد ثمانين» وضرب 
عمر ثمانين. 

قال: وكان عمر إذا أتي بالرجل القوي المنهمك في الشراب ضربه 
ثمانين» وإذا أتي بالرجل الذي كان منه زلة الضعيف ضربه أربعين» وفعل 
ذلك تمان أربعين ‏ وثمائي: 7 


قال أبو محمد: فهذا كل ما ورد في ذلك قد تقصيناهء وكله ساقط 


.41١/5 )48171( رواه الحاكم في المستدرك. حديث رقم‎ )١( 
.195/4 )77337 - #”ال7١( والدارقطني في سئنه.ء حديث رقم‎ 
.7”7١/8 والبيهقى فى سئنه‎ 
.551 - 401/1 وفى المعرفة‎ 
وف اسنته الصغرق جديت رق 013 اناب كال‎ 
والعسكري في الأوائل»ء ص44.‎ 
”لا.‎ ١/5 وابن شبة في تاريخ المدينة‎ 
ومحمد بن إبراهيم في عدة مجالس من أماليه» حديث رقم (707) ص45.‎ 
.01/8 وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ 
انظر التعليق السابق.‎ )( 


ا ؟ 


لا حجة فيه» مضطرب ينقض بعضه بعضاً. أما الآثار التى صدّرنا بها من 
طريق الثقات: أيوب» ومالك». والشعبى ومحارب بن دثار فمرسلات/ كلهاء 


وأما المتصلان فمن طريق يحيى بن فليح بن سليمان”'': وهو مجهول 
ألبتة» والحجة لا تقوم بمجهول» وأنوة: فليح”" : متكلّم فيه مضعف. 

والثانى: عن أسامة بن زيدء» وهو ضعيف بالجملة» فسقط كل ما فى 
هذا الباق مع أنه' لومخ تعدا الأنوان: المعضةان لكان حية علي 
قاطعة؛ لأنّ الذي في رواية يحيى بن فليح أن أبا بكر رضي الله عنه فرض 
الحدّ في الخمر أربعين» فلو جاز لعمر أن يزيد على ما فرض أبو بكرء 
لجاز لمن بعد عمر أن يزيد ويحيل الحدّ الذي فرض عمرء أو يسقط منه. 
ولا فرق فإن لم يكن فرض أبي بكر بحضرة جميع الصحابة حجة» وعمر 
وغيره بالحضرة؛ وفي أقلّ من هذا يزعمون أنه إجماع» ففرض عمرء وقد 
مات كثير من الصحابة قبل ذلك الفرضء. أحرى ألا يكون حجةء وهذا 
على أقوالهم إجازة لمخالفة الإجماع. وفي هذا ما فيه» وأنّ من لا يرى ما 
في هذا الخبر من فعل أبي بكر بحضرة الصحابة إجماعاًء ثم يرى رسالة 
مكذوبة من عمر إلى الأشعري إجماع» لمنحرف عن الحق. 

وأما الذي من طريق أسامة بن زيدء ففيه بيان جلي. على أن عمر لم 
يجعل ذلك فرضاً واجباء وأنه إنما كان منه تعزيرأء وذلك أنه ذكر فيه أنه 
كان إذا أتي بالمنهمك في الشراب جلده ثمانين جلدة» وإذا أني بالذي كانت 
مداق الكاءزلة ‏ الشبعيف لدم أريعتن» وأنْ عثمان ‏ أيضاً جلد أربعين 
وثمانين» فباليقين يعلم كلّ ذي عقل أنه لو كانت الثمانون فرضاً لما جاز أن 
يحال في بعض الأوقات. فسقط احتجاجهم بالجملة» وعاد عليهم مسقطاً 


لقولهم» فكيف ولا يصحّ من ذلك كله شيء!. 


.777/6 انظر: اللسان‎ )١( 


بالقوي. انظر: التقريب 4/5١1ء‏ والكاشف 8م" _ #مم. 
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وقد نزه الله عرّ وجل عليّاً - رضي الله عنه ‏ عن هذا الكلام 
الساقط الغثء. الذي ليس وراءه مرمى في السقوط والهجنة» لوجوه: 
أحدها: أنه لا يحل لمسلم أن يظنْ أن عمر وعليّاً يضعان شريعة في الإسلام 
لم يأتٍ بها النبي كلل ولكانا في ذلك كالذين أنكرا عليهم في الحديث 
نفسه أنهم شرعوا ما لم يأذن به الله تعالى» فمن المحال أن ينكر على عليّ 
من شرع في الدين ما لم يأذن به الله تعالى» ويشرع هو في الحين نفسه 
شريعة لم يأذن بها الله تعالى» وهذا ما لا يظنه بعلي ذو عقل ودين» ولا 
فرق بين وضع حدّ في الخمرء وبين إسقاط حدّ الزنى أو الزيادة فيه» أو 
إسقاط ركعة من الظهرء أو زيادة فيهاء أو فرض صلاة غير الصلوات 
المعهودة؛ أو وضع حدّ مفترض في أكل الربا؛ وكل هذا كفر ممن أجازه. 


ثم المشهور عن علي رضي الله عنه ‏ بالسند الصحيحء أن جلد 
الوليد بن عقبة في الخمر أربعين"'". في أيام عثمان ‏ رضي الله عنه -. 
فبطل يقيئاً أن يكون يرى الحد ثمانين» ويجلد هو أربعين فقطء وهذا 
الحديث يكذب كل ما جاء عن علي بخلافه. 


وأيضاً: فليين كا ميرت الخمر يسكرء وشارب الجرعة لا 
عليهم السكون حينئذء نعم وذكر الله تعالى الآخرة والبكاء والدعاء والتأدب 
الزائد» ولا كل من يهذي يفتري» فالمبرسم يهذي ولا يفتري» ولا كل من 
يفتري يلزمه الحدء فقد يفتري المجنون والنائم» فلا يحذان» فوضح أن هذا 
الكلام المنسوب إلى علي. وقد نزّهه الله تعالى عنهء من الكذب في منزلة 
ينزه عنها كل ذي عقل فكيف مثله رحمة الله عليه!. 


دلق رواه ضمن قصة طويلة: البخاري في صحيحهء وحديث رقم (595*”) /رلاهة. 
وحديث رقم (7لام”7) /إل41١.‏ 
وحديث رقم (ا7”91) /777/7. 
وأحمد في فضائل الصحابة» حديث رقم (941) .488/١‏ 
وانظر ما سبق. 


4 


وأيضاً. فإن كان يجلد لفرية لم يفترها بعدء فهذا ظلم بإجماع الأمةء 
ولا خلاف بين اثنين أنه لا يحل لأحد أن يؤاخذ مسلماً أو ذمياً بما لم 
يفعل» ولا أن يقدم إليه عقوبة معجلة لذنب لم يفعله» عسى أن يفعله؛ أو 
عسى ألا يفعله. وإنما عهدنا هذا من فعل ظلمة الملوك ذوي الأعياث؛ 
المشتهرين بأتباعهم من السخفاء المتطايبين بمثل هذاء وشبه من السخف؛ 
ومثل هذا الجنون لا يضيفه إلى عمر وعلي إِلّا جاهل بهما وبمحلهما من 

وعهدنا بهؤلاء القوم يقولون ادرؤوا الحدود بالشبهات؟؛ فصاروا ههنا 
يقيمون الحدود وينسبون إلى عمر وعلي إقامتها بأضعف الشبهات؛ لأنْ لا 
شبهة أحمق من شبهة من يقيم حدّ القذف على شارب الخمر. خوف أن 
يفتري؛ وهو لم يفتر بعد. 

وأيضاً: فإ كان حد الشارت 'إنما هو للقفرية فآين حَدّ الخمرة إن 
كان للخمر فأين حدّ الفرية؟ ولا يحل سقوط حدّ لإقامة آخر. 


وأيضاً: فإنه إذا سكر هذى؛ وإذا هذى كفر؛ فينبغي لهم أن يضربوا 
عنقه» وإذا شرب سكر. وإذا سكر زنى؛ فينبغي لهم أن يرجموه ويجلدوه. 
وإذا شرب سكرء وإذا سكر سرق فينبغي لهم أن يقطعوا يده. وإذا شرب 
سكر وإذا سكر هذى. وإذا هذى خرج فأفسد أموال الناس» وأقرٌ في ماله 
لغيره» فينبغي لهم أن يلزموه كلّ هذه الأحكامء فإن لم يفعلوا فقد أبطلوا 
حدهم إياه ثمانين؛ لأنه إذا هذى افترى» وهذا كله جنون؛ نبرأ إلى الله 
تعالى منهء ونقطع يقيناً بلا شك أنه كذب موضوع مفترى على علي 
- رضي الله عنه -: لم يقله قط. 


وكذلك الرواية التي ذكرنا أيضاً عن عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - 
فهالكة جداًء ومبتعد عن مثله أن يقول: افترى على القرآن اجلده ثمانين. 
وهذا محال ظاهراًء وكيف يمكن أن يفتري أحد على الله تعالى» أو على 
القرآن فرية توجب ثمانين جلدة!! والفرية الموجبة لذلك إنما هى فى القذف 
بالرى ققط ود امنا" 3 منيا إلى انافك إلى القران 6 ناته لين إقانا : 

لق 


فإن صحح أهل القياس هذه القضية» فليوجبوا ثمانين جلدة حداً وأعا 
لا يتعدذ على كل من افترى على أحد بكذبة» مثل أن يرميه بكفرء أو بتهمة 
أو بسرقة. أو كذب على القرآنء أو على الله تعالى. وهذا ما لا يقولونه. 
فقد أقرّوا بضعف هذا القياس الذي جعلوه أصلهم وبنوا عليه» أو أنهم تركوا 
القياس في سائر ما ذكرنا. ولا بد لهم من أحد الوجهين ضرورة» وأول من 
كان يلزمهم هذا فهم؛ لأنهم مفترون فيما يدعونه من القياس» وبالله تعالى 
التوفيق/ . 


4 2 حدثناه عبد الله بن يوسفء. نا أحمد بن فتح. ثنا 
عبد الوعنات جه غيسى كنا احمد بك محمد “كنا أحعة بن علي كنا 
ملم .بن الحجا + كنا محمد بخ المعنى “كنا محمد بن جتعقرء: نا شتعنة 
قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس: أن النبي يك أتي برجل قد شرب 
الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين وفعله أبو بكر. فلما كان عمر استشار 
الثائين فقاق له عبن التحين:- أحفت الحدود اتجانية فأ نه ”2 


قال أبو محهد: فصح أنه تعزير لا حدء نعنى الأربعين الزائدة . وقد: 


6 - حدثنا حمامء ثنا ابن مفرجء نا ابن الأعرابي» ثنا الدبري» ثنا 
عبد الرزاق. [ثنا ابن جريج ]ء ثنا عطاء بن أي رباح أنه سمع عبيد بن 
عميرء يقول: كان الذي يشرب الخمر يضربونه بأيديهم ونعالهم ويصكونه. 
فكان ذلك على عهد النبي يِل وأبي بكر وبعض إمارة عمرء حتى خشي أن 
يغتال الرجال فجعله أربعين سوطاء فلما رآهم لا يتناهون: جعله ستين»: فلما 
رآهم لا يتناهون جعله ثمانين» ثم قال: هذا أدنى الحدود'" . 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه» حديث رقم لاا خلال 
وقد سبق تخريجه. 

(؟) رواه عبدالرزاق في المصنئفء برقم )١8651(‏ لاإلالا” ‏ 70/4. 
وابن شبة في تاريخ المدينة 1/5”/ا ‏ ”ثالا. 
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97 حدئنا أحمد بن عمر العذري» نا عبد الله بن حسين بن عقال» 
نا إبراهيم بن محمد الدينوري» ثنا ابن الجهم» نا موسى بن إسحاقء نا أبو 
بكر بن أبي شيبة» ثنا أبو خالد.» عن حجاجء. عن الأسود بن هلالء» عن 
عبد الله - هو: ابن مسعود ‏ أنه أتى برجل قد شرب خمراً فى رمضانء 
فضربه ثمانين » وعرره 0000-6 

وقد فعل ذلك أيضاً على بالنجاشى: 

/الاة .د حدئنا عبد 'الرحمن بن عيذ الله الهمداتىء ثنا أمو إسحاق 
البلخى» تنا الفربري» كنا البخارى» ثنا عبد اللّه بن عبد الوهاب» أنا 
خالد بن الحارث» ثنا سفيان الثوري» ثنا أبو حصين قال: سمعت عمير بن 
سعد النخعى» قال: سمعت على بن أبى طالب - رضى الله عنه ‏ قال: ما 
كنت لأقيم حذّاً على أحد فيموت» فأجد في نفسي إلا صاحب الخمرء فإنه 
إن مات وديتهء وذلك أن رسول الله د لم 1 + 

هكذا رويناه من طريق الهمدانى وغيره: «عمير بن سعد) والصواب 
«سعيد». كما رويناه من طريق يزيد بن زريع. 

4 حدثنا عبد الله بن نامي» ثنا أحمد بن فتحء ثنا 
عبد الوهاب بن عيسىء ثنا أحمد بن محمدء ثنا أحمد بن علي» ثنا مسلم. 
ثنا إسحاق ؛ 1 بن راهويه» ثنا يحيى بن حماد» ثنا عبد العزيز بن المختار» ثنا 
عبد اللّه سن 0 وت مولى ابن 0 نا حضين ١‏ ا أبو ساسان 
فشهد عليه رجلان: أحدهما حمران: 1 شرب الشمزء 0 أنه قاءها. 

فقال عثمان: يا على قم فاجلده. فال على : يا حسن » قم فاجلده» 
فقال الحسن: ول حارها من تولى قارهاء فكأنه وجد عليه علىء. فقال 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم  4591١(‏ 5459 54597) 570/0 
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على: يا عبد الله بن جعفر. قم فاجلده. فجلده» وعلى يعدء حتى بلغ 
أربعين » فقال أمسك» جلد النبى كَلهِ أربعين» وجلد أبو بكر أربعين» وعمر 
ثمانين » وكل ا 

قال أبو محمد: فهذه الأحاديث مبينة ما قلناء من أن زيادة عمر على 
الأربعين التى هى حذْ الخمرء إنما هى تعزيرء فمرة زاد عشرين/ فقطء 
ومرة زاد أربعين ومرة زاد علي وابن مسعود ستين » وأخبر علي أن النبي َكل 
لم يسنَّ ذلك» - يعني: الزيادة على الأربعين فقط _» ومَّنْ ظَنَ غير هذا فإنه 
يكذب النقل الصحيح» ويصدق الواهي الضعيف الساقط. وهذا علي يجلد 
في أيام عثمان» بحضرة الحسن وعبد الله بن جعفر وسائر من هنالك من 
الصحابة وغيرهم » أربعين فقط. 

وقال عمر وعبد الرحمن: بأخف الحدودء فصحٌ يقيئاً أن تلك الزيادة 
على الأربعين لم يوجبوها فرضاً ولا حذاً ألبتة» ونعيذهم بالله تعالى من 
ذلك. 

ولولا أخبار مرسلة وردت بأنَ النبي كَلِةِ جلد في الخمر ثمانين» لكفر 
كل من يقول: إن حدّ الخمر ثمانون» ولكن من تعلق بخبر عن النبي َكل 
فقد اجتهد. فإن وفق لخبر صحيح فله أجران» وإن يسر لخبر غير صحيح - 
وهو لا يدري وهيه ‏ فهو معذور. وله أجر واحد وهو مخطىء» وإنما 
الشأن والبلية فى اثنين هالكين: وهو من قامت عليه حجة صحيحة فتمادى» 
فهو ضال فاسق. أو مقلد بغير علم متجاسر في دين الله عزّ وجل -» فهو 
- أيضاً - ضال فاسق» ونعوذ بالله من الخذلان. 

وأما القياس في الجد: 

48 - فحدثنا حمام بن أحمد القاضي بالغرب» ثنا ابن مفرج القاضي 
برية» نا عبد الأعلى بن محمد بن الحسن البوسي قاضي صنعاءء نا أبو 
يعقوب الدبري» نا عبد الرزاق» نا سفيان الثوري» عن عيسى ‏ هو: ابن 


)١(‏ سبق تخريجه. 


ارلا 


أبي عيسى الخياط » عن الشعبي» قال: كره عمر الكلام في الجدّ حتى 
صار جداً فقال: إنه كان من أبي بكر أن الجد أولى من الأخ... وذكر 
الحديث» وفيه: فسأل عنه زيد بن ثابت فضرب له مثلاً: شجرة خرجت لها 
أغصانء. قال: فذكر شيئاً لا أحفظه. فجعل له الثلث. 


قال الثوري : وبلغني أنه قال : يا أمير المؤمنين» شجرة نبتت فانشعب 
منها غصن» فانشعب من الغصن غصنان» فما جعل الغصن الأول أولى مخ 
الغصن الثاني » وقد خرج الغصنان من الغصن الأول؟ 


قال: ثم سأل علياًء فضرب له مثلاء وادياً سال فيه سيل فجعله له 
أخافنما نين ويكر حمحة + فأعطاه السدس» وبلغنى: عنه أن علياً ين شألة 
عد له سن قا فالشعيا هله ديق الى ادسييك اعفان نتال! 
أرأيت لو أن ماء في هذه الشعبة الوسطى يبس؟ أما كان يرجع إلى الشعبتين 
جميعاً؟! قال الشعبي: فكان زيد يجعله أخاً حتى يبلغ ثلاثة وهو ثالثهم. 
فإن زادوا على ذلك أعطاه الثلث» وكان على يجعله أخا ما بينه وبين ستة 
وهو سادسهمء. ويعطيه السدسء. فإن زادوا علن ستة أعطاه السدس» وصار 
ما بقي بينهب”'©2. 


6 
“7 


الحسن العباسي. عن أحمد بن محمد الكرجي» أنا أبو بكر أحمد بن 
يوسف بن خلاف النصيبي» ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي» نا 
إسماعيل بن أبي أويس». حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن أبيه. 
أخبرنى خارجة/ بن زيد بن ثابت» عن أبيه » أن عمر بن الخطاب لما 
استشار في ميراث بين الجد والإخوة. قال زيد: وكان رأيي يومئذء أن 
الأخوة بميراث أخيهم من الجدء وعمر بن الخطاب يرق يومئذ الجد أولى 


.1555- 1550/٠١ )١9088( رواه عبدالرزاق في المصنف. برقم‎ )١( 
.7517//6 والبيهقى فى سننه‎ 
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بميراث ابن ابنه من إخوته» فتحاورت أنا وعمر محاورة شديدة» فضربت له 
في ذلك مثلاً فقلت: لو أن شجرة تشعب من أصلها غصن» ثم تشعّبَ في 
ذلك الغصن خوطانء» ذلك الغصن يجمع الخوطين دون الأصل ويغدوهماء 
ألا ترى يا أمير المؤمنين أن أحد الخوطين أقرب إلى أخيه منه إلى 
الأصل؟ . 

قال زيد: فأنا أعبّر له وأضرب له هذه الأمثال» وهو يأبى إِلَّا أن الجد 
أولى من الأخوة ويقول: والله لولا إني قضيته اليوم لبعضهم لقضيت به 
للجدّ كلّه. ولكن لعلي لا أخيب سهم أحدء ولعلهم أن يكونوا كلهم ذي 
حق» وضرب علي وابن عباس يومئذ لعمر مثلاً معناه: لو أن سيلاً سال 
تخ ننه جلي تم كلبامق ذلك الليي ليوان 01 

قال أبو محمد: وهذا لا حجة لهم فيه لوجهين: 


أحدهما: أن كلاً من هذين الإسنادين ضعيف: في الأول عيسى بن أبي 
عيسى الخياط: وهو ضعيف,. ومع ذلك منقطع لأن الشعبي لم يدرك عمر. 


والثانى: فيه عبد الرحمن بن أب الزناد0"ك, وهو ضعيف ألبتة» فهذا 


وجه. 


والثانى أنهما لو صحًا لما كان فيهما للقياس مدخل بوجه من الوجوهء 
ولتق من المغات + لأن الشيل لا سعحق ميزانا أصلا: لا سنضا ولا 
ثلثأء وكذلك الغصن, ولا فرقء ومَنْ أنوك النوك أن يظنّ أحد بمثل على 
وزيد - رضى الله عنهما . إن أحدهما قاسم الجد مع الإخوة إلى خمسة 
وهو سادسهم.ء ثم له السدس وإن كثرواء وإنْ الثاني قاسم بالجد الإخوة 
إلى اثنين هو ثالثهما. لا ينقصه من الثلث ما بقى أو السدس من رأس المال 
ع اقداننا على اغضتين ‏ تفوفادقنه عضن شجرة وأنْ إدخال أصحاب القياس 
لهذا في القياس لمن القحة الظاهرة والاستخفاف البادي. 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 
(5) في المخطوطة: بن زيد بن أسلم. وهو خطأ. 
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فإن قال قائل: فما وجه ضرب هذين الصاحبين لهذين المثلين فى هذه 
المسألة؟ 

فالجحواب. وبالله تعالى التوفيق: إن هذا باطل. بللا شك ونحن نبت 
أنهم - رضي الله عنهم ما قالوا قط شيئاً من هذا. ولقد كانوا أرجح 
عقولا وأثقب نظرأًء وأضبط لكلامهم في الدين» من أن يقولوا ا من 
هذا الاختلاط. ولكن عيسى الخياط وعبد الرحمن بن أبى الزناد غير موثوق 
بهماء ولعل الشعبى سمعه ممن لا خير فيه» كالحارث الأعور وأمثاله . 

ثم لو قال قائل: إِنَ وجه ذلك لو صم بيّن ظاهر لا خفاء به» وهو 
أن زيداً وعلياً - رضي الله عنهما ‏ يذهبان من رأيهماء الذي لم يوجباه حتماً 
على أحد. إلى أن الميراث يستحق بالدنو فى القرابة» فإذا كان ذلك 
والإخوة عندهما أقرب من الجدء فإذ هم أقرب من الجدء فلا يجوز أن 
يمنعوا من الميراث معه. وللجدّ فرض بإجماعء فلم يجز أن يمنع - أيضاً ‏ 
من أجلهمء وخالفهما غيرهما في قولهما: إن الأخ أقرب من الجدّ. فههنا 
ضربا هذين المثلين» ليريا أن قربى الأخ من/ الأخ المتولدين من الأب» 
كقربى الغصن والغصن المتفرعين من غصن واحد ومَنْ شجرة» أو كقربى 
جدول من جدول تفرعا جميعاً من خليج من وادء لكان قولاء وهذا تشبيه 
حنى عياتق ضوززي” لا شك فيهة إلا أنه ليسن عن قبل النقنبيه يقرت 
الولادة تستحق الميراث» فالعم وابن الأخ أقرب من الجدّء ولا خلاف بيننا 
وبين خصومنا في أنهما لا يرثان معه شيعا وابن النْتت أقرب». من ابن 
العم» الذي يلتقي مع المرء إلى الجد العاشر وأكثرء ولا يرث معه شيئا 
بإجماع الأمة. 

ونحن لم ننكر الاشتباهء وإنما أنكرنا أن نوجب أحكاماً لم يأذن 
بها الله تعالى ولا رسوله يَكَهِ من أجل الاشتباه فى الصفات». فبطل أن يكون 
لهذا الخبر مدخل في القياس» أو تعلق به بوجه من الوجوهء ولكن تمويه 
أصحاب القياس في قياسهم وفيما يحتجون به لقياسهم. متقارب كله في 
الضعف والسقوط والتمويه على الضعفاء المغترين بهم. نسأل الله تعالى أن 

بهم إلى الهدى والتوفيق بمنّه . 
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وأما قول علي؛ إذ بلغه أن معاوية قال إذ قتل عمار فذكر له قول 
رسول الله يكككةِ: «تَقْئْل عَمَاراً الفَِةُ البَاغِيَةُ) . 

فقال معاوية: إنما قتله من أخرجه. 

فبلغ ذلك علياً فقال: ‏ فرسول الله يخِ إذن هو قتل حمزة"'©!. 

فلا أعجب من تجليح من أدخل هذا في القياس! وهل هذا إلا 
الائتساء بالنبي كَْةِ في قتل الصالحين بين يديه» ناصرين له؟! ومَنْ استجاز 
أنايقول + إن هذا قناسى :قليقل : إن فول ل إله إلا" الله قيامي: 

لأنه إذا قيل لنا: لِمَ تقولون ذلك؟ 

قلنا: لأنْ رسول الله يله قالها. 


وأنْ الاشتغال بمثل هذا لعناء»ء لولا الرجاء فى الأجر الجزيل فى بيان 
تمويه هؤلاء القوم الذين اختدعوا الأغمار بمثل هذه الدعاوى» وإنما هذا من 
على رضى الله عنه ‏ ليري معاوية تناقض قوله إنه إنما قتل عماراً من أخرجه. 


وهذا مثل قول المالكي والحنفي: إن نكاح من اعتق أمته وتزوّجها 
وجعل عتقها صداقهاء نكاح فاسد. 

فيقول لهم أصحابنا والشافعيون: فنكاح رسول الله كك إذن صفية 
فاسد! فإن أقدموا على ذلك كفرواء وإن كعُوا عنه تناقضوا. 


وكقول الحنفي: إن الحكم باليمين مع الشاهد مخالف للقرآن. 


.7775/4 )95915( رواه مسلم في صحيحهء حديث رقم‎ )١( 
6ال".‎ "٠٠9 _ 589/5 وأحمد فى المسند‎ 
.475/١7؟‎ )5990( وأبو يعلى في مسندهء حديث رقم‎ 
وحديث رقم‎ .١1١- 150/١6 وابن حبان في صحيحهء حديث رقم (9/85ا5)‎ 
(لالا0/ا) وللملامه.‎ 
.707 70١/7” وابن سعد فى الطبقات‎ 
ص777.‎ )١594( والطيالسي في مسنده» حديث رقم‎ 
.١149/4 والبيهقى فى سئنه‎ 
5 وفي الدلائل‎ 
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فنقول لهم؛ نحن والشافعيون والمالكيون: فحكم النبي كَل بذلك إذن 
مخالف للقرآن! فإن قالوا بذلك كفروا! وإن كعُوا تناقضوا. 

وكقول المالكيين: إن صلاة الصحيح المؤتم بإمام مريض قاعدة فاسدة. 

فنقول لهمء. نحن والشافعيون والحنفيون: فصلاة الناس خلف 
رسول الله كله فى مرضه الذي مات فيه كذلك! وأمره يَكلةِ الناس إذا صلى 
إمامهم قاعداً أن يصلوا قعوداً فاسد كلّ/ ذلك باطل! فإن قالوه كفرواء وإن 
كعوا عنه تناقضواء وإنّ من ظنّ أن هذا قياس لمخذول أعمى القلب. 

ومن هذا الباب قول علي: فرسول الله كةَ إذن هو قتل حمزة إذ 
أخرجه. وأيّ قياس ههنا لو عقل هؤلاء القوم! وحسبنا الله ونعم الوكيل. 
إذ أراد أن يكتب على : أمير المؤمنين» فأنكر ذلك عمرو» ومَنْ حضر من 
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أهل الشام» وقالوا: اكتب اسمك واسم أبيكء ففعل. 

فقالت الخوارج لما محا أمير المؤمنين: قد خلعت نفسكء» فاحتج 
عليهم بأن رسول الله كلهِ فعل ذلك؛ إذ أنكر سهيل بن عمرو حين القضية 
يوم الحديبية أن يكتب فى الكتاب: «(محمد رسول الله») فمحا رسول الله د 
وكتب: «محمد بن عبد الله) . 

فقال علي: أترون رسول الله كل محا نفسه من النبوة إذ محا: 
«رسول لله من الصحيفة؟)» . 

قال أبو محمد: وهذا كالذي قال فى قصة عمار سواء بسواءء. ولا 
مدخل للقياس شهناء وإنما هو إئتساء بالنبي يَكّه وكلا الأمرين محو من 
رق» ليس أحدهما مقيساً على الآخرء وهكذا الأمر حديثاً وقديماً وإلى يوم 
القيامة وليس إذا كتبت: «نارا. ثم محيت امحت النار من الدنيا. وهذا من 
جنون الخوارج» وضعف عقولهم؛ إذ كانوا أعراباً جهالا؛ بل قولهم في هذا 
أنه إذا محيت سورة من لوح فإنها لا تمحى بذلك من الصدور. 
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ومَنْ ظنّ أن بين القياس وبين قول علي نسبة» فإنما هو مكابر للعيان؛ 
لآنَ القياس إنما هوء تحريم أو إيجاب أو إباحة في شيء غير منصوص 
تشبيها له بشيء منصوصء وليس في هذه القضية تحريم ولا إيجاب ولا 
تحليل» وبالله تعالى التوفيق . 

وأما قول ابن عباس للخوارج ؛ إذ أنكروا تحكيم الحكمين يوم صفين : 
إِنَ الله تعالى أمر بالتحكيم بين الزوجين» وفي أرنب قيمتها ربع درهم» فإنّ 

0ن لخدثناء ‏ أحمد ند محهعه الحسون»: تتادوهب من مسرة اتنا 
محمد بن وضاح.ء ثنا عبد السلام بن سعيد التنوخي» ثنا سحئون.ء ثنا 
عبد الله بن وهبء عن عمرو بن الحارث» عن بكير بن الأشج» عمن 
حدثهء عن ابن عباس» قال: أرسلني عليّ إلى الحرورية لأكلمهم» فلما 
قالوا: لا حكم إلا لله. 
وامرأته. وحكم في قتل الصيد. فالحكم في رجل وامرأته والصيد أفضل » 
ع 1 0 5 8 4000000 
أو الحكم في الآمة يرجع بها ويحمن دماؤها ويلم شعثها؟ ! ١‏ 5 

[قال أبو محمد]: وهذا لا يصحٌ ألبتة؛ لأنه عمن لم يسم ولا يدرى 
من هو؟ ثم هبك أنه أصحّ من كل صحيح.» وأننا شهدنا ابن عباس - رضي الله 
عنه ‏ يقول ذلك» فإنه ليس من القياس من ورد ولا صدرء بل هو نص 
ا 
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بلق انظر ما رواه مسلم في صحيحه؛ حديث رقم )١١55(‏ اركعلا. 
والنسائي في سننه الكبرى» حديث رقم (؟1كهم) ه/150. 
وابن أبي شيبة في المصنف» برقم (400/”) /0057/8. 
وبرقم (/١ولا")‏ لاإلامهة. 
وبرقم (9470/ا ”3‏ 1/91737؟) /077/39. 
وابن حبان في صحيحه» حديث رقم (59389) ولام" - 1خى”. 
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ومعاذ الله أن يظنَ ذو عقل بأنّ عليّاً ومعاوية ومَنْ معهما من الصحابة 
رضي الله عنهم حكموا/ في النظر للمسلمين قياسأً على التحكيم في الأرنب» 
وبين الزوجين! فما يظنّ هذا إِلَّا مجنون ألبتة!. 

وهل تحكيم الحكمين إلا نص قول الله عزّ وجل -: إن لُتَرْعَممٌ في 
شَيْءِ هَرْدُوهُ إِلَ آله وَارسُولٍ إن كم مُوْمبونَ به وَالْوْوِ الْآخ4 [النساء: 59] فنص 
تعالى على أن كل تنازع في شيء من الدين, فإِنّ الواجب فيه تحكيم 
كتاب الله عر وجل ع وكلام رسوله عند والتنازع بين علي ومعاوية لا" 
فعلاء فأيّ قياس شهنا لو أنصف هؤلاء القوم عقولهم؟!. فإن كان هذا 
عندهم قياساً فقد ضيّعوه وتركوه» ويلزمهم إن تحاكم إليهم اثنان في بيع أو 
دين أو غير ذلك» فليبعثوا من أهل كل واحد منهما حكماء وإلا فقد تركوا 
القياس بزعمهم. 

فإن قالوا: فهلا كفاهم حكم واحد حتى احتجوا إلى اثنين؟ 

قيل لهم. وبالله تعالى 000 إد أهل العراق لم يرضوا تكبا من 
أهل الشامء ولا رضي أهل الشام حكما من أهل العراق» فلذلك اضطروا 
إلى حكم من كلتا الطائفتين 

وأما الرواية عن علي وعمر في قتل الجماعة بالواحد فكما: 

”07 _ حدثنا حمام بن أحطد: نا ابن مفرج» نا ابن الأعرابي » نا 
الدبري» نا عبد الرزاق. نا ابن جريج » أخبرنى عمروء قال: قال احيونن 
حيي بن يعلى بن أمية أنه سمع أباه يعلى يقول.... وذكر قصة الذي قتله 
امرأة أبيه وخليلها: إن عمر بن الخطاب كتب إلىّ: أن اقتلهماء فلو اشترك 
فى دمه أهل صنعاء كلهم لقتلتهم . 
فى سرقة جزور» فأخل هذا ل اذ هذا يوا أكنت 0 

قال : نعم . 
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قال: فذلك حين استخرج له الآي'"'. 


قال أبو محمد: هذا ظاهر الفساد؛ لأنه مرسل عن على وعمر. ثم 
هو عن أبي بكرء وهو مجهول لا يدرى من هوء وعن عبد الكريم وهو إما 
الجزري وإما ابن أبى المخارقء فابن أبى المخارق غير معتمد عليه» وإن 
كان الجزري فهو مرسلء ثم لو صح لكان مخالفاً لما عليه الحنفيون 
والمالكيون؛ لانهم لا يرون القطع على سارق جزور يتحرونه بأخذ كل 
واحد منهم عضواًء هم إنه لو صح لما كان من طريق القياس؛ بل كلا 

لأنّ النص قد ورد بقتل من قتل» وكما ورد بقطع من سرق» وليس 
أحد النصين في القرآن بأقوى من الآخر. 

قال تعالى: ولك في الْقِصّاصٍ حيو © [البقرة: 174]. 

وقال تعالى : لوَحَروا بيو ننه لهاك [الشورى: ٠‏ 

وقال تعالى: وَأَلسَارِقُ ألا كَد فأقطل را 0 [المائدة: 4"] ولم 
يخص تعالى من كلا الأمرين منفرداً من مشارك» فلو صح لكان عليّ إنما 
أنكر على عمر اختلاف حكمه فقط. وتركه أحد النصين وأخذه بالآخر. 

وهذا هو الذي ننكره نحن سواء يسواء» فخرج هذا الخبر» لو صح/. 
من أن يكون له فى القياس مدخل أو أثر أو معنى» والحمد لله رب 
العالمين. 

ثم قد روينا عن علي: أنه كان لا يرى قتل اثنين بواحدء فلو قاله 
لكان قد تركه ورجع عنه. ورآه باطلا من الحكم. 

قال أبو محمد: هذا كل ما ذكروه مما روي عن الصحابة ‏ رضي الله 
علهم . قد بيّناه بأوضح بيان» يحول الله تعالى وقوته» أنه ليس لهم في 
شيء منه متعلّق» » وهو أنه إما شيء بيّن الكذب لم يصحء » وإما شيء لا 
مدخل للقياس فيه ألبتة. فإذا الأمر كما ترون» ولم يصحٌ قط عن أحد من 
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الصحابة - رضي الله عنهم ‏ القول بالقياس» وأيقنا أنهم لم يعرفوا قط العلل 
التي لا يصمّ القياس إلا عليها عند القائلين به» فقد صحٌ الإجماع منهم 
رضي الله عنهم ‏ على أنهم لم يعرفوا ما القياس» وبأنه بدعة حدثت في 
القرن الثاني» ثم فشا وظهر في القرن الثالث» كما ابتدأ التقليد والتعليل 
للقياس في القرن الرابع» وفشا وظهر في القرن الخامس. 

فليتق الله امرؤ على نفسه وليتداركها بالتوبة والنزوع عمن هذه صفتهء 
فحجة الله تعالى قد قامت باتباع القرآن والسنة» وترك ما عدا ذلك من 
القياس والرأي والتقليد. 


وقد كان من بعض الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ نزعات إلى القياس». 
أبطلها رسول الله يليه نذكرها إن شاء الله تعالى فى الدلائل على إبطال 
القياس إذا استوعبنا بحول الله تعالى وقوته كل ما اعترضوا به. وبقيت أشياء 
من طريق النظر موّهوا بهاء ونوردها إن شاء الله تعالى» ونبيّن بعونه - عز 
وجل بطلان تعلقهم بهاء وأنه لا حجة لهم في شيء منهاء كما بيناء 
بتأييد الله تبارك وتعالى» ما شغبوا به من القرآن». وما موّهوا به من كلام 
النبي يَلِةِه وما لبسوا به من الإجماعء وما أوهموا به من آثار الصحابة. 
وبالله تعالى التوفيق. 

فمن ذلك: أنهم قالوا: إن القياس هو من باب الاستشهاد على الغائب 
بالحاضرء فإن لم يستشهد بالحاضر على الغائب فلعل ما غاب عنا ناراً 
باردة . 

قال أبو محمد: هذه شغيبة فاسدة» فأول تمويههم ذكرهم الغائب 
والحاضر في باب الشرائ » وقد علم كل مسلم أنه ليس في شيء من الديانة 
دينهم اللازم لهمء قال تعالى: 8النْبَيَنَ لئاس ما نُرْلُ إِلييِمَ4 [النحل: 144 فلا 
يخلو رسول الله يَللِيَةِ من أحد وجهين لا ثالث لهما: 

١‏ إما أن يكون لم يبلغ ولا بِيّن للناس» فهذا كفر من قائله بإجماع 
الأمة بلا خلاف. 


١‏ - وإما أن يكون كل بلّعْ كما أمر به وبيّن للناس جميع دينهمء 
وهذا هو الذي لا شك فيهء فأين الغائب من الدين شهنا! لو عقل هؤلاء 
القوم؟! إلا أن يكون هؤلاء القومء وققنا الله وإياهمء يتعاطون استخراج 
أحكام في الشريعة لم ينزلها الله تعالى على رسوله يِه فهي غائبة عناء 
فهذا كفر ممن أطلقه واعتقده.» وتكذيب لقول الله - عر وجل 0 لوم 
َكلت لم ديك » [المائدة: "] . 

ولقول رسول الله عَلةِ: «ألا هَلْ بَلْفْتُ»!. 

قالوا: نعم. 

قال: «اللَّهُمَّ اشْهذ»9 . 

وأما تمويههم بذكر النارء ولعل في الغائب ناراً باردة» فكلام غث في 
غاية الغثاثة؛ لأنْ لفظة «نار» إنما وقعت في اللغة على كل حار مضيء 
صعادء فإن كنتم تريدون أن هاهنا مضيئاً بارداً غير صعاد فنعم» فهو بالبلورء 
وإن كنتم تريدون أن شيئاً حاراً يكون بارداء فهذا تخليط وعين المحال. وأما 
لفظة: «نار» فقد وقعت ‏ أيضاً ‏ فى اللغة على ما لا يحرقء فالنار عند 

4 9000 8 1-0 1 . 
العرب”"*: اسم الميسم الذي توسم به الإبل» فيقولون: ما نارهاء بمعنى ما 
وسمهاء فليس الاسم مضطرا إلى وجوده كما هو ولا بد.ء ولكنه اتفاق أهل 
اللغة» وليس من قبل أننا شاهدنا النار محرقة صعادة مضيئة» وجب ضرورة 
أن تسمى ناراً ولا بدَّ؛ بل لو سمّوها باسم آخر ما ضرٌ ذلك شيئا. 

وليس - أيضاً ‏ من قبل أننا شاهدنا النار على هذه الهيئة» عرفنا أن ما 
غاب عنا منها كذلك أيضاً؛ بل قد علمنا أن أهل اللغة لم يوقعوا اسم (نار) 
فى الغائب والحاضر إِلَا على الحار المضىء المحرق الصعاد. 

فإن قلتم: فلعل في الغائب جسماً مضيئاً بارداً صعاداً؟! 


() سبق تخريجه. 
(؟) انظر: الكليات ص475». والقاموس المحيط ص 578‏ 378» وأساس البلاغة 
ص6 /ا. ومعجم مقاييس اللغة ص”7١١1.‏ 
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وقد عرفنا صفات العناصر كلها إلا إن قلتم: لعل الله تعالى يخلق عالما 
بهذه الصفةء فالله تعالى قادر على ذلك». ولكنه تعالى لم يخلق في هذا 
العالم» مما شاهدناه بالحواس أو بالعقل أو بالمقدمات الراجعة إلى الحواس 
والعقل»ء غير ما شاهدناه بذلك» ولعله تعالى قد خلق عوالم بخلاف صفة 
عالمنا هذاء إلا أن هذا أمر لا نحقّقه ولا نبطله. ولكنه ممكن والله أعلم. 
ولا علم لنا إِلَّا ما علمنا الله وبالله تعالى التوفيق. 


واحتجوا - أيضاً ‏ فقالوا: إن فى النصوص جليّاً وخفيًاً» فلو كانت 
كلها جلية لاستوى العالم والجاهل في فهمهاء ولو كانت كلها خفية لم يكن 
لأحد سبيل إلى فهمهاء ولا إلى علم شيء منهاء قالوا: فوجب بذلك 
ضرورة أن نستعمل القياس من الجلي على معرفة الخفي. 

قال أبو محمد: وهذه مقدمة فاسدة. والأحكام كلّها جلية في ذاتها؛ 
لأن الله تعالى قال لنبيه يَكِ: الُِبيَنَ لئان ما نُرْلَ إِلتيمْ4 [النحل: 44]. ولا 
يحل لمسلم أن يعتقد أنْ الله تعالى أمر رسوله ككةٍ بالبيان في جميع الدين 
فلم يفعل ولا بيّنء وهذا ما لا يجوز لمسلم أن يخطره بباله فإذ لا شك 
في هذاء ونوقن أنه يككنَهِ قد بيّن الدين كله . فالدين كله بين » وجميع أحكام 
الشريعة الإسلامية كلها جليّة» واضحةء وقد قال عمر ‏ رضى الله عنه : 
تركتم على الواضحةء ليلها كنهارهاء أن تضلوا بالناس يميئناً وشمالا”"' . 

وقال أيضا/ - رضي لله عنه:-: ستتث: لكم الستن:: وفرضكت الكم 
الفرائض ١‏ لا أن يضل رجل عن عهد”” . 

قال أبو محمد إلا أن من الناس من لا يفهم بعض الألفاظ الواردة في 
القرآن وكلام النبي كك لشغل بال أو غفلة أو نحو ذلك» وليس عدم هذا الإنسان 


.454/١ص‎ )٠١( رواه مالك في الموطأء برقم‎ )١( 
وهو ضمن حديث (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها ألبتة) وقد سبق.‎ 
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فهم ما خفي عليه بمانع أن يفهمه غيره من الناس» وهذا أمر مشاهد يقيناًء وهكذا 
عرض لعمر ‏ رضي الله عنه ‏ إذا لم يفهم آية الكلالة وفهمها غيره» وقال عمر 
رضي الله عنه: اللهم من فهمته إياها فلم يفهمها عمر""©. 

وقال: ما راجعت رسول الله ككهِ في شيء ما راجعته في الكلالة» وما 
أغلظ لي بشيء ما أغلظ لي فيهاء إلى أن طعن بأصبعه فى صدري وقال: 
اكنتك اه الششن 1 ونان لشقفة عزنا إراف ينهاقها :انو أو قينا 
قال يِه فصحٌ ما قلناه يقيناء وأخبر كةٍ أن آية الصيف كافية في الفهم. 
وأنْ عمر لم يفهمهاء ليس لأنها غير كافية؛ بل هي كافية بيّنة» ولكن لم 
وكذلك - أيضاً ‏ أخبر يَك: «أنّ الحَللَ بَينْء وَأَنّ الحَرَامَ ببْنْ وَبَِتَهُمَا 
مُورٌ مُشَِْهَاتَ لا يَعْلَمُهَا كَثيرٌ مِنَ الئاس 

فلم يقل كَلِلة: إنها مشتبهات على جميع الناس» وإنما هي مشتبهة 
علن من لا يعلمهاء 0 
كما قال تعالى: #سَلوَا أهل ألذِّدٌ إن كُثْر 0 [النحل: *4]. ولم 
يقل: فارجعوا إلى 0 فوضع دعوى هؤلاء القوم. وصحح أن الدين كله 
بين واضحء وسواء كله في أنه جلي مفهوم إلا أن من الناس من يخفى عليه 
الشىء منه بعد الشىء لإعراضه عنهء وتركه النظر فيه فقط. وقد يخفى على 
العالم الفهم أيضأء إذا نظر في مقدماته وقضاياه بفهم كليل: إما لشغل بال 
وإما لطلبه في اللفظ ما لا يقتضيه فقط حتى يعلّمه إياه العلماء الذين هو 
عدم ا ولو لم يكن الأمر هكذا لما عرف الجاهل صحة قول من 
اذعى الفهم أبدا. 

يتيخ آنه لخا امكن العالم إقامة البرهان حتى يفهم الجاهل من القضايا 
كالذي ف فهم العالمء فإنَ العلم كله جلىَء ممكن فهمه لكل أحدء ولولا ذلك 


(؟) سبق تخريجهء وانظر: المصنف لعبدالرزاق برقم (19195) .800/٠١‏ 
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ما فهم الجاهل شيئاًء ولا لزم من لا يفهم» العمل بما لا يفهم. 

وأيضاً فيلزم فيما كان منه خفيّاً ما ألزموه لو كان كله خفيّاً. وفي 
الجلي منه ما يلزم لو كان كله جليّاً ولا فرق» وليس للقياس ههنا طريق 
ألبتة» وبالله تعالى التوفيق. 

واحتجوا فقالوا: لما رأينا البيضتين إذا تصادمتا تكسرتاء علمنا أن ذلك 
حكم كل بيضة لم تنكسرء قالوا: وهذا قياس. 

قال أبو محمد: وهذا خطأء ولم نعلم ذلك قياساًء ولكن علمنا بأول 
العقل وضرورة الحس أن كلّ رخص الملمس فإنه إذا صدمه ما هو أشدّ منه 
اكتنازاً أثر فيه» إما بتفريق أجزائه» وإما بتبديل شكله» ولم نقل قط: إن 
البيضة لما أشبهت/ البيضة وجب أن تنكسر إذا لاقت جرماً صليباً؛ بل هذا 
خطأ فاحش. 

وفي هذا القول إبطال القياس حقاًء فبيضة الحنش وبيضة الوزعة 
وبيضة صغار العصافير لا تشبه بيضة النعام ألبتة في أغلب صفاتهاء إِلّا أنهما 
جميعا واقعان تحت نوع البيض» وكلاهما ينكسر إذا لاقا جسماً صليبا 
مكتنزاً . 

ونحن لو خرطنا صفة بيضة من عاج أو من عود البقس حتى تكون 
أشبه ببيضة النعامة من الماء بالماء» ولم تشبه بيضة الحجلة إلا في الجسمية 
فقط ثم ضربنا بها الحجر لما انكسرت. 

فصح أن الشبه لا معنى له في إيجاب استواء الأحكام ألبتة» وبطل 
قولهم: إننا علمنا انكسار ما بأيدينا من البيض لشبهها بما شاهدنا انكساره 
منهاء وصمٌ أنه ليس من أجل الشبه بينهما وجب انكسار هذه كانكسار 
تلك. وإنما الذي يصحٌ بهذا فهو قولنا: إن كل ما كان تحت نوع واحد 
فحكمه مستوء وسواء اشتبها أو لم يشتبها. فقد علمنا أن العنب الأسود 
الضخم المستطيل أو المستدير أشبه بصغار عيون البقر الأسود منه بالعنب 
الأبيض الصغيرء لكن ليس شبهه به موجباً لتساويهما في الطبيعة» ولا بعده 
عن مشابهة العنب بموجب لاختلافهما في الطبيعة» فبطل حكم التشابه 

طفق 


جملة» وصمحّ أن الحكم للاسم الواقع على النوع الجامع لما تحته. 

وهكذا قلنا نحن: إن حكمه كك في واحد من النوع حكم منه في 
جميع النوع» وأما القياس الذي ننكر فهو: أن يحكم لنوع لا نص فيه بمثل 
الحكم في نوع آخر قد نص فيهء كالحكم في الزيت تقع فيه النجاسة 
بالحكم في السمن تقع فيه الفأرة» وما أشبه هذاء فهذا هو الباطل الذي 
ننكرهء وبالله التوفيق. 

ومعرفة المرء بأول طبيعته لا ينكرها إِلّا جاهل أو مجنون» فنحن نجد 
الصغير يفرَ عن الموت» وعن كل شيء ينكره» وعن النارء وإن كان لم 
يحترق قطء ولا رأى محترقاء وعن الإشراف على المهواة ونجده يضرب 
بيده إذا غضبء. وهو لا يعلم أن الضرب يؤلم» ويعض بفمه قبل نبات 
أسنانه وهو لم يعضه قط أحد فيدري ألم العض . 

نعم حتى نجد ذلك في الحيوان غير الناطق» فنجد الصغير من الثيران 
ينطح برأسه قبل نبات قرنيه» والصغير من الخنازير يشتر بفمه قبل كبر 
ضرسهء والصغير من الدواب يرمح قبل اشتداد حافره» وهذا كثير جداً. 

فيمثل هذا الطبع علمنا أن كل رخص المجسمة فإنه يتغيّر بانكسار أو 
تبدّل شكل إذا لاقى جسماً صليباًء وبه علمنا أن كل نار في الأرض وفيما 
جحت القللف فى عير قد لو بالقناسن "البارك. الغامي- تيسن هنا :فى ويه امك 
الشرائع ألبتة بوجه من الوجوه؛ لأنه لم تكن النار قط منذ خلقها الله تعالى 
إلا محرقةء حاشا نار إبراهيم لإبراهيم عليه السلام وحده. لا لغيره بالنص 
الوارد فيهاء ولم/ يجز أن يقاس عليها غيرهاء ولا كانت البيضة قط إِلَا 
متهيئة للانكسار إذا لاقت شيئاً صلباًء وقد كان البرّ بالبرّ حلالاً متفاضلا 
برهة من الدهرء وكذلك كل شيء من الشريعة واجب فقد كان غير واجب»ء 
حتى أوجبه النص» وغير حرام حتى حرمه النص» فليست شهنا شيء يجب 
أن يقاس عليه ما لم يأتٍ بإيجابه نصٌ ولا تحريم أصلاء وبالله تعالى 
التوفيق . 

واحتجوا بأن قالوا: إِنْ علمنا بما في داخل هذه الجوزة والرمانة على 


يغف 


صفة ما إنما هو قياس على ما شاهدنا من ذلكء» وإِلَا فلعلَ داخلهما جوهر 
أو شيء مخالف لما عهدناه. وكذلك أن في رؤوسنا أدمغة. وفي أجوافنا 
مصراناء وأنْ هذا الصبي لم قلدة. حمازة :وأ الأخياء يقوتون) انها علينا 
كل ذلك قياساً على ما شاهدناه!! . 


قال أبو محمد: وهذا من أبرد ما موّهوا به!! وما علم قط ذو عقل 
أن من أجل علمنا بأنَ ما في داخل هذه الرمانة كالذي في داخل هذه وأنّ 
في أجوافنا مصراناً. وفي رؤوسنا أدمغة» وأنْ الناس لم تلدهم الأتن» وأنَ 
الأحياء يموتون» علمنا أن الزيت يتجس إذا مات فيه عضفورء :ولا يتس 
إذا مات فيه مائة عقرب. وأنّ التمرة بالتمرة حرام والتفاحة بالتفاحة حلال. 
وأنَ البئر إذا مات فيها سنور نزح منها أربعون دلواء فإن سقط فيها نقطة 
بول نزحت البثئر كلها وان من مس دبره انتقض وضوءهء وأنْ من مس 
أنثبيه لم ينتقض وضوءه! وهل بين هذه الوجوه والتي قبلها تشبيه؟! . 

وإِنّ المشبه بين هاتين الطريقتين لضعيف التمييزء وتلك أمور طبيعية 
ضرورية تولى الله - عرّ وجل - إيقاعها في القلوب. لا يدري أحد كيف وقع 
له علمها. وهذه الأخر: إما دعاوى لا دليل عليهاء وإما سمعية لم تكن 
لازمة ثم ألزم الله تعالى ما شاء منها بالنص لا بالكهانة ولا بالدعوى. 

ونحن نجد الصغير الذي لم يحب بعد. وإنما هو حين هم أن يجلس. إذا 
رأى رمانة قلق وشرّه إلى استخراج ما فيها وأكلها. وكذلك الجوز وسائر ما يأكله 
الناس». فليت شعري! متى تعلم هذا الصبي القياس» بأنْ ما في هذه الرمانة كالتي 
أطعمناه عام أول» أو قبل هذا بشهر!! . 

ولقد كان ينبغي لهم أن يعرفوا على هذا أحكام القياس بطبائعهم؛ دون 
أن يأخذوها تقليداً عن أسلافهم. 

ولو أنهم تدبّروا العالم وتفكروا في طبائعه وأجناسه وأنواعه وفصوله 
وخواصه وأعراضه. لما نطقوا بهذا الهذيانء. فإن كانوا يريدون أن يسمّوا 
جري الطبائع على ما هي عليه: قياساء فهذه لغة جديدة» ولم يقصدوا بها 
وجه الله تعالى. لكن قصدوا الشغب والتخليط. كمن سمّى الخنزير: أيلا 


لف 


ليستحلهء والأيل: خنزيراً ليحرّمه. وكل هذه حيل ضعيفة لا يتخلّصون بها 
مما نشبوا فيه من الباطل» وإنما تكلّمهم على المعنىء. لا على ما بدلوه 
برأيهم من الأسماء فإذ حمَّقوا معنا/ المعنى الذي يرمون إثباته ونحن نبطلهء 
فحينئذ يكلف البرهان من ادّعى أمراً منا ومنهم»ء فمن أتى به ظفرء ومَنْ لم 
يأتِ به سقطء. وليسمّوه حينئذ بما شاؤوا. 


ويكفي من سخف هذا الاحتجاج منهم أن يقال لكل ذي حس: هل 
نسبة التين من البر كنسبة الجوزة من الجوزة؟ وكنسبة الرمانة من الرمانة؟ 
وكنسئة الإسان من الإنسان؟: 

فإن وجد في العالم أحمق يقول: نعمء لزمه إخراج البلوط والتين عن 
زكاة البرّ كيلا بكيل» وهذا ما لا يقوله مسلمء ولزمه أن يقول فيمن حلف 
لا يأكل 7 فأكل تينا: أن يحنث. ولزمه عن من هذا كلف وهو الكذب» 
في أن التين برّء وإن قالوا: لاء تركوا قولهم في تشبيه القياس في الشرائع 
لمعرفتنا بأنْ ما فى هذه الرمانة كهذه. 
لأنْ الرمانة من الرمانة» والجوزة من الجوزة»ء والإنسان من الإنسان» 
كالسمن من السمن». والفأر من الفأرى وكل نوع من نوعهء. والجوز مخالف 
للرمان» كخلاف السنور من الفأرء وخلاف الزيت للسمن. 

وهذا هو الذي لا ينكره ذو عقل» وأنه إذا حكم النبي كَكةِ بتحريم البرّ 
بالبرَ متفاضلاً لزم ذلك في كل برّء ولم يجب فيما ليس ببرٌ إلا بنص آخرء 
وإذا أمر بهرق السمن المائع الذي مات فيه الفأر. وجب ذلك في كل سمن 
مات فيه فأرء ولم يجب ذلك في غير السمن الذي مات فيه الفأرء وهذا 
هو الذي لا تعرف العقول غيره» وبالله تعالى التوفيق. 

وأما تحريم البلوط قياساً على البر وهرقهم الزيت قياساً على السمن» 
فهو كمن قال: الذي داخل اللوز كالذي داخل الرمان ولا فرق» فبطل 
قولهم بالبرهان الضروري. وصحٌ أن القياس إنما هو قياس نوع على نوع 
آخرء وهذا باطل بنفس احتجاجهم.» وبالله تعالى التوفيق. 
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ويقال لهم: أمعرفتكم بأنكم تموتونء وهو شيء يستوي في الإقرار به 
كل ذي حس2 هو مثل معرفتكم بالشرائع كالصلاة والزكاة والصيامء وغير 
ذلك مما يحرم في البيوع والنكاح وما يحل؟ فإن قالوا: لاء كفونا أنفسهم. 
وأبطلوا ما استدلوا به ههنا. 


وأنهم كانوا يدرون الشريعة بطبائعهم قبل أن يعلموهاء وهذا ما لا يقوله ذو 
عقل . 

ويقال لهم : هل كان على قشر الرمان قط على لوز. 

فإن قالوا: نعم. لحقوا بسكان المارستان. 


وإن قالوا: لاء سألناهم. هل كانت الخمر قط حلالآء وكان بيع البر 
بالبر متفاضلاً غير محرم برهة من صدر الإسلام» أو لم يزل ذلك والخمر 
حلالاً مذ خلق الله الخمر وللبرٌ بينة الطبع؟. 


فإن قالوا: كانت الخمر وبيع البر متفاضلاً غير حرام برهة من 
الإسلام» ثم حرّم ذلك أقرّوا بأنَ ذلك ليس من باب ما في قشر اللوز 
والرمان في ورد ولا صدر؛ لأنْ/ الطبائع قد استقرت مذ خلق الله تعالى 
العالم على رتبة واحدة»ء هذا معلوم بأول العقل والحس اللذين يدرك بهما 
علم الحقائق» وأما الشرائع فغير مستقرة» ولم يزل تعالى مذ خلق الخلق 
ينسخ شريعة بشريعة» فيحرّم في هذه ما أحل في تلك ويسقط في هذه ما 
أوجب فى تلك. ويوجب فى هذهء ويحل فيها ما أسقط فى تلك. وما 
قزم إلى أن "قي ابل تعالى . أله لا يدل عله الملة: أينا . ْ 


فصح أن من شبه الطبائع التي تعلم بالحس والعقل بالشرائع التي لا 
تعلم إلا بالنص» لا مدخل للعقل ولا للحس في تحريم شيء منهاء ولا في 
إيجاب فرض منها إلا بعد ورود النص بذلك. فهو غافل جاهل» ولو احتج 
بهذا يهودي لا يرى النسخ, لكان هذا الاحتجاج أشبه بقوله» منه بقول 
أصحاب القياس . 


رم 


قال أبو محمد: وأما الموت فهو حكم كل جسم مركب من العناصر 
إلى نفس حية» فقد رتب الله تعالى في العالم هذا اصطحابهما مدةء ثم 
افتراقهماء ورجوع كلّ عنصر إلى عنصره» وليس هذا قياساً يوجب موت 
أهل الجنة والنار فبطل تمويههم. وبالله تعالى التوفيق. 

وقالوا: القياس فائتدة زائدة على النص. 

قال أبو محمهد: لا فائدة فى الزيادة على ما أمر الله تعالى بهء» ولا فى 
الفقضي مع ربكل ذلك يليه ووميلكة وتمتا. اجنود الله تعالى :«رظ 
وافتراء» وبالله تعالى نعوذ من ذلك» ولا أعظم جرماً ممن يقرّ على نفسه أنه 
يزيد على النص الذي أذن الله به» ولم يأذن في تعذيهء وبالله تعالى نعوذ 
من الخذلان. 

واحتج بعضهم فقال لمن سلف من أصحابنا فقهكم في اتباع الظاهر 
يشبه فعل الغلام الذي قال له سيده: هات الطست والإبريق» فأتاه بهما؟ ولا 
ماء في الإبريق» فقال له: وأين الماء؟ قال: لم تأمرني» وإنما أمرتني 
بطست وإبريق فهاهماء وأنا لا أفعل إلا ما أمرتني. 

قال أبو محمد: فيقال لهم. وبالله تعالى التوفيق: بل فقهكم أنتم هو 
الذي يشبه فعل الغلام المذكور على الحقيقة إذ قال له سيده: إذا أمرتك 
بأمر فافعله وما يشبههء فعلمه سيده القياس حقّا على وجهه. وحفظ الغلام 
ذلك» وقبله قبولا حسناء فوجد سيده حرارة فقال: سق إليّ الطبيب» فإني 
أجد التياثً» فلم يلبث أن أتاه بعض إخوانه فزعاًء فقال له: يا فلان» من 
مات لك؟ فقال: ما مات لي أحد. 

فقال له: فإِنْ الغاسل والمغتسل والنعش وحفار القبور عند الباب» 
فدعا غلامه فقال له: ما هذا بالباب؟ 


فقال له: ألم تأمرني إذا أمرتني بأمر أن أفعله وما يشبهه؟ 
قال: نعم . 
قال: فإنك أمرتني بسوق الطبيب لالتيالك» وليس يشبه العلّة وإحضار 


تغرف 


الطبيب إلا الموت» والموت يوجب حضور الغاسل والنعش والحفار لحفر 
القبر» فأحضرت كل ذلكء» وفعلت ما أمرتني وما يشبهه. 

فنحن نقول: إن هذا الغلام أعذر في الاتتمار لأمر مولاه في الإبريق 
الفارغ؛ إذ/ لعله يريد أن يعرضه على جليسه أو يبيعه أو يقلبه لمذهب له 
فيه: .منه فئن جلب الحفار والغاسل :والتعشء قياساً على العلة والطبيب» 
ولقد كان الغلام قوي الفهم في القياس؛ إذ لا قياس بأيديكم إِلّا مثل هذا. 
وهو أن تشبهوا حالاً بحال في الأغلب» فتحكمون لهما بحكم واحدء وهو 
باب يؤذي إلى الكهانة الكاذبة» والتخرّص في علم الغيب» والتحذلق في 
الاستدراك على الله تعالى» وعلى رسوله ككِةِ فيما لم يأذن به تبارك 
وتخالق 2ه" وباله تعالق عوة تمن ذلف. 

واحتجوا فقالوا: أنتم تقولون: إذا حكم رسول الله كَدِ في عين ماء 
فهو حكم واحد في جميع نوع تلك العين التي يقع عليها اسم نوعها. وهذا 
كلاسن 

قال أبو محمد: هذا تمويه زائف». وقد بيّنا وجه هذه المسألة» وهو 
أنه كْةِ بعث إلى كل من يخلق إلى يوم القيامة» من الإنس والجن» وليحكم 
في كل نوع من أنواع العالم بحكم ما أمره به ربه تعالى» ولا سبيل إلى أن 
يخاطب يك من لم يخلق بعد بأكثر من أن يأمر بالأمرء فيلزم النوع كله 
إلا أن يخص ذَلِةِ كما خص أبا بردة بن نيار بقوله: «يجزيك ولا تجزىء 
جذعة عن أحد بعدك)”7''. 

قالوا: فهلا قلتم في أمره كككهِ فاطمة بنت أبي حبيش”" بما أمرها به 
إذا استحيضت -: إنه لازم لكل امرأة تسمى فاطمة؟ . 

فيقال لهم وبالله تعالى التوفيق: لم ينصٌّ عليه السلام على أن ذلك 
حكم كل امرأة تسمى فاطمة» وإنما نص كلكةِ على أن دم الحيض أسود 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) انظر التعليق الآتي. 
شفرف 


يعرف» فإذا أقبل فافعلى كذاء وإذا أدبر فافعلى كذاء فنص يَكِنَةِ على صفة 
الحيض والطهر والاستحاضة». وعلى حكم كل ذلك متى ظهر» فوجب التزام 
ذلك متى وجد الحيض أو الطهر أو الاستحاضة. 

ثم نعكس هذا السؤال عليهم بعد أن أريناه أنه حجة لنا فنقول لهم. 
وبالله تعالى التوفيق: أنتم أهل القياس وتفتيش العلل في الديانة» وتعدذي 
القضايا عما نص الله تعالى ورسوله يخ إلى ما لم ينصا عليه. وأنتم أهل 
الكهانة والاستدراك في الديانة بما لم يأذن الله تعالى ولا رسوله يكل 
فاستعملوا مذهبكم في هذا الحديث. 

فقد قال عليه السلام في دم الاستحاضة عندكم: (إِنّمَا هُوَ عِرْق)20, 
وبيّن أن دم الحيض أسود يعرف». فكما قستم الحمرة والصفرة والكدرة على 
الدم الأسود فجعلتموه كله حيضاًء فكذلك قيسوا كل عرق يسيل من بدن 
المرأة من رعاف أو جرح على عرق الاستحاضة» وأحكموا لها حينئذ بحكم 
الاستحاضة» وإِلَا كنتم متناقضين وتاركين للقياس . 

ولا'شنك عند كل ذي حنن :إن كان القياس حقا - إن قياس عرق 
يدمي عن عرق يدمي/ أشبه وأولى من قياس الدلاع أو الشاهبلوط على البر 
والتمرء على أن بعضهم قل فعل ذلك وهم الحنفيون» وأوجبوا أن الوضوء 
انفكاك لهم منه. وبالله تعالى التوفيق. 

وقالوا: لم نعلم أن أجسام أهل الصين كأجسامنا إلا قياساً منا بالشاهد 
على الغائب. 

قال أبو محمد: وهذا من الجنون المكرر. وقد بيّنا آنفاً أن علمنا بهذا 
علم ضروري أولي» يعرف ببديهة العقل» ولم يكن المميّز قط من الناس إلا 
وهو عالم بطبعه أن كل من مضى أو يأتي أو غاب عنه من الناس فعلى 


)1١١(‏ سبق تخريجه. 


يفيف 


هيئتنا بلا شك ولا يتشكل فى عقل أحد سوّى هذا. 

وبالضرورة يعلم كل ذي عقل أن علمنا أن المطلقة ثلاثاً لا تحل 
لمطلقها إِلَّا بعد زواج يطؤهاء ليس من علمنا بأنّ أهل الصين من الناس هم 
على هيئاتنا؛ بل قد كان جائزاً أن تحل له بعد ألف طلقة دون زوج ولولا 
النص . 

وهكذا القول فى البر بالبر وسائر ما وردت به النصوص؛ لأنه قد 
كانت هذه الأعيان موجودة آلافاً من السنين ليس فيها شىء من هذا التحريم» 
ولا هذا الإيجاب ولم تكن الأجسام قط خالية من حركة أو سكونء ولا 
كانت أجسام اناس على خلاف .هذا الشكل الذي هم عليه والمشبه للشرائع 
وهو مميّزء فالمجنون أعذر منه. 

ولو أنصفوا أنفسهم لعلموا أن الذي قالوا حجة عليهم؛ لأنْ علمنا بأن 
أجسام الناس في الصين» وفيما يأتي إلى يوم القيامة» على هيئة أجسامنا هو 
كعلمنا بعد ورود النص» بأنَ كل بر في الصين والهند وكل بر يحدثه الله 

وأما هم فإنه يلزمهم؛ إذ نقلوا حكم البرّ المذكور إلى التين والأرز 
أن ينقلوا حكم أجسام الناس إلى أجسام البغال» فيقولوا: إن بغال الصين 
على هيئة أجسام الناس؛ لأنْ نسبة الأرز إلى البر؛ كنسبة البغال إلى الناس 
ولا فرق» وكل ذلك أنواع مختلفة. 


ويلزمهم أيضاً. إذا قاسوا الغائب على غير نوعه من الشاهد ‏ أن 
يقولوا: إن الملائكة والحور العين لحم ودمء قياساً على الناس» وأنهم 
يمرضون ويفيقون ويموتون» وأنّ فيهم حاكة وملاحين وفلاحين» وحجامين» 
وكرباسيين» قياساً على الشاهد» وإِلَا فقد نقضوا وبطلوا قياسهم للغائب على 
الشاهد. والحق من هذا أنْ لا غائب عن العقل من قسمة العالم التي تدرك 
بالعقل. ولا غائب عن السمع من الشريعة» وبالله تعالى نعتصم » وكل ذلك 


تغرف 


وقالوا: إن كل مشتبهين فوجب أن يحكم لهما بحكم واحد من حيث 
انها 

قال أبو محمد: وهذا تحكم بلا دليل» ودعوى مموهة موضوعة/ 
وضعاً غير مستقيم» والحقيقة في هذا أن الشيئين إذا اشتبها في صفة ماء 
فهيا حمها. فها مكويان: انشراء واخدا» لسن اخدهها اولقن يتلك الضفقة مق 
الآخرء ولا أحدهما أصل والثاني فرع» ولا أحدهما مردود إلى الآخرء ولا 
أحدهما أولى بأن يكون قياساً على الآخرء من أن يكون الآخر قياساً عليه 
كزيد ليس أولى بالآدمية من عمروء ولا حمار خالد أولى بالحمارية من 
حمار محمدء والغراب الأسود و(السنح) ليس أحدهما أولى بالسواد من 
الآخرء وهذا كله باب واحد في جميع ما في العالم. 

وكذلك الشرائع ليس برٌ بغداد بأولى بالتحريم في بيع بعضه ببعض 
متفاضلاً من بر الأندلس» ولا سمن المدينة إذا مات فيه الفأر وهو مائع 
بأولى أن يهراق من سمن مصرء فهذا هو الذي لا شك فيه. وأما ما 
يريدون من دسٌ الباطل وما لا يحل في جملة الواجب فلا يجوز لهم 
بعون الله تعالى إلا على جاهل مغترٌ بهم. أهلكوه إذ أحسن الظن بهمء 
وذلك أنهم يريدون أن يأتوا إلى ما ساوى نوعا آخر في بعض صفاته 
فيلحقونه به فيما لم يستو معه فيهء» وهذا هو الباطل المحض الذي لا يجوز 
اك 

أول ذلك» أنه تحكم بلا دليل» وما كان هكذا فقط سقطء وقد صحٌ 
عن رسول الله كل أنه قال: «لَعْنُْ المُؤْمِنٍ كَقَئْلِه"'"2. وكلّ مسلم يعلم أنه لا 


)١(‏ جزء من حديث طويل رواه: البخاري في صحيحه» حديث رقم 3 مر 
وحديث رقم 455/8٠١ )5٠05:0(‏ - 450. 
وحديث رقم )57١06(‏ ١٠/54١ه.‏ 
وحديث رقم (55897) ١١/ا57.‏ 
ومسلم في صحيحه. حديث رقم .1١8 1١4/١ )1١١(‏ 
وأبو داود في سننهء حديث رقم (93781) #/7714. 
والنسائي في ستنه المجتبى /اره - 5 19. 


نارفا 


تشابه أقوى من تشابه أخبر به يله فإذاً لا شك في هذاء وصحٌ يقيناً أن 
«العن المؤمن كقتله»» وأجمعت الأمةء بلا خلاف». أن لعن المؤمن لا يبيح 
مم6 اللاعن كما 0 المتل 68 القاتل» ولا يوجب دية كما يوجب القتل دية» 
فبطل قول:مْن قال :: إن الاشتباه بين الشيئين يوجب لهما فى الشريعة حكما 
واحداً فيما لم ينص على اشتباههما فيه. 


وبعد. فإنْ البرهان يبطا قولهم من نفس هذه المقدمة التى رتبواء 
وذلك أنه ليس في العالم شيئان أصلاًء بوجه من الوجوه»ء إلا وهما مشتبهان 


- وفي سننئه الكبرى» حديث رقم (8100) ١5/6‏ وحديث رقم  4!١١(‏ 41717) 
نف 2 يل" 
والترمذي في سننه» حديث رقم ١١0/5 )١65*(‏ ببعضه. 
وابن ماجه في سئنهء حديث رقم (58094). 
وأحمد فى المسند  ":”/5‏ 5". 
وأبو وا 4/١‏ . 
والدارمي في سئنه» حديث رقم )575١1(‏ 507/5. 
والطيالسي في مسنده» حديث رقم )١١191(‏ ص155١.‏ 
وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم )١9091/5(‏ 1414/8, وحديث رقم )١99854(‏ 
11 
والطبراني في المعجم الكبيرء حديث رقم  ١*55(‏ إلى )١175٠‏ 5/الا ‏ 0ل. 
والحميدي في مسندهء حديث رقم («وم) ا؟الولا”ا د تالالا 
والخرائطي في مساوئ الأخلاق» حديث رقم  7١(‏ 717) ص15. 
وابن حبان في صحيحه؛ حديث رقم 955 لمك”ع) ١ر51‏ كحك 
وأبو نعيم في معرفة الصحابة» حديث رقم ٠١5/4 )١555(‏ 
وأبو يعلى في مسندهء حديث رقم 2٠١4/5 )١970(‏ وفي المفاريد.» حديث رقم 
(40) ص5:94 60. 
وابن أبي الدنيا في الصمت. حديث رقم (574) ص5997. 
وابن الجارود في المنتقى. حديث رقم (5؟4) #/1948. 
والبيهقى فى الشعب 5945/5 و7/8؟ و١٠/١75.‏ 
والديلمي في الفردوس» حديث رقم (05905) #/558. 
وأبو نعيم في الحلية 701/١‏ و70/6. 
وانظر: العلل لابن أبي حاتم 250١/5‏ والعلل للدارقطني 195/56. 


جنا 


من بعض الوجوهء وفي بعض الصفات» وفي بعض الحدود لا بد من 
ذلك» لأنهما في الجملة محدثان أو مؤلفان. أو جسمان أو عرضان» ثم 
يكثر وجود التشابه على قدر استواء الشيئين تحت جنس أعلى» ثم تحت 
نوع فنوعء إلى أن تبلغ نوع الأنواع الذي يلي الأشخاصء كقولنا: الناس» 
أو الجنء» أو الخيلء» أو البرء أو التمرء وما أشبه ذلك». فواجب على هذه 
المقدمة الفاسدة التي قدمواء إذا كانت عين ما مما في العالم حراماًء إما أن 
يكون كل ما في العالم أوله عن آخره حراماء قياساً عليه؛ لأنه يشبهه ولا بد 
في بعض الوجوهء فإن تمادوا على هذا سخطوا وكفرواء وإن أبوا منه تركوا 
مذهبهم الفاسد في قياس الحكم فيما لم ينص عليه من الأنواع على ما نص 
عليه منها. 


ثم نلزمهم إلزاماً آخر وهو: أننا نجد ‏ أيضاً ‏ شيئاً آخر حلالاً فيلزم 
أن يكون كلّ ما في العالم حلالاً/» قياساً عليه هذا؛ لأنه أيضاً يشبهه من 
بعض الوجوهء وهذا إن قالوه.ء حمقوا وخرجوا عن الإسلام» وإن أبوا منه» 
تركوا مذهبهم الفاسدء في قياس الحكم فيما لم ينص عليه من الأنواع على 
ما نص عليه منها. 


ثم تجمع عليهم هذين الإلزامين معاء فيلزمهم أن يجعلوا الأشياء كلها 
حراماً حلالاً معاً. قياساً على ما حرّم وما حلّلء وهذا تخليط. ولا شك 
في فساد كل قول أدّى إلى مثل هذا السخف. فإذ لا شك في بطلان هذا 
الهذيان» فالواجب ضرورة أن يحكم بالتحريم فيما جاء فيه النص بالتحريم» 
وأنْ يحكم بالتحليل فيما جاء فيه النص بالتحليل» وأنْ يحكم بالإيجاب فيما 
جاء فيه النص بالإيجاب, ولا يتعدّى حدود الله تعالى» فلم يَبْقَ لهم إلا أن 
يقولوا: إن النصوص لا تستوعب كل شيء. 

قال أبو محمد: وهذا قول يؤول إلى الكفر؛ لأنه قول بأنّ الله تعالى 
لم يكمل لنا دينناء وأنه أهم أشياء من الشريعة» تعالى الله عن هذاء والله 
تعالى أصدق منهم حيث يقول: لما فَرَطنَا في الْكتّبٍ من شَوْو» [الأنعام: 
34]. 


يضف 


و: #آليِومَ أَكمَلْتٌ كلت لم ديدك 4 [المائدة:  ]*‏ 
و: بين ناس ما رَ ل إلهه» [النحل: 1:4 فبطل قولهم بالقياس» 


وما نعلم في الأرضء بدع السوفسطائية» أشدّ إبطالاً لأحكام العقول 
من أصحاب القياس» فإنهم يدعون على العقل ما لا يعرفه العقلء من أن 
الشيء إذا حرّم في الشريعة وجب أن يحرم من أجله شيء آخرء ليس من 
نوعه ولا نص الله تعالى ولا رسوله يِه على تحريمهء وهذا ما لا يعرفه 
العقل ولا أوجب العقل قط تحريم شيء ولا إيجابه» إِلَّا بعد ورود النصء 
ولا خلاف في شيء من العقول. أنه لا فرق بين الكبش والخنزير 

ولول أن الله حرّم هذا وأحلّ هذاء فهم يبطلون حجج العقول جهاراًء 
ويضادون حكم العقل صراحاًء ثم لا ستحون أن م 0 خصومهم. 
فهم كما قال الشاعر""©: 
ويأخد عنيه التانن معنت تفسيه- مزاد لعتمرئ هنا أراد قوريت 


وأيضاً: فإنه يقال لهم: إذا قلتم: إن كل شيئين اشتبها فى صفة ماء 
فإنه يجب التسوية بين أحكامهما في الإيجاب والتحليل وبالتحريم في الدين؛ 
شيئين في العالم إذا افترقا في صفة ماء فإنه يجب أن يفرق بين أحكامهما 
في الإيجاب والتحليل والتحريم في الدين؟. 

فأجاب بعضهم بأن قال: هذا لا يجب! دون أن يأتى بفرق . 

فقال أبو محمد: وهذا تحكم عاجز عن الفرق. 

ويقال له: بل قولك هو الذي لا يجبء فما الفرق؟. 


)١(‏ هو معزو لابن الأعرابي» وهو من البحر الطويل. 
انظر: أمالى القالى »507/١‏ والتذكرة الحمدونية 2701/١‏ والتمثيل والمحاضرة 297/١‏ 
والمنتحل رضة 


كوف 


وقال بعضهم: هذا قياس منكم.ء فإنكم ترومون إبطال القياس 
بالقياس» فأنتم كالذين يرومون إبطال حجة العقل بحجة العقل. 

قال أبو محمد: فيقال لهم. وبالله تعالى التوفيق: لم نحتج عليكم 
بهذا تصويباً منا له ولا للقياس» لكن أريناكم أن قولكم بالقياس ينهدم 
بالقياس» ويبطل بعضه/ بعضاء وليس في العالم أفسد من قول من يفسد 
بعضه بعضأء فأنتم إذا أقررتم بصحة القياس فنحن نلزمكم ما التزمتم به 
ونحبجّكم بهء لأنكم مصوبون له» مصدّقون لشهادته» وهو قولكم بالفساد 
وعلى مذاهبكم بالتناقض » أقررتم به أو أنكرتموه» وأما نحن فلم نصوبه 
قطء ولا قلنا به» فهو يلزمكم ولا يلزمناء وكل أحد فإنما يلزمه ما التزمء 
ولا يلزم خصمه. كما أن أخبار الآحاد المتصلة بنقل الثقات لازم لنا 
للاحتجاج بها علينا في المناظرة» ولا نلزم من أنكرهاء فمن ناظرنا بها لم 
ندفعه عما يلزمنا بهاء وهذا هو فعلنا بكم في القياس. 

وأما تشبيهكم إيانا في ذلك بِمَنْ جنح في إبطال حجة العقل بحجة 
العقل» فتشبيه فاسد؛ لأنَ المحتج علينا في إبطال حجة العقل لا يخلو من 
أحد وجهين : 

١‏ إما أن يصوب ما يحتج به ويحققه فقد تناقض. 

؟ - أو يبطل ما يأتي به فقد كفانا مؤنته» ولسنا نحن كذلك في 
احتجاجنا عليكم بالقياس». لكنا نقول لكم: إن كان القياس حمًا عندكم فإنه 
يلزمكم منه كذا وكذاء وليس يقول لنا المبطلون لحجج العقول هكذاء 
تناقضتم أنتم في إبطالكم ما حققتموه من نتائج القياس» فطريقكم هي 
طريقهم . 

ونحن نقول: إن هذا الذي نعارضكم به من القياس أنتم التزمتم 
حكمه. وهو عندنا باطل» كقولكم سواء بسواءء فإن التزمتموه أفسد قولكمء 
وإن أبيتموه فكذلك لأنكم تقرون حينئذ بإيطال ما قد صوبتموه» ولا فساد 
أشدّ من فساد قول أدَى إلى التزام الباطل» وليس من يبطل قضايا العقل 

خرف 


كذلك؛ لأنه لا يصحّ شيء أصلاً إِلَا بالعقل أو بالحواس مع العقلء» أو ما 
أنتج من ذلك». فمن أبطل حجة العقل ثم ناظر في ذلك بحجة العقل» فإن 
صححها رجع إلى الحق ودخل معناء وإن أبطلها سقط القول معه؛ لأنه يقرّ 
أنه يتكلم بلا عقل» وليس القياس هكذا بإقراركم. 

ويكفي من هذا: أن من رام إيطال حجة العقل بحجة العقل فقد رام 
ما لا يجده أبداً. وحجة العقل لا تبطل حجة العقل أصلاً؛ بل توجبها 
وتصححهاء وكذلك من رام إيطال خبر الواحد بخير الواحدء. فإنه لا يجد 
أبدأ خبرا صحيحا يبطل خبر الواحد. 

وهكذا كل شيء صحيح» فإنه لا يوجد شيء صحيح يعارضة .أيذا: 
هذا يعلم ضرورة» ولو كان ذلك لكان الحق يبطل الحق» وهذا محال في 
البنية» وليس كذلك القياس؛ لأنه يبطل بالقياس جهاراً وبأسهل عمل». فصحٌ 
أنه باطل» وهكذا كل باطل في العالم فإنه يبطل بعضه بعضاً بلا شك. 

وقال بعضهم: من الدليل على أن حكم المماثلين حكم واحد هو 
أن الله - عرّ وجل قد تحدّى العرب بأن يأتوا بمثل هذا القرآن؛. وأعلم 
أنهم لو أتوا بمثله لكان باطلاً؛ لأنْ مثل الباطل لا يكون إِلَّا باطلآء ومثل 
الحق لا يكون إلا حقاً. 

قال أبو محمهد: هذا قول صحيحء وهو حجة عليهم؛ لأنّ المشبه/ 
للباطل في أنه باطل هو بلا شك باطل» وبهذا أبطلنا القياس بالقياس» ورأينا 
أله “كله .باظل»- ولبسن نا أقلية الباطل “في أثه مخلرق: مثلة» بوقق أله كلاه 
مثله. يكون باطلاً بل هذا حكم يؤدّي إلى الكفر؛ لأنّ الكفر كلام. 
والكذب كلام» والقرآن كلامء والحق كلام. وليس ذلك بموجب اشتباه كل 
ذلك في غير ما اشتبه فيه كما ترومون أنتم. 

وأيضاً: فهذا من ذلك التمويه الذي إذا كشف عاد مبطلاً لقولهم 
بعون الله عرّ وجل . وذلك أننا لم ننكر قط أن ما وقع عليه مع غيره 
اسم يجمع تلك الأشخاص» فإنها كلها مستحقة لذلك الاسم؛ بل نحن أهل 
هذا القول. 
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ونقول: إن كل ما يوضع من الكلام في غير مواضعه [التي وضعها الله 
تعالى فيها في الشرائع أو في غير المواضع التي وضعه فيها أهل اللغات 
للتفاهم فهو باطل وتحريف للكلم عن مواضعه. وتبديل لهء وهذا محرم 
بالنص وتدليس بضرورة العقل» وكل ما كان من الكلام موضوعاً في 
مواضعه] التي ذكرنا فهو حق. 

فإذ لا شك في هذاء فلم نحكم لشيء من الباطل بأنه باطل من أجل 
شبهه بباطل آخر؛ بل ليس أحد الباطلين أولى أن يكون باطلاً من سائر 
الأباطيل؛ بل كل الأباطيل في وقوعها تحت الباطل سواءء ولا أحد الحقين 
أولى أن يكون حقّاً من حقٌ آخر؛ بل كل حقّ فهوء. في أنه حق» سواء مع 
سائر الحقوق كلهاء وليس شيء من ذلك مقيساً على غيره. 

والقول مطرد هكذا بضرورة العقل في كل ما في العالم من الشرائع 
وغيرها فكذلك كل بر فهو برّء وكل تمر فهو تمرء وكل ما أشبه البر مما 
لبن بزأ) فلوسن يرا وكل ها أشيه الذهب: مما ليس ذهباً فليش ذهباء وكل 
ما أشبه الحرام مما لم ينه النص عنه فليس حراماًء وهكذا جميع الأشياء 
أولها عن آخرهاء فهذا الذي أتوا به مبطل للقياس لو عقلوا وأنصفوا 
أنفسهم» وبالله تعالى التوفيق. 

وإنما عوّل القوم على التمويه والكذب والتلبيس على من اغتر بهم. 
فقالوا: إن أصحاب الظاهر ينكرون تماثل الأشياء» ثم جعلوا يأتون بآيات 
وأحاديث ومشاهدات فيها تماثل أشياء . 


وهذا خداع منهم لعقولهم وما أنكرنا قط تمائل الأشياء؛ بل نحن 
أعرف بوجوه التماثل منهم. لأننا حققنا النظر فيهاء فأبانها الله تعالى لناء 
وهم خلطوا وجه نظرهمء فاختلط الأمر عليهمء وإنما أنكرنا أن نحكم 
للمتمائلات في صفاتهما من أجل ذلك [في الديانة] بتحريم أو إيجاب أو 
تحليل» دون نص من الله تعالى أو رسوله يله أو إجماع من الأمة» فهذا 
الذي أبطلناء وهو الباطل المحضء, والتحكم في دين الله تعالى بغير هدى 
من الله نعوذ بالله من ذلك. 


الي 


وقالوا أيضاً: إن أصحاب الظاهر يبطلون حجج العقول. 


قال أبو محمه: وكذبواء بل نحن المثبتون لحجج العقول على 
الحقيقة. وهم المبطلون لها حمّاً؛ لأنَ العقل يشهد أنه لا يحرم دون الله 
تعالى شيئاًء ولا يوجب دون الله تعالى شريعةء وأنه إنما يفهم ما خطب الله 
تعالى به حامله» ويعرف الأشياء على ما خلقها الله تعالى عليه فقط. وهم 
يحرّمون بعقولهم» ويشرّعون الشرائع بعقولهم» بغير نص من الله تعالى» ولا 
من رسوله/ كَل ولا إجماع من الأمة فهذا هو إبطال حجج العقول على 
الحقيقة. وبالله تعالى التوفيق. 


واحتجوا بالموازنة يوم القيامة . 


[قال أبو محمد]: وهذا من أغرب ما أبدوا فيه عن جهلهم. وهل هذا 
بإحسانه. وجزاء المسيء بإساءته» والعفو عن التائب بعد أن أجرمء والعفو 
عن الصغائر باجتناب الكبائرء والمؤاخذة بها لمن فعل كبيرة وأصرٌ عليهاء 
مما يحتج به في إيجاب تحريم الأرز بالأرز متفاضلاء وهل يعقل وجوب 
هذا من موازنة الأعمال يوم القيامة» وجزاء الحسنة بعشر أمثالها إلى 
سبعمائة» وجزاء السيئة بمثلهاء إلا مجنون مصاب. 

وقالوا: أخبرونا عن قولكم بالدليل : أبنص قلتموه. أم بغير نص؟ . 

فإن قلتم : قلناه بنئص ٠»‏ فأروناه. 
وإن قلتم: بغير نص » دخلتم فيما عبتم من القياس. 

[قال أبو محمد]: وقد أفردنا فيما خلا من كتابنا هذا باباً لبيان الدليل 
الذي نقول به فأغنى عن ترداده» إِلَا أننا نقول ههنا جواباً لهم وبالله تعالى 
التوفيق» ما لا يستغنى هذا المكان عن إيراده» وهو: أن الدليل الذي نقول: 
هو المقصود بالنص نفسه وإن كان بغير لفظهء كقول الله تعالى: #إِنَّ إِبْهِمَ 
ل وه ميب »4 [هود: 70] فبالضرورة نعلم أنه ليس بسفيه»ء ومثل قول 


وح 


لات ا 2 هي م ٠.‏ رمم )١2‏ . ا - 0 
رسول الله كَةْ: «كل مشكر خمْرٌ وكل خمر حَرَامٌ'' فصحح ضرورة من هذا 
شواهعنا» وباط الى الكرقيق . 


وقالوا: لا نص فى ميراث من بعض حرّ وبعضه عبد» ولا في حذهء 
ولا فى ديته .2 فما تقولون فى ذلك؟ وكذلك نكاحه وطلاقه والجناية عليه 


ومنه . 


قال أبو محمد: وصاحب هذا الكلام كان أولى به أن يتعلم قبل أن 
يتكلّم. وذلك أن النص جاء بعموم ميراث الأبناء والبنات والآباء والأمهات» 
والإخوة والأخوات» والعصبة والأزواج» فواجب ألا يخرج عن النص أحد 
فيمنع الميراث إلا بنصء» والنص قد صمح من حديث عليّ» وابن عباس 
في: إن المكاتب إذا أصاب حداً أو دية أو ميراثاء ورث وورث منهء وأقيم 


عليه الحدء وودى بمقدار ما أددّى دية حرّ وميراث 0 


)١(‏ سبق تخريجه. 
زفة رواه عن ابن عباس: 
أبو داود في سننه» حديث رقم (4087) 1954/5. 
والترمذي في سئنه» حديث رقم (69؟١)‏ #/50ه. 
وفي العلل» حديث رقم (7”59) ص185. 
والنسائي في سننه الكبرى» حديث رقم )005١(‏ 195/9. 
وحديث رقم (5790) 45/54. 
وحديث رقم 5ل عم ثم قال: «هذا لا يصح» وهو مختلف فيه». اه. 
والحاكم في المستدرك» حديث رقم (رككمر؟) الا 
والدارقطني في سننهء» حديث رقم .5١5/5 )55١5(‏ 
والطبراني في المعجم الكبير»ء حديث رقم (/ا46١١)‏ 5/1" الى 
والضياء في المختارة» حديث رقم 5لا هل/ا؟) ١١/8غ؟‏ - 5155. 
والبيهقى فى سننه الكبير .7750/٠١‏ 
وفي سننه الصغرى» حديث رقم (840/8) 570/4 
والديلمي في الفردوس» حديث رقم "51/١ )١50(‏ (العلمية). 
وحديث رقم (40*5) م/25ه. 


وذىق 


وبمقدار ما لم يؤده دية عبد وميراث عبدء فصحٌ أن العبد لا يرث. 


وقد قال قوم من العلماء”"': إن له من الميراث بمقدار ما فيه من 
الجرية 


وقال آخرون: لا شيء له من الميراث» فكان قول هؤلاء ساقطاً 
لمخالفته النص؛ ولأنه دعوى بلا دليل» فلم يَبْقَ إِلّا قول من قال: إن له 
من الميراث بمقدار ما فيه من الحرية فقلنا به. 


فهكذا القول فى حذه وديته إذ قد بطل قول من قال: إن حذه كحد 
الحر بحديث ابن عباس في المكاتب». إذ في نص ذلك الحديث الفرق بين 


وأما نكاحه: فإِنَ النص جاء بأنْ كل عبد نكح بغير إذن مواليه فنكاحه 


- قلت: اختلف في سندهء فقيل: عن ابن عباس» وقيل: عن علي مرفوعاء وقيل: 

موقوفاً. 1 
فقد ورد عن علي مرفوعا: النسائي في سننه الكبرى» حديث رقم (0057) 143/79. 
البيهقي في سننه الصغرى» حديث رقم (7411) 7370/4. 
وأحمد في المسند .1١5 944/١‏ 
وعن علي قوله: 
النسائي في سننه الكبرىء حديث رقم (95951) #/191. 
والبيهقى فى المعرفة /055/9. 
قال الترمذي في علله ص85١‏ /141: «سألت محمداً عن هذا الحديث». فقال: روى 
بعضهم هذا الحديث. عن عكرمة. عن علي». 
قال أبو عيسى: روى يحيى بن أبي كثير هذا الحديث عن عكرمة» عن النبي كَل - 
مرسلا ‏ مثل ما روى أيوب». اه. 
وفي السنن “/076: «حديث ابن عباس حديث حسن.ء وهكذا روى يحيى بن أبي 
كثيرء عن عكرمةء عن ابن عباس. عن النبي ك3. 
وروى خالد الحذاء» عن عكرمة. عن علي قوله»). اه. 
وانظر: سئن أبى داود 195/5. 

)١(‏ انظر: شرح السكة دمض 2 الوخرظ 


؟32ِّ2"ظ> 


عهر/”: .والمعتق بعضه ليس عبداً كله ولا حرا كله ولا يتعقل عن حكمه 


.558/5 )5١1/8( رواه أبو داود في سننهء» حديث رقم‎ )١( 
17٠ 2156) 1111( والترمذي في سننه»ء حديث رقم‎ 
.70/5 والدارمي في سئنهء حديث رقم (7#؟5)‎ 
وأحمد فى المسند 29#" 9601 ل لالالا د الا‎ 
.100/6 )19/80( والطيالسي في مسندهء حديث رقم‎ 
.7417/97 )1591/9( وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم‎ 
.074/9 )154517  15457( وابن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم‎ 
هه‎ )١ والطيالسي في مسنده» حديث رقم خلا‎ 
وابن الجارود في المنتقى» حديث رقم (كدمى) الا‎ 
.1١7/8 والطبراني في المعجم الأوسط. حديث رقم (ا9/ا4)‎ 
)57١9 5/04 والطحاوي في المشكل. حديث رقم (065لا5”ا 3 05/” - لاء/ا؟‎ 
"5 ار‎ 
وابن عدي فى الكامل ؟/717/ا.‎ 
.194/5 والحاكم في المستدرك‎ 
.777/19 وأبو نعيم في الحلية‎ 
.١71/// والبيهقى فى سننه الكبير‎ 
.18/# )1458( وفي. سننه الصغرى» حديث رقم‎ 
.05 وأبو ذر الهروي في فوائده. حديث رقم (5) ص‎ 
ص19.‎ )١١١( والفسوي في مشيخته» حديث رقم‎ 
.159/6 )٠١١1( والطوسي في مختصر الأحكام» حديث رقم‎ 
قلت: قال الإمام أحمد: الحديث منكر.‎ 
وقال أبو داود: هذا الحديث ضعيف.‎ 
.١56/# انظر: نصب الراية ”/707». والتلخيص الحبير‎ 
وقد اختلف فيه على عبدالله بن محمد بن عقيل. فقيل: عنه.» عن جابرء وقيل: عن‎ 
أبن عمر.‎ 
.578/75 )5١19( وقد رواه عن ابن عمر: أبو داود في سننه» حديث رقم‎ - 
.)1969( وابن ماجه في سئنه» حديث رقم‎ 
.707/5 )5774( والدارمي في سننهء حديث رقم‎ 
والطحاوي في شرح المشكل» حديث رقم ئلا؟) لارا,‎ 
قال أبو داود عقيبه: «هذا الحديث ضعيف» وهو موقوف». وهو قول ابن عمر رضي الله‎ 
- عهيا:‎ 


3ظ> 
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المجمع عليه» والثابت عليه بالنص إلا بنص آخر أو إجماعء فهو غير خارج 
عن هذا النص فليس له أن ينكح كسائر المسلمين إلا بإذن من له فيه ملك» 
وطلاقه جائز على عموم النص في المطلقين. 

وأما جنايته والجناية عليه وشهادته فكالأحرارء ولا فرق إذ لم يمنع من 
ذلك نص ولا إجماع هذا مع صحة حديث ابن عباس في ميراث المكاتب 
وديته وحدوده. وإن ذلك بمقدار ما فيه من الحرية والرق. 

وقسموا أنواع القياس: فقال بعضهم: من القياس: قياس المفهوم. 
مثل قياس رقبة الظهار على رقبة القتل. 

قالوا: ومنه: قياس العلةء كالعلة الجامعة بين النبيذ والخمر وهي 
الإسكار والشدة. 

ومنه: قياس الشبهء ثم اختلفوا في هذا النوع من القياس. 

فقالوا: هو على الصفات الموجودة في العلة» وذلك مثل أن يكون في 
الشيء خمسة أوصاف من التحليل وأربعة من التحريم» فيغلب الذي فيه 
خمسة أوصاف على الذي فيه أربعة أوصاف. 

وقال آخرون منهم: وهو على الصورء كالعبد يشبه البهائم في أنه سلعة 
متملكة» ويشبه الأحرار في الصور الآدمية» وفي أنه مأمور منهي بالشريعة. 

[قال أبو محمد]: وكل هذا فاسد باطل متناقضص؟؛ لأنه كلّه دعاوى 
باردة بلا دليل على صحة شيء منها ثم تسميتهم قياس الرقبة في الظهار 
على الرقبة في القتل أنه مفهوم. وليت شعري بماذا فهموه حتى علموا أنها 
لا تجزىء إلا مؤمنة؟ هذا وقد خالفهم إخوانهم من القائسين في ذلك من 
أصحاب أبي حنيفة» فلم يفهموا من هذا القياس العجيب ما فهم الشافعي 
والمالكي» وكل ما فهم من كلام فأهل اللغة متساوون في فهمه بلا شك». 
- وقال الترمذي في سننه :41١9/‏ «حديث جابر حدث حسنء وروى بعضهم هذا 

الحديث عن عبدالله بن محمد بن عقيل» عن ابن عمرء عن النبي كَيه. 

ولا يصح. والصحيح عن عبدالله بن محمد بن عقيل» عن جابر...». اه. 


>” 


فصار دعواهم للفهم هاهنا كذباء ثم هلا إذ فهموا أن كلتا الرقبتين سواء. 
مسكيناً كالتعويض لذلك من صيام الظهارء كما تساوى التعويض من رقبتي 
الظهار والقتل» صيام شهرين متتابعين» فما هذا التناقض. وما هذا التباين في 
فهم ما لا تقتضيه الآية ولا اللغة؟. 

وأما قولهم: قياس العلة»ء وأنَ النبيذ مقيس على الخمر ‏ فكذب مجرّد 
بازة سمج » وجرأة على الله تعالى» وقد قال رسول الله عل : «كُلْ مُسْكرٍ 
خَمْرٌ وَكُل مُسْكرٍ حَرَاة37) فساوى يَكهٍ بين كل مسكرء ولم يخص من عنب 
ولا تمر ولا تين ولا عسل ولا غير ذلك» ثم أخبر أن كل مسكر حرام؛ 
فليست خمر العنب فى ذلك بأولى من خمر التين» ولا خمر العنب أصلا 
وغيرها فرعاً؛ بل كل ذلك سواء بالنص» فظهر برد قولهم وفساده. 

فإن قالوا: فهلا كمّرتم من استحل نبيذ التين المسكرء كما تكفرون 
مسحل عضير العتب'المسكر؟: 

قيل لهء وبالله تعالى التوفيق: إنما كفرنا من استحل عصير العنب 
ذلك ما كفرناه حتى يعرفه بالإجماع عليه/» وكذلك لم نكفر مستحل نبيذ 
التين المسكر لجهله بالحجة في ذلك» ولو أنه يصح عنه قول النبي كله في 
تحريم كل مسكر على عمومهء ثم يستجيز مخالفة النبي يل لكان كافراً بلا 
شكء وقد أفردنا بعد هذا باباً ضخماً في إبطال قولهم في العلل» وبالله 
تعالن: التوفيق. 

وأما قولهم في موازنة صفات التحليل وصفات التحريم» فإنا نقول 
لهم: هبكمء لو سامحناكم في هذا الهذيان المفترى» وماذا تصنعون إذا 


(0) سبق تخريجه. 


ا ؟ 


قلنا لهم: ولم لا تغلبوا التحليل تيسيرا؟ لقول الله تعالى: #بِرِيدُ أله 


بحكم اشر و يرِيِدٌ بحكم لْعْسْرَ # [البقرة: .]١806‏ 
وك قالواة تغلب العليل: 


قلنا لهم: وهلا علبجم التصرم؟ لقول الله تعالى: #وعمج أن هوأ 
شيعا شَيْعًا وهو حا لحك 4 [البقرة: 7١؟]‏ فظهر بطلان قولهم وفساده» وبالجملة 


0 


البيل تابن حر الوجهين أولى من الآخرء وقد قال تعالى: #ولا تَفُولُوا لما 
تَصِفٌ أَلسِددَكُم الْكَزِب هذا حَللٌ وهذًا حَرَام» [النحل: ]11١‏ فنصٌ تعالى على 
أن كل محرّم ومحذل بغير نص من الله تعالى فهو كاذب ومفترء وبالله تعالى 
التوفيق . 

وأيضاً: فلو كانت صفة شبه التحريم توجب التحريم» وصفة شبه 
التحليل توجب التحليل» لما وجد كلا الأمرين فى شيء واحد ألبتة؛ لأنه 
كان يجب من ذلك أن يكون الشيء عام ادل عاو وي ا جحي ا 
فصحٌ أن الشيه لأ يوكبي تسريما أو تحليلة: كترت الأوصاك ذلك أو 


5 
4# 
٠. 


وو سر 


وقد أقدم بعضهم فقال: إن الله تعالى قال: لايتَنوكَ عي الْحَمْرٍ 
وَالْمَِيِرٍ قُلْ فِهمآ إنمٌ كيد وَمَتَيْعٌ للئّاين وَإِنْمُهُمَا أسكك ين نيك 
[البقرة: 19؟] قالوا: فغلّب الله تعالى الإثم فحرمها. 

قال أبو محمد: هذا من الجرأة على القول على الله تعالى بغير علم. 
وهذا يوجب أن الله تعالى اعترضه في الخمر والميسر أصلان: 

أحدهما: المنافع . 


والثاني : الوثمء فغلب الرثمء هذا هو نص كلامهم وظاهره ومقتضاه» 
وليت شعري» من رتب هذا الإثم في الخمر والميسر؟ وقد كانا برهة قبل 
التحريم حلالين لا إثم فيهماء وقد شربها أفاضل الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم . وأهديت إلى النبي يك وتنادم الصالحون عليها أزيد من ستة عشر 
عاماً. في الأصل صم ذلك عن عبد الرحمن بن عوف. وسعد بن أبي 

3214 


وقاص» وحمزةء وأبي عبيدة بن الجراح» وسهيل بن بيضاءء وأبي بن 
كعبء. وأبي دجانةء. وأبي طلحة. وأبي أيوب». ومعاذ بن جبلء 
وعبد الله بن عمرو بن حرامء وغيرهم كلهم شربوا الخمر بعد الهجرة» 
واصطحبها جماعة يوم أحد ممن أكرمهم الله تعالى في ذلك اليوم بالشهادة. 
فهل أحدث الإثم فيها بعد أن لم يكن إلا الله تعالى؟ فأين قول هؤلاء 
النوكى: إِنَّ الله تعالى حرّمها لأجل الإثم الذي فيهاء أو لأجل الشدة 
والإسكار؟ وهل هذا إلا كذب بحت؟ وهل حدث الإثم /إِلّا بعد حدوث 
التحريم بلا فصل؟ وهل خلط قط عن الشدة والإسكار مذ خلقها الله تعالى» 
فبطل قولهم بتجاذب الأوصاف» والحمد لله كثيرا. 

وأما قولهم في تغليب الصورة الآدمية في العبيد على شبهة البهائم: 
فى إنه سلعة مملوكة. فقول بارد! وهلا؛ إذ فعلوا ذلك. قبلوا شهادته إذ 
غير النشيية الأعزا على شبهة النيات 4 وهل هذا كله إلا" لين وليه رقي 
بالخرافات؟ نعوذ بالله من الخذلان» ومن تعدّي حدودهء. ومن القول في 
الدين بغير نص من الله تعالى أو رسوله كلد وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

وإذا أبطلوا حكم الشبه من أجل شبه آخر أقوى منه. فقد صاروا إلى 
قولنا في إبطال حكم التشابه في إيجاب حكم له في الدين لم يأتٍ به نصء 
ثم تناقضوا في إثباته مرة وإبطاله أخرى بلا برهان. 

وشنع بعضهم بأن قال: إن إبطال القياس مذهب النظام» ومحمد بن 
عبد الله الإسكافي» وجعفر بن حرب» وجعفر بن مبشرء وعيسى المرادي. 
وأبي عفار»ء وبعض الخوارج» وإنّ من هؤلاء من يقول: إن بنات البنين 
حلال» وكذلك الجدات» وكذلك دماغ الخنزير. 

قال أبو محههد: ولنننا نكر أن تقول التهرف: ' ل إله إلا الله ونقولها 
أيضاً نحنء. ولكن إذا ذكروا هؤلاء فلا تنسوا من القائلين بقولهم في 
القياس» أبا الهذيل العلاف. وأبا بكر بن كيسان الأصمء وجهم بن صفوانء 
وبشر بن المعتمر»ء ومعمراء وبشراً المريسي» والأزارقة» وأحمد بن حابط. 
ومن هؤلاء من يقول بقياس الأطفال على الكبارء وأنهم نسخت أرواحهم 

1ظ»> 


في الأطفال» وبالقياس على قوم نوح» فأباحوا قتل الأطفال» وقاسوا فناء 
الجنة والنار على فناء الدنياء وغير ذلك من شنيع الأقوال. 

قال أبو محمد علي بن أحمد: فهذا كلّ ما موّهوا به في نص القياس 
قد تقصيناه والحمد لله رب العالمين» ولم ندع منه بقية» وبيّنا - بعون الله 
تعالى ‏ أنه لا حجة لهم بوجه من الوجوهء ولا متعلق في شيء منه ألبتة» 
وأنه كله عائد عليهمء ومبطل لقولهم في إثبات القياس» وقد كان هذا يكفي 
من تكلّف إبطال القياس؛ لأنّ كل قول لا يقوم بصحته برهان فهو دعوى 
ساقطة وقول زائف» ولكنا لا نقنع بذلك حتى نورد ‏ بحول الله وعونه 
وتأييده ‏ البراهين القاطعة على إبطال القياس والقول به. 

فالحق عزيز متين» والباطل ذليل مهين. وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

[تم الجزء السابع ويليه الجزء الثامن إن شاء الله] 


ل نا نا نا نا لا 


؟ 





يقول العبد الفقير إلى عفو مولاه ومغفرته وستره ورحمته أبو عبد 
الرحمن فواز أحمد زمرلي : 

انتهيت من تحقيق هذا الجزء المبارك مساء يوم الاثنين السابع عشر من 
شهر رجب الحرام لعام 575١هء‏ الموافق "٠‏ آيار للعام .7١1‏ 

الله أسأل أن يكتبه في ميزان حسناتنا يوم نلقاهء وأن يجعله خالصاً 


لوجهه الكريم. 
إنهد سميع مجيب. 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
وكتبه 
أبو عبدالرحممن 
فواز أحمد زمرلي 


لا لا لا لا نالا 


لاما أن تِ اليه لاصولي 
زيب للؤنرسيى 
١‏ للتَوَفاسَمّة 101 ه ) 


ازا متو زصلي عيتالأن نثرل 


الجُرّءٌ العَامنْ 





بسر اله تمر كير 


وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 





فصل 
[في إبطال القياس بالبراهين الضرورية] 

وهذا حين نبدأ في إبطال القياس بالبراهين الضرورية إن شاء الله 
597 ْ 

قال أبو محمد: ويقال للقائلين بالقياس: أليس قد بعث الله عرّ 
وجل محمداً يهِ رسولاً إلى الإنس والجنء فأول ما دعاهم إليه فقول: 
«لا إله إِلَا الله؛» ورفض كلّ معبود دون الله تعالى» من وثن وغيرهء وأنه 
رسول الله فقط لم يكن في الدين شريعة غير هذا أصلاء لا إيجاب حكمء 
ولا تحريم شيء؟. 

فمن قولهم وقول/ كل مسلم وكافر: نعم. هذا أمر لا شك فيه عند 
أحدء فإذ هذا لا خلاف فيه ولا شك فيهء ولا ينكره أحدء فقد كان الدين 
والإسلام لا تحريم فيهء ولا إيجاب» ثم أنزل الله تعالى الشرائع» فما أمر به 
فهو واجب. وما نهى عنه فهو حرامء ومالم يأمر به ولا نهى عنه فهو مباح 
مطلق». حلال كما كان». هذا أمر معروف ضرورة بفطرة العقول من كل 
أحدء ففي ماذا يحتاج إلى القياس أو إلى الرأي؟ . 

أليس من أقرٌ بما ذكرنا ثم أوجب ما لا نص بإيجابه» [أو حرّم] ما لا 


هم 


نص بالنهي عنهء قد شرع في الدين ما لم يأذن به الله تعالى؟ وقال ما لا 

ثم يقال لهم أيضاً وبالله تعالى التوفيق: في ماذا يحتاج إلى القياس؟ 
أفيما نص عليه الله تعالى ورسوله ككدِ؟ أم فيما لم ينص عليه؟ 
الإسلام؛ لأنه لم يقل بهذا أحد. وهو مع ذلك قول لا يمكن أحد أن 
يقوله؛ لأنه لا قياس إِلَّا على أصل يرد ذلك الفرع إليه» ولا أصل إلا نص 
أو إجماع» فصحٌ على قولهم أن القياس إنما هو مردود إلى النص. 

وإن قالوا: فيما لم ينص عليه: فقلنا وبالله تعالى التوفيق: قال الله 

وروم 6و م» سكرله 7 مره لس سك . 
تحواي: الوم أ كلت لم دسَك وَأمَعَتُ عَليَكم نِعَمَتى # [المائدة: ”] وقال 
- 8 رط ف الْكتّب من 4 [الأنعام: 4*] وقال تعالى: لسَبينَ 
مَا درل لم » [النحل: 5:] وقال كْةِ في حجة الوداع: : «اللَهُمَ هَل 

ا قالوا: نعم. قال: الهم اشَهَنْ0' . 

ارفرنك 5 م ل ل 
قاسم بن أصبغ. ثنا الخشنيء. ثنا محمد بن المثنى» ثنا عبد الرحمن بن 
مهدي » ثنا شعبة» عن أبي إسحاق» 0 مرة الطيب الهمداني» قال: قال 
عبد الله بن مسعود: من أراد العلم فليثر فليثر القرآن» فإِنّ فيه علم الأولين 
والآخرين 

 05*:‏ هكذا رويناه عن مسروق والزهري: أنه لمن شيء اختلف فيه 
ِلّا وهو في القرآن”"'. 


)١(‏ هو جزء من حديث حجة الوداع» وقد سبق. 
(0) رواه أحمد في الزهدء برقم (4514) ص559. 
وابن أبي شيبة في المصنف» برقم (9"9879) /75057/8. 
والطبراني في المعجم الكبيرء برقم .١115- 1١15/4 )4455 4459  455714(‏ 
وابن المبارك في الزهدء برقم )4١5(‏ ص0١58.‏ 
والسمرقندي في بحر العلوم .١7/١‏ 


كه؟ 


فصحٌ بنص القرآن أنه لا شيء من الدين وجميع أحكامه إِلَّا وقد نصّ 
عليهء فلا حاجة بأحد إلى القياس . 

فإن قالوا: إنما نقيس النوازل» من الفروع على الأصول. 

قال أبو محمد: وهذا باطل؛ لأنه ليس في الدين إِلَّا واجب أو حرام 
أو مباح» ولا سبيل إلى قسم رابع ألبتة» فأيّ هذه أصلء» وأيّ هذه فرع! 
فبطل قولهمء وصحّ أن أحكام الدين كلها أصول لا فرع فيهاء وكلّها 
منصوص عليه» فلما اختلف الناس قط إِلَا في الأصولء كالوضوء والصلاة 
والزكاة والحج. والحرام من البيوع والحلال منهاء وعقود النكاح والطلاق» 
وما أشبه ذلك . 

فإن قالوا: لسنا ننكر أنَ الله تعالى لم يفرط في الكتاب من شيءء ولا 
أن النبي كَل بِيّنْء ولكن النص والبيان ينقسم قسمين: 

أحدهما : نص على الشيء بأسمه . 

والثانى: نصٌ عليه بالدلالة» وهذا هو الذي نسميه قياساء وهو التنبيه 
على علّة الحكم؛ فحيثما وجدت تلك العلّة حكم بها. قالوا: وهذا هو 
الاختصار وجوامع الكلم التي بعث بها رسول الله كَللِ/ . 

قيل لهم وبالله تعالى التوفيق -: هذا هو الباطل؛ لأنْ الذي تذكرون 
دعوى بلا دليل» وتلك الدلالة لا تخلو من أن تكون موضوعة في اللغة» 
التي بها خوطبنا وبها نزل القرآنء لذلك المعنى بعينه. فهذا غير قولكم. 
وهذا هو القسم الأول من النص على الشيء باسمهء فلا تمؤهوا فتجعلوا 
النص قسمينء أو تكون تلك الدلالة غير موضوعة فى اللغة. التى بها 
خوط ونيا" نرق القران»: للك الممدينة اقإنا كانت كتتك فووا هو ١‏ التلرينيي 
والتخليط الذي قد تنزّه الله تعالى» ونرّه رسوله يلخ عنه» ولا يحل لأحد أن 
ينسب هذا إلى الله تعالى» ولا إلى رسوله كَكةِ. 


- والخطيب في الفقيه والمتفقه» برقم (145) 197/١‏ 1917. 
وفي شعب الإيمان» برقم 5 ) بفامضفرة 
وسئده صحيح . وانظر: مجمع الزوائد /لاره"١.‏ 


/اه ؟ 


وهذا برهان ضروري» ولا محيد عنه» بيّن لا إشكال فيه على من له 
أقل فهمء وليس هذا طريق اختصارء ولا تنبيه ولا بيان» ولكنه خبط 


ولا تنبيه ولا بيان فيمن يريد أن يعلمنا حكم الصداقء فلا يذكر 
صداقاًء ويدلنا على ذلك بما نقطع فيه اليدء أو يريد الأكل فيذكر الوطءء 
أو يريد الجوز فيذكر الملح» أو يريد المخطىء فيذكر المتعمّدء وهذا تكليف 
ما لا يطاق» وإلزام لعلم الغيب والكهانة» وإيجاب للحكم بالظن الكاذب» 
تعالى الله عن ذلك وتنزه رسول الله يله عنه . 


وإنما الاختصار وجوامع الكلم والتنبيه أن يأتي إلى المعنى الذي يعبر 
عنه بألفاظ كثيرة فيبينه بألفاظ مختصرة جامعة يسيرة» لا يشذْ عنها شىء من 
المراد بها ألبتة» ولا تقتضى من غير المراد بها شيئاً أصلاء فهذا و 
الاختصار والبيان والتنبيه. ' 


وذلك مثل قول الله تعالى: 8مَنٍ أغتدى عَلِيِكْ عدوا عل بِمِثْلٍ ما 
َعْتّدَئ 42 [البقرة: ]١44‏ فدخل تحت هذا اللفظ ما لو تقصى لملئت منه 
أسفار عظيمة» من ذكر قطع الأعضاء عضواً عضواًء وكسرها عضواً عضواًء 
والنور انفاك "عرج] سا والعيرت امفة فيقة وذفر أجل اللموال وال 
مالآ» وسائر ما يقتضيه هذا المعنى من تولى المجنى عليه للاقتصاص» ونفاذ 
أمره في ذلك. ١‏ . 

ومثل قوله كَله: «جَرْحٌ العَجْمَاءٍ جُبَارة"١‏ وسائر كلامه ككل. 


وأما من أسقط معانى أرادهاء فلم يذكرها بالاسم الموضوع لها في 
اللغة التي بها خوطبناء وطمع أن يدل عليها باسم غير موضوع لها في 
اللغة» فهذا فعل الشيطان المريد إفساد الدين والتخليط على المسلمين» لا 
فعل رب العالمين» وخاتم النبيين. وبالله تعالى نستعين. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


4ه" 


فإن قالوا: لسنا نقول: إنه تنزل نازلة لا توجد فى القرآن والسنة» لكنا 
نقول: إنه يوجد حكم بعض النوازل نصّاء وبعضها بالدليل. 

قيل لهمء وبالله تعالى التوفيق: إن هذا حق». ولكن إذا كان هذا 
الدليل الذي تذكرون لا يحتمل إِلَا وجهاً واحداً. فهذا قولنا لا قولكم. 

وأما إن كان ذلك الدليل يحتمل وجهين فصاعداً فهذا ينقسم على 
فسمين : 

١‏ إما أن يكون هنالك نص آخر بيّن مراد الله تعالى/ من ذينك 
الوجهين فصاعداً بياناً جليّا أو إجماع كذلك: فهذا هو قولناء وهو النص 
بعينه لم نزل عنه. 

” - وإما ألا يكون هنالك نصٌ آخر ولا إجماع يبيّن بأحدهما مراد الله 
معد وجل د زمن .الك 5 فهذا إشكال وتلييس+ تعالى اللهعن ذلف ولا 
يحل لأحد أن ينسب هذا إلى شيء من دين الله تعالى]» الذي قد بينه غاية 
البيان على لسان رسوله كَِ. 

فإن قالوا: إن التشابه بين الأدلة هو أحد الأدلة على مراد الله تعالى. 

قيل لهم: هذه دعوى تحتاج إلى دليل يصخًحهاء وما كان هكذا فهو 
باطل بإجماع. ولا سبيل إلى وجود نص ولا إجماع يصحح هذه الدعوى». 
ولا فرق بينها وبين من جعل قول إنسان من العلماء بعينه دليلاً على 
مراد الله تعالى فى تلك المسألة» وكل هذا باطل وافتراء على الله تعالى. 

وأيضاً: فإنهم في التشابه الموجب للحكم مختلفون» فبعضهم يجعل 
صفة ما علّة لذلك الحكمء وبعضهم يمنع من ذلك ويأتي بعلة أخرى» وهذا 
كله تحكم بلا دليل. 

وقد صححح بعضهم العلّة بطردها في معلولاتهاء وهذا تخليط تام؛ لأنَ 
الطرد إنما يصحّح بعد صحّة العلة؛ لأنَ الطرد إنما هو فرع يوجبه صحة 
العلة» وإِلَا فهو باطل» ومن المحال ألا يصحٌ الأصل إلا بصحة الفروع. 

وأيضاً: فإنهم إذا اختلفوا في طرد تلك العلةء فليس من طردها 

>» 


ليصححها بأولى ممن لم يطردها ليبطلها وطرد غيرهاء وهذا كله تحكم في 
الدين لا يجوزء وذلك نحو طرد الشافعي علة الأكل في الرباء ومنع أ 
حنيفة ومالك من ذلك». وطرد أبى حنيفة علة الوزن والكيل» ومنع مالك 
والشافعي من ذلكء. وطرد مالك علة الادخار والأكل» ومنع أبي حنيفة 
الشاأة : ذلك217) 
و فعى من. د . 


فإن قالوا: فأرونا جمع النوازل منصوصاً عليها. 


السنن. لكن حسبنا أننا نقطع بأنَ الله تعالى بيّن لنا كل ما يقع من أحكام 
الدين إلى يوم القيامة»ء فكيف ونحن نأتيكم بنص واحد فيه كل نازلة وقعت 
أو تقع إلى عو القيامة. وهو الخبر الصحيح الذي 2 قبل بإسناده» وهو 


قوله كلل : ادَعُونِي م كلح تإثيا ولك ع كان كبلك بكثرة لاوا 
: وَاختِلانِهِمْ عَلَى أنبيائِهم قَإِذَا أَمرْد كُمْ بِشَيْءٍ فَأنُوا مِنْهُ مَا اسْتَطْعْتُمْ وَإِذَا لَهَِنُكُمْ 


عَنْ شَيْءِ فَاجْتيبُوة0”" . 


فصح نضا أن ما لم د يقل فيه النبي ككهِ فليس واجباً؛ لأنه لم يأمر به 
ولبين حراماً أيه الج ينه يده فبقي ضرورة أنه مباح » فمن اذعى أنه حرام 
كُلْف أن يأتي فيه بنهي من النبي يل. فإِنْ أتى به سمعنا وأطعناء وإِلّا فقوله 
باطل. ومَّنْ ادّعى فيه إيجاباً كلّف أن يأتي فيه بأمر من النبي يَلِ: فإنْ جاء 


)١(‏ انظر خلاف العلماء حول علة الربا: المغني لابن قدامة 054/6 08» وبداية المجتهد 
.١١077”- 7‏ والإشراف على نكت مسائل الخلاف 078/5 2074 والإفصاح 
/١‏ لالاك ىك 
والمعونة 404/7 2.409 ومجموع الفتاوى 5/٠/1١94‏ الا2. 
وشرح مسلم للنووي 5//ا 9‏ 2.98 وحاشية رد المحتار 1/0لا١  .١7/5‏ 
والمجموع 4 90”, وحلية العلماء 5//ا5١  .١58‏ 
والمبدع 2١58/54‏ وجامع بيان العلم .16١ ١59/7‏ 


(؟) سبق تخريجه. 


اللستم 


به سمعنا وأطعناء وإن لم يأتٍ به فقوله باطل» وصمٌ بهذا النص أن كل ما 
أمر به كلةِ فهو فرض علينا إِلّا ما لم نستطع/ من ذلكء, وأنّ كل ما نهانا 
عنه فحرام حاشا ما بيّنه كَلِهِ أنه مكروه أو ندب فقطء. فلم يبقّ في الدين 
حكم إِلَّا وهو ههنا منصوص جملة. 

ثم نعكس عليهم هذا السؤال [وهذا القول]. فنقول لهم: أنتم تقولون: 
لا نازلة إلا ولها نظير في القرآن أو السنة» فنحن نعكس السؤال عن تلك 
النوازل التي تريدون سؤالنا عنهاء من دينار وقع في محبرة وسائر تلك 
الحماقات» فأرونا نظائرها في القرآن والسنةء وأنتم تقرّون أنه لا نصوص 
فيهاء فخبّرونا: كيف تصنعون فيها أتحكمون فيها بقولكم؟ فهذا دينكم لا 
دين الله» ففي هذا ما فيهء فظهر فساد كل سؤال لهم. والحمد لله رب 
الغالمية كثيرا. 

وقال من سلف من أصحابنا رحمهم الله: يقال لمن قال بالقياس قد 
أجمعتم ‏ أنتم وجميع المسلمين بلا خلاف من أحد منهم ‏ على أن الأحكام 
كلّها في الديانة جائز أن تؤخذ نصّأء واتفقوا كلهم بلا خلاف من واحد 
منهم لا من القائلين بالقياس ولا من غيرهم ‏ على أن أحكام الديانة كلها لا 
يجوز أن تؤخذ قياسأء ولا بد عندهم من نصٌّ يقاس عليه. 

فيقال لأصحاب القياس: عندكم حقّاً فمن ههنا ابدؤوا به فقيسوا ما 
اختلفنا فيه من المسائل التي جوزتم القياس فيهاء ومنعنا نحن منهاء على ما 
اتفقنا عليه من المسائل التي أقررتم أنها لا يجوز أن تؤخذ قياساء فإن لم 
تفعلوا فقد تركتم القياس» وإن فعلتم تركتم القياس؛ ولسنا نقول: إن هذا 
العدل مجح ميد ولكنه صحيح على أصولكم». ولا أبطل من قول نقض 

ويقال لهم : وجدنا مسائل كثيرة قد أجمعتم وأنتم وجميع الأمة على 

ترك القياس فيهاء كقاتل تاب قبل أن يُقُدَرَ عليه وندم» فلا يسقط عنه 
القصاص عند أحدء ولم تقيسوا ذلك على محارب تاب قبل أن يُقدر عليه؛ 
فالحد في الحرابة عنه ساقط . 


55١ 


وكذلك اتفقوا على ألا يقاس الغاصب على السارق» وكلاهما أخذ 

أو كترك قياس تعويض الإطعام من الصيام في قتل الخطأ على تعويضه 
من الصيام في الظهارء ومثل هذا كثير جداً؛ بل هو أكثر مما قاسوا: فيه. 

فلو كان القياس حقّاً ما جاز الإجماع على تركه. كما لا يجوز 
الإجماع على ترك الحق الذي هو القرآن» أو كلام الرسول كلل مما صح 
وهذا يوجب بطلان القياس ضرورة. 

ويقال لهم : أخبرونا عن القياس» أيخلو عندكم أن يحكم للشيء الذي 
لا نص فيه ولا إجماع بمثل الحكم الذي فيه نصٌ أو إجماعء إما لعلة فيهما 
معاًء هي في المحكوم فيه علامة الحكمء. وإما لنوع من الشبه بينهماء وإما 
مطارفة لا لعلة ولا لشبه ولا سبيل إلى قسم رابع أصلا؟ 
مضحكة ومهزأة. ولم/ يكن - أيضاً ‏ أولى بما يحكم به من غيره» يحكم 
في ذلك الأمر بحكم آخرء وهذا ما لا يقوله أحد منهم. 

فإن قالوا: بل لنوع من الشبه. 
الحكمء ولا سبيل إلى وجود ذلك الدليل» زتعارضون:: انفناءت كيه اجر 

فإن قالوا: بل لعلة جامعة بين الحكمين. 

سألناهم: ما الدليل على أن الذي تجعلونه علة الحكم هي علّة على 
الحقيقة؟ فإن ادّعوا نضّاً فالحكم حينئذ للنص» ونحن لا ننكر هذا إذا 
وجدناه. 

فإن قالوا: غير النص. 


خض 


هكذا فهو ساقط بنص القرآنء» وبحكم الإجماع والعقول. 

: وإن قالوا: طرد حكم العلّة دليل على صحتها. 

قيل لهم: طردكم أنتم» أو طرد أهل الإسلام. 

فإن قالوا: طرد أهل الإسلام. 

قيل: هذا إجماع لا خلاف فيه» ولسنا نخالفكم في صحة الإجماع إذا 
وجد يقيناً . 

وإن قالوا: بل طردنا نحن. 

قيل لهم: ما طردكم أنتم حجة على أحدء فهاتوا برهانكم على صحة 
دعواكم إن كنتم صادقين» وهذا ما لا مخلص لهم منه أصلاً. والحمد الله 
رب العالمين. 


لا نا نا لا نالا 


ذف 


[النصوص القرآانية الميطلة للقياس] 





قال أبو محمد: وقد جاءت نصوص بإبطال القياس: 

فمن ذلك: قول الله تعالى: يام الَدِنَ امنا لا نُتَيْمُوا بين يدي أله 
ورسولو- 4 [الحجرات : .]١‏ 

وقال تعالى: #وَلا تَقَفٌ ما لس لك يه عِلْمْ إِنَّ ألسَمْعَ وَالبِصَرَ وَالْفْوَادَ كل 
مه و 
تله كان عله مقرل لمك [الإس ا 0 


ليا 


وقال تعالى: #9أمَا فرطنا في الْكتبٍ #1 [الأنعام: 8"] . 


م سل 


وقال تعالى : #ووما ن ريك ضَِيًا» [مريم : 4"]. 

وهذه نصوص مبطلة للقياسء وللقول في الدين بغير نص؛ لأنّ 
القياس على ما بيّنا قَمْوٌْ لما لا علم لهم بهء وتقدّم بين يدي الله تعالى 
لا علم لكم به وتقدم بين يدي الله ورسوله وَلة. 

قيل لهم. وبالله تعالى التوفيق: نحن نريكم إن انكارنا القياسٍ أنه 0 


4 2 14 


بعالم ويتين وبيقين» » وذلك أَنْ الله عرّ وجل قال: 0 لخر هن 
بطون أَمَهْنِيَيَ لا مَلَمُورت مَيعا4 [النحل: 074]. 


فصحٌ يقيناً لا شك فيه أن الناس خرجوا إلى الدنيا لا يعلمون شيئاً 
أصلاً بنص كلام الله - عز وجل -. 


35: 


وقال تعالى: كنا أيَسَلنَا 000 ولك 2 ينك كوا عد ريا 
ذه تَكوأ و 


رقت وفلائ الكتب وللِصفعة وَيَْتَمْ با 8 كرو مكو )4 [البقرة: 


.]٠6١ 
فح نان لل اتجالى. أرمال سكيد واوا ود إلا الوطلمنة اواج‎ 
نعلمء فصحح ضرورة أن ها علسنا الرشول 6ه من امور الدين ف فهو الحق»‎ 

وما لم يعلمنا منها فهو الباطل» وحرام القول به. 


اوقال تعالى - يعني به إبليس اللعين -: #إِنََا يمك بالشُوء وَالتَحكل 
وَأ نوو عَلَ ١‏ شو مَا لا مَلَمُونَ 49 [البقرة: 159]. 


وقال تعالى: 8ل إِنََا حَرّمْ ري الَْوكِِسَ ما طهر م 
و - م ومس 3 م 0 


وه 
وَلبَتىَ بير لحي وأن قروا بأل 1د فلهنة وأ نتروا 46 اندم 
لون )4 [الأعراف: #] . 


فصحٌ بنص القرآن أننا خرجنا إلى الدنيا لا نعلم شيئاً ثم حرّم علينا 
القول على الله تعالى بما لا نعلم» وأخبرنا تعالى أن إبليس يأمرنا بأن نقول 
على الله تعالى ما/ لا نعلمء فقد صمح بهذه النصوص. ضرورة أن القول 
بقياس وبغير القياس. كمن أثبت العنقاء والغول والكيمياء» وكقول الروافض 
في الإمامء وكقول من قال بالإلهام. وكل هذاء فالقول به على الله تعالى 
في الدين حرام. مقرون بالشرك أمر من أمر إبليس. إلا ما علمنا 
رسول الله يَكةِه فهو الحق الذي نقوله على الله تعالى. ولا يحل لنا أن نقول 
عليه غيره» فإذ لم يأمرنا عليه السلام بالقياس فهو حرام من أمر الشيطان بلا 
شكء وقد بيّنا فيما خلاء كل ما شغبوا به مما أرادوا التمويه فيه بالحديث 
فحرم القول بالقياس البتة . 

وبهذا بطل كل قول بلا برهان على صحته. حتى لو لم يقيم برهان 
بإبطالهء فلو لم يكن لنا برهان على إبطال القياس لكان عدم البرهان على إثباته 
برهاناً في إبطاله؛ لأنّ الفرض علينا ألا نوجب في الدين شيئاً إِلّا ببرهان» وإذ 
ذلك كذلك فالفرض علينا أن نبطل كل قول قيل في الدين» حتى يقوم برهان 
بصحتهء وهذا برهان ضروري لا محيد عنهء وبالله تعالى التوفيق. 


30ظ> 


وقد اعترض بعضهم في قول الله تعالى #اليوْمَ أكمَلتُ 
[المائدة: يه 
أيام : «اتتُوز ني بِكتَابٍ أَكْْبُ لَكُمْ كتَاباً أ تَضِلُوا من بَعْدِي و 

وبما روي عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ من قولها: «لم يكن الوحي 
قط أكثر منه قبيل موت النبي 6قِ)7" . 

فقالوا: هذه أشياء زائدة على ما كان حين قوله تعالى في حجة 
الوداع : #آليوم أَكْمَلَتٌ لم ديدَك 4 [المائدة: 7]. 

واعترض آخرون من أهل الجهل على الحديث المذكور بالآية 
المذكورة» وصوّبوا فعل عمرء وقوله في ذلك اليوم”". 

قال أبو محمد: وهذان الاعتراضان من هاتين الطائفتين لا.يشبهان 
اعتراض المسلمين» وإنما يشبهان اعتراض أهل الكفر والإلحادء ويعيق غددنا 
أن يعترض بها مسلم صحيح الباطن: 

لأنَ الطائفة الأولى مكذبة لله عر وجل - في قوله: إنه أكمل دينناء 
مدّعية أنه كانت هنالك أشياء لم تكمل. 

والطائفة الثانية مجهّلة لرسول الله كله مدّعية عليه الكذب في أمر 
الكتاب الذي أراد أن يكتبه» أو التخليط في كلامه» وأنْ قول عمر أصوب 
من قول رسول الله وْة» وكلا هذين القولين كفر مجرد. 

وكل هذء النصوص حقّ مجرد لا تعارض بين شيء منها بوجه من 
الوجوه؛ لأنَ الآية المذكورة نزلت يوم عرفة في حجة الوداع قبل موته كل 
بثلائة أشهرء وحتى لو نزلت بعد ذلك شرائع لما كان نزولها معارضاً للآية 
المذكورة؛ لأنْ الدين في كل وقت تام كامل» ولله تعالى أن يمحو من الدين 
ما يشاءء وأنْ يزيد فيهء وأنْ يثبت وليس ذلك لغيره؛ بل قد صمح أمر 


)١(‏ سبق تخريجه. 
()) سبق تخريجه. 
(*9) سبق تخريجه. 


ك6" 


النبي يَلهُ قبيل موته بساعة بإخراج الكفار من جزيرة العرب/» وألا يبقى فيها 
دينان”'2» ولم يكن هذا الشرع ورد قبل ذلك. 


ولو ورد لما أقرّهم رسول الله كَكدْهِ وإنما غرضنا من هذه الآية أن الله 
تعالى تولى إكمال الدين: .وما أكمله الله تعالى فليس لأحد أن يريد فيه رايا 


َه 


ولا قياساً لم يزدهما الله تعالى في الدين» وهذا بيّن. وبالله تعالى التوفيق. 


وأما أمر الكتاب الذي أراد رسول الله كَكدِ أن يكتبه يوم الخميس قبل 
وفاته كَل بأربعة أيام. فإنما كان في النص على أبي بكر رضي الله عنه ل 
ولقد ومّل عمر وكل من ساعده على ذلك» وكان ذلك القول منهم خطأ 
عظيمأء ولكنهم الخير أرادواء فهم معذورون مأجورون. وإن كانوا قد 
عوقبوا على ذلك يامو رسول الله عبد إياهم بالخروج عنه» وإنكاره عليهم 
التنازع بحضرته. ولقد ولد الامتناع من ذلك الكتاب من فرقة الأنصار يوم 
السقيفة ما كاد يكون فيه بوار الإسلام. لولا أن الله تبارك وتعالى تداركنا 
بمئه» وولد من اختلاف الشيعة وخروج طوائف منهم عن الإسلام» أمرأ 
يشجي نفوس أهل الإسلام» فلو كتب ذلك الكتاب لانقطع الاختلاف في 
)00( روآاه البخاري في صحيحه » حديث رقم فرت كرة اا 

وحديث رقم (4471) 177/8. 

وحديث رقم (59ده) .١ 75/٠١‏ 

وحديث رقم النسضفى بر لضفرة 

ومسلم في صحيحه» حديث رقم /ا50١)‏ ##رلاه؟١ ‏ 753094 .١‏ 

والنسائي في سئنه الكبرى» حديث رقم (861ه 5ه ه) 2# 2.255 

وحديث رقم (ككدلا) 50/64 

وأحمد فى المسند 755/١‏ 5"#”. 

وابن سعد في الطبقات ؟/15414. 

والهروي في ذم الكلام وأهله. حديث رقم ٠١/5 )١71١-15١(‏ -15. 

والبيهقي في الدلائل 147/7. 

وأبو نعيم في الحلية 15/0. 

والبغوي في شرح السنّة» حديث رقم (5هلا؟) .18١- 1480/١١‏ 

من طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


لا ؟ 


الإمامة» ولما ضلّ أحد فيهاء لكن يقضي الله أمراً كان مفعولاً. وقد أبى 
ربك إلا ما ترى. 

وهذه زلة عالم» ‏ نعني قول عمر ‏ رضي الله عنه - يومئذ» قد حذرنا 
من مثلهاء وعلى كل حال فنحن نثبت ونقطع ونوقن» ونشهد بشهادة الله 
تعالى» ونبرأ من كل من لم يشهدء بأن الذي أراد يكل أن يُملّه في ذلك 
اليوم» في الكتاب الذي أراد أن يكتبه. لو كان شرعاً زائداً من تحريم شيء 
لم يتقدم تحريمه » أو تحليل شيء تقدم تحريمه» أو إيجاب شيء لم يتقدم 
إيجابه» إو إسقاط إيجاب شيء تقدم إيجابه» لما ترك كَل بيانه ولا كتابه 
لقول عمر» ولا لقول أحد من المسلمين. 

فصحٌ ضرورة أنه فيما قد علم بوحي الله تعالى إليه أنه سيتم من ولاية 
أبى بكرء وذلك بين فى قوله تَكلهٍ فى حديث عائشة رضى الله عنها الذي قد 
ذكرنا قبل: «ويأبى الله والمؤمنون”'". وروي أيضاً «والنبيون إِلَا أبا بكر)”") 
فوضح البرهان بصحة قولنا يقينآ. والحمد لله رب العالمين كثيراً. 

وأما تتابع الوحي فإنما كان بلا شك تأكيداً في التزام كن اكرر 
قبل ذلك. ومثل مااروي من «إذا جه ضَْ ا وَالقَنْحْ © وَرَانَت 


ص د سا سس ل لما 


آلنّاسَ يَدُعْنُنَ في دِينٍ الله ألما 42 [النصر: .]١ ١‏ 


اه و م و4 2 


ونزول: مانو يوْما تجوت فيد إِلَ أله ثُمَّ توف كل تفن ما 
حسبتٌ وَهُمْ لا لا يظَلمونّ يلون 407 [البقرة: ١8؟]‏ وآية د التى قد كان تقدم 
حكمها. فض أنه لا تعار طن وين شي خرن هذه النصوص . والحمد لله رب 
العالمين. 

فإن قالوا: فأرونا كل نازلة تنزل على ما : تقولون في نصٌ القرآن 
والسنة. 


قلنا لهم : نعم. وبالله تعالى التوفيق. وهذا واجب علينا وأول ذلك: 


)1١(‏ هو جزء من الحديث السابق. 
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أن نقرّر ما الديانة؟ وهي أن نقول: إن أحكام الشريعة كلها أولها عن 
آخرها - تنقسم ثلاثة أقسام لا رابع لها ألبتة: 

١‏ وهي/ فرضص: لا بد من اعتقاده. أو العمل به مع ذلك. 

. وحرام: لا بذ من اجتنابه قولاً وعقداً وعملا‎ - ١ 

- وحلال: مباح فعله ومباح تركه. 

وأما المكروه والمندب إليه فداخلان تحت المباح على ما بيّنا قبل؛ 
لأنْ المكروه لا يأئم فاعله. ولو أثم لكان حراماء ولكن يؤجر فاعله. 
والمندوب إليه لا ياثم تاركه» ولو أثم لكان فرضاء ولكن يؤجر فاعله. 

فهذه أقسام الشريعة بإجماع من كل مسلم» وبضرورة وجود العقل في 
القسمة الصحيحة» التي ورود السيي بهاء فإذ لاا شك في هذاء فقد قال الله 
- عر وجل - 2 لكُم ما فى الْأَرْضٍِ جهِيعًا» [البقرة: 14]. 


وقال تعالى: لَتدَ عتَلَ كخم 5 ع َلك إلا ما انين إذُ» 
[الأنعام: 6]114. فصمٌ بهاتين الآيتين أن 0 7 في الأرض» وكل عمل 
فمباح حلال. إِلّا ما فصّل الله تعالى لنا تحريمه اسمه نضا عليه في القرآن» 
وكلام النبي كَلهٍ المبلّغ عن ربه ‏ عرّ وجل - والمبيّن لما أنزل عليه. 

وفي إجماع الأمة كلها المنصوص على اتباعه في القرآن» وهو راجع 
إلى النص على ما بيّنا قبل» فإن وجدنا أشياء حرّمه النص بالنهى عنه أو 
الإجماع باسمه حرمناه» وإن لم نجد شيئاً منصوصاً على النهي عنه باسمه 
ولا لجيه عليه قير خلال ينضن الذيةالا ول 


وقد أكد الله تعالى هذا ما كتابه فقال ‏ عرّ وجل 
7 في غير ريع ون 


يتنبا الْذِنَ امنأ لا محَرْمُوأ عيبت 1 كل أنه كك ول تتتننا برك اند ب 
ب الْمُعََبِنَ © [المائدة : 75 

فبيّن الله تعالى أن كل شيء فحلال لنا إلا ما نض على تحريمه» 
ونهانا عن اعتداء ما أمرنا تعالى به» فمن حرّم شيئا لم ينص الله تعالى عليه 
ولا رسوله ككهِ على تحريمه والنهي عنه. ولا إجماع على تحريمه» فقد 
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اعتدى 5-0 الله كال ثم زادنا تعالى كان فقال: هَل سوه لدي 
عام اخ سس 0 2 سه 


يشْبدوت أن دا إن تَبِدُواْ فَلَا تَنْهحَدْ مَعَهُمَ )4 [الأنعام: 160]. 
عو ا حي ا 


5 


ميق ا م هود ر4 2 3 
وقالتحالى: 06م الْذِنَ اموا ليشا أن واطيموا السول وال الم يك 

8 اذأ ف و و2 ىم عرء وم وهو 00 02 3 
إن كَتَوَعُمٌ في عَيَْءِ هَردُوهُ إل لله وَاَرْسُولٍ إن كم مُوْمِبُوْنَ بللَه وَالوْو الْآجز » 
[النساء: 09]. 


٠‏ وقال تعالى: «يكابًا لدت ل اي 
بوه سير و6 موس 00 رسع و2 روط و 2 
0 وَإِن تَسْتَُواْ عَتَبَا حِنَ يَكَرّلَ الْعْرَْانٌ بد لَكم عَنَا أَلَهُ عَنَا وَأنَهُ عَفُورٌ حَليهٌ 


9 قد سَألهَا كوم ين قَبْلِكُم ثم أصَبحوأ + 2 لك [المائدة: ١٠١١‏ 


.]٠8١7 


فبيّن الله تعالى أن ما أمرنا به في القرآن أو على لسان نبيه كله فهو 
واجب طاعته؛ وضد الطاعة المعصية فمن لم يطع فقد عصىء ومَنْ لم 
بذعا في "لبس أن .يقول .قافن : زا هذه الأرتاتزلت فى السوالحن.عثل فا 
سأل عنه عبد الله بن حذافة: «مَنْ بي 26" فأكذب الله تعالى ظنونهم» لكن 


)١(‏ جزء من حديث أبي هريرة» وقد سبق بدون هذه القصةء وفيه: «فقام عبدالله بن 
حذافة بن قيس السهمي. 
فقال: مَنْ أبي يا رسول الله؟ 
قال: أبوك حذافة... الحديث: 
رواه البخاري في صحيحهء حديث رقم (84؟/9) 701/١‏ بدون القصة. 
وأحمد فى المسئد ؟/607. 
وابن 00 فى صحيحهء حديث رقم (14- ١94 198/١ )1١- 37١219‏ بدون 
القصة . 
وحديث رقم (57140) 174/15. 


قال الله تعالى: لقَدْ سَأَلَهَا كَوْمٌ ين مَنْنِكُمَ ثُدّ بحُأ يبا كفيت )4 
[المائدة: .]١٠١'”‏ 

فص أن ذلك في الشرائع التي يكفر في جحدهاء ويضل من تركهاء 
فصحٌ أن ما لم يأتِ به نص أو إجماع فليس واجباً علينا. 

فأيّ شيء بقي بعد هذا؟ وهل في العالم نازلة تخرج/ من أن يقول 
قائل: هذا واجب؟ فنقول له: إن أتيت على إيجابه بنص من القرآن أو 
بكلام صحيح عن رسول الله يَكِهِ أو إجماع. فسمعاً وطاعة. وهو واجب» 
ومَنْ أبى عن إيجابه حينئذ فهو كاذبء. وإن لم يأتٍ على إيجابه بنص ولا 
إجماع» فأنت كاذب وذلك القول ليس بواجب!. 

أو يقول قال: هذا حرام. 

فنقول له: إن أتيت على النهي عنه بنص أو إجماع فهو حرام؛ وسمعاً 
وطاعة. ومَنْ أراد استباحته حينئذ فهو آثم كاذب عاصء وإن لم يأتٍِ على 
النهي عنه بنص ولا إجماع فأنت كاذب» وذلك الشيء ليس حراما. 

فهل في العالم حكم يخرج عن هذا؟ فصحٌ أن النص مستوعب لكل 
حكم يقع أو وقع إلى يوم القيامة» ولا سبيل إلى نازلة تخرج عن هذه 
الأحكام الثلاثة» وبالله تعالى التوفيق. 

ثم قد جاءت الأحاديث عن رسول الله يه بمثل ما جاءت به هذه 
الايات. كما: 


 .6‏ حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الهمذانى» ثنا أبو إسحاق 
الزافيه ين :لحيل البلض»: كنا معد بن يرسك 4 .ثنا "محمد بن إسماميل» فنا 
إسماعيل ‏ هو: ابن أبي أويس -» ثنا مالك بن أنس» عن أبي الزناد» عن 
الأعرج» عن أبي هريرة» عن النبي كه قال: ادَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ إِنّمَا هَلْكَ 


- والطحاوي في شرح المشكل. حديث رقم (8/ا4١) 1١7/4‏ - 11. 
وابن سعد فى الطبقات .١40/4‏ 
والجرجاني' في اجالع : احريث رق 1853) امن 84 
من الباب عن أنسء وأبي موسى رضي الله عنهما. 


/و؟ 


من كان َبْلكمَ حوالهم وَاخْتِلانِهِم عَلَى أبجابي قَإِذًا إِذَا نَهيِبَكُمْ عن شَيْءِ 
قَاجْتَيبُوهُ وَإِذَا أَمَرْنكُمْ أمْر َأنُوا مِنْهُ ما اسْتَطغئم»” 

قال أبو محمد: فهذا حديث جامع لكل ما ذكرناء بيّن فيه كلخ أنه إذا 
نهى عن شيء فواجب أن يجتنبء وأنه إذا أمر بأمر فواجب أن يؤتى منه 
حبك يلتك الامتطاعة ون بها له بيئة غنم بولا آم يعو اتواين. الا حك 
عنه في حياته بك وإذ هذه صفته ففرض على كل مسلم ألا يحرمه ولا 
يوجبهء وإذا لم يكن حراماء ولا واجباء فهو مباح ضرورة؛ إذ لا قسم إلا 
هذه الأقسام الثلاثة» فإذا بطل منها اثنان وجب الثالث» ولا بد ضرورة» 
وهذه قضية النص ٠»‏ وقضية السمع. وقضية العقل التي لا ية يفهم العقل غيرهاء 
إلا الضلال والكهانة والسخافة التي يدعيها أصحاب 0 أنهم يفهمون من 
الوطء الأكل» ومَنْ التمر الجلرد” "“. ومَنْ قطع السرقة مقدار الصداق. 
وحسينا الله ونعم الوكيل. 

ثم نعكس عليهم سؤالهم الفاسد فنقول لهم: إذا جوزتم وجود نوازل 
لا حكم لها في قرآن ولا سنة. فقولوا لنا: ماذا تصنعون فيها؟ فهذا لازم 
لكم وليس يلزمنا؛ لأنْ هذا عندنا باطل معدوم لا سبيل إلى وجوده أبداء 
فأخبرونا إذا وجدتم تلك النوازل أتتركون الحكم فيها؟ فليس هذا قولكم. أم 
تحكمون فيها؟ ولا سبيل إلى قسم ثالث 

فإن حكمتم فيها فأخبرونا عن حكمكم فيها! أبحكم الله تعالى وحكم 
رسوله كَلِلْةِ حكمتم فيها؟ 

فإن قلتم: نعم. 

قلنا: قد تناقضتم؛ لأنكم قلتم: ليس فيها نص بحكم الله تعالى ولا 
لرسوله كلم وقد كذب آخر قولكم أوله. 


وإن قلتم : بل بغير حكم الله تعالى» [أو بغير حكم رسوله 46]. 


)01( سبق تخريجه . 
(9) هو: البندق. 


/و؟ 


قلنا: نحن برآء إلى الله تعالى من كل حكم في الدين لم يحكم به الله 
عر اول وفي هذا كفاية لمن عقل» فقد وضح قولنا وبطل ما سواهء 

وبهذا جاءت يد د كما 
ل ا 1 
سعيد» ثنا عقيل» عن ابن شهابء. عن عامر بن سعد بن أبي وقاص» عن 
أبيه أن النبي كك قال: «إ إِنَّ أَعْظَعَ المُسْلِمِينَ جُزْماً من سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ 
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حَرّمْ فَحُرّمَ من أَجْلٍ مَسْألتا 

فنص كلخ كما تسمع أن كل ما لم يأتِ به تحريم من الله تعالى فهو 
غير محرم. 

وهكذا أخبر يك فى الواجب أيضاًء كما: 

لاله ثنا عبد الله بن يوسف بن ناميء» ثنا أحمد بن فتحء ثنا 
عبد الوهاب بن عيسىء» ثنا أحمد بن محمد الفقيه الأشقرء ثنا أحمد بن 
علي القلانسي» ثنا مسلم بن الحجاج» حدثني زهير بن حربء» ثنا يزيد بن 
عارون ها الزبيع :بن السام الفرشبي». عن محمد بن زياد» عن أبي هريرة» 
قال: «خطبنا رسول الله بكم فقال: «أُيّهَا النّاس قَذْ فْرَض الله عَلَيكُم الحَجّ 


: ل اه 


فححوا. 

فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ 

فسكت حتى قالها ثلاثاء فقال رسول الله ك: لو قُلتُ نْعَمْ لَوَجَبَثْ 
وَلَمَا اسْتَطعْتُمْ ثم قال : ذَرُونِي مَا تَرَكتكُمْ نما هلّكَ من كَانَ قبلكمْ بكفرَة 
سُوَالِهمْ وَاخِْانهمْ عَلَى 09 قَِذَا أمَرُْكُمْ بِشَيْءٍ فَأنُوا مِنْهُ مَا اسْتَطْعْتمْ 
وَإِذَا لَهَننَكُمْ عَنْ شيْءٍ فَدَعُوهُ)7” 


)1١(‏ سبق تخريجه. 
(0) سبق تخريجه. 


يقفا 


قال أبو محمد: فنصٌ رسول الله يه على أن ما لم يوجبه فهو غير 
واجب» وما أوجبه بأمره به فواجب ما أستطيع منه »2 وأنّ ما لم يحرّمه فهو 
حلال» وأنّ ما نهى عنه فهو حرامء فأين للقياس مدخل؟ والنصوص قد 
استوعبت كل ما اختلف الناس فيه» وكل نازلة تنزل إلى يوم القيامة باسمها! 
رياف تعلق الترفيق: 

وقال تعالى: #امَ لَهُرْ سُرَكتوًا سَرَعُاْ لهم يِنَ ألدِِنِ ما لَمْ يَأَدَنْ به 
أسّكُ# [الشورئ: ١؟].‏ 

قال أبو محمد: فصحّ بالنص أن كل ما لم ينص عليهء فهو شرع لم 
يأذن به الله تعالى » وهذه صفة القياس » وهذا حرام. 

وقال تعالى: لوَإنَّ مِنْهُرْ لَرِيهًا يلون اليِتهُم بالكتَب لِتَحسبْوهُ مِنَ 
لْحِتَبٍ وَمَا هُوَ يت الكِتبٍ وَيَقُولُونَ هُوٌَ مِنّ عِندٍ و4 [آل عمران: 78]. 

[قال أبو محمد]: : فكل ما ليس ذ فى القرآن والسنة نتنصواضا باسمه» 
واجباً مأهورا به أو نينا عنه )2 فمن افيه أو حزمه» أو خالف لما جاء به 
النص» فهو من عند غير الله تعالى» والقياس غير منصوص على الأمر به 
فيهماء فهو من عند غير الله تعالى» وما كان من عند غير الله تعالى فهو 
باطل . 

وقال تعالى: #ومن يعد حدود لل تقَدَ ظَلمْ تنْسَةُ4 [الطلاق: 01 وقد 
علمنا ضرورة أن الله تعالى إذا حرم بالشين نيعا فحرّم إنسان قينا غير ذلك» 
[قياساً على ما حرم الله تعالى. أو أحل بعض ما حرّم الله قياساًء أو أوجب 
غير ما أوجب الله تعالى] قياساًء أو أسقط بعض ما أوجب اللّه تعالى قياساً» 
فقد تعدذى حدود الله تعالى» فهو ظالم بشهادة الله تعالى عليه بذلك/ . 


0110 


وقد قال تعالى: #8مََدَلَ اليرت ظَلما مَْلا غَيرَ الف هِلَ كيك » 
[البقرة : 4 


قال أبو محمد: وهذه كالتي قبلها سواء بسواء. 
وقال تعالى: قُلْ َأَسُمَ كم أَعلم أ أذ [البقرة: ٠‏ 


3/5 


قال أبو محمهد: ومَنْ استدرك برأيه وقياسه على ربه تعالى أشياء من 
الحرام والواجب لم يأتٍ يتخريها ا وا إبجانها نحن ققد :دخل :تبنت قد 
العظيمة المذكورة في هذه الآية» ونحمد الله تعالى على توفيقه. لا إله إلا 
هو. 

وقال تعالى يصف كلامه: #تَنيَدنًا لكل فَىَءِ» [النحل: 84]. 

وقال تعالى: #َدا كَرأنَهُ كَّعَ فانم 9 ثم إِنَّ عَلَيمَا بيَائَمُ لكك 
[القيامة: 18 ]١4‏ وقال تعالى: للنْبَيَنَ لئاس ما مُزْلَ إِلتِمْ» [النحل: 44]: 

قال أبو محمهد: فنصٌ الله تعالى على أنه لم يَكلٌ بيان الشريعة إلى 
أحد من الناس» ولا إلى رأي ولا إلى قياس» لكن إلى نصٌ القرآن» وإلى 
رسوله يل فقطاء وما عداهما فضلال وباطل وامحال: 

وقال تعالى: #آم كر مدا إذ وَصَِّحُْ يود قن اد 
مِئَنِ أنْترَئ عل أَنَّو كبا لْضِلَ ألنّاس بِعَيْرٍ عِلَي4 [الأنعام: :]١44‏ 

[قال أبو محمد]: فصحّ أن كل ما لم يأتنا به وصية من عند الله عر 
وجل - فهو افتراء على الله وكذب, وناسبه إلى الله تعالى ظالم» ولم تأتنا 
وصية قط من قبله تعالى بالحكم بالقياس» فهو افتراء وباطل. وكذب؛ بل 
جاءتنا وصاياه عرّ وجل بألا نتعدى كلامه تعالى وكلام رسوله كَل ولا 
نحرّم ولا نوجب إلا ما أوجبا وحرّما [ونهيا] فقطء فبطل كل ما عدا ذلك» 
والقياس مما عدا ذلك فهو باطل. 

وقال تعالى: طول ينه أك1 لَرنَا عَيكَ المككب بن عَبّهْ» 
[العنكبوت: 0١‏ 

فأوجب تعالى أن يكتفى بتلاوة الكتاب». وهذا هو الأخذ بظاهره. 
وإبطال كل تأويل لم يأتٍ به نص أو إجماعء» وألا نطلب غير ما يقتضيه 
لفظ القرآن فقط. 

وقال تعالى: ##ومًا حلفم ذ فْهِ من َىْءِ مَحَكمُهُهِ إِلَ اللّهِ» [الشورئ: .]٠١‏ 

عم في 


7_2 مماري» 00. ِ مض وي 0 02 2 
وقال تعالى: لإقإن لنْرَعَمٌ في سََْءِ فردوه إل الله والرسولٍ إن كم تُؤْمُِونَ 
أله َالَو الآ » [النساء: 694]. 


>37 


فلم يبح الله تعالى عند التنازع والاختلاف أن يتحاكم أو يرد إِلَا إلى 
القرآن وكلام الرسول كَةٍ فقط. لا إلى أحد دون النبي كَل ولا إلى رأي 
ولا إلى قياس » فبطل كل هذا بطلاناً متيقناً. والحمد لله رب العالمين على 


ب 


رم راس مي سيا 


هذا مع شدة شرط الله تعالى بقوله: إن كُمْ مُوْمِنْونَ يله وَالَوُو الآحز * 
[النساء: 54] فلقد يجب على كل مسلم قامت عليه الحجة [أن يهاب لحقوق 
هذه الصفة به» وفرض عليه ألا يقتدي بمن سلف ممن تأوّل فأخطأء فليس 
من قامت عليه الحجة كمن لا ندري أقامت عليه الحجة] أو لم تقم؟ إلا أننا 
نحسن الظنّ به» كما نحسنه بسائر المؤمنين» والله أعلم بحقيقة أمر كل 
أحد . 


وقال تعالى: #ولا تَفُولُوأْ لِمَا تَصِفٌ أَلسِدَتكُم الكَزب هذا حَلَلُ وَمنْدًا 
سجر صدء يي م سي ايه 
.و مس | 


حرام للفتروا على أللو لكوي 4 [النحل: 15 :]١‏ 


فحرّم تعالى الحكم في الشيء من الدين بتحريم أو تحليل» وسممّى من 
أو الإجماع . 


وقال تعالى: #قل أَرَمَيْتُم مآ أَنرّل أنه لم ين رَرْقٍ مَجَحَلْثْم يَنْهُ 
حَرَامًا وََلْلَا قل عَآنَّهُ آرت مورت 4292 26 0 
فسمّى تعالى من حرّم بغير إذن من الله تعالى في تحريم ذلك الشيء» أو 
حلل بغير إذن من الله في تحليله: مفترياء وهذه صفة القائسين المحرمين 
المحللين الموجبين بالقياس/ بغير إذن من الله تعالى. 


2 ريرس سا الس 
2 0 


مه 2 
0 وأنتم له تعامون 49 


ره رد اكرام 


وقال تعالى: #قَلا َصَرِبُوا يله آلآ 
[النحل: 75]: 

فنصٌ تعالى على ألا تضرب له الأمثال. وهذا نصّ جلي على إبطال 
القياس وتحريمه؛ لأنْ القياس ضرب أمثال للقرآن» وتمثيل ما لا نص فيه 


كا" 


بما فيه النص» ومَنْ مثّل ما لم ينص الله تعالى على تحريمه أو على إيجابه 
بما حرّمه الله تعالى وأوجبهء فقد ضرب لله تعالى الأمثال» وواقع المعصية» 
نعوذ بالله العظيم من ذلك. ونص تعالى على أنه يعلم ونحن لا نعلم» فلو 
ع الى اااي جص عل شل الي لك كليو اليا 7لا 1ل 
أغفله ولا ضيعهء قال تعالى: #ومًا كَنَ رَيّكَ ياك [مريم: 14]. 


ع 
0 
5 
1 
١‏ 

ا 


5 5 . حر َ سر 2 عو 
وقال تعالى: #وما أَرْسَلْنَا من رسولٍ 
< 0 عر 2 هت 
فِِضِلٌ لَه من 443 [إبراهيعة:: 


١ 
١ 
لحو‎ 


فصحٌ أن العربية بها أرسل الله تعالى رسوله كله فبهذا بيّن لنا. 


وقال تعالى: #وَبًا يَطِقُ عَنٍ اَلَو 2© إن هْرَ إِلَا و بق 29©» 
ال  “‏ 4]: فكل ما بيّنه رسول الله تَكيَةِ فعن الله تعالى بينه» وقد علمنا 
ع يقينً وقوع كل اسم في اللغة على مسمّاه ه فيهاء وَإن اللا سينئ قنك وأنْ 
الملح سن يا ون الكمن “لا يسيس أرنكء وأنذالك هون “لا تسم 
بلوطأًء ولا الواطىء آكلاًء ولا الآكل واطئاًء ولا القاتل مظاهراًء ولا 
المظاهر قاتلاً» ولا المعرض قاذفاً. 


ا ند ولم يبعث 


0000 

بحكم ماء فواجب ألا يوقع ذلك الحكم إلا على ما اقتضاه ذلك الاسم 
فقطء. ولا نتعدى به الموضع الذي وضعه رسول الله علد فيه» وألا يخرج 
عن ذلك الحكم شيء مما يقتضيه الاسم ويقع عليهء فالزيادة على ذلك 
زيادة فى الدين وهو: القياس. والنقص منه نقص من الدين» وهو: 
اللتخقيض»: وكل ذلك حرام بالنص الذي ذكرناء فسبحان من خصٌ أصحاب 
القياس بكلا الأمرين! فمرة يزيدون إلى النص ما ليس فيهء ويقولون هذا 
قياس» ومرة يخرجون من النص بعض ما يقتضيه ويقولون: هذا خصوص» 

يفف 


ومرة يتركونه كله ويقولون: ليس عليه العمل» والعبرة معترضة عليهء كما 
فعل الحنفيون في حديث المصراة والإقراع بين الأعبد”''. وكما فعل 
المالكيون في حديث تمام الصوم لمن أكل ناسيا”"'. وحديث الحج عن 
المريض البائس والميت وغير ذلك. وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


ه 0 0-1 أ سه دوو 7 سس غ1 ع م 
وقال الله تعالى: ##إن م إِلّه أسماة مَيَْمُوها أنتْم وابازكر مآ أَنَرْلَ أنه يبا 
7 سَلْطنَ إن يَتبْعُونَ إِلّا ألظنَّ» [النجم: "*5]: 


قال أبو محمد: والقياس اسم في الدين لم يأذن به الله تعالى» ولا 
أنزل به سلطاناًء وهو ظنْ منهم بلا شكء. لتجاذبهم علل القياسات/ بينهم. 


كتعليلهم الربا: بالأكل. 
وقال آخرون منهم: بالكيل والوزن. 


وقال آخرون: بالادخار» وهذه كلها ظنون فاسدة» وتخاليط وأسماء لم 
يأذن تعالى بهاء ولا أنزل بها سلطاناً. 


وقال تعالى: #أألدَ يُوْمَدْ علييِم مِيتَقُ الكتب أن لا يَفُولُوا عل الل 
لْحَىَّ 4 [الأعراف: 1594]. 


رودم ممر 


وقال تعالى: وحن اللَّهُ الْحَنَّ يكلِميه# [يونس: 87]. 


فنص تعالى على ألا يقال عليه إلا الحق. وأخبر تعالى أنه يحقّ الحقّ 
بكلماته» فما لم يأتنا كلام الله تعالى بأنه حق من الدين» فهو باطل» لا 


5 


حى . 


وقال تعالى حكاية عن 5 - أللّه عليهم وسلم: إن ص إل 
ست ل خط ا 1 الله # [إبراهيم : 
)١(‏ سبقت هذه المسألة. 
(9) سبقت هذه المسألة. 


لكف 


[قال أبو محمد]: فنصٌ الله تعالى عن الأنبياء الصادقين أنه ليس لهم 
أن يأتوا بسلطان إلا بإذن الله تعالى» والسلطان: الحجة بلا شك». فكل 
حجة لم يأذن الله تعالى بها في كلامه فهي باطل» ولم يأذن قط تعالى في 
القياس» فهو باطل. 

وقال تعالى: ما جَعَلَ أَلَهُ لِرَجْلٍ ين كين فى جَوفيءً 58 ا 


02 < 3 سرع 008 رك 82 0 وس 86 ب سرلا رس سد 5 2 
0 0 و ا 2ل دعياء ام كم مر وم ا 
6 020 04 - م اعرسم ل 
الحقّ 5 يَهُدِى لس 9 أدعوه لأبايهم هو أقسط عند أله 4 
0 حي ]2 
وقال تعالى: ##إنَ أُمَهثْهُرَ إلا الى وَلَدتَهُرٌ وَإِنَهُمْ لِقُولُونَ مُنحكرًا يِنّ 


الْقَوْلٍ وثويا» [المجادلة: ؟]: فأنكر تعالى غاية الإنكار أن يجعل أحد أمّه غير 
التى ولدتهء ولا أن يجعل ابنه غير الذي ولدهء وهو تعالى قد جعل أمهاتنا 
من لم تلدناء كنساء النبي كل واللواتي أرضعتناء وجعل أبناءنا من لم نلدهء 
كنحن لنساء النبي كَلْةّه وكمن أرضعه نساعنا بألباننا. 

فصحٌ بالنص أن الشيء إذا حكم الله تعالى به فقد لزم دون تعليل» 
وأنَ من أراد أن يحكم بمثل ذلك بما لا نصٌ فيه فقد قال منكراً من القول 
ورا وأنه ليس لأحد أن يقول بغير ما لم يقل الله تعالى به. 

وفي هذا كفاية لمن جعلنا - نحن وهم نساء النبي يه أمهاتنا في 
التحريم» كما جاء النص فقط. ثم لم نقس على ذلك رؤيتهن كما نرى 
أمهاتنا؛ بل حرّم ذلك عليناء ولا قسنا إخوتهم وبنيهم على أخوال الولادة 
وإخوة الولادة. بل حل لهم نكاح نساء المسلمين» وحل لرجال المسلمين 
نحاع [حواتين وداعين» فبطل حكم القياس يقيناء وصمحٌ لزوم النص فقطء 
وألّا يتعدى أصلا. 

قال أبو محمد: وفى آية واحدة مما ذكرنا كفاية لمن اتقى الله عر 
وجل - وتصح نفس 'فكيف» :وقد تظاهرت: الآيات بإيطال ما يدعوثه من 
القياس في دين الله تعالى. 


5232 


[النصوص النبوية الميطلة للقياس] 





وكذلك أيضاً جاءت الأحاديث الصحاح عن رسول الله ككْهِ بإبطال 
القياس كما: 

7 حدثنا عبد الله بن يوسف بن نامي» ثنا أحمد بن فتح» ثنا 
عبد الوهاب بن عيسىء ثنا أحمد بن محمدء ثنا أحمد بن علي» ثنا مسلم. 
ثنا ابن نميرء ثنا روح بن عبادة» ثنا شعبة: قال مسلم: وحدثني زهير بن 
حربء ثنا يحيى بن سعيدء عن شعبة» قال: أخبرني أبو بكر بن حفص. 
عن سالمء عن ابن عمر. قال: إن عمر رأى على رجل من آل عطارد قباء 
من ديباج أو حريرء فقال لرسول الله كهِ: «لو اشتريته» فقال: (إنما يلبس 
هذا من لا خلاق له)» . 

فأهدي/ لرسول الله يَكَِةِ حلّة سيراء فأرسل بها إليّ فقلت: أرسلت بها 
إليّ وقد سمعتك قلت فيها ما قلت؟ قال: إنما بعثت إليك لتستمتع بها. 

وقال ابن نمير في حديثه: (إنما بعثتها إليك لتنتفع بهاء ولم أبعث بها 
إليك لتلبسها)”''. 

0 وبالسئند المذكور إلى مسلم. قال: حدثنا شيبان بن فروخ» ثنا 
جرير بن حازم ثنا نافع عن ابن عمر» قال: «رأى عمر عطاردا اليمني 
يقيم بالسوق حلة سيراءء فقال عمر: يا رسول الله» إني رأيت عطارداً يقيم 


)١(‏ سبق تخريجه. 


394 


في السوق حلة سيراء» فلو اشتريتها فلبستها لوفود العرب إذ قدموا عليك؟ . 
فقال رسول الله يكيه: «إِنَمَا يَلْبَسُ الحَرِيرَ فِي الذَّنَْا من لآ حَلآقَ لَّهُ في 
الآخرة) . 
فلما كان بعد ذلك أتي رسول الله كهِ بحلل سيراء؛ فبعث إلى عمر 
بحلة» وإلى أسامة بن زيد بحلة» وأعطى علي بن أبي طالب حلة» وقال: 
اشققها مرا بين نسائك». 
فذكر أمر عمرء قال: وأما أسامة فراح في حلتهء. فنظر إليه 
ا ا لع ل ل فقال: يا 
مرا 0 فأنت بعثت بها إليّ؟ فقال : «إِنّي لَمْ أَبْعَنْهَا إِلَيكَ لبك 
لبها وَلكن بَعَنتْ بها لعشَققهَا مرا بين بسَائيكَه". 
فأنكر رسول الله يكم على عمر تسويته بين الملك والبيع والانتفاع 
وبين اللباس المنهي عنهء وأنكر على أسامة تسويته بين الملك واللباس 
أيضاًء وكلّ واحد منهما قاس. فأحدهما حرّم قياساًء والآخر أحلى قياساًء 
فأنكر كَل القياسين معاء وهذا هو إبطال القياس نفسه. 
ولا بد في هذين الحديثين من أحد مذهبين: 
- إما أن يقول قائل: إن النبي كَككهِ إذ نهى عن لباس الحريرء ثم 
وهبهما حلل الحريرء أن يكون لبس عليهما! وهذا كفر من قائله. 
" - أو أنه كلهِ بين عليهم المحرم من الحريرء وهو اللباس المنصوص 
عليه فقط» وبقي ما لم يذكر على أصل الإباحة» فأخطآ ‏ رضي الله عنهما - 
إذ قاساء وهذا هو الحق الذي لا يحل لأحد أن يعتقد غيره. وبالله تعالى 
اقيق 
٠‏ - حدثنا أحمد بن قاسمء ثنا أبي قاسم بن محمد بن قاسمء ثنا 
جدي قاسم بن أصبغ؛ نا بكر بن حماد» نا مسددء نا حفص بن غياث» 


(0) سبق تخريجه. 


54١ 


عن داود ‏ هو ابن أبي هند . عن مكحول ‏ . عن أبي ثعلبه الخشني» 
قال: قال رسول الله يَكِةِ: «إِنَّ الله تعالى فَرَض فَرَائِضَ فلآ نُضَيَعُومَاء وَحَدّ 
حُدُوداً قلا تَعْتَدُومَاء وَنَهَى عَنْ أَشْيَاءَ فلآ تَنتَهَكُومَاء وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ من 
َيرٍ نسْيانٍ لَهَا - رَحْمَة لَكُمْ - فلآ تَبِحَهُوا عَنه9". 


.1٠١9/54 )476٠0( رواه الدارقطني في سئنهء حديث رقم‎ )١( 
71١/57 )089( والطبراني في المعجم الكبير»ء حديث رقم‎ 
.578/5 )7497( وفي مسند الشاميين» حديث رقم‎ 
.١7/4 وأبو نعيم في الحلية‎ 
.15/7 )570( والخطيب في الفقيه والمتفقه» حديث رقم‎ 
.408 401/١ )7١5( وابن بطة في الإبانة» حديث رقم‎ 
(عطا).‎ ١19/5 )9١١5( والحاكم في المستدرك» حديث رقم‎ 
.١57ص‎ )497( وابن المقرئ في معجمهء حديث رقم‎ 
ثم قال: «هذا حديث‎ 950/6 )١5717( وابن عساكر في معجم الشيوخ» حديث رقم‎ 
غريب» ومكحول لم يسمع من أبي ثعلبة». اه.‎ 
.١١6ص‎ )5( والهمذاني في الأربعين في إرشاد السائرين» حديث رقم‎ 
- ١7/٠١ والبيهقى فى سننه‎ 
؟/514.‎ )1١44( وابن عبدالبر في الجامع» حديث رقم‎ 
والذهبى فى السير 570/17 من طريق مكحول» عن أبى تعلبة الخشنى مرفوعاً.‎ 
1 1 قلك: سنده اشعيك): اقية؛‎ 
مكحول: لم يسمع من أبي ثعلبة» كما قال ابن عساكر فيما سبق نقله.‎ - 
.,5"١60ص انظر: جامع التحصيل ص 5860 - 25876 وتحفة التحصيل‎ 
قال العلائي: جامع التحصيل ص7850 - 787: روي عن أبي ثعلبة الخشني حديث:‎ 
«إنَ الله فرض فرائض فلا تضيعوها».‎ 
وهو معاصر له بالسن والبلدء فيحتمل أن يكون لقبه» وأن يكون أرسل عنه كعادته»‎ 
وهو يدلس أيضاً.‎ 
قال العراقي في تحفة التحصيل ص0١7: روايته عن أبي ثعلبة الخشني في صحيح‎ 
. مسلم‎ 
. المزي : مرسل‎ 3 
اختلف في رفعه ووقفه:‎ - 
«هذا الحديث من دداية_‎ :١57/5 قال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم‎ 
مكحول» عن أبي ثعلبة الخشني» وله علتان:‎ 


دنا 


0١‏ كتب إليّ النمري يوسف بن عبد الله» نا أحمد بن عبد الله بن 
محمد بن علي الباجي» نا الحسين بن إسماعيل» نا عبد الملك بن بحرء نا 
قجة بن إسحافكل + كا! ل و دار قم ا سكو نر ال ان 
أبي هندء عن مكحولء عن أبي ثعلبة الخشني» » قال: قال رسول الله وك 
(إِنَّ الله تعالى فَرَضٌ قَرَائْضَ قلا تُضَيْعُوهَا ون عَنْ أَشياء قلا تَتوحُوها؛ 
وَحَدَّ حُدوداً فلآ تَعْتَدُوهَا. وَعَمَا عَنْ أَشْيَاء ‏ رَحْمَةَ لَكُمْ لآ عَنْ نِسْيَانِ ‏ قَلا 
تَِحَنُوا عَنْهَاو0" . 


615 تا امد بق امه قال: نا أبي القاسم بن محمد بن 
قاسم قال: نا جدي قاسم د بن أصبغء نا محمد بن إسماعيل الترمذي» نا 
نعيم بن حمادء نا عبد الله بن المبارك» ثنا عيسى بن يونس» عن حريز - 
هو: ابن عثمان ‏ عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير»ء عن أبيهء عن 
8 بن مالك الأشجعي. قال: قال رسول الله عله : «تَفْتَرِقُ متي عَلَى 
بضع وَسَبْعِينَ فِرْقَة أَعْظَمُهَا فِنْتَةَ فت ِنْئةَ عَلَى أَمّتي قَوْمْ يَقِيسُونَ نّ الأَمُورَ برَأَهِمْ 


شقن وأبو نعيم الحافظ 0 
والثانية: أنه اختلف في رفعه ووقفه على أبي ثعلبة» ورواه بعضهم عن مكحول من 
قوله. 
لكن قال الدارقطني: الأشبه بالصواب المرفوع» وهو أشهر. 
وقد حسّن الشيخ - أي : النووي ‏ رحمه الله هذا الحديث. وكذلك حسّنه قبله أبو بكر 
ابن السمعانى فى أماليه»؟. اه. 
قال الدارقطنى فى علله الانطضةت (ايرويه مكحول» واختلف عنه : 
فروآه داود بن أبى هندء عن مكحول» واختلف عنه : 
فرواه إسحاق الأزرق» عن داود بن أبي هندء عن مكحول. عن أبي تعلبة مرفوعاً . 
وتابعه محمد بن فضيل » عن داود. 
ورواه حفص بن غياث ويزيد بن هارون» عن داود فوقفاه. 
[رواه البيهقي في سئنه .]١7/٠١‏ 
وقال قحذم: سمعت مكحولاء يقول: لم يتجاوز بهء والأشبه بالصواب مرفوعاًء وهو 
أشهر). اه. 
)١(‏ انظر التعليق السابق. 


ينين 


فَيِحِلُونَ الحَرَامَ وَبُحَرّمُونَ الحلآل00" . 


00 


زفرة 


5 


قال أبو محمد: حريز بن ينان : ثقة»ء وقد روينا عنه أنه 1 مما 


رواه الحاكم في المستدرك #//ا254» و470/4. 

والبزار في مسندهء حديث رقم (ههلا؟) كما لاما 

والخلال في علله» حديث رقم (19) ص18. 

وابن أبي عاصم في السنّة» حديث رقم (37) ص55. 

واللالكائي في أصول الاعتقاد» حديث رقم .1١١/١ )١59(‏ 

والطبراني في المعجم الكبير» حديث رقم (90) 6الممه ‏ ١ه.‏ 

وفي مسند الشاميين» حديث رقم (5/ا١٠)‏ 147/5. 

وابن بطة في الإبانة» حديث رقم (75؟) ”075/١‏ (الإيمان). 

والخطيب في تاريخ بغداد 7١/لا9”‏ د را" 

وفي الفقيه والمتفقه» حديث رقم (9/ا4) .400/١‏ 

والهروي في ذم الكلام»؛ حديث رقم (9ه؟) 'رهة ‏ 15. 

والنقاش في فوائد العراقيين» حديث رقم )0٠١(‏ ص45. 

والبيهقي في المدخل» حديث رقم )7١1(‏ ص188. 

وابن عساكر في تاريخ دمشق ١9١1/67‏ 21958 و1لا/١5"1.‏ 

وابن عدي في الكامل 5759/9 و/الا١.‏ 

وابن عبدالبر في الجامع. حديث رقم (41) 101/5 ثم قال: «هذا عند أهل العلم 
وقال أحمد بن حنبل ويحيى بن معين: حديث عوف بن مالك هذا لا أصل له). اه. 
وحديث رقم )1١0 0 1١79(‏ 509/95 750. 

وقال البيهقي في المدخل ص188: «تفرد به نعيم بن حمادء وسرقه عنه جماعة من 
الضعفاء. وهو منكرء وفي غيره من أحاديث الصحاح الواردة في معناه كفاية» وبالله 
التوفيق»؟. اه. 

وقال الحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة :0148/١7‏ «هو أحد ما أنكر على نعيم بن 
حماد» ورواه سويد بن سعيدء عن عيسىء» فأنكروا عليه غاية الإنكار» وضعَّفوه بسبب 
ذلك. 

انظر: الميزان 7548/7 و8/5١7»‏ ولسان الميزان #/75؟١ ‏ 550١ء‏ والكامل #/579 
ولارلا١.‏ 

حريز بن عثمان الرحبي: ثقة ثبت» رمي بالنصب. انظر: التقريب 2199/١‏ وتهذيب 
التهذيب 77/7 .711١‏ 1 


225ظ> 


نفت إل مو الأتكافث عن على ارقن العم 


ونعيم بن حماد: قد روى عنه البخاري في الصحيحء وفي الأحاديث 
التي ذكرنا في هذا الفصلء» وفيما قبل هذاء من أمره كَلهِ بأن يتركوه ما 
تركهم» وأنْ ينتهوا عما نهاهمء وأنَ يفعلوا ما أمرهم به ما استطاعوا: كفاية 
في إبطال القياس لمن نصح نفسه. 

وقد قال بعض أصحاب القياس: إنما أنكر في هذه الأحاديث من 
يقيس برأيه» وأما من يقيس على تشابه النصوص فلم يذم!. 

قال أبو محمهد: فقلنا لهم: من أين فرقتم هذا الفرق؟! وهل 
رددتموها على الدعوة المفتراة الكاذبة شيئاً؟! وقولكم هذا من أشدّ المجاهرة 
بالباطل . 

وقد وجدنا للصحابة رضي الله عنهم فتاوى كثيرة بالرأي يتبرؤون فيها 
من خطأء إن كان إلى الله تعالى» ولا يوجبون شيئاً منها دينأء ولا يقولون 
إنه الحق؛ بل يذمون القول بالرأي في خلال ذلك. خوف أن يظنّ ظان أنه 
منهم على سبيل الإيجاب والقطع بأنه حق» فمن تعلق بالرأي هكذا فله 

وأما القياس الذي ذكر هذا القائل على التعليل» واستخراج علّة الشبه» 
فما نطق بذلك قط أحد من الصحابة رضي الله عنهم. ولا قال بهء فالذي 
فرَ إليه أشدّ مما فرْ عنه. وبالله تعالى التوفيق. 


لا لا نا نا نالا 


.710 789/9 انظر: التهذيب‎ )١( 


22”ي> 


[الآثار الواردة عن الصحابية 
ومَنْ بعدهم الميبطلة للقياس] 





وقد جاء عن الصحابة - رضي الله عنهم . وعمن بعدهم إيطال 
القياس نصضًا. 

كالذي ذكرنا عن أبى هريرة رضي الله عنه من قوله لابن عباس: إذا 
أتاك الحديث عن رسول الله يل فلا تضرب له الامقال ”> :وعدا نص مه 
أب هريرة رضي الله عنه على إيطال القياس. 

57 حدثنا عبد الله بن يوسف بن نامي» نا أحمد بن فتحء نا 
عبد الوهاب بن عيسى» نا أحمد بن محمدء نا أحمد بن عليء نا مسلم بن 
الحجاجء نا أحمد بن عبد الله بن يونسء ثنا زهيرء ثنا منصورء عن 
هلال بن يساف»ء عن ربيع بن عميلة؛ ل قال 


رسول الله 4 : دحك الكلام إلى لله عَرّ وَجَلَ أَرْبَعْ 0 .٠‏ فذكر الحديث» 
7 آخره : لآ سَمْينّ عُلامَكَ يَسَاراً وَلآ رَبَاحاً جنا رن ملح ٠‏ فَإِنَّكَ 
تقو و فَيَقُولٌ : لا. 


إِنَّمَا هن أَرْبَعْ ؛ قل َزِيدْنَ عَلَنَ)”" . 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) رواه مسلم فى صحيحهء حديث رقم ١46/# )؟١مال _ 5١75(‏ 2 1585. 
وأبو داود في سئنه. حديث رقم  14968(‏ 14604) 590/4. 
والترمذي في سئنهء» حديث رقم (875؟) ه/17. 
وابن ماجه في سنئنه»ء حديث رقم الترفضة ” 


ك؟ 


زيادة في السنة» ولم/ يستجز أن يقول: ومثل هذا يلزم في خيرة وسعد 
وفرج» فنقول: أثم سعدء أثمَ فرجء أثمٌ خيرة؟ فيقول: لا. 

هذا وقد نصٌّ على السبب المانع من التسمية بالأسماء المذكورة التي 
يسمون هم مثلها التي يكذبون في استخراجها علة يقيسون عليهاء فقد كان 
ينبغى ‏ لو اتقوا الله عرّ وجل - . أن يقولوا: إن التى نص عليها 
رسول الله كْهِ أولى أن يقاس عليها ما يشبهها لكن لم يفعلوا ذلك» ولا 
فعل ذلك رسول الله لد ؟ إذ خص هذه الأسماء» ولا سمرة بعذله» وهذا 
إبطال صحيح للقياس . 

فإن قالوا: لعل هذا الكلام: «إنما هن أربع» فلا تزيدنَ على» هو من 
لفظ النبي ككه. 

قبل لهم: فذلك أشدّ عليكم وأبطل» لقولكم: أن يكون رسول الله كك 
نهى عن القياس والتعليل» وأمر بالاقتصار على ما نصّ عليه فقط. 
المروانى» نا أحمد بن شعيب النسائي. نا محمد بن بشار» نا محمد بن 
جعفرء وأبو داود الطيالسي» وعبد الرحمن بن مهدي» ويحيى بن سعيد 
القطان» وأبو الوليد الطيالسى» ومحمد بن انوك عدي قالوا: ثنا شعبة» 
قال: سمعت سليمان بن عبد الرحمن» قال: سمعت عبيد بن فيروز» قال: 
قلت للبراء بن عازب: حدثني ما كره أو نهى عنه رسول الله كه من 


- وأحمد في المسند ه//ظ  .1١-175-5١‏ 
والدارمي في سئنه.ء حديث رقم (57595) 781/5. 
وابن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم (10905) 777/6. 
والطيالسي في مسندهء حديث رقم (8497) ص١7١.‏ 
وابن حبان في صحيحه. حديث رقم .15١ ١548/١7 )0888  04755(‏ 
والطبراني في المعجم الكبيرء حديث رقم  51/97(‏ 51/44 5146) لأره؟77. 
والبيهقي في ستنه 5:5/94", 
وفي الآداب» حديث رقم (505) ص0١59.‏ 


/ا4م؟ 


الأضاحى» فقال هكذا بيذه» ويذه أقصر من يد رسول اللّه قله : الأربع له 
تجزىء فى الأضاحى». .. وذكر الحديث. 


قال: فإني أكره أن يكون نقص في القرن والأذن» قال: فما كرهت 


منه فدعهء ولا تحرمه على ل 


وروينا نحو ذلك عن عتبة بن عبد السلمي ألا يتعدى ما نهى عنه 


ثْ 0 ف 
رسول ألله 003 0 


(00 


00 


رواه النسائى فى سننه المجتبى /ا/0١ 7 .7١5‏ 

وفي سننه الكبرى» حديث رقم (5411) 54/6. 

وأبو داود في سئنه» حديث رقم (1807) 8//ا9. 

والترمذي في سننهء حديث رقم )١591(‏ 80/5 -45. 
وابن ماجه في سننهء حديث رقم .)5١1415(‏ 

ومالك في الموطأ. حديث رقم )1١75(‏ 487/5. 
والدارمي في سئنهء حديث رقم .1١6/95 )١19040  ١9449(‏ 
والطحاوي في شرح المعاني 185/5. 

وابن حبان في صحيحهء حديث رقم (04194) 740/1- 215411 وحديث رقم 
(١؟9ه ‏ ؟لكوه)  ”11/8*‏ 1580. 

والحاكم في المستدرك 7717/5. 

والبيهقى فى السنن 71/5/94. 

قلت: رجاله ثقات. 

رواه أبو داود في سئنهء» حديث رقم (5807) 9//ا9. 
وأحمد فى المسند 186/5. 

والحاكم في المستدرك» حديث رقم (؟9/7١) .541/١‏ 
وحديث رقم (كلهلا) ع/١ه5.‏ 

والطبراني في المعجم الكبير» حديث رقم )*١5(‏ ا١/54؟1.‏ 
وفي مسند الشاميين» حديث رقم (82:) ١إلالا؟ا‏ د لاك 
والبيهقى فى سنئنه 71,/0/4. 

وان حساكر قر فيتيت امال 1282 

والمري فى تهذيت الكبال 748/9 

قلث: سنده ضعيف» فيه: 

يزيد ذو مصر: مجهول. انظر: التقريب ؟/7/ا7. 


584 


:2 حدثنا أحمد بن عمر العذري» ثنا عبد الله بن حسين بن عقال 
الفريسي» نا إبراهيم بن محمد الدينوري» نا محمد بن أحمد بن الجهمء ا 
أحمد بن الهيثم» نا محمد بن شريك» عن عمرو بن دينارء عن أبي 
الشعثاءء عن ابن عباس. قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياءء ويتركون 
أشياء تقذرأء فبعث الله نبيه يكم وأنزل كتابهء وأحل حلاله. وحرّم حرامه. 
فما أحل فهو حلالء. وما حرّم فهو حرامء وما سكت عنه فهو عفوء وذكر 
الحديث 200 


5 2 وقال محمد بن أحمد بن الجهم: ثنا أحمد بن الهيثم» 
سليمان بن حرب. ثنا حماد ابن زيد». نا المعلى بن زيادء عن الحسن قال: 
القوم عقبه فقطع نعلهء فأهوى له ضربة. 


فقال: يا أمير المؤمنين» لطمتنى وظلمتنىء لا والله ما هذا أردت» فألقى 
إليه الدرة . 


فقال: دونك فاقتص . 
فقال بعضهم: اغفرها لأمير المؤمنين. 


فقال: لا والله ما أريد مغفرتهاء لقد كتبت وحفظت» ولكن إن شعت 


دللتك على خير من ذلك: #فّمَن تَصَدَّفَكَ بو فهو حكهارة 4 [المائدة: 
]. 


.3"006 "04/9 )98٠0١( رواه أبو داود في سئنهء» حديث رقم‎ )١( 
.178/4 )91١7( والحاكم في المستدرك» حديث رقم‎ 
.778/7 والطحاوي في شرح المشكل‎ 
.57/54 )6082( والضياء في المختارة» حديث رقم‎ 
ورجاله ثقات.‎ 
وتتأتك بما في الباب عن أبي الدرداء» وأبي ثعلبة فيما سبق.‎ 


امنا 


قال: فإني قد تصدّقتء. فجاء عمر رقيق فأعطاه خادماً... وذكر 
الع 27 , 


2 


قال أبو محمهد: فهذا عمر لم يستجز قياس المغفرة على الصدقةء 
والعلّة عند القائسين واحدةء ولا رأى أن يفارق ظاهر/ النص. 

7 - حدثنا يوسف بن عبد الله النمري». نا عبد الوارث بن جبرون»ء 
نا قاسم بن أصبغ» ثنا أبو بكر بن أبي خيثمة. نا أبي - هو: زهير بن حرب 
- نا جريرء عن ليث بن أبي سليمء عن مجاهد: أن عمر بن الخطاب نهى 
عن المكايلة» قال مجاهد: يعني: المقابينة " 

8 تعيثتا محهن بن شعي يق تناك3ا [سماعيل كن إستجانق 
البصري» نا عيسى بن حبيب» نا عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد بن 
عبد الله بن يزيد المقرىءء نا جدي محمد بن عبد الله بن يزيدء نا 
سفيان بن عيينة» عن خلف بن حوشبء». عن سلمة بن كهيل» قال: قال 
عمر بن الخطاب: وقد وضحت الأمورء وسئت السنن» ولم يترك لأحد 
متكلم إلا أن يضلٌ عبد عن عمد9". 


4 - حدثنا ابن نبات» نا أحمد بن عون اللهء نا قاسم بن أصبغ» نا 


)١(‏ قلت فيه انقطاع بين الحسن وعمر. انظر: تحفة التحصيل ص57 56ل. 
(9) رواه الدارمي في سننهء برقم )١1990(‏ ١إلالا.‏ 
وزهير بن حرب في العلمء برقم (16) ص168. 
والخطيب في الفقيه والمتفقه. برقم 5006/١ )5475  54١(‏ -4057. 
وبرقم (0مة) ١/لاه: ‏ 4هغ. 
وفيه: ليث بن أبي سليم: صدوقء اختلط جداء ولم يتميّز حديثه» فترك. 
انظر: التقريب 2١78/7‏ والكاشف .2١7/#”‏ وتهذيب التهذيب 5505/8 458» والمغنى 
للذهبى /075. 1 
ومجاهد: لم يسمع من عمر. انظر: تحفة التحصيل ص194١ ‏ 27460 وجامع 


التحصيل ص 777. 
() رواه مالك في الموطأء برقم )١5١5(‏ 454/5. 


وابن عبدالبر في الجامع برقم )١57١(‏ 00/1 807. 
وانظر: فتح الباري 2١57/١7‏ والتمهيد 2947/77. وقد سبق 07/0. 
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محمد بن عبد السلام الخشني» نا محمد بن بشارء نا محمد بن جعفر» 
حدتنا شعبة ). عنم تعزن الجللف نز "ميسرة عم التوال ين -سترة :أن توج 
وامرأته أتيا ابن مسعود في تحريمء فقال: إِنْ الله تعالى قد بِيّنَء فمن أتى 
الأمر من قبل وجهه فقد بيِّن له ومَّنْ خالف فوالله ما نطيق خلافه. وربما 
قال: خلافكه""' . 


قال أبو محمد: فهذا ابن مسعود يجعل كل ما ليس في النص خلافا 
لله تعالى» ويخبر أن البيان قد تمّء وهذا إبطال القياس. 


ألخيرنا الدهلت: السومى + قارع متايء ا تعفد ره مسروق 
الكتوزاتيى انا فق عد كياد الأ على :ناشين الله درن وقييي ذال ستيه 
سفيان بن عيينة» يحدث عن المجالد بن سعيد» عن الشعبي» عن مسروق» 
عن عند الله بن تصقر أنه "قال لين عا إلا والذي؟ بعدوشة مسد ل 
أقول: عام أمطر من عامء ولا عام أخصب من عامء ولا أفيو تكن هي 
أمير» ولكن ذهاب خياركم وعلمائكم ثم يحدث قوم يقيسون الأمور برأيهم. 
فينهدم الإسلام ربكل 7 


.50/١ )1١١( رواه الدارمي في سننهء برقم‎ )١( 
.000/9 )١١41( وأرسله مالك في الموطأء برقم‎ 
.5١5/4 وانظر: شرح السنّة‎ 

(؟) رواه الدارمي في سئنهء برقم )١184(‏ ١/كلا.‏ 
وابن وضاح في البدع. برقم (8/ا) صالاء وبرقم (58؟) ص59١.‏ 
وابن أبي زمنين في أصول السنّة» برقم )٠١(‏ ص00. 
والداني في السنن الواردة في الفتن» برقم )5١١ 2 15١١(‏ 9//ا01. 
وابن عبدالبر في الجامع برقم )٠١47 37١41 3١40  1٠١9(‏ 554-17537/5. 
والخطيب في الفقيه والمتفقهء برقم “مع - 6 ة) لركهع الاهغ. 
والطبراني في المعجم الكبيرء برقم .٠١9/4 )800١(‏ 
والبيهقي في المدخل» برقم (65١٠؟)‏ ص45١ ‏ ا14. 
والهروي في ذم الكلامء» برقم (580) 777/5. 
والفسوي في المعرفة والتاريخ 88/5. 


"9 


١‏ وكتب إليّ النمري» ثنا أحمد بن فتح الرسان» نا أحمد بن 


الحسن بن عتبة الرازي» نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز العمري. نا 
الزبير بن بكار حدتى سعيد بن اذاوذ بن أبي. زيرء عن هاللكبق أشن عن 
داود بن الحصين» عن طاوس » عن عبد الله بن عمرء قال: العلم ثلاثة 
أشباء* كتاب 'ناطق :وشلة ماضية» .ولا أدزي”23. 


(00 


17 حدثنا أحمد بن عمرء حدثنا أبو ذر عبد بن أحمد الهروي. 


وحسّن الحافظ ابن حجر سنده في الفتح 7١ 7١/1‏ - 717. وانظر: مجمع الزوائد 
8 . 

قلت: مداره على مجالد بن سعيد: ضعيف. وقد تغيّر. انظر: التهذيب 2939/٠١‏ 
والمغنى ؟50/7١»‏ والميزان /478. 

قلت: ولعل تحسين الحافظ للأثر يما رواه البخاري برقم )7/١58(‏ عن أنس مرفوعاً: 
«اصبروا؛ فإنه لا يأتي عليكم زمان إلآ والذي بعده أشرّ منه حتى تلقوا ربكم». 

وانظر: الرد المؤمل ص”47. 

رواه الطبراني في المعجم الأوسطء برقم .199/١ )1١١١(‏ 

وابن أبي حاتم في الجرح 178/6. 

وابين عدي فى الكامل .١760/١‏ 

والفسوي .فى المعرفة 6بال. 

والخطيب في الفقيه والمتفقه» برقم )١١١١(‏ 5155/5. 

وفي تاريخ بغداد 77/4. 

والديلمي في الفردوس» برقم 7١/7 )4١91(‏ (العلمية) . 

والسلفي في المشيخة البغدادية برقم )٠١(‏ ص5 لا. 

وابن عساكر في تاريخ مشق .71١8/١7‏ 

والدارقطني في غرائب مالك» برقم ."4/١ )١79(‏ 

وابن عبدالبر في الجامع» برقم (977) 04/6. 

والذهبى فى التذكرة .808/١‏ 

وفى السير .51/١6‏ 

وفى الميزان .511/١‏ 

والحافظ بانن. تحجر في 'موافقة الحين الخير 145514/1+ وقال«عذا موقو سن 
الإسناد» . 

قلت: وقد ورد مرفوعاء ولا يصح. انظر: مجمع الزوائد .١77/١‏ 


دض 


حدثنا أحمد بن عبدان بن محمد الحافظ النيسابورى بالأهواز. نا محمد بن 
الصحيح قال: قال لي صدقةء عن الفضل بن موسىء. عن ابن عقبة» عن 
الضحاك عن جابر بن زيد» قال: لقيني ابن عمرء فقال لي : يا جابر إنك 


من فقهاء البصرةء وستستفتىء فلا تفتينّ إلا بكتاب ناطق أو سنة ماضية7'' . 


قال أبو محمد: وهذا نص المنع من القياس والرأي والتقليد. 


207 حدثنا عبد الرحمن بن سلمة الكتاني» نا أحمد بن خليل» نا 
خالد بن سعد. نا طاهر بن عبد العزيزء نا أبو القاسم مسعدة العطار بمكة ‏ 
وكان طاهر وأحمد بن خالد يحسنان الثناء عليه قال: أنا الخزامى ‏ يعنى: 
إبرافت بن المنارت» وحدكنا طاهز وين عصاء كان طاهر "ركان ثتةيه عن 
مالك بن أنس» عن نافع» عن ابن عمرء أنه قال: العلم ثلاثة: كتاب الله 
الناطق + وسِئة عاضية/ ولا أدري”7 . 


4 7 حدثنا محمد بن سعيدء نا أحمد بن عبد البصيرء نا قاسم بن 
أصبغ. نا محمد بن عبد السلام الخشنيء» نا محمد بن المثنى» نا 
عبد الرحمن بن مهدي, نا سفيان الثوري» عن سليمان الشيباني - هو: أبو 
إسحاق » سمعت عبد الله بن أبي أوفى» يقول: نهى رسول الله كله عن 
نبيذ الجر الأخضرء قلت: فالأبيض؟ قال: لا أدري”". 


)١(‏ سبق قريباً. 
(؟) سبق قريباً. 
©) رواه البخاري في صحيحهء حديث رقم (00915) .08/٠١‏ بقوله: (لا)» وليس: (لا 
أدري)» ورواه النسائي في سئنه المجتبى 014/8*. 
وفي سننه الكبرىء» حديث رقم .5١9/# )901١١1(‏ 
وأحمد في المسند 807/4 ."8٠0‏ 
وابن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم )574٠١(‏ 0/"الا. 
والحميدي في مسندهء» حديث رقم )9١0(‏ 5/؟١7.‏ 
والطيالسي في مسندهء حديث رقم (805) ١08/5‏ وعنده: (الجر الأحمر). 


ركنا 


قال أبو محمد: فلو جاز القياس عند ابن أبى أوفىء. لقال: ما الفرق 


بين الأخضر والأبيض كما يقول هؤلاء: ما الفرق بين الزيت والسمن؟ وبين 
الفاز” السفة:واليتور* المبية “زويف الأو والترى وساف وااقاسوا فج لكده 
وقف عند النص» وهذا الذي لا يجوز غيره. 


06 حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالدء نا إبراهيم بن 


أحمدء نا الفربري» نا البخاريء. نا أبو اليمان الحكم بن نافع» أنا شعيب 
هو: ابن أب تحمةةى عن الزهري. قال: كان محمد بن جبير بن مطعم 
يحدث أنه كان عند معاوية في وفد من قريش» فقام فحمد الله وأثنى عليه 
بما هو أهلهء ثم قال: أما بعدء. فإنه بلغني أن رجالا منكم يتحدثون 
أحاديث ليست في كتاب الله تعالى» ولا تؤثر عن رسول الله كله فأولئك 
جهالكم... وذكر باقي الكلام [والخبر]” . 


000 


وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم 57540 5ل) ول/١11.‏ 

وابن حبان في صحيحهء حديث رقم (0505) 577/١١‏ 355 (بدون آخره). 
والبزار في مسنده»ء حديث رقم اا) مره 5ك 

وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعدء حديث رقم )/١5(‏ ص76١1.‏ 
والطحاوي في شرح المعاني 577/5. 

وابن بشران في الأمالي.» حديث رقم (ا85) 410/5 (بدون آخره). 

والحارث في عواليه؛ حديث رقم (:) ص5 ؛. 

وابن البختري في مصنفاته.» حديث رقم (7ا4) ص717. 

وابن صاعد في مسند عبدالله بن أبي أوفى» حديث رقم (78) ص7١‏ وسقط عنده: 
الشيبانى . 

وابن المقرئ في معجمهء حديث رقم (1717) ص548. 

والبيهقى فى سئنه .7”١9/8‏ 

زواة البخاري في صحيحهء حديث رقم (906:0) 01/8 097. 

وحديث رقم ا *ال) ١1١/1‏ ١ك‏ 

وأحمد فى المسند 45/5. 

والسلفي في المشيخة البغدادية» حديث رقم .)١١(‏ 

وابن أبي عاصم في السئّة. حديث رقم )١١١5  1١١١7(‏ 014/5. 

والبيهقي في سئنه .١51//8‏ 


"323 


5 - حدثنا عبد الله بن ربيع بن محمد بن عثمان» نا أحمد بن 


خالد. نا على بن عبد العزيزء نا الحجاج بن المنهال. نا حماد بن سلمة» 
أنا أيوب السختياني». عن أبي قلابة» عن يزيد بن عميرة» عن معاذ بن 
جبل » قال: تكون فتن يكثر فيها المال» ويفتح فيها القران حتى يقروّه 
الرجل والمرأة. والصغير والكبير» والمؤمن والمنافق» فيمروّه الرجل فلا 
يتبع ع فيقول: والله لأقرأنه علانية» فيمرؤّه علانية فلا يتبع فيتخذ مهدا 
ويبتدع كلاماً ليس من كتاب الله تعالى ولا من سئة رسوله يَلْ فإياكم وإياهء 
فإنها بدعة ضلالةء قالها ثلاث مرات”©. 


2000 


والداني في السئن الواردة في الفتن» حديث رقم )١97(‏ 447/9 - 485. 
وابن بشران في الأمالي.» حديث رقم (4780) ؟/940". 

والهروي في ذم الكلام» حديث رقم )/7١60(‏ 77/4 7. 

والحربي في الجزء الأول من حديثه» حديث رقم (0غ4) ص45. 

وابن عساكر في تاريخ دمشق ١8١/07‏ - "187. 

رواه أبو داود في سنئنهء حديث رقم .7١7/4 )551١(‏ 

والدارمي في سننهء برقم )١99(‏ ١إلالا ‏ 4ل. 

وعبدالرزاق في المصنفء برقم (91/60) 537/11" 0 54". 

والحاكم في المستدرك 017/4. 

وابن بطة في الإبانة» حديث رقم 808/١ )١49(‏ 

واللالكائي في اعتقاد أهل السئّة» حديث رقم .1٠٠١ 949/١ )١١9١5(‏ 
والآجري في الشريعة» حديث رقم .405/١ )91١(‏ 

والطحاوي في شرح المشكل» ”/٠١‏ - 58. 

والداني في الفتن» حديث رقم (584؟) #/577. 

والطبراني في المعجم الكبيرء حديث رقم (578) .1١١5- 1١5/9‏ 

وابن الجوزي في القصاص والمذكرين» حديث رقم )1/١(‏ ص56١7.‏ 
والفسوي فى المعرفة ؟/1/4". 

والبيهقي في سئنه 25٠١/٠١‏ وفي الشعب 444/8» وفي المدخلء برقم (854) 
ص5 44. 

وفي الأسماء والصفات. حديث رقم ١55/١ )١86(‏ (السوادي). 
والمزي في تهذيب الكمال 719/97. 

والفريابي في صفة المنافق» حديث رقم 4١(‏ - 47) ص08 (طبعة بدر). 
وابن أبي الدنيا في ذم الدنياء حديث رقم (71) ص77 


3010ظ”> 


فهؤلاء عمرء وابن عمرء وابن عباس» وابن مسعودء وأبو هريرة 
ومعاذ بن جبل» وسمرة بن جندبء. والبراء بن عازب» وعبد الله بن أبي 
أوفى» ومعاوية؛ كلهم يبطل القياس» وما ليس موجوداً في القرآن» أو في 
السنة عن رسول الله كلِيَه وهذه صفة الرأي والقياس والتعليل» وقد قذمنا 
أنه لا يصحّ خلاف هذا عن أحد من الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ بوجه من 
الوجوهء وبالله تعالى التوفيق. 
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- وأبو نعيم في الحلية .777/١‏ 
وابن البخاري في مشيختهء برقم )١١١١(‏ "/1840. 
وابن عساكر في تاريخ دمشق  ”*1//160‏ 778 
والخطيب فى تالى التلخيص .597/١‏ 
وابن عبدالبر في الجامع» حديث رقم (404) 775/5. 
وابن وضاح في البدع»ء حديث رقم (09) ص7" - 14. 
وحديث رقم (51) ص15. 
من طرق يصح بها عن معاذ به موقوفاً. وانظر: العلل للدارقطني 41/6. 


لأا 


[الآثار الواردة عن التابعين ومَنْ بعدهم 
المبطلة للقياس] 





وأما التابعون ومَنْ بعدهم: 


لاه فحدثنا يونس بن عبد الله القاضىء نا يحيى بن مالك بن 
عائذء فاق بن محمد ين ده عرزو يان إلى عودةة نا أبو جعفر 
أحمد بن محمد بن سلامة الطحاويء نا ابن غليب» حدثنى عمران بن أبى 
عمران» نيا وعنى. تن اانه الطائقي + بحدثتي داره من أب ند قال: 
سمعت محمد بن سيرين» يقول: القياس شؤمء وأول من قاس إبليس 
فهلك» وإنما عبدت الشمس والقمر بالقياس”©. 


0 - حدئثنا المهلب. نا ابن مناس» نا محمد بن مسرور 
القيروانى» نا يونس بن عبد الأعلى». نا ابن وهبء قال: أخبرنى 


.الك/١‎ )١189( رواه الدارمي في سننه» برقم‎ )١( 
.701/9 )90805( وابن أبي شيبة في المصنف. برقم‎ 
والهروي في ذم الكلامء برقم لتر ,زانياىن 5 لديم‎ 
وابن أبي عروبة في الأوائل» برقم (9) ص44.‎ 
.457/١ )005( والخطيب في الفقيه والمتفقه. برقم‎ 
.١195ص‎ )771( والبيهقي في المدخل. برقم‎ 
وابن عبدالبر في الجامعء برقم (6/ا4) ؟/1617.‎ 


"/ 


نسلعة بن علي : أن:.شريحا الكندئ» 2< هو القاضى. - قال:: إن السينة 
50 0 1 

48 2 كتب/ إليَ النمري. قال: قال أبو ذر الهروي: نا أبو نعيم 
أحمد بن عبد الله الأصبهاني بالري» نا عبد الرحمن بن أبي حاتم» نا 
محمد بن إسماعيل الأحمسي» نا وهب بن إسماعيلء» عن داود الأودي». 
قال كال لى الشحيى ابحفظ عدن 0515 ليما نات إذا تلت عن عيانة 
فأجبت فيها فلا تتبع مسألتك: «أرأيت». فإنّ الله تعالى قال في كتابه: 
«أَرِيتَ مَنِ امد إِلْهُمُ هوبنة4 [الفرقان: 5] حتى فرغ من الآية. 


والثانية: إذا سّيِلت عن مسألة فلا تقس شيئاً بشيء» فربما حرّمت 
حل لا أو حللت واف 


والثالثة: إذا سئِلت عما لا تعلم فقل لا أعلم. وأنا شريكك”". 


- كتب إليَ يوسف بن عبد الله: نا خلف بن قاسمء نا ابن 
شعبان» نا محمد بن محمدء نا أبو همام» نا الأشجعي» عن جابرء عن 
الشعبي ١‏ عن مسروق» قال: ل انين شيا بن قلت: لمه؟ 


قال لشاف أن دل 00 


.الال/١‎ )١194( رواه الدارمي في سئنه» برقم‎ )١( 
.79/57 وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ 
.547/١7؟ والمزي فى تهذيب الكمال‎ 
.5717//١ والجامع لابن عبدالبر‎ .717/١ وانظر: 5 السنّة‎ 
.45/١ )895( رواه الخطيب في الفقيه والمتفقه» برقم‎ )9( 
.180/9 )١١95( وابن عبدالبر في الجامع» برقم‎ 
الكلا.‎ )١9( رواه الدارمي في سننهء برقم‎ 9 
2167/75 وابن عبدالبر في الجامع  برقم (كلام  /الالم)‎ 
556/7 )٠١ه( وبرقم‎ 
.409- 5048/١ )59٠  549( والخطيب في الفقيه والمتفقه» برقم‎ 


5514 


0١‏ 2 كتب إلى النمري: نا عبد الرحمن بن يحيى بن محمد العطارء 
نا على بن محمد بن مسرورء حدثنا أحمدء نا سحئون» نا ابن وهب» 
يقول: إياكم والمقايسة» فوالذي نفسي بيده لئن أخذتم بالمقايسة لتحلن 
الحرام» ولتحرّمنّ الحلال» ولكن ما بلغكم عن أصحاب رسول الله يكل 
فاحؤظا الل 


7 حدثنا يونس بن عبد الله القاضى» نا يحيى بن مالك بن 
عائذء نا أبو عبد الله ابن أبى حنيفة» نا أبو جعفر أحمد بن محمد 
الطحاوى. نا يوسف بن يزيد القراطيسى » نا سعيد بن منصور» نا جرير بن 
عبد الحميد» عن المغيرة بن مقسمء عن الشعبى» قال: السئّة لم توضع 

1 05١ 
. © بالمقاييس‎ 


67 وحدثنا أيضاً أحمد بن محمد بن عبد الله الطلمنكيء نا 
محمد بن أحمد بن يحيى بن مفرج» نا إيراهيم بن أحمد بن فراس 
العبقسي». نا محمد بن علي بن زيد الصائغ» ثنا سعيد بن منصورء نا جرير 
- هو: ابن عبد الحميد » عن المغيرة» عن الشعبي» قال: السنّة لم توضع 
ال ْ 
ٍ بيس 0 


)١(‏ روه الدارمي في سننهء برقم (4١ئ‏ -9؟9١3)‏ للكت 
وبرقم (؟9١)‏ ١/كلا.‏ 
وابن عبدالبر في الجامع. برقم )٠١54(‏ 170/5. 
وعقيب رقم (لالام) 167/5. 
والخطيب في الفقيه والمتفقه» برقم (495) 104/١‏ ورقم (145) .47١/١‏ ورقم 
.253/١ )597(‏ 
والبيهقي في المدخل» برقم (5؟؟) ص95١‏ - ا19. 
(9) رواه البيهقي في المدخل» برقم (51؟1) ص197. 
وابن حزم في المحلىء برقم (1/5) 58/١‏ بتحقيقي. 
وانظر: الجامع لابن عبدالبر 7717/7. 
© انظر التعليق السابق. 


اللكنا 


الس ل ار لصاوي اا ات و عار 01 
عبد الرحيم بن العنان ‏ ثقة ل احيدي للد ا ا د لاد 
الخشني» ٠‏ نا محمد بن بشارء نا يحيى بن سعيد القطان» نا صالح بن 
مسلم. قال: قال لي عامر الشعبي يوماً وهو آخذ بيدي: إنما هلكتم حين 
تركتم الآثارء وأخذتم بالمقاييس»ء ا ا م 
إليّ من كناسة داري»ء هؤلاء الصعافقه""". 


كتب إل النمري: نا محمد بن خليفة - شيخ فاضل جد واسع 
الرواية - ثنا محمد بن الحسين الآجريء» ثنا أحمد بن سهل الأشنانى» نا 
الحسين بن علي بن الأسود. نا يحيى بن آدمء نا ابن المبارك» عن 
عبد الملك , بن أبي عليماته عن عطاء بن أبي رباح» في قول الله تعالى : 


رماع 


#قّإن لُترْعَم ذ في سَيْءِ هَرْدُوهُ إِلَ الله وَارَسُولِ4 [النساء: 54] قال: إلى كتاب الله 
تعالى وإلى سنة رسول الله 1و" . 


)١(‏ رواه الهروي في ذم الكلام» برقم (14ا7) 4/5 0ه 
وابن بطة في الإبانة» برقم 50 - إلى 505) 5/ 551١4‏ 
وابن سعد فى الطبقات .50١/5‏ 
وابن أبي الدنيا في الصمتء. برقم )١55(‏ ص58١١ء‏ وفي ذم الغيبة برقم )١9(‏ 
ص١3.‏ 
والفقيه والمتفقهء» برقم .4575/١ )5٠00(‏ 
وأبو نعيم في الحلية 50/4؟7. 
والبيهقي في المدخل» برقم (5١؟)‏ ص١9١.‏ 
وبرقم (4؟1؟) ص198. 
وابن عساكر في تاريخ دمشق 757/50. 
(5) رواه الدارمي في سننه. برقم .8”/١ )5١9(‏ 
وابن أبي حاتم في تفسيره *//441. 
والطبري في تفسيره .١6١/5‏ 
والطحاوي في شرح المشكل 147/5. 
والآجري في الشريعة» برقم .477/١ )٠١5(‏ 
واللالكائي في أصول الاعتقادء برقم (95) ١/1ل.‏ 


.“و 


7 كتب إليّ النمري: أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» نا قاسم بن 
أصبغ. ثنا ابن وضاحء ثنا موسى بن معاوية» ثنا وكيعء» ثنا جعفر بن 
برقان» عن ميمون بن مهران في قول الله تعالى: #َرْدُوهُ إل أله وَاسُولي» 
[النساء: 59] قال: إلى اللهء إلى كتاب الله تعالى» وإلى الرسول ما دام/ حيّاء 
فإذا قبض فإلى سئّته”" . 

51 - حدثنا يونس بن عبد الله بن مغيث» نا محمد بن الحسن 
الزبيدي» نا أحمد ‏ هو: ابن سعيد بن حزم الصدفي -» نا أحمد ‏ هو: 
ابن خالد . نا مروان ‏ هو: ابن عبد الملك النجار -» نا العباس بن 
الفرج الرياشي. عن الأصمعي: أنه قيل له: إن الخليل بن أحمد يبطل 
القياس . 


بم 


فقال الأصمعي: أخذ هذا عن إياس بن معاوية” . 


- حدثني أبو العباس العذري» نا الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن 
فراس» أنا عمر بن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن بن عمر بن أبي 


- وابن بطة في الإبانة» برقم (85) ,1907/١‏ 

وابن عبدالبر في الجامع» برقم (70) 57/9. 

() رواه الهروي في ذم الكلام» برقم (570) الاي 
واللالكائي في أصول الاعتقادء برقم (5/) ١/7/ا‏ - "الا. 
والطبري في تفسيره .١1954/4‏ 
وابن شاهين في شرح مذاهب أهل السئّة» برقم (40) ص44. 
وابن بطة في الإبانة» برقم  04(‏ 09) ١//ا١ 5‏ 48١5»ء‏ وبرقم (80) 1501/١‏ 105. 
والآأجري في الشريعة برقم )٠١5(‏ ص08. 
والطحاوي في شرح المشكل» عقيب رقم )١575(‏ 187/5. 
والخطيب في الفقيه والمتفقه» برقم (6/ا” 7‏ 7”175) ١/0/ا.‏ 
وابن عبدالبر في الجامع» برقم (9755) 777/9. 
وبرقم )١57١1(‏ 7057/5. 
وبرقم )١111(‏ 757/5. 

(؟) نقله في إعلام الموقعين .100/١‏ 


سفيان بن عبد الرحمن بن صفوان بن أمية بن خلف الجمحيء نا عليّ بن 
عبد العزيزء نا أبو الوليد الفرضيء نا محمد بن عبد الله بن بكار القرشي: 
نا سليمان بن جعفرء نا محمد بن يحيى الربعي» عن ابن شبرمة» أن 
جعفر بن محمد بن علي بن الحسين» قال لأبي حنيفة: اتق الله ولا تقس. 
تإنا انعم فتن فحن رين خالفيا نين ودى الله عمال فرق فاك 
رسول الله كَلَةِه قال الله تبارك وتعالى». وتقول أنت وأصحابك: سمعنا 
ورأيناء فيفعل الله تعالى بنا وبكم ما يشاء""". 


قاسم بن أصبغ. ثنا محمد بن عبد السلام الخشني» نا محمد بن المثنى» نا 

عبد الرحمن بن مهدي. نا سفيان الثوري» عن هارون بن إبراهيم البربري» 

قال: سمعت عبد الله بن عبيد بن عميرء قال: قال أبي: إنَ الله لا يدع 

شيئاً أن يبيّئه [لكم] أن يكون نسيهء فما قال الله عرّ وجل فهو كما 

يقل الله تعالى ولا رسوله كَلةٍ فبعفو الله ورحمتهء فلا تبحثوا عنه”"" . 
حدثنا أحمد بن عمر بن أنسء. نا علي بن الحسن بن فهرء ثنا 

محمد بن يعقوب» نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكمء أنا ابن وهب» 
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)١(‏ رواه الهروي في ذم الكلام» برقم (7054) ١94/9‏ مختصراً. 
وأبو الشيخ في العظمةء برقم ١717 173757/0 )٠١59(‏ ببعضه. 
وأبو نعيم في الحلية ١97 - ١97/8‏ مطولا. 
والخطيب في شرف أصحاب الحديث» برقم )١191(‏ ص95١‏ ببعضه. 
وفي الفقيه والمتفقهء برقم (000) 554/١‏ 555 مطولا. 
(0) رواه عبدالرزاق في المصنف». برقم (85948) 5/لا١اه.‏ 
والطبري في تهذيب الآثار» برقم 1١5١5(‏ 11051508) 401/9 - 804 (مسند 
عمر). 
وأبو الشيخ في طبقات المحدثين» برقم (455) 170/5. 
وأبو نعيم في الحلية “/774. 
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د رد مَا تَمَسَّكُتُمْ بهمًا: ا 
ته ه37 , 


١ه‏ حدثنا أحمد بن عمرء نا علي بن الحسن بن فهرهء أنا 
الحسن بن علي بن شعبان» وأبو حفص عمر بن محمد بن عراك» نا أبو 
بكر أحمد بن مروان المالكي» نا عليّ بن عبد العزيز: نا الزبير بن بكارء 
قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: سألت مالك , ا عن رجل أحرم 
من المدينة» أو من وراء. الميقات؟ 


فقال مالك: هذا رجل مخالف لله تعالى ولرسوله يللِ أخشى عليه 
الفتنة في الدنياء بالجدات الأليم في الأحرة أما سمغة: قوله تغالي” 
«مَِحْدَرٍ ألذِنَ يالِمنَ عَنْ أنرو أن تُصِيهُمَ فِنْنهٌ أو مسيم عَدَابُ أيد» 
[النور: *5] ثم ذكر حديث المواقيت ا" 

- حدثنا عبد الرحمن بن سلمة» نا أحمد بن خليل» نا خالد بن 
سعد» نا أحمد بن خالد» نا يحيى بن عمرء نا الحارث بن مسكين» أنا ابن 
وهب قال: قال لي مالك: كان رسول الله ككِيهِ - إمام المرسلين وسيد 
العالمين - يسأل عن/ الشيء فلا يجيب حتى يأتيه الوحي من السماء”". 

قال أبو محمهد: فإذا كان رسول الله كَل لا يجيب إلا بالوهتي وإلا لم 
يجب» فمن الجرأة العظيمة إجابة من أجاب في الدين برأي أو قياس» أو 
استحسان أو احتياط أو تقليدء إلا بالوحي وحدهء وبالله تعالى التوفيق. 


أت حدقا امد نو عم ين ابفرجه نا املد عيدق عدن ا 


)١(‏ انظر: موطأ مالك ؟/449. 
والجامع لابن عبدالبر» حديث رقم (8١ل9)‏ رمم وحديث رقم (١ه9)‏ 577/5. 
(9) انظر: ترتيب المدارك 207/١‏ وإعلام الموقعين .505/١‏ 
(*) ذكره ابن عبدالبر في الجامع ؟/5١٠»‏ وابن القيم في إعلام الموقعين .107/١‏ 
وقد سبق. 


١ 


خلف بن القاسم. نا أبو الميمون عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن راشد 
البجلي. حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرء نا يزيد بن عبد ربهء» قال: 
سمعت وكيع بن الجراح يقول ليحيى بن صالح الوحاظي: يا أبا زكريا احذر 
الرأي فإني سمعت أبا حنيفة يقول: البول في المسجد أحسن من بعض 
و 

4 - حدثنا القاضي حمام بن أحمدء نا عبد الله بن محمد بن علي 
الباجي اللخمي» حدثنا أحمد بن خالد. حدثنا عبيد بن محمد الكشوري, ثنا 
محمد بن يوسف الحذافي» ثنا عبد الرزاق. قال: قال لي حماد بن أن 
حنيفة» قال: أخبرني أبي: من لم يدع القياس في مجلس القضاء لم يفقه”" . 


قال أبو محمد: فهذا أبو حنيفة يقول: إنه لا يفقه من لم يترك القياس 
لا يفقه المرء إِلَّا بتركه. 


وقد ذكرنا - أيضاً - قول مالك آنفاً في إبطال القياس؛ فإِنْ وجد لهذين 
الرجلين بعد هذا القول منهما قياس» فهو اختلاف من قولهماء وواجب 
عرض القولين على القرآن والسنة» فلأيهما شهد النص أخذ به والنص 
شاهد لقول من أبطل القياس على ما قدمناء لا سيما وهذان الرجلان لم 
يعرفا قط القياس الذي ينصره أصحاب القياس» ومنْ استخراج العلل 
وترجيحهاء ولكن قياسهما كان بمعنى الرأي الذي لم يقطعا على صحته. 
وكذا صدر الطحاوي في اختلاف العلماء بأنَ أبا حنيفة قال: علمنا هذا 
رأي»ء فمن أتانا بخير منه أخذناه. أو نحو هذا القول. والمتحققون بالقياس 


.194/١ رواه أبو زرعة فى تاريخه ص0558. وابن عبد البر فى الاستيعاب‎ )١( 
١ .5841/15 وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ 
.01١ 0509/١ )056  09094( والخطيب في الفقيه والمتفقهء يرقم‎ 
84+81 وذكره. المزي فى تهذيت الكتمال‎ 

(5) رواه عبدالرزاق في المصنفء برقم 5١4/8 )١5499(‏ - 516. 
وانظر: إعلام الموقعين. 
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لا يقرّون بهذا ولا يرضوهء ولا يقولون بهء وهكذا جميع أهل عصرهاء 
وبالله تعالى التوفيق. 

ولا معنى لفشو القول بالقياس وغلبته على أكثر الناس» فهذا برهان 
بطلانه وفساده»ء وقد أنذر رسول الله ككْهِ بغلبة الباطل وظهوره. وخفاء الحق 
ودثوره. كما: 

0 7 حدثنا يوسف بن عبد الله» ثنا أحمد بن فتحء ثنا 
عبد الوهاب بن عيسى». حدثنا أحمد بن محمد الفقيه الأشقرء ثنا أحمد بن 
عليء ثنا مسلم بن الحجاج» ثنا محمد بن عباد» وابن أبي عمر جميعاء 
عن مروان الفزاري» عن يزيد - يعني : أبن كيسان دعن أي حازم» عن أبي 
هريرة, قال: قال رسول الله عَكِةِ: «بَدَأُ الإسلامُ غَرِيباً وَسَيَعُودُ غَرِيباً كَمَا 
بَدَأ لوي لِلْغْرَبَاءِ)9"' . 

4 وقال مسلم: ثنا محمد بن رافع» والفضل بن سهل الأعرج. 
قال: 0 ثنا عاصم ‏ هو: ابن وحن العمري.؟ عن أب 
عن ابن عمرء عن النبي كل قال: (إِنَّ الإِسْلامَ دأ ريا وَسَيِعُودُ غَرِيباً 
كما بَدَأء وَهُوَ يأَزِْرٌ بَيِنَ المَسْحِدَيْنٍ ور الحَيّة إل حجر ها»”" . 

انيد لاي مر و 52200 
ووهب بن مسرة. وجا ابن رضاح اننا ألو كر بن ابي ننه بدا حفص 
عن غياث» عن الأعمش. عن أبي إسحاق ال ٠‏ عن أبي الاحودوة 
عن عبد الله بن مسعودءٍ قال رسول الله علد : إن الإسلام بَدَأُ غَرِيباً وَسَيَعُودُ 
غَرِيباً كما بَدَأَ فَطوئ لِلْغْربَاءه. قيل: ومَنْ د قال: «نرَّاعٌ ع القبَائل»”” . 

36 35 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) رواه ابن وضاح في البدع. برقم )١41/(‏ ص ه7١‏ 2 175. 
وفي سنده يحيى بن المتوكل : ضعيف 
وانظر ما قبله وما بعده. 
وانظر: المنتخب من علل الخلال» برقم )١١(‏ ص4. 


م 


[الاجماع على إبطال القياس] 





[قال أبو محمد]: وأما الإجماع: فقد بيّناه على ترك القياس من وجوه 
كثيرة» وهي إجماع الأمة كلها على وجوب الأخذ بالقرآن» وبما صمح عن 
رسول الله بيد وبما أحيعةة الأمة كلها على وجوبه أو تحريمه من 
الشرائع . 

وأجمعت على تصديق قول الله تعالى: نا مَرَطْنا فى الْكمّب من صَىْو» 
[الأنعام : 4”] . 

وعلى قوله تعالى: ©االيوْمَ أَكُمَلْتٌ لَك دِينَكه4 [المائدة: *]. 
من نقص بالغفلة المركبة فى البشرية فى التفصيل». والخطأ لم يعصم منه 
أحد بعد النبيين ‏ صلى الله عليهم وسلم ‏ » فإنما يوجد القياس ممن وجد 
منه على سبيل الخطأ والغفلة عن الواجب عليه؛ هى زلات علماء؛ كمن 
قال بالتقليد وما أشبه ذلك. 

- وأيضاً - فقد قلنا وبيّنا أنه لم يصمح قط عن أحد من الصحابة رضي 
الله عنهم القول بالقياس» يعني باسمه وباليقين» فإنه لم يتكلم قط أحد منهم 
بلا شك ولا من التابعين بلا شك باستخراج علّة يكون القياس عليهاء ولا 
بأن القياس لا يصحّ إِلَا على جامعة بين الحكمين» فهذا أمر مجمع عليه 
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ولا شك فيه ألبتة» إلا 00 أن يظمسن عين الشمس» .وهذا آمر اإنما 
ظهر في القرن الرابع فقط مع ظهور التقليد» وإنما ظهر القياس في التابعين 
على سبيل الرأي والاحتياط والظنَء لا على إيجاب حكم بهء ولا أنه حقّ 
مقطوع بهء ولا كانوا يبيحون كتابه عنهم . 

-اوايقينا ب فقن وجدنا مسائل كثيرة جِدَاً [اتفقوا هم فيهاء ونحن 
وجميع المسلمين على خلااف جميع وجوه القياس » وعلى ترك القياس كله 
فيهاء ومسائل كثيرة] جاء النص بخلاف القياس كله فيهاء ولم نجد قط 
مسألة جاء النضن ا اقباس فيهاء ولا مسألة اتفق الاين عن لدم 
المسائل» ولا جاء النص بخلافه ألبتة» فالإجماع لا يجوز على ترك الحق» 
ولا يأتي النص بخللاف الحق» وهذا إجماع صحيح على ترك القياس» 
وسنبين طرفا من المسائل.التى..ذكرنا: 

ولعل قليل الورع يعارض هذا القول بأن يقول: قد جاء الإجماع على 
ترك بعض النصوص . 

فليعلم الناس أن من قال ذلك كاذب آفكء. وما جاء قط نصٌّ إجماع 
بخلاف نص صحيح السند متصل» وهو الحق عندنا لا ما عداه» وما جاء 
قط نص صحيح بخلاف الإجماع. 
وهو نصٌ على كلّ حالء. ولم نذكر لكم قياساً خلاف قياساء وإنما قلنا بأنه 
قد وجد إجماع على ترك جميع وجوه القياس» وورود نص مخالف لجميع 
وجوه القياس . وهكذا هي جميع/ الشرائع المنصوص عليهاء ككون الظهر 
أربعاء والصيع بر كعتين» والمغرب ثلاث وكصوم رمضان دون شعبان» 
وكالحدث من أسفلء» فيغسل له الأعلى» وكأنواع الزكوات» وسائر الشرائع 
كلهاء وليس لحن من القاتلين بالقياس لا وقد تركه في أكثر مسائلهء وسنبين 
من هذا إن شاء الله تعالى ‏ فى آخر هذا الباب طرفاً يدل على المراد. 
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ينانا 


[البراهين العقلية على إبطال القياس] 





وأما من براهين العقول: فإنه يقال لهم: أخبروناء أي شيء هو القياس 
الذي تحكمون به في دين الله تعالى؟ . 

فإن قالوا: لا ندري» أو تلجلجواء فلم يأتوا فيه بحدّ حاصر: أقرّوا 
بأنهم قائلون بما لا يدرون. 

ومَنْ اميه .قري نهو تائل ابالباطل» وعاص لله عرّ وجل - ! 
يقول: ##وآن تَمُولُواْ عَلَ أَسَّهِ ما لا كمون 4 [الأعراف: سر 
الصفة 0 0 ا 

وإن قالوا: حكم جامع بين شيئين بعلة مستخرجه. أو قالوا بكثرة المشابهة. 
كانوا قائلين بما لا دليل على صحته» وبما لم يقل به قا صاحب ولا تابع . 

وإن قالوا: بما يقع في النفس كانوا شارعين بالظن» وفي هذا ما فيه. 

وقد أقرّوا كلهم. بلا خلاف من أحد منهمء أنه جائز أن توجد الشريعة 
كلها أولها عن آخرها نضّأء وأقروا كلهم. بلا خلاف من أحد منهمء أنه لا 
يجوز أن توجد الشريعة كلها قياساً ألبتة» ومن البراهين الضرورية عند كل ذي 
حس وعقل أن ما لزم الكل لزم البعض» فالشرائع كلها لا يمكن ألبتة» ولا 
يور أن توجتل فياش من أحدء فبعضها لا يجوز أن يوجد قياساًء وليس هذا 
فناسناء ولكنه برهان ضروري كقول القائل: إن كان الناس كلّهم أحياء 
ناطقين» فكل واحد منهم حي ناطق» ولا يموّه مموّه فيقول: بعض الناس 
أغؤن وليين كل النامن أعورء فليس هذا مما ألزمناهم في صفة» لكن كل 
الناس ممكن أن يوجدوا عوراء وليس ذلك بممتنع في البنية. 


4 


وأما أخذ الشرائع كلها قياساً فممتنع في البنية إذ لا بدّ عندهم من 
نض يقاتن_ علية.. ولا هذا أيضاً .من قول القائل: لا يجوز أن يكذت 
الناس كلّهمء وجائز أن يكذب بعضهم؛ بل كل أحد على حدتهء فالكذب 
عليه ممكن» وليس كلّ شريعة على حدّتها جائز أن توجد قياساء وهذا بيان 
يوضح كل ما أرادوا أن يموهوا به في هذا المكان. 

وبرهان آخر وهو أنه يقال لأصحاب القياس: إذا قلتم لما حرم الله 
تعالى القطع في أقل من ثلاثة دراهم أو عشرة دراهم حرّم أن يكون الصداق 
أقل من ثلاثة دراهم أو عشرة دراهم . 

ولما وجبت الكفارة على الوطء عمداً في نهار رمضان» وجبت على 
الأكل عمداً في نهار رمضان» ولما حرّم حلق الشعر في الرأس بغير ضرورة 
في الإحرامء حرّم حلق العانة في الإحرام كما حرّم مُدَ بُرٌ بِمُدَيْ بُرٌ نقداء 
حرّم مذ شعير بمدذي سلت نقدا. 

وقال آخرون منكم: لاء ولكن حرّم رطل حديد برطلي ديك ندا . 
وقال آخرون/: لاء ولكن حرّم أصل كرنب بأصلي كرنب نقدأء ولما أبيح 
اتخاذ كلب الصيد والغنم بعد تحريمه أبيح ثمنه بعد تحريمه. 

ولما أبيح الثلث في الوصية للموصي أبيح بيع الثمر قبل صلاحه إذا 
كان أقل من ثلث كراء الدارء وسائر ما أوجبتموه قياسأء وحرّمتموه قياساء 
وأبحتموه من هذا الموجب لهذا كله؟ ومَنْ هو المحرم لهذا كله؟ إذ لا بد 
لكل فعل من فاعل» ولكل تحريم من محرّمء ولكل إيجاب من موجب» 
ولكل إباحة من مبيح . 

فإن قالوا: الله تعالى ورسوله عليه السلام أباحا ذلك وحرماه وأوجباه 
كذبوا على الله تعالى وعلى رسوله كله وجاهروا بالفرية عليهماء وهم لا 
يقدمون على أن ينسبوا ما حكموا فيه بقياسهم إلى الله تعالى ورسوله يك مع 
أنه إن أقدم منهم قليل الدين على ذلك أكذبه سائرهم؛ لأنه إنما سألناهم 
عن مسائل يخالف فيها بعضهم بعضاء ووقع حينئذ بأسهم بينهم» وكفونا 
مؤنتهمء فلم يبقّ بالضرورة إِلَا أن يحيلوا في التحريم والإيجاب والإباحة 
على أنفسهمء أو على أحد دون الله تعالى» ودون رسوله كله وهذا كما 

اك 


تراه بلا مؤنة ولا تكلّف تأويل» إقرار بإحداث دين وشريعة لم يأتِ بها 
الرسول تَكَِةِ ولا أذن بها الله تعالى. 

فإن سألونا عن مثل هذا فيما أوجبناه أو حرّمناه أو أبحناه بخبر الواحد 
العدل المسند؟ فلسنا نقنع بأن نقول لهم: إن هذا السؤال لازم لكم كلزومه 
لناء لأننا لا نكترث بهمء ولا نبالي وافقونا في ذلك» أو خالفونا. 

لكن نقول وبالله تعالى التوفيق: إن الله تعالى حرّم وأوجب وأباح كل 
ما صم به الخبر عن رسول الله كلق لا شك في ذلك كما نقول فيما 
أمر الله تعالى به من قبول شهادة العدول في الأحكام وبالله تعالى التوفيق. 

ونقول لهم أيضاً: أخبرونا أكلّ قياس قاسه قائس من أصحاب القياس 
حق وصواب؟ أم من القياس خطأ ومنه صواب؟ ولا بد من أحد الوجهين: 

١‏ - فإن قالوا: كل قياس في الأرض فهو صوابء تركوا مذهبهم 
وأوجبوا المحال» وكون الشيء حراما حلالا فرضاً مباحأ على إنسان واحد 
فى وقت واحد. 
١ ْ‏ - وإن قالوا: بل من القياس خطأ ومنه صواب. 

قلنا لهم: بأ شيء تعرفون الحق من الباطل في القياس؟ فإن 
تلجلجوا وقالوا: لا نأتى بذلك إلا فى كل مسألة. 

قلناء هذا لو إذ-عما لزمكم :مما ل سييل لككم إلى "وجوةة+ كمن قاض 
أن يقبل امرأتان حيث تجوز عنده شهادة النساء مفردات على قبول رجلين» 
حيث يقبل الرجال؛ وكمن قاس وجود قبول أربع في ذلك على تعويش 
امرأتين بدل رجلء» حيث يقبل النساء مع الرجل» وقلما تخلو لهم مسألة من 
مثل هذا. فإذا بطل وجود برهان يصححّح الصحيح من القياس ويبطل الباطل 
منه فقد صم أن ما لا سبيل إلى الفرق بين باطله وبين ما يدّعي قوم أنه 
منه/ حق». فهو باطل كله. 

فإن قالوا لنا: فكل الأخبار عندكم حق أو فيها باطل وحق. قلنا: بل 
كل ما اتصل برواية الثقات إلى النبي كك حقء لا يحل تركه إلا بيقين نسخ 
أو بيقين تخصيص . ولا نسخ في القياس أصلاً. 
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القن 


فصل 
[في وضوح الطريقة على فساد القياس] 





قال أبو محمد: ونحن نرتب إن شاء الله تعالى ولا حول ولا قوة إِلّا 
بالله العلي العظيم. طريقة لا يتعدى بها على أحد من أهل الحق إفساد كل 
قياس يعارض به أحد من أصحاب القياس » أو يحتج به محتج منهم » وذلك 
أنه إذا احتج محتج ممن يقول بالقياس بأن هذه المسألة تشبه مسألة كذاء 
فى المسألة التى شبهها خصمه بالمسألة الأخرى» مما يشبه فيه مسألة ثالثة» 
ثم يلزمه أن يحكم لها أيضاً بمثل ذلك الحكم» وهذا أمر موجود في جميع 
مسائلهم أولها عن آخرهاء وهذا وجه يفسد به مسائلهم في القياس» وسنذكر 
من هذا طرفاً كافياً في الباب الذي بعد هذا إن شاء الله تعالى» ونذكر ههنا 
مسألة واحدة تدل على المراد إن شاء الله تعالى» وبالله تعالى التوفيق: 

قالوا: لا يكون صداق إِلَا ما تقطع فيه اليد؛ لأنه عضو واحد يستباح 
كعضو يستباح فيقال لهم: وهلا قسمتموه على استباحة الظهر في جرعة خمر 

فهو أيضاً - عضو يستباح» فما الذي جعل قياس الفرج على اليد 
أولى من قياسه على الظهر؟ وهو إلى الظهر أقرب منه إلى اليدء» وليس يقطع 
الفرج كما لا يقطع الظهر؟!. 


وأما تعليلهم في الربا: فكل طائفة منهم قد كفتنا الأخرى؛ إذ كل 
ألم 


واحد منهم يبطل علّة صاحبه التي قاس عليهاء وهكذا في كل ما قاسوا فيهف 
وبالله تعالى التوفيق. 


وقال بعضهم: إنما نقيس في النصين المتعارضين فننظر أشبههما بما 


قال أبو محمد: وهذا أمر قد تقدّم إفسادنا له في باب الكلام في 
الأخبار وأحكمناه. وبالله تعالى التوفيق. 


ولكننا نذكر ههنا من بعض قولهم ما لا غنى بهذا المكان عنه: وهو 
أنا نقول. هذا عمل فاسد. ولا مدخل للقياس ههنا؛ لأن كل حديثين 
تعارضا» أو آيتين تعارضتا» أو كل حديث عارض آية» فليس أحد هذين 
النصين أولى بالطاعة من الآخرء ولا الذي يردون إليه حكم هذين النصين 
أولى بالطاعة له من كل واحد من هذين» وكل من عند الله تعالى. ولا 
يقوي النص إجماع الناس عليه» ولا يضعفه اختلاف الناس فيه فقد أجمع 
على بعض الأخبار واختلف فى آيات كثيرة. 

والنص إذا صم فالأخذ به واجب ولا يضرّه من خالفه. فسقط ما 
أرادوا في ذلك من رد النصين المتعارضين إلى نص الث» ووجب استعمال 
كل ذلك ما دام يمكن, فإن لم يمكن أخذ بالزائد». لأنه شرح متيقن رافع 
لما قبله. ولم نتيقن أنه رفعه غيره. مع أنهم لم يفعلوا ما ذكروا/ بل جاء: 
«لآ قَطعَ إلا في رُبْع دِينَارٍ اود" وجاء: «لْعَنَ الله السَّارِقَ يَسرق البَيضَة 
تقْطَعْ ينه وَيَسْرقٌ الحَبْلَ فَيْقْطَعٌ يَدُه؛"2 فلم يردوهما إلى الآية المتفق على 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) رواه البخاري في صحيحه. حديث رقم (5987) .41/١75‏ 
وحديث رقم (49/ا5) ؟ل/لاة. 
ومسلم في صحيحه. حديث رقم (ل541١)‏ 1714/5. 
والنسائى فى سئنه المجتبى 50/4. 
وفي سئنه الكبرى» حديث رقم (5*08/) 7717//4. 
وابن ماجه في سننهء» حديث رقم (5947). 


يدلضن 


ورودها من الله تعالى» وهى: ##وَاسَارِفٌ وَألسَارِكَةٌ فطعو لْدِيَهُمَا جَرَْ يما 
آ هه يي كه 0 اس هم 000 
كسَبَا نَكَلَا مِنَّ أسَِّ* [المائدة: 8"] بل غلبوا: «لآ قَطعَ إلا فِي رُبُع دِيئَار"© 


- 


وهو نصّ مختلف فى الأخذ به» على الآية وعلى الحديث الآخر. 


ثم تناقضوا في حديث: «لآ تُحَرّمُ الرَضْعَةُ وَلآ الرَضْعَنَانَه"'. فتركوه 
وأخذوا بظاهر الآية» وهذا خلاف ما فعلوا في آية القطع» وكلا الحديثين 
صحيح » وكلاهما مختلف فيه مع صحته. 

فإن علّلوا أحدهما بأنه اختلف فيه الرواة فالآخر كذلك ولا فرق وأما 
حديث الحنفيين فيما تقطع فيه اليد فساقط جد" . 


وقد قال بعضهم: إذا سألناهم عن معارضة قياسهم بقياس آخرء 
وتعليلهم بتعليل آخر؛ فما الذي جعل أحد القياسين أولى من الآخر؟ أو 
أحد التعليلين أولى من الآخر؟ ولا سبيل إلى وجود قياس لهم أو تعليل لهم 
تتعذّر معارضتهما بقياس آخرء أو تعليل آخرء. كما وصفناء فقال هذا 
القائل: العمل حينئذ في هذا كالعمل في الحديثين المتعارضين. 


- وأحمد فى المسند ؟/7017. 

وابن أبي شيبة في المصنفء حديث رقم )581١75(‏ ه/470. 
وابن حبان في صحيحهء» حديث رقم (معلاه) 17/مىه. 
والبزار في مسنده.» حديث رقم (0/ا1ة - 4و ١و)‏ 5لمره١٠1.‏ 
والمهرواني في الفوائد المنتخبة» حديث رقم )١41(‏ ص777. 
والبيهقى فى سئنه 707/4. 
وفي سنئه الصغرى ؛ برقم (555901) ”705 
والبغوي في شرح السنّةقء حديث رقم .75١6 "١5/٠١ )550948  75091(‏ 
وانظر: العلل للدارقطنى 947/٠١‏ 97. 

١ سبق تخريجه.‎ )1١( 

(*) لعله يريد الحديث المروي بلفظ : ”لا تقطع يد السارق إلآ في جحفة» وقوّمت يومئذ 
على عهد رسول الله يكِةٍ ديناراًء أو عشرة دراهم. 
رواه الطحاوي في شرح المعاني ١537/9‏ 157. 
وأبو نعيم في معرفة الصحابة» برقم (41/0/ا) 55575/5. 
وهو ضعيف معلولء انظر: نصب الراية #/5ه” ‏ 709. 


يتضنا 


[قال أبو محمد]: فقلنا: هذا باطل؛ لأنَّ النصين أو الحديثين 
الكفار فين لاد مه جمعهما وامتعمالهننا معاء لأن كينا حق :رواجت 
الطاعة إذا صحًا من طريق السندء ولا يمكن هذا في القياسين المتعارضين» 
ولا في التعليلين المتعارضين بوجه من الوجوهء. فإن تعذر هذا في الحديثين 
أو الآيتين أو الآية والحديث» فالواجب الأخذ بالناسخ أو بالزائد إن لم يأتِ 
تاريخ يبيّن الناسخ منهما؛ لأنّ الوارد بالزيادة شريعة من الله تعالى» لا يحل 
تركهاء وليس يمكن هذا في القياسين المتعارضين» ولا في التعليلين 
المتعارضين بوجه من الوجوه ؛ لأنه مسر فيهما نسخ أصلا . 


ولا يوجد في القياسين زيادة من أحدهما على الآخر في أكثر الأمر؛ 
لأنَ التعارض فيهما إنما هو يتعلق أحد القياسين بصفةء ويتعلق آخر إِلَا 
بأخرى» فبطل تمويه هذا القائل» وبقي الإلزام يحسبه لا مخلص منه البتة. 
وبالله تعالى التوفيق. 

وقد زاد بعض مقذميهمء. ممن لم يتق الله - عزّ وجل -. ولا بالى 
الفضيحة فى كلامهء فقال: إن القياس أقوى من خبر الواحد! ورأيت! هذا 
لاني الفرج_ العالكي ١‏ والمعرو ف بالأبهري لامها فى ذلك بآن البكير 
الواحد يدخله السهو وتعمّد الكذبء. وأما القياس فلا يدخله إلا خوف 
الخطأ في التشبيه فقط! قالا: فما يدخله عيب واحد أولى مما يدخله 
فيان : 


م 


قال أبو محمد: وما يعلم في البدع أشنع من هذا القول! ثم هو مع 


ويقال لهذا الجاهل المقدم: أخبرنا عنك أتقيس على خبر الواحد أم 
ا 


)١(‏ هو أبو بكر محمد بن عبدالله بن محمد بن صالح الأبهري» من كبار علماء المالكية» 
نزيل بغداد وعالمها. 
انظر: السير 7737/15 
1" 


فإن قال: لاء كذب وافتضحء وأريناهم خزاياهم في قياسهم صداق 
النكاح على القطع في عشرة دراهب”"', وهو خبر واهي ساقط. والآخرون 
منهم قاسوا على خبر في ذلك/». وإن كان صحيح السند فهو خبر واحدء 
وأريناهم قولهم في تقويم المتلفات بالقيمة لا بالمثل على الخبر في عتق 
الشقص”"'؛ ومدة الخيار في البيع على حديث المصراة» والاستطهار في 
المستحاضة على حديث المصراةء وهكذا أكثر قياساتهم. 


وإن قال: أقيس على خبر الواحد: فضح نفسه وأبان عن جهلهء وقلة 
ورعه في إقراره بأنه يقيس على ما هو أضعف من القياس» وفي هذا غاية 
الجنون والتناقض» وهم يقولون: إن الأصل أقوى من الفرع» والمقيس 
عندهم فرع. والمقيس عليه أصل» هذا ما لا يختلفون فيه» فإذا كان خبر 
الواحد هو المقيس عليه عندهم فهو الأصل» والقياس هو الفرع؛ فعلى قول 
هذين المذكورين إذا كان القياس أقوى من خبر الواحد فالفرع أقوى من 


)١(‏ سبق قريباً. 
(؟) للحديث: «من أعتق شقصاً له من عبد أو شركاً ‏ أو قال: نصيباً . . .» الحديث. 
رواه البخاري في صحيحه. حديث رقم (1491) 1717/0. 
ومسلم في صحيحه. حديث رقم (ا١عه١)‏ 87و"13١.‏ 
وحديث رقم (6١ه5)‏ ولا .١‏ 
وحديث رقم (١075؟ ‏ ”ه35 ه35 :35155 050ه؟) ولءهة١ ‏ ١١6ل‏ 
والترمذي في صحيحه.ء حديث رقم )١745(‏ 1519/5. 
والنسائي في سئنه الكبرى» حديث رقم (4”ة: ‏ إلى ١اكةة) 1١40#‏ ملل 
ومالك في الموطأء حديث رقم )١(‏ ١/الالا.‏ 
وابن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم )5١7/78(‏ 477/4. 
والبزار في مسندهء» حديث رقم .1١5- ١١1١/1١5 )0098  0509ا  0095(‏ 
وحديث رقم (0915) .5١4/١5‏ 
والطبراني في المعجم الأوسط.ء حديث رقم (8958) .1١/4‏ 
والطحاوي في شرح المشكل. حديث رقم  0/١0(‏ الالاه) 417/17. 
وحديث رقم زدلالاه _ الالاه ار لالاساه) 7#(//ا١ة‏ -18اة. 
وفي شرح المعاني .٠١5/“‏ 
والبيهقي في سننه ١٠/5لالا ‏ لالالا د 2.7817 


ن لكا 


الأصل. وقد قالوا: إن الأصل أقوى من الفرع. وهذا تناقض فاحش وبناء 
وهدمء ونعوذ بالله من الخذلان. 

وأيضاً: فإنهم يتركون في أكثر أقوالهم ظاهر القرآن بخبر الواحد» ثم 
يتركون خبر الواحد للقياس» فقد حصل من كلامهم وعملهم أنهم غلبوا 
القياس على الحديث». وغلبوا الحديث على القران» فقد صار القياس على 
هذا أقوى من القرآن ولا قياس ألبتة إلا على قرآن أو حديثء. وهذا كله 
تخليط» وسخنة عين» وغباوة وجهل» وإقدام واستحلال لما لا يحل» ولا 
يخفى على ذي بصرء وبالله تعالى التوفيق. 

وأيضاً: فهم كثيراً ما يقولون» فيما يرد عليهم من أقوال موقوفة على 
بعض الصحابة مما يوافق ما قلدوا فيه مالكاً وأبا حنيفة» مثل هذا لا يقال 
بالقياس» فيغلبونه على ما يوجبه القياس عندهمء كقولهم فيمن باع شيئاً إلى 
أجل» ثم ابتاعه بأقل إلى أقل من ذلك الأجل. وفي البناء في الصلاة على 
الرعاف والحدث» وفي مواضع كثيرة جمّةء وهذا ترك منهم للقياس وتغليب 
للظن أنه خبر واحد على القياس؛ لأنهم لا يقطعون على أن هذه الأقوال 
توقيف» وإنما يظنئون ذلك ظبّاًء فقد صار الظنّ أنه خبر واحد عندهم أقوى 
من القياس الذي هو عندهم أقوى من يقين أنه خبر واحدء فقد صار الظنّ 
أقوى من اليقين! وفي هذا عجب عجيب! ونعوذ بالله العظيم من الخذلان. 

وأما الحقيقة فإِنْ الظن باطل. بنص حكم النبي كَل بأنه أكذب 
الود 17 وبنص قول الله تعالى: “وان لطن ل 0 من لي عام [النجم : 
فالظن بنص القرآن ليس حقّاً. فإذ ليس حقَّاً فهو باطل» فإذا كان الظن 
الذي هو الباطل أقوى من القياسء» فالقياس بحكمهم أبطل من كل باطل. 
وبالله تعالى التوفيق. 

وجملة القول: أن قولهم: إن خبر الواحد يدخله السهو والغلط»ء 
والكذبء» إنما هو من اعتراضات من لا يقول بخبر الواحد من المعتزلة. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


املضنا 


والخوارج وقد مضى الكلام في إيجاب قبول خبر الواحد العدل. فإذ قد 
وجب قبوله بالبرهان/. باعتراض المعتزلة بأنه قد يدخله السهو. وتعمد 
الكذب اعتراض بالظن» وبعض الظنّ إثم» والظنَ أكذب الحديث. 

وقولهم: إن القياس يدخله خوف خطأ التشبيه: إقرار منهم بأنهم لا 
يثقون بجملتهء وهذا هو الحكم بالظن؟؛ وهو محرّم بنص القرآن. 

قال أبو محمد: ويسألون عن إنسان مشهور بادعاء الباطل» معروف به 
قد كثر ذلك منه وفشا فتقدم لف قاضى يخاصم عنده؟ . 

إن الأمة كلها مجمعة على ألا يقاس أمره إلا على ها عهد منهء فإذا 
تقاس على غيرهء وهذا هدم من القياس للقياس» وتفاسد منه بعضه لبعض » 
وما كان هكذا فهو فاسد كلهء وبالله تعالى التوفيق. وقال قائل منهم: هل 
يجوز أن يتعبدنا الله تعالى بالقياس؟ . 

[قال أبو محمد]: فالجواب إن كان جائزاً قبل نزول قول الله تعالى: 
لما جَمَلَ َلك في أن مِنْ حَرَج » [الحج: 78] وقوله تعالى: «الا يُكَلِكْ 
أسَّهُ نَنْسّا إِلَا وَسَمَهَا» [البقرة: 187] وكان يكون ذلك لو كان حمل إصر كما 
حمله على الذين من قبلناء وتحميلاً لما لا طاقة لنا به. 

وكما قال تعالى: #وَلَوْ صَلهَ أَنَّهُ لَأَعْنَتح4 [البقرة: ]7٠١‏ وأما بعد 
نزول الآيتين اللتين ذكرنا؛ وبعد أن أمننا الله تعالى من أن يكلفنا الحكم 
بالتكهن وبالظنون» وبعد أن نهانا عن أن نقول عليه تعالى ما لم نعلم» فلا 
يجوز ألبتة أن يتعبّدنا بالقياس؛ لأنْ وعد الله تعالى حق لا يخلف ألبتة» 
وقوله الحق. وبالله تعالى التوفيق. 
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مضنا 





فصل 
في ذكر طرف يسير من تناقض أصحاب القياس في 
القياسء؛ يدل على فساد مذاهبهم في ذلك إن شاء الله تعالى 


قال أبو محمد علي بن أحمد رضي اللّه عنه: أكثرهم لم يقس الماء 
الوارد على النجاسة على الماء الذي ترد عليه النجاسة» وفرقوا بينهما بغير 
دليل! . 

وبعضهم لم يقس وجوب إراقة ما ولغ فيه الكلب على وجوب غسل 
الإناء من ولوغ الكلب فيما ولغ فيه» ولم يقيسوا الماء في ذلك على غير 
الماء. وأكثرهم فرق بين الماء الذي تقع فيه النجاسة» وبين سائر المائعات 
التي تقع فيها النجاسات». فحدوا مقداراً إذا بلغه الماء لم ينجسء ولم 
يتجدوا تفن -سائرا النائحات. شيعا 'ألبقة ون كترا! : 

وبعضهم قاس سائر المائعات في ذلك على الماء في حد المقدار! 

ع اع (0)0 
وهو أبو ثورا''. 

وبعضهم فرق بين حكم الماء في البئرء وبين الماء في غير البئرء ولم 
يقس أحدهما على الآخر اتباعاً - زعم لقول بعض العلماء في ذلك. 

وهو قد عصى قول رسول الله 2 وجماعة من الفقهاء. في المصراة» 
والمسح على العمامة؛ وفي أزيد من ألف قضية» نعم وحكم القرآن». وفرّق 


.50/١ والمغني‎ 2571/١ انظر: الأوسط لابن المنذر‎ )١( 
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- أيضاً - بين أحكام الجيف الواقعة في التيار”'': وبين أحكامها وأحكام سائر 
النجاسات» ولم يقس بعضها على بعض. 

وبعضهم قاس الخنزير على الكلب في حكم الغسل مما ولغ فيه كلاهما 
في الواحد أو السبع » وبعضهم لم يقس أحدهما على الآخرء وبعضهم قاس 
الماء بحكم الوالغ فيه مما يحرم أكله أو يحل/ أو يكرهء وبعضهم لم يقس 
ذلك» وبعضهم قاس ما لا دم له من الميتات على ما له دم. 

فرأى كل ذلك ينجس ما مات فيهء وبعضهم لم يّرَ ذلك!. 

وبعضهم قاس العقارب والخنافس والدود المتولّد في القول على 
الذباب» ولم يقسها على الوزغ وشحمة الأرض والعظماء وصغار الفيران. 

وبعضهم قاس عذر ما يؤكل لحمه من الدواب وأبوالها على لحومهاء 
ولم يقسها على دمائهاء وبعضهم قاس على دمائها ولم يقسها على لحومها!. 

وبعضهم قاس ذنب الكلب ورجله على لسانه؛ وبعضهم لم يقس 
ذلك!. 

وأكثرهم قاس إباحة المسح على الجبائر على المسح على الخفين» 
ولم يقيسوا إباحة مسح العمامة على الرأس» على المسح على الخفين» 
وبعضهم قاس ذلك . 

وكلهم ‏ فيما نعلم - لم يقس نزع الخفين بعد المسح على حلق الشعر 
وقطع الأظفار بعد المسح والغسل!. 

وبعضهم لم يقس إباحة الصلاة الفريضة بتيمّم النافلة على إباحة الصلاة 
النافلة بتِيمُم الفريضة» وبعضهم قاس ذلك. 

وتناقض الأولون فقاسوا جواز صلاة المتوضئين خلف المتيمم على 
جواز صلاة المتيممين خلف المتوضىء. على أن الخلاف في تسوية كلا 
الأمرين مشهور. 

ومن طرائف قياس بعضهم: إيجابه أن تستطهر الحائض بثلاث قياساً 


)١(‏ في المخطوطة: النهر. 


حلصن 


على انتظار ثمود صيحة العذاب ثلاثاً. على المصراة» أفلا يراجع بصيرته من 
يقيس هذا القياس السخيف. فيمنع به خمس عشرة صلاة فريضة» ويوجب به 
إفطار ثلاثة أيام من رمضان» من أن لا يقيس مسح العمامة على مسح الخفين. 

وبعضهم قاس بول ما يأكل لحمه بعضه على بعض» وبعضهم قاس 
البول المذكور غلى ما 'يتولد عنهع فإن: تولك :فو ماء تجن فهو تس إن 
تولّد من ماء طاهر. فهو طاهزء .وكذلك: قعل يتخوه: ولم يقن اللحم المتولد 
فيه على ما تولد منه؛ بل رأى كلّ ذلك حلالاً أكله وإن تولد عن ميتة 
ولحم خنزير وعذرة. 

وبعضهم لم يقس نبيذ التين على نبيذ التمر في جواز الوضوء به عند 
عدم الماء في السفر»ء وبعضهم قاس الحظر عليه في الإباحة» وهو الحسن بن 
حي 5500 - قياس نبيذ التين على نبيذ التمر عن أبي حنيفة! . 

ومنع أكثرهم من الكلام في الأذان» قبانيناً على الصلاةء ولم يقيسوه 
عليها إذ أجازوه بلا وضوءء وأجاز بعضهم تنكيس الوضوءء ولم يجز 
تنكيس الأذان» ولا تنكيس الطوافء. ولم يقس أحدهما على الآخرين» 
وقاس ذلك كلهء بعضهم في المنع في الكلء أو في الإباحة في الكل. 

وفرّق بعضهم بين صلاة الفريضة والنافلة» فأجاز أن يؤم النافلة من 
يجوز أن يؤم في الفريضةء ثم لم يجز أن تؤم المرأة النساء في شيء منهماء 
وبعضهم قاس كل ذلك بعضه على بعض. 

وبعضهم لم يقس جواز صلاة المتنفل خلف من يصلي الفرض/ على 
جواز صلاة من يصلي الفرض خلف المتنفل» وبعضهم قاس كل ذلك بعضه 

وكلهمء. فيما أعلم» لم يقس المنع من إتمام المسافر خلف المقيم 
على المنع من قصر المقيم على خلف المسافر. 

وأطرف من هذا أن بعضهم لم يقس إتمام أهل مكة بمنى على إتمام 
أهل منى بمكة! وهذا عجيب ما شئت!! ولم يقيسوا جواز الحج على العبد 
إذا حضره على جواز الجمعة عنه إذا حضرها. وبعضهم لم يقس جواز 

لض 


صلاة الفرض خلف الفاسق .من الأمراء على جواز صلاة الجمعة خلفه. 
السجود» وبعضهم ساوى بين ذلك كله وقاس بعضه على بعض ٠.‏ 
الراعف. وبعضهم ساوى بينهما. وبعضهم لم يقس وجوب البناء قبل تمام 
السجدتين [على وجوب البناء بعد تمام السجدتين]» وبعضهم قاس كلا 
الأمرية .على النيوك. 

وبعضهم لم يقس وقوع الجبهة والرجلين على نجاسة في الصلاة على 
وقوع اليدين والركبتين على نجاسة في الصلاة» وبعضهم قاس كل ذلك 
بعضه على بعض. وهؤلاء الذين قاسوا بعض ذلك على بعض تناقضواء فلم 
يقيسوا جواز وقوع الرجلين والركبتين على غير الآرضء أو ما تنبت على 
جواز وقوع الجبهة واليدين على ذلك» وفرقوا بين الامرين. 
الثبات على يقين الوضوء لمن شك في الحدث» وبعضهم متاوى بين الامرين . 

وبعضهم لم يقس كثير السهو على قليله. فرأي من قليله السجود 
فقطء. ومَنْ كثيره الإعادة. 

ومنهم من رأى من السلام ساهياً السجود فقط ورأى من الكلام ساهياً 
الإعادة, ورأى بعضهم على من تكلم في صلاته ساهيا أنها قد بطلت» فَإِن 
وقلب غيره منهم الأمرء فرأى إن تكلم ساهياً في صلاته لم تبطل» فإنْ 
أحدث بغلبة بطلتء وإنْ أكل ناسياً وهو صائم بطل صومهء وفرّقوا بين من 
نسي صلاة يوم وليل» ونين ع نسي أكير ولم يقيسوا أحدهما على 
الآخرء وبعضهم قاس ك0 ذلك على السواء. 

وقاس بعضهم الجمع بين الذهب والفضة في الزكاة» على الجمع بين 
المعز والضأن في الزكاة» ولم يقسه على التفريق بين التمر والزبيب في 
الزكاة»؛ وبعضهم قاسه على التفريق المذكور لا على الجمع. وأعجب من 

لضن 


ذلك أن من ذكرنا رأى إخراج ذهب عن فضةء. وفضة عن ذهب»ء ولم 5 
إخراج عنز عن ضانية» ولا ضانية عن عنزء ولا بُرَاً عن شعير» ولا شعيراً 
عن بُرَه ولم يقس بعض ذلك على بعض أو بعضهم أجاز كل ذلك بالقيمة 
قامنا: 

وفرّق بعضهم بين غلّة ما ابتيع للتجارة وبين الربح المتولد في ذلك» 
فرأى في الغلة الاستئناف» ورأى في الربح ضمّه إلى أصل الحول في/ رأس 
المال» ولم يقس أحدهما على الآخر» وقاس غيره منهم بعض ذلك ببعض 
في الاستئناف أو ذ في الضمء وأوجبوا ديول الكاس. من راهن ا ولم 
يوجبوا ديول الله تعالى إلا من الثتلث» ولم يقيسوا أحدهما على الآخرء 
وساوى بعضهم بين الأمرين. 

ولم يقس بعضهم الحلي» وإن كان لكراء أو لباس» على العوامل 
المعلوفة من الإبل والبقر والغنم» فبعضهم أوجب الزكاة في الحلي وأسقطها 

عن العوامل» وبعضهم أوجب 0 فى العوامل» واسقطها عن اللي 
وبعضهم قاس أحدهما على الآخر فى مقاط الزكاة عن كل ذلك». والعجب 
أن الذي أسقط الزكاة عن الحلي الكراء لم يقس عليه الحلي المبتاع للتجارة 
ورأى فيه الزكاة! . 

وبعضهم فرق بين عبيد العبيد» فلم يرهم كسادتهم» ولا كسادات 
ساداتهم في وجوب زكة الفطر المأخوذة» ورأى على عبيد عبيد أهل الذمة 
أن يؤخذ منهم ما يؤخذ من سادات ساداتهم إذا اتجروا إلى غير أفقهم. 

وبعضهم رأى الزكاة في زيت الفجلة. ولم يرها في الترمس » ولم 
يقس أحدهما على الآخر. 

ور بعضهم رأى الزكاة في حب الآبن: ولم يرها في البلوط.» ولم يفس 
أحدهما على الآخر 

وبعضهم لم يقس الدين على الرهن في الكفن» فرأى الكفن فيه أولى 
من الدين» ولم يره أولى من الرهن إذا كان رهناء وبعضهم ساوى بين 
الأمرين 


فض 


وبعضهم لم يقس المدبر على المحتكر. وبعضهم قاسه عليه. 

وبعضهم لم يقس الخليطين في الثمار والزرع والعين» على الخليطين 
في المواشيء وبعضهم ساوى بين كل ذلك قياسا. 
المال» وأعطاه غنماً ليأكل نسلها ورسلها والأصل لصاحب المال» فرأى في 
الغنم الزكاة» ولم يَرَ في المال ولا في ربحه زكاة» وهو مال تجارة» لا 
على التاجر ولا على الذي له الأصل لصاحبء ولم يقس أحدهما بالآخرء 
وقاس غيره أحدهما على الآخر. 

ولم يقس بعضهم فائدة العين على فائدة الماشية» فرأى في فائدة 
الماشية الزكاة إذا كان عنده نصاب منهاء ولم يَرَ في فائدة العين الزكاة وإن 
كان عنده نصاب منهاء وقاس غيره منهم بعض على بعض ذلك في إيجاب 
الزكاة في الكل وفي إسقاطها عن الكل. ولم يقس بعضهم فائدة الكسب 
على فائدة الولادة في إيجاب الزكاة في كل ذلك». وقاس كل ذلك بعضهمء 
فرأى في الكل الزكاة. 

ولم يقس بعضهم فائدة المعدن على سائر الفوائد»ء وقاسه بعضهم 
عليها . 

وقال بعضهم: لا يجزىء في زكاة الغنم إِلّا الجذع من الضأن 
الأضحية» وأجازوا في البقر والإبل الجذع ودون الجذعء ولم يقيسوا ذلك 
على ما يجوز منهما في الأضحية» ولا قاسوا حكم الغنم في ذلك على 
الوبل والبقر» ولا حكم الوبل والبقر غلى حكم الغنم . 

وقال/ بعضهم: من بادل ذهباً بفضة زكى الآخر بحول الأول» ولم 
بقن ذلك على من بادل يقرا »يإيل + وقاسة على هر إنادل: كما يمافد» 

وقال بعضهم: تؤخذ الزكاة من الزيتون قياساً على التمر والعنب» ولم 
يقسه عليهما في الخرص في الزكاة . 

فض 


وقال بعضهم: يخرج الأرز والذرة في زكاة الفطر قياساً على الشعير 
والبر» ولم يجز أن يخرج فيها الزيتون قياساً على التمر والزبيب» ولم يجر 
أن يخرج فيها الدقيق قياساً على التمرء وقد قاسه على البر في تحريم بيع 
بعضه ببعض متفاضلاًء وأجاز بيعه بالبّر متماثلاً. 

وأسقط بعضهم زكاة التجارة على الماشية المشتراة للتجارة لزكاة 
الأصل. ولم يقس على ذلك سقوط زكاة التجارة عن الدقيق المشترى 
للتجارة من أجل زكاة الفطر فيهم. 


وأوجب بعضهم الزكاة في العسل وفي الحبوب وفي الثمار إذا كانت 
في أرض غير خراجية» وأسقط الزكاة عن كل ذلك في الأرض الخراجية» 
ولم يسقط الزكاة عن الماشية وإن رعت في أرض حراجية» فلم يقس رعي 
النحل على رعي الماشية» ولا رعي الماشية على رعي النحل . 


وأسقط بعضهم الزكاة فى العين والماشية عن الصغير والمجنون» قياساً 
على سقوط الصلاة عنهما! ولم يسقط الزكاة عن ثمارهما وزرعهما قياساً 
على سقوط الصلاة عنهما. 

وقال آخرون منهم في هذا: إن حق الزكاة ثابت مع الزرع والثمر. 

قال أبو محمد: وهذا كذب؛ لأنَّ قائل هذا لا يرى فيما دون خمسة 
أوسق صدقة فلم ير الزكاة ثابتة مع هذه الثمرة» ولم يقيسوا وجوب الزكاة 
في ذلك عليهما على وجوب زكاة الفطر عليهما. وقياس زكاة على زكاة. 
أولى من قياس زكاة على صلاةء ولا قاسوا وجوب الزكاة» وهي حق في 
المال» على وجوب سائر الحقوق في الأموال على الصغار والمجانين» من 
النفقات والأروش» وقياس مال على مال» أولى من قياس زكاة على صلاة! 
ولم يقس سقوط الصلاة عن الفقراء على سقوط الزكاة عنهم. 

وفرّق بعضهم بين حكم من رأى هلال شوال وحده» وبين حكم من 
رأى هلال رمضان وحده» ولم يقس أحدهما على الآخرء وبعضهم قاس 

نض 


ولم يقس بعضهم حكم الحائتض تطهرء والكافر يسلم». والمسافر يقدم 
في نهار رمضان على حكم من بلغه بعد الفجر إن هلال رمضان رئي 
البارحة» فأوجبوا على هذا ألا يأكل باقي النهار» ولم يوجبوا ذلك على 
الآخرين» ثم قاسوا بعضهم على بعض في وجوب القضاء عليهم؛. حاشا 
الكافر يسلم» فلم يقيسوه عليهم في وجوب القضاء. وقاسه بعضهم عليهمء 
فأوجبوا عليه القضاء . 


الأكل عمداً في إيجاب القضاء فقط عليه» ولم يقس على ذلك من أخرج 
بلسانه من بين أسنانه حبة الجريدة ‏ ولعلها من مقدار الذبابة/ - فيبلعها عمداً 
في نهار رمضان. فقالوا: صومه تام ولا قضاء عليه!. 

وقاس بعضهم: المجنون على الحائض في إيجاب قضاء رمضان 
عليهاء ولم يقيسوه عليها في وجوب الحدود عليها. 

وقاس بعضهم من لمس عمداً فأمنى على المجامع عمداً في القضاء 
والكفارة» ولم يقس من استعط عمداً فوجد طعم ذلك في حلقه على الأكل 
عمداً لم يوجب فيه كفارة. 
القضاء عليه» ولم يقسه عليه في إيجاب قضاء ما ترك من الصلوات عليه» 
وقاسه بعضهم عليه في إيجاب الصلوات. 

وأوجب بعضهم على من أكره امرأته على الجماع في نهار رمضان أن 
يكفر عنها فيصوم عنها! ولم يقس على ذلك إيجاب الصوم على ولي من 
مات وعليه صوم. 

وقاس بعضهم الأكل عمداً في نهار رمضان على الواطىء عمداً في 
نهار رمضان وأوجب عليهما الكفارة» ولم يقيسوه على المتقيّىء عمدأً في 
نهار رمضان في إسقاط الكفارة عنهء وقياس الأكل على القيء أولى من 
قياسه على الوطء. وقاسه بعضهم على المتقيء فيما ذكرنا. 

ليف 


وفرّقوا بين الواطىء والآكل بأن قالوا: الوطء يوجب أحكام لا يوجبها 
الأكل» فالوطء يوجب الغسل والحدّ والصداقء» ولا يوجب شيئاً من ذلك 
الأكل ولا الشرب» والأكل يوجب الغرامة» ولا يوجبها الوطء. والأكل من 
مال الصديق مباح». ولا يجوز وطء ملكهء فقاسوا ترك الكفارة في الأكل 
على هذه الفروق. وقال بعضهم: إنما القياس على التشابه» لا على عدم 
التشايه . 


قال أبو محمد: وكل هذا تحكم كما ترى» بلا دليل. 

ولم يقس بعضهم من أفطر عمداً في قضاء رمضان ‏ وهو فرض - في 
وجوب الكفارة عليه على إفطاره عمدا في رمضان. وكلاهما فرض» وقد 
أوسكت اذلك عليهما بحن السلي7: 


[وأوجب الكفارة على المظاهر من زوجتهء وعلى المرأة الموطوءة في 
رمضان طائعة. وقد سمع النبي يك أمرها فلم يوجب عليها شيئاًء ولم 
يقيسوا المرأة المظاهرة من زوجها في إيجاب الكفارة عليها على المظاهرء 
ولا على المرأة الموطوءة.] وقد أوجب الكفارة على المرأة المظاهرة من 
زوجها جمهور من السلف ومَنْ بعدهه”"'. وقاسوا الأكل عمداً في رمضان. 
في إيجاب الكفارة عليه» على الواطىء في رمضان عمداء ولم يقيسوا على 


() انظر: شرح السئّة 770/6 6" والبحر المحيط للزركشي 055/5 00 
والمستصفى 2.١١/5‏ وتحرير القواعد .188/١‏ 
والفروع 4545/5 445» وإعلام الموقعين ؟/49. 

فق انظر في حكم الظهار الصادر من الزوجة: المغني .١١4 ١١1١/١١‏ 
قال ابن المنذر في الإشراف  55/*#‏ 777: «واختلفوا في ظهار المرأة من الزوج: 
فقالت طائفة: ليس بشيء. كذلك قال الحسن البصريء ومالكء. والشافعيء. 
وإسحاق. وأبو ثورء والنعمان. 
وقال النخعي : إن قالت ذلك بعدما تزوج فليس بشيء. 
وقال الزهري: هو ظهار. 
وقال أحمد: هو ظهار. وقال أحمد: الأحوط أن يكفر». اه. 


وقد سبقت هذه المسألة. 


١ 


ذلك مفسد صلاته عمداًء والصلاة أعظم حرمة من الصوم. 

ومن طرائف بعضهم إيجابه قياس من أفطر ناسياً في رمضان على من 
أفطر عمداٌء في إيجاب القضاء عليهماء ولم يقسه عليه في إيجاب الكفارة 
عليهماء نعم. ولم يقس الأكل ناسيا غلى. المتقيئء "نانسا أو مغلوباء فأسقط 
على هذا ولم يسقطه عن الآخر. 

' وفرّق بعضهم بين أحكام النيات ولم يقس بعضها على بعضء فأجاز 

بعضهم الطهارات بلا نية » ولم يجز الصلاة لا بالنية» وبعضهم لم يجر 

ا إلا بنية وأجاز الصوم في الواجبات بلا نية محدثة منه لكل يوم 
منه»ء وبعضهم أوجب النية ف كل لله ولم يوجبها في أعمال الحج/ . 

وأما تناقضهم في أعمال الحج: فأكثر من أن يُجمع في سفرء وذلك 
فيما أوجبوا فيه الفدية» وما أسقطوها فيهء ولم يقيسوا بعض ذلك على 

وأيضاً فإنَ بعضهم قال: من طرح القراد عن نفسه لم يطعمء فإن 
طرحه عن بعيره أطعمء ولم يقس أحدهما على الآخر. 

ولم يقس بعضهم إباحة قتل الفأرة وإن لم تؤذهء على نهيه عن قتل 
الغراب والحدأة إن لم تؤذياه. 

ورأى , بعضهم الجزاء على من قتل السئور ولم يره على قاتل الفهد. 
ا ا 

ورأى قتل الفهد دابا على ككل السعء ولم ير قتل الصقر البري قياساً 
على الغراب والحدأة؛ بل رأى في الصقر البري الجزاء. 

ارقن قن لجان الست ل السطل عازه الال كن 
الخباء في الأرضء» ورأى على المستظل في المحمل الفدية» وكذلك في 
السفينة» ولم يقس على ذلك من مشى في ظل المحمل» فلم يَرَ عليه 
الفدية . 

ولم يقس بعضهم على من دهن باطن يديه وباطن قدميه بسمن أو 

فض 


زيت» فلم ير عليه فدية» على من دهن بذلك ظاهرهماء فرأى عليه الفدية. 
السارق أو الغاصب فأباحه» وقاس بعضهم بعض ذلك على بعض فأباح 
الكل . 

ولم يقس بعضم من دل من الحرمين حلالاً على صيد أو أعطاه سيفاً 
يقتله به فلم يوجب عليه الفدية: على محرم آكل من صَيْدِ صِيدَ من أجله 
فأوجب عليه الجزاء» وقاس بعضهم عليه فأوجب الجزاء فى كل ذلك. 

ولم يقس بعضهم حكمه بأنّ جناية العبد في رقبته على قوله: من أن 

وقاس بعضهم بيض الصيد على جنين المرأة» ولم يقسه بعضهم عليه. 

ولم يقس بعضهم تحريمه على المحرم ذبح صيد صاده حلال على 
إباحته ذبح الصيد في الحرم إذا دخل من الحل. 

وقاس بعضهم فاتل الأسد على قاتل الذئب» فلم ير فيه جزاء. ولم 
يقس قاتل النسر والعقاب على قاتل الحدأة والغراب» فرأى أن فى النسر 
والعقاب الجزاء. 

ولم يقس بعضهم قاتل الأسد والخنزير على قاتل الذئب» فرأى في 
الأسد والخنزير الجزاء. وقال بعضهم : إن أصاب القارن صيداً فجزاء واحد» 
وبعض أوجب فى كل ذلك هديا واحداً. 

وأظرف من هذا أن بعضهم قال: على العبد الفارٌ إذا دخل مكة أن 
يحرم وليس ذلك على الأعجمي المسلم» ولا على الجارية المصونة للبيع» 
وله مثل ذلك في الفرق بين الشريفة والدنية في النكاح بغير الولي» وهذا 
أشنع مما أنكروه من ترك القياس؛ لأنْ هذا فرق بين الناس فأين هذا مما 
استعملوه من التسوية بين الزاني والقتل في جلد مائة وتغريب عام؟ وبين 


رضن 


الصداق والقطع في السرقة؟ وبين المستحاضة والمصراة؟/ وهل في التخليط 
أكثر من هذا؟ . 

وفرقوا ‏ أو أكثرهم ‏ بين صوم المرء عن غيره وحجه عنهء فلم يروا 
ذلك ولم يقيسوه ه على الصدقة عنه والعتق عنه» واحتجوا في ذلك ا 
ل للإنسنن إِلَا مَا سَئ 409 [النجم: 4 وهذا إن منعت من الصيام منعت 

من الصدقة ولا فرّقء ثم لم يقيسوا وصيته بالحج على وصيته بالصوم. ولم 
ال اا ال الل ل 
الشمس من يوم النحر. 

ولم يقس بعضهم من لم يدفع عن عرفة مع الإمامء في إباحة الجمع 
له بمزدلفة» على من لم يدرك الصلاة بعرفة مع الإمام» في إباحتهم له 
الجمع بين الصلاتين بعرفة» وقاس بعضهم قصر أهل منى بعرفة» وأهل 
عرفة بمنى» على قصر أهل مكة بمنى وعرفة؛ ولم يقيسوا على ذلك في 
سائر البلاد» وقاس بعضهم كل ذلك على سائر البلاد. 

وقاس بعضهم الهدي على الأضحية فيما يجزي منهاء ولم يقسه عليها 
في الذبح والنحر قبل الإمام» فرأى ذلك يجزىء قبل الإمام في الهدي. ولا 
يجزئه في الأضحية» وقاس غيره منهم بعض ذلك على بعض في الإباحة. 

ولم يقس بعضهم الأعمى في وجوب الحج عليه على المقعد في 
سقوط الحج عنه» وقاسه بعضهم عليه. 

وقاس بعضهم سكان ذي الحليفة وهم على نحو مائتي ميل وخمسين 
ميلا من مكةء على سكان يلملمء وهو على نحو ثلاثين ميلاً من مكة في 
أنهما لا هدي عليهما إن تمتعاء ولم يقسهم على من بينهم وبين مكة كالذي 
بينهم وبينهاء ولم يقس أهل يلملم على أهل ذي الحليفة في قصر الصلاة 
والإفطار في الصومء وساوى غيرهم منهم بين كل ذلك في إيجاب الهدي 
علبيع كلهم في المع ولم ابسو ينهم في قصر الضلاة» ول يكين يعصيهم 
لابس المخيط في الإحرام يوماً من غير ضرورة على لابسه أقلّ من يوم لغير 
ضرورة. 

خض 


ولم يقس بعضهم قوله في تحريم قتل المحرم للسبع الذي لا يؤذيه. 
وإيجاب الجزاء في ذلك. على قوله في إباحة قتله للذئب وإن لم يؤذه» 
ولم يجعل في ذلك جزاء وهم مع ذلك - إلا قليلاً منهم - يقيسون قاتل 
الصيد خطأ على قاتله عمداء وعلى قاتل حيوان وغيره خطأء فأوجبوا الجزاء 
في ذلك ولم يقيسوا عليه - إِلَا قليلاً منهم - قاتل النفس عمداً على قاتلها 
خطأء فلم يروا في قاتلها عمدأً كفارة. 

وقاس بعضهم سقوط الجزاء على قاتل السبع العادي عليه على سقوط 
الضمان عنه في البعير العادي فتقتله» ولم يقس بعضهم ذلك فرأى الضمان 
على قاتل البعير العادي عليه ولم ير الجزاء على قاتل السبع العادي عليه» 
وقد قاسوا بعض ذلك على بعض في إيجاب الجزاء في قتل الخطأ. 

ول عب مضي 'الخلال لقتل الصبد في الخرام - في حكم الجزاء - 
على المحرم بقتل الصيد/ في الحل» فرأى الصيام على المحرمء ولم يجزه 
للحلال إلا بالمثل والإطعام ذة فقط وساوى غيره منهم بين الأمرين. 

ولم يقيسوا قاتل الصيد في حرّم المدينة - في إيجاب الجزاء عليه - 
على قاتله في حرّم مكة. وقد أوجب ذلك بعض السلف والخلف"'. 

ولم يقس بعضهم من اشترى أحد أربعة أثواب بغير عينه على أن يأخذ 
أيها شاء بدينار بالخيار ثلاثأء فلم يجز هذا العقدء على إجازته إذا اشترى 
أحد ثلاثة أثواب بغير عينه على أن يأخذ أيها شاء بدينار بالخيار ثلاث 
وسوّى بعضهم بين كل ذلك من المنع أو ذ فى الجواز. 

لشي مدي لله نل شدي عع لق اعجار الي لا با 
إباحته بيع سائر الألبان محلوبة في قدح. 

ولم يقس بعضهم تحريم البيع قبل تمام القبض قبل التفرّق في الذهب 
بعينه بالذهب بغير عينه» وفي الفضة بالفضة كذلك. على إباحة تمام البيع 


241/١7؟و‎ "97/5 وشرح مشكل الآثار‎ 21/7 - ١7/4 انظر: معرفة السئن والآثار‎ )١( 
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كرس 


والتمر بالتمر كذلك» والملح بالملح كذلكء. فأبطل البيع في الذهب 
بالذهب» والفضة بالفضة على كل حال.» وأجازه في هذه الأربعة إذا قبض 
الذي بغير عينه» ولم يقبض الذي بعينه» وقاس بعضهم كل ذلك في المنع 
من جوازه. 

ولم يقس بعضهم قوله في المنع من جواز بيع شحم البطن باللحم 
متفاضلا على إباحته جواز بيع شحم الظهر باللحم متفاضلا» وسوى بعضهم 
به كن :ذللقة 

ولم يقس بعضهم قوله: «إِنْ الألية يجور أن تباع باللحم متفاضلا» 
على منعه من بيع سائر الأعضاء باللحم متفاضلاًء وسوى بعضهم بين كل 
ذلك. وقاس بعضهم جواز بيع الرطب بالتمر» على جواز بيع التمر الحديث 
بالتمر القديم. 

وقاس بعضهم جواز بيع الدقيق بالبر متماثلاً على المنع من انتباذ 
الرطب والتمر» وقال: هما صنفان. وقاس بعضهم منعه من بيع الدقيق بالبر 
ألبتة على النهي عن بيع الرطب بالتمر» وقال: هما صئف واحد مجهول 
تماثله . 

ولم يقس بعضهم رجوع من أعتق مملوكا اشتراهء ثم اطلع على عيب 
بأرش العيب على منعه من ابتاع طعاماً فأكله. ثم اطلع على عيب كان به 
من الرجوع بأرش العيب. 

ولم يقس بعضهم من باع مال غيره بغير إذن على من اشترى له شيئاً 
بغير إذنه» وساوى بعضهم بين كلا الأمرين. 
فأجازه ههنا وأبطله هنالك. 

ولم يقس بعضهم بيع السكران على طلاقه. فأجاز طلاقه وأبطل بيعه ) 
وقاسه بعضهم فأبطل كل ذلك. وقد أجاز كل ذلك بعضهم. ولم يقس 

أفرضنا 


بعضهم جواز السّلَّم في الشحم على جوازه في اللحمء وقاس ذلك بعضهم 
فأجاز كلّ ذلك. 

ولم يقس بعضهم جواز السَّلّم في السمك المالح على قوله في المنع 
من السَلم في السمك الطري. وقاس بعضهم بعض ذلك على بعض في 
المنع من الكل أو جواز الكل. 
الموزونات» جواز سلم الموزونات بعضها على بعضء. وقاس ذلك بعضهم 
فأجازه فيما عدا ما يؤكل. 

ولم يقس بعضهم جواز السلم في قوله بتأخير النقد لرأس المال اليوم 
واليومين بشرط وبغير شرطء على منعه من ذلك في الأيام الكثيرة بشرط 
وبغير شرطء وقاس غيره بعض ذلك على بعض في المنع من الكل . 
على أن يأخذ منه كل يوم مقداراً معلوماء واشترطا تأخير نقد الثمن إلى 
الأجل البعيد على سائر قوله في المنع من تأخير النقد في السلم» ومَنْ منعه 
الدين بالدين . 

ولم يقن بعضهع وله في إياححة دقيق البر بالبر تالف والمنع منه 
متفاضلاًء على قوله: إن من سلم في قمح موصوف فحلّ الأجل فجائز 
عنده أن يأخذ مكان القمح شعيراً أو سلتاً مثل كيل قمحهء ولا يأخذ دقيق 
قمح ولا علساً مثل مكيلة قمحهء وكل ذلك عنده صنف واحد. ولم يقس 
بيع البر بالشعير والتمر والملح جزافاً. على بيع الذهب والفضة جزافاء 
وأطرف من ذلك أنه لم يقس جواز بيع المصوغ من الذهب والفضة جزافاً 
على قوله في المنع من بيع المصوغ من الذهب والفضة جزافا على قوله في 
المنع من بيع المسكوك منهما جزافا. !. 

ولم يقس بعضهم سلم من سلم في طعام إلى أجل مسمىء فأتاه به 
الذي هو عليه قبل الأجل». فقال: لا يجيز على قبضه قبل أجله. على قوله 
فيمن أقرض آخر طعاماً إلى أجل فأتاه به قبل الأجل». قال: يجيز على 

نفس 


قبضهء وقاس غيره منهم أحدهما على الآخر: في أن يجيز على القبض قبل 
الأجل . ولم يقس بعضهم تعيّن الدنانير والدراهم في العروض والبيوع على 
تعيّن سائر العروض» وقاس غيره منهم بعض ذلك على بعض في تعيين كل 
ذلك . 

ولم يقس بعضهم قوله فيمن ابتاع طعاماً فعاب عليه فأباح الإقالة فيه 
من جميعه ولم يبح من بعضهء على قوله فيه إذا لم يعب عليه فأجاز الإقالة 
من كله ومَنْ بعضه. 


ولم يقس بعضهم قوله في بطلان الصرف التفرّق قبل تمام القبض» 
من قوله في جواز الإقالة مع التفرّق قبل القبض التفرّق اليسيرء ولا قاس 
إباحة ذلك في الإقالة بالتفرّق اليسير على التفرّق الكثير. 


ولم يقس بعضهم منعه من التفاضل في الدقيق بالبرَ على إباحة 
التفاضل في السويق بالبرء وكلاهما بر مطحون.» لم يسق الدقيق السويق» 
ولا السويق الدقيق» وأطرف من هذا أنه لم يقس جواز بيع البلح الصغار 
بالتمر عنذه متفاضلاً على المنع البلح الكبار بالتمر. 

ولم يقس بعضهم ما يبس من الزفيزف وعيون البقر والخوخ 
منعه من بيع الزبيب والبر والتين والبلوط بعضه ببعض من جنس واحد 
متفاضلاء ثم قاس الأصناف الأول على الأصناف الأخر في المنع من بيع 
كل ذلك قبل أن يقبض/» وقاس غيره منهم كل ذلك بعضه ببعض» حتى 
السقمونيا والهليلج. 

وقاس بعضهم المأكول على المأكول في الرباء ولم يقس المعادن 
بالمعادن في الرباء فأباحوا رطل حديد برطلي حديد» والحديد بالنحاس 
والذهب والفضة والرصاص والقصدير والزتبق معدنيات كلها. 


ولم يقس بعضهم قوله: إن القطنية كلّها جنس واحد في الزكاة» على 
قوله أنها أصناف متفرقة في البيوع. 
نضضن 


ولم يقس بعضهم قوله في المنع من بيع الزبد باللبن» أو الجبن 
باللبن» أو السمن باللبن جملة» ولا الزيت بالزيتون جملة» على قوله في 
جواز بيع البر بالدقيق من البر متماثلاء ولا على قوله في جواز بيع السويق 
في البْرٌ بِالبْرٌ متفاضلا. 

ولم يقس بعضهم قوله: إن سمن البقر وسمن الغذم صنف واحدء 
وقولهم: إن لحم الخروف من الضأن ولحم الحمار الوحشي صنف واحدء 
وكذلك لحم الأرنب على قوله: إن زيت الزيتون وزيت الجلجلان وزيت 
ذلك في نبيذ التمر بنبيذ الزبيب» ولا يجوز ذلك في لحم الجمل بلحم 
الأرنب» ولا في لحم حمار الوحش بلحم الخروف» ولا فرق بين تعليله 
بأنَ كل ذلك ذو أربع وبين تعليل غيره أن كل ذلك من الطير ومَّنْ غيره 
لحمء ومَنْ تعليل غيره بالتانين في الطير وذي الأربع» والتوخحش أيضاً 
فيهما؛ لأنّ الله تعالى جزى الصيد بالأنعام. 

ولم يقس بعضهم قوله في المنع من بيع العنب با لعصير ألبتة على قوله 
في إجازة بيع العنب بخل العنب متفاضلاء وقد يخرج الخل من العنب دون 
توسط كونه عصيراً. 
واحد مجهول تمائله. ولا الشاة اللبون باللبن أصلاء على إجازته بيع الشاة 
اللبون بالسمن» ولا اللبن بالقمح إلى أجل على إجازته الشاة اللبون بالقمح 
إلى أجل . 

ولم يقيسوا قولهم في المنع من بيع القمح بالقمح بالتحرّي دون كيل 
ولا وزن على جواز ذلك عندهم في اللحم باللحم من صنفه. نعم ولم 
يجيزوا الذهب بالفضة بالتحري» وأجازوه في القمح بالتمر بالتحري. 

ولم يقس ١‏ بعضهم جواز القمح بالقمح عنده وزناً على منعه من سحالة 
الذهب بالذهب كيلا. 

وأطرف من هذا أن بعضهم لم يقس منعه من اللحم المشوي باللحم 


ذايفن 


النيء جملة على قول في إباحة اللحم المطبوخ باللحم النيء متماثلاً 
ومتفاضلاًء وكلاهما يدخله ملح وصنعة! وأغرب شيء حكم من ذكرنا بأن 
اللحم والشحم صنف واحدء وأنْ لحم النعامة والكركي ولحم الزرزور صنف 
واحدء وأنّ لحم النعامة المطبوخ ولحمها النيء صنفان يجوز فيهما التفاضل . 


ولم يقس بعضهم جواز دجاجة بدجاجتين على قوله في لحم دجاجة 
بلحم دجاجتين. 

ولم يقس بعضهم منعه من ابتياع شاة واستثناء جلدها في الحضر على 
قوله فى إباحة/ ذلك فى السفر. 

وأغرب من هذا أن بعضهم لم يقس قوله في إباحة ابتياع شاة واستثناء 
أرطال خفيفة منهاء أو استثناء رأسهاء على قوله في التحريم لأن يستثني فيه 
أرطالاً كثيرة وأن يستثني جنينها ولعله فيه نصف رطل» وأن يستثني يدها أو 
رجلها أو فخذها. 

ولم يقس بعضهم منعه من ابتياع لحم هذه الشاة الحية على إباحته 

والعجب أن هذا الذي منع هو الذي أباح بعينه ليس هو شيئاً آخر 
ألبتة؛؟ لأنه فى كلتا المسألتين إنما اشترى مسلوخها فقط ولا مزيد. 

ولم يقس بعضهم قوله في جواز بيع صغار الحيتان جزافاً على منعه 
من بيع كبارها جزافاًء وقد يكون تكلّف عد الكبار لكثرتها أصعب من عد 
الصغار لقلتها. 

ولم يقس بعضهم قوله في المنع من ابتياع رطل من لحم من هذه 
الشاة وإن شرع في ذبحها على قوله في إباحه ابتياع رطل من لبنها إذا شرع 
في حلبه. ولم يقس بعضهم قوله في المنع من بيع لبن هذه الشاة شهرا 
على إباحة بيع لبنها كيلاء وعلى إباحة بيع لبن هذه الغنم شهرا. ولم يقس 
بعضهم قوله في منع اقتسام الزرع والقمح بالتحري على قوله في إجازة 
قسمة اللحم بالتحري . 


اي 


ولم يقس بعضهم بيع بطن بعد بطن جملة»؛ شجر تحمل بطنين في 
السنة» على قوله فى إجازة بيع المقانى بطنا بعد بطن. والفصيل كذلك. 

وقاس بعضهم جوز السَّلَّم في المعدود والمزروع وغير ذلك على 
جواز السلم في المكيل والموزون» ولم يقيسوا جواز السلم حالا على 
جوازه إلى أجل» وقاس بعضهم كل ذلك بالجواز. ولم يقس بعضهم جواز 
إنكاح اليتيمة بنتل عشر سئين للفاقة على منعه فى إباحة الفروج للضرورة. 

وقاس بعضهم فاعل فعل قوم لوط على الزاني» ولم يقس واطىء 
البهيمة على الزاني» وكلاهما واطىء في مكان محرم . 

ولم يقيسوا الغاصب على السارق ولا على المحارب» وكلاهما أخذ 
مالا بغير حق» والغاصب بالمحارب أشبه من اللوطي بالزاني» لأن الدبر غير 
الفرج والغاصب والمحارب مستويان في الإخافة وأخذ المال» ولا سيما 
وبعضهم يقول بقياس الشارب على القاذف. فقد بان تناقضهم . 

فإن قالوا: إن الصحابة رضى الله عنهم قاسوا الشارب على القاذف» 
فقد تقدم تكذيب هذه الدعوى لا سيما وقد كفانا بعضهم المؤنة في هذاء 
فنسوا أنفسهم وقالوا: الحدود لا تؤخذ قياساًء وقد علمنا أن كل ما جاز 
للصحابة رضي الله عنهم فهو جائز لمن بعدهمء وما حدث دين جديد بعد 
موت النبي كله وأين الائتساء بالصحابة - رضوان الله عليهم - حتى يتركوا 
النصوص لقول بعضهم إذا وافق تقليدهي؟ 

فيلزمهم أن يوجبوا حداً على شارب الدم وأكل الميتة ولحم الخنزير. 

وقد قاس بعض الفقهاء هؤلاء على شارب الخمر؛ فرأى على كل 
واحد منهم ثمانين جلدة. وهو الأوزاعي. مع أن قياس شرب الدم على 
شرت الفي 99كم الو تجا القيامن + أولى ميق كياين شرب الشمر على قَذفٍ 
واعترض على المحارب فى سقوط الحدّ عنه. 


() انظر: التلخيص الحبير 2178/١‏ والمبسوط للسرخسي *#/177. 


ضفن 


2 حدثنا يحيى بن عبد الرحمن» حدثنا أحمد بن دحيم» حدثنا 
إبراهيم بن حمادء حدثنا إسماعيل بن إسحاق» ثنا نصر بن علي» ثنا 
محمد بن بكر هو: البرْساني -» عن ابن جريج. عن هشام بن عروة» عن 
أبيه» قال: إذا سرق اللص ثم جاء تائبا فلا قطع عليه. 

وبعضهم لم يقس هؤلاء على المحارب» وقاسهم على القاتل» والقاتل 
أبحد شبها مز الحدوة الواجية من المخارت: 

وقد قاس بعضهم القاتل إذا عفى عنه على الزانى غير المحصن» ولم 
يقس عليه المرتد إذا راجع الإسلام» ولا المحارب إذا تاب قبل القدرة عليه » 
أو إذا عفا الإمام عن قتله» أو اقتصر على ما دون ذلك» وكل هذا تناقض. 


وقد ساوى الله تعالى بين الخمر والميسر» والأنصاب والأزلام» فهلا 
قاسوا وأوجبوا على لاعب القمار والميسرء وعلى المستقسم بالأزلام حذاً 
دن الكيى تاها : 


وبعضهم لم يقس قوله في جواز بيع جزء مشاع على قوله في المنع 
من جواز رهنه وهبته والصدقة به. وأكثرهم قاس البيع حين النداء للجمعة» 
على النكاح حينئذء والإجازة في جواز كل ذلكء» أو في إبطال كل ذلك. 


وقد قاس بعضهم دخول حمل الجارية من غير سيدهاء ولبن الشاة» 
وحمل الشجر في الرهن على كون الحوامل لكل ذلك في الرهن» ولم يقس 
سقوط ما قابل الحوامل إذا تلفت من الشىء المرتهن فيه على قوله في: إنه 

وبعضهم لم يقس قوله في بيع القاضي دنانير الغريم في ديونه التي هي 
دراهم أو دراهمه في ديونه التي هي دنانير» على قوله في المنع من بيع ما 
عدا ذلك في شيء من ديونه. وبعضهم لم يقس قوله في المنع من بيع مال 
الحي. على قوله في إباحة بيع مال الميت في ديونهما. 

وبعضهم لم يقس قوله في جواز النكاح بشهادة حرّين فاسقين» على 
قوله في إبطال النكاح بشهادة عبدين عدلين. واكثرهم لم يقس الكافر الوثني 

خض 


يسلم فيعرض على امرأته الإسلام فتأبى» فيفسخ النكاح عنده. على قوله في 
امرأة الكافر تسلم فيستأني عنده بفسخ نكاحه ما لم تنقض عدتهاء ولم يسلم 
هوء وبعضهم ساوى بين الأمرين. 

وبعضهم لم يقس قوله في كل كافر تزوّج كافرة على خمر بعينها أو 
خنزير بعينه» ثم أسلما فلا شيء لها غير ذلك - على قوله: إِنْ أصدقها 
خم ديشر عن أو خنزيراً بغير عينه» ثم أسلماء فقال: لها في الخمر 
قيمتهاء ولها في الخنزير مهر مثلها. 

وبعضهم لم يقس الحر يتزوج المرأة على خدمته لها شهراً - فقال: لها 
مهر مثلها ‏ على العبد يتزوّجها على ذلك» وقال: ليس لها إِلَّا خدمته لها. 

ولم يقس بعضهم إيجابه الطلاق على الدمّي على قوله في إسقاط 
العدة عن الذّمية يطلقها الذمي. 

ولم يقس بعضهم قوله: إن أجل العبد في العئّة ستة أشهرء وأجله في 
الإيلاء شهران» وأجل الأمة في المفقود سنتان». وطلاق العبد تطليقتان. 
وعدة الأمة حيضتان. على قوله: إن للعبد أن يتزوج أربعاًء وعلى قوله: إن 
صيامه في الظهار شهران. وفي الوطء في نهار رمضان كذلك» وفي قتل 
الخطأ كذلك» وشهادة العبد والأمة أربع شهادات في اللعان كالحر والحرة. 
وعدة المستحاضة الأمة سنة كالحرة. وقاس كل ذلك بعضهم فجعل حكم 
العبد كل ذلك على نصف حكم الحر. 

وقال آخرون منهم: أجل العبد في الإيلاء أربعة أشهرء ولا يتزوج إلا 
افرأئين + :فأنو بختيقة يقول” عدة الأمة عحيضدان” .ومن الوفاة تضفه غدة 
الحرة» وبالشهور في الطلاق نصف عدة الحرة» وتحرم الأمة على زوجها 
الحر أو العبد بتطليقتين إِلَّا بعد زوج» ولا يتزوج العبد إِلَا امرأتين فقط. 
وأجل العبد يؤلي من زوجته الأمة نصف أجل الحر في إيلائه. وأجل الحر 
في إيلائه من الأمة نصف أجل إيلائه من الحرة. 


.7917/# انظر فى هذه المسألة: الإشراف لابن المنذر‎ )١( 
.57/“ والموطأ 17 ومعرفة السنئن 87/5 47» وشرح المعاني‎ 


رفن 


قال أبو حنيفة: صيام العبد في ظهاره من زوجته الحرّة والأمة كصيام 
الحر في ظهاره من الزوجة الحرة والأمة» ولا تحرم الحرّة على زوجها العبد 
ِلّا بثلاث تطليقات». وأجل العبد على زوجته الحرة أو الأمة كأجل الحرّ فى 
ذلك». وأجل العبد يؤلى من الزوجة الحرّة كأجل الحر فى ذلك. 

وقال مالك”'2: عدة الأمة حيضتانء» ومَنْ الوفاة نصف عدة الحرة» 
وتحرم الزوجة الحرة والأمة على العبد بتطليقتين» وأجل العبد يولي من 
زوجته الحرة والأمة نصف أجل الحر» فى إيلائه » وأجل العبد يعن عن 
زوجته الحرة والأمة نصف أجل الحر. وقال مالك: يتزوج الغية أريعا عن 
الحرائر» والإماء وصيام العبد في ظهاره من زوجته الحرة والأمة» كصيام 
الحرء وعدة الأمة فى الطلاق بالشهور ثلاثة أشهر كالحرة. 

وقال الشافعي : عدة الأمة حيضتان» في الوفاة وبالشهور في الطلاق 
نصف عدة الحرة» وتحرم الحرة والأمة على العبد بتطليقتين » ولا يتزوج 
العبد إِلَّا اثنتين» وأجل العبد يعنّ أو يولى من الحرة أو الأمة كأجل الحر 
في كل ذلك» وصيامه في الظهار كصيام الحر. 


فاعجبوا لتناقض قياساتهم!! وهكذا في سائر الأحكام ولا فرق. 


فاتفقوا في صوم الظهار على ألا يقيسوه على سائر أحكام العبدء 
ولا إجماع في ذلك9؟2؛ لأنْ قتادة وغيره يقول: هو على نصف صيام 


.7917/# انظر: الإشراف‎ )١( 
«واختلفوا في ما يجزئ العبد من الكفارة‎ :10٠  ”749/“ قال ابن المنذر في الإشراف‎ )0( 
إذا ظاهر زوجته:‎ 
فكان الحسن البصريء والشعبي» والنخعي» والشافعي» وأحمدء وإسحاقء» يقولون:‎ 
يصوم شهرين.‎ 
5 وبه قال مالك» والأوزاعي.‎ 
وقال طاوس في ظهار العبد: عليه مثل كفارة الحر.‎ 
وقال الحسن : لا يعتق إلا بإذن مولاه). أه.‎ 
.470 - 4*17/4 وانظر: فتح الباري‎ 


ضفن 


كين 


ولم يتفقوا على نصف حكم العبد من حكم الحر إِلَا في عدة الوفاة 
وعدة الحيض وطلاق العبد والأمة» ولا إجماع في ذلك؛ لأنّ ابن سيرين 

إيك - 5 0 0ك 20050١‏ : 
يرى عدة الامة كعدة الحرة في الوفاة وفي الإقراء”"ف وصح عن ابن عياس 
أنه أمر عبده بمراجعة زوجته») وهى أمة يعد طلقتين”” . 

ولم يقس بعضهم قوله: من نظر إلى فرج امرأة طلقها طلاقا رجعيا في 
العدة بشهوة فهي رجعة. على قوله: فإن نظر إلى شيء من بدنها غير الفرج 
بشهوة فليست رجعةء ولا على قوله: إنه إِنْ لمسها في بدنها بشهوة فهي 


- 


رحجعة . 


ولم يقس بعضهم قوله فيمن قال لامرأته: لست لي بامرأة ونوى 
الطلاق ولم يره طلاقاًء على قوله لها: قومي» ونوى الطلاق فهو طلاق. 

ولم يقس بعضهم قوله فيمن قال لامرأته: اختاري» فقالت: أنا أختار 
نفسي» قال: فهي بذلك طالق: على قوله لها: طلقي/ نفسكء» فقالت: أنا 
أطلق نفسيء أو قالت: قد اخترت نفسيء, فلم يّرَ ذلك كله طلاقاً. ولا 
على قوله: لو قال لها: لا ملك لي عليكء. قال: هو طلاق. ولا قاس 
بعضهم قوله لمن قال لامرأته: أنت طالق مثل الجبل» فجعلها واحدة رجعية 
على قوله: إِنْ قال لها: أنت طالق مثل عظم الجبل فجعلها واحدة بائنة. 

ولا قاس بعضهم قوله فيمن قال لامرأته: اختاري اختاري» اختاري 
فقالت: قد اخترت نفسى بالأولى أو قالت بالوسطى أو قالت بالآخرة» فهى 
طلفة اعدو على كوله فيض قال لأمراته اكعاري اخكارى» تعالتع فد 
اخترت نفسي بالواحدة» أو قالت واحدة» قال: فهي طالق ثلاثاً. ولا قاس 
بعضهم قوله في التخيير على قوله في التمليك. 


(؟) روى عبدالرزاق في المصنف » برقم 38181 )١‏ مم1 عن قتادة» عن إبراهيم. 
(0) رواه عبدالرزاق في المصنف» برقم )١1880(‏ /577/8. 

وانظرء الأشزاف لابن المنذر رعو 
(*) انظر: زاد المعاد 7548/6. 


>” 


ولا قاس بعضهم قوله فيمن قال لامرأته المدخول بها: أنت عليّ 
حرام مثل الخنزير والميتة والدم» فقال: هي ثلاث ولا بدء على قوله ذلك 
في غير المدخول بها وقال بعد ذلك: لم أنو إلا واحدةء فإنه يحلف». 
وتكون واحدة ويراجعها إن أحباء ولم يقس ذلك كله على قوله: إن قال 
لمدخول بها أو لغير مدخول بها: أنت بتة» أو أنت ألبتة» فقال: هي ثلاث 
على كل حال فيهما معاً. 

ولم يقس بعضهم قوله فيمن قال لامرأته المدخول بها وغير المدخول 
بها: قد خليت سبيلك» إنه ينوي ويحلف على ما نوى» وعلى قوله لمن قال 
لامرأته: حبلك على غاربك» إنها في المدخول بها ثلاث ولا بذء وفي غير 
المدخول بها ينوي وتكون واحدةء ولا قاس أكثرهم في قوله في التحريم في 
الزوجة على قوله في التحريم في الأمة وقد سوّى بعضهم بين كل ذلك. 

ولا قاس بعضهم قوله فيمن شك أطلّق زوجته أم لم يطلّق وهي تقول 
له: لم تطلق أنه تطلّق عليه ولا بدّ. على قوله فيمن قال لامرأته: إن 
كتمتنى أمراً كذا فأنت طالق» أو قال لها: إن أبغضتنى فأنت طالق» فأخبرته 
بكر لذ يدوق اليه نا :حاف هليه آم لأ وقالك له تبنت ابشفيك وهر لا 
يدري أصدقت أم كذيت أنه لا طلاق عليه. 

ولا قاس بعضهم قوله في إباحة جميع كفارات الإيمان قبل الحنث 
على قوله: إن كفارة يمين الإيلاء لا تكون إلا بعد الحنث. 

ولا قاس بعضهم جواز تسري العبد عبده على منعه من التكفير بالعتق 
فيما لا يجزي فيه إِلَا العتق لواجد الرقبة» وهو واجد رقاباً يطؤهنّ. 

ولا قاس بعضهم قوله فيمن قال لامرأته : كل امرأة أتزوجها عليك فهي 
كظهر أمي. فقال: ليتزوح علبها واحدة بيد رايد أو اتسين عا أو ثلاثاً 
معأء وليس عليه في كلّ ذلك إِلَا كفارة واحدة على قوله لها: ومتى تزوجت 
عليك فالتي أتزوج عليك كظهر أمي» فرأى عليه لكل امرأة يتزوجها كفارة. 

ولم يقس بعضهم سقوط اللعان على الأعمى والمحدودة لسقوط 
شهادتها على قوله: إن اللعان لا يسقط عن الفاسق المعلن لسقوط شهادته. 

81: 


فرق بينهماء على قوله: فإن أعسر بالصداق أجل عامين أو نحوهما ثم فرق 

ولم يقس بعضهم عدة المستحاضة من الطلاق سنةء ميّزت الدم أم لم 
تميزء كانت لها أيام معهودة أو لم تكن» على قوله: عدتها من الوفاة أربعة 
أاشهر وعشر. 

ولم يقس بعضهم قوله: من قتل أمة أو عبداً قيمة كل واحد منهما 
ماكة ألف درهم لم يغرم في العبد إلا عشرة آلاف درهم غير عشرة دراهم» 
وفي الأمة خمسة آلاف درهم غير خمسة دراهمء فإِنُ كانت القيمة أقل من 
عشرة آلاف في العبد وخمسة آلاف في الأمة غرم القيمة كلّهاء على قوله: 
إن غصب عبداً أو أمة فماتا عنده غرم قيمتهماء ولو بلغت ألف ألف درهم» 
ولم يقس هذا الهذيان على سائر أقواله: في أن أحكام العبد على نصف 
أحكام الحرء في النكاح والطلاق وغير ذلك. 

ولم يقس بعضهم قوله: إنه يقص بين الحر والعبد والكافر والمؤمن 
في النفس على قوله: إن ما دون النفس يقص فيه بين المؤمن والكافرء ولا 
يقص فيه بين العبد والحر. 

ولم يقس بعضهم قوله: يقتل عشرة بواحد على قوله: لا تقطع يدان 
بيك » ولا عينان بعين . 

ولم يقس بعضهم قوله: لا يستقاد من أحد بحجارة ولا بطعنة رمح. 
على قوله: يقتل الزاني المحصن بالحجارة والمحارب بالطعن بالرمح. ولم 
يقس بعضهم إباحته قتل المرأة في الزنى وفي القود على قوله في منع قتلها 

قال أبو محمهد: فيما ذكرنا كفاية على أننا لم نكتب من تناقضهم في 
القياس» وتركهم في القياس. وتركهم له إلا جزءاً يسيراً جداً من أجزاء 
عظيمة جدأًء ولو تقصينا ذلك لقام منه ديوان أعظم من جميع ديواننا هذا 
كله . 


دض 


وكل ما ذكرنا فإنهم إن احتجوا فيه بإجماع على تركه لم ينفكوا من 
أحد وجهين: 

١‏ إما أن يدعوه بغير علم فيكذبوا. 

؟ - وإما أن يصدقوا في ذلك. 

فإن كانوا قد صدقوا أقرّوا أن الإجماع جاء بترك القياس» ولو كان 
حمّاً ما جاء الإجماع بتركه» وإن ادعوا أنهم تركوا القياس حيث تركوه لنص 
وارد في ذلكء» فاعلموا أن كل قياس خالفناهم فيه»ء فإنّ النص قد ورد 
بيخلاف ذلك القياس 2 لآ بد مخ ذلك. 

وإن قالوا بتركنا القياس حيث تركناه لدليل غير النص. 

قلنا لهم: هذا ما لا نعرفه ولا قدرته. وأيّ دليل يكون أقوى من 
النص؟ هذا عدم لا سبيل إلى وجوده أبداً. 

وبالجملة فكل واحد منهم إنما استعمل القياس في يسير من مسائله 
جدَاًء وتركه في أكثرهاء فإن كان القياس حقَّاً فقد اخطؤوا بتركه وهم 
يعلمونه» وإن كان باطلا فقد اخطؤوا باستعماله؛ فهم في خطأ متيقن إلا في 
القليل من أقوالهم . 

وقال بعضهم : لا نقيس على شاذ. 

قال أبو محمد: وهذا تحكم فاسد؛ لأنه ليس شيء في الشريعة شاذًاًء 
تعالى الله أن يلزمنا الشواذ؛ بل كل ما جاء عن الله تعالى وعن رسوله يل 
فهو حقّء والحق/ لا يكون شادًَاًء وإنما الشاذ الباطل. 

وقال بعضهم: لا نقيس على فرع. 

قال أبو محمد: وهذا كالأول» ولا فرع فى الشريعة» وكل ما جاء 
نضا أو إجماعاً فهو أصلء» فأين ههنا فرع؟ لو أنصف القوم أنفسهم؟. 

وقال بعضهم: الحدود والكفارات لا تؤخذ قياساً. 

[قال أبو محمدا]|: وما الفرق بينهم وبين من قال: بل العبادات 

يقن 


وأحكام الفروج لا تؤخذ قياساً. وكلّ من فرّق بين شيء من أحكام الله 
تعالى فهو مخطىء؛ بل الدين كله لا يحل أن يحكم في شيء منه بقياس» 
على أنهم قد تناقضوا وقاسوا في البابين» وأوجبوا حدّ اللوطي قياساً. 
وأوجبوا كفارات كثيرة قياساًء والقوم متناقضون الفا يشبه اللعب والهزل. 
أعوذ بالله مما امتحنوا به. 

فإن قال قائل: وأنتم قد تركتم حديثاً كثيراً. 
أحد منا أبداً إلا أربعة أوجه لا خامس لها: 

١‏ إما لقيام البرهان على نسخه أو تخصيصه بنص آخرء وهذا لا 

١‏ وإما أنه لم يبلغ إلى الذي لم يقل به مناء وهذا عذر ظاهر و: 
«لا مُكَلِث أنَّهُ تسا إلا وُسعها» [البقرة: 185]. 

“ - وإما أن بعضنا يرى ترك كل ما رواه المدلّس إلا ما قال فيه: 
«حدثنا» أو: «أنبأنا»» وهذا خطأء وبعضنا يرى قبول جميع روايته إذا لم 
يدلس المنكرات إلى الثقات. إِلَا ما صخ فيه تدليسه. وبهذا نقول» وعلى 
كل ما ذكرنا البرهان» والبرهان لا يتعارض» والحق لا يعارضه حق آخر. 

؛ - وإما أن بعضنا يرى ترك الحديثين المتعارضين؛ لأنه لم يصحّ 
عنده الناسخ» وإذ لم يصحٌ عنده الناسخ منهما فهو منهيّ أن يقفو ما لا علم 
له به» وهذا خطأء وبعضنا يرى ههنا الأخذ بالزائد» وبه نقول. 

فليس منا أحد ..ولله الحمد ‏ ترك حديئاً صحيحاً بلغه بوجه من 
الوجوه لقول أحد دون رسول الله علد ولا لرأي ولا لقياس ونعوذ بالله 
العظيم من ذلك. 

وأما هم فإنهم يتركون نصوص القرآن لآرائهم وأهوائهم وتقليدهم. 
ويعلمونه وهو ظاهر إليهم كذلكء. فالقوم لم يتمسكوا إِلَا باتباع الهوى 

5 


والتقليد فقطء ونعوذ بالله العظيم من الخذلان. 

قال أبو محمد: وقد انتهينا من إيضاح البراهين على إبطال الحكم 
بالقياس فى دين الله تعالى إلى حيث أعاننا الله تعالى عليهء راجين الأجر 
الجزيل على ذلكء ولاح لكل من ينصف نفسه: أن القياس ضلال» 
ومعصية. وبدعة» لا يحل لأحد الحكم به في شيء من الدين كلهء فليتق 
كل امرىء زيه. 

ولا يحمله اللجاج على الإعراض عن الحقء ولا يقتحم به حب 
استدامة رياسة قليلة على تحمّل ندامة طويلة» فعن قريب يقف في مواقف 
الحكم بين يدي عالم الخفيات» فليفكر من حكم في دين الله تعالى بغير ما 
عهد/ به إليه في كلامه تعالى وكلام رسول الله كله إلينا: ماذا تكون حجته 
إذا سئل عن ذلك؟. وليوقن أن من سُئل يوم القيامة: بماذا حكمت؟. 

فقال: بكلامك يا رب وكلام رسولك إليّء فقد برىء من التبعة من 
هذا الوجه جملة»ء ومَنْ زاد على ذلك أو تعدّاه فلينظر فى المَخَلّصء وليعدَ 
المسألة جواباً في تكس ا ل اه انه واي ب #سَتَذَكرونَ مآ أقولُ 


م 


7 ع لس 2 م صيتة : 
لَحكُمٌ وأفوش أمْرى إِلَ أللَّه4 [غافر: 44] وحسبي الله ونعم الوكيل. 


لا لا لا نا نالا 
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الباب التاسع والثالاثون 





في إبطال القول بالعلل في جميع أحكام الدين''2 


قال أبو محمد على بن أحمد. رضى الله عنه: 


ذهب القائلون بالقياس من المتحذلقين المتأخرين منهم إلى القول 
بالعلل. واختلف المبطلون للقياس : 

فقالت طائفة منهم: إذا نصّ الله تعالى على أنه جعل شيئاً ما سبباً 
لحكم ماء فحيث ما وجد ذلك السبب وجد ذلك الحكمء وقالوا: مثال 
ذلك قول رسول الله كلِ؛ِ إذ نهى عن الذبح بالسن: «وَأمّا السْنُ فَإِنَهُ 
عَظهع0”) : 

قالوا: ومَنْ ذلك قول رسول الله يَكةِ في السمن تقع فيه الفأرة: «فَإِنْ 
كَانَ مَائعاً قلا تَفْرَبُوة)7" . 


(0) انظر: شفاء العليل ص 580 ١الا.‏ وإعلام الموقعين» والفقيه والمتفقه .6017/١‏ 


زفق جزء من حديث طويل رواه رافع بن خديج »2 وقد سبق تخريجه. 
(*) رواه أبو داود في سئنهء» حديث رقم (7”847 - 0847 754/8" 756 


والنسائى فى سننه المجتبى .١98/9/‏ 
وفي سننه الكبرىء» حديث رقم (4085) ؟/88. 


>33 


هه واه ود و و وه وو واو واج ٠»‏ واأواو . و٠‏ .ا هد ع هد مه ه.ا هد هد وهاه ه واه و هه وأو واو ه واوان وه اهاوه و وا واء .ا ووه ...و 


- وابن حبان في صحيحهء حديث رقم (17937) 174/4. 
والبيهقى فى سننه 607/4*. 
وابن المنذر في الأوسطء عقيب حديث رقم (1ا4) 784/7 - 540. 
وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني» حديث رقم )”9٠0١(‏ 474/5 476. 
والطبراني في المعجم الكبير» حديث رقم )٠١55(‏ «470/5. 
وحديث رقم )١7  55(‏ 19/14. 
من حديث عبيدالله بن عبدالله » عن ابن عباس » عن ميمونة . 
قلت: لقد ضعّف الحفاظ هذا المتن بزيادة: «وإن كان مائعاً فلا تقربوه»؛ ونسبوه إلى 
الشذوذ والمخالفة. 
وقد رواه البخاري» حديث رقم (ه58) الال وبرقم (ملامه ‏ ولامه _ ٠١٠5مه)‏ 
58-6 بلفظ : «القوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم». 
وانظر: سنن الترمذي ١05/5‏ /2761 وفتح الباري 27”55/١‏ و 5"54/4‏ ملات, 
ومجموع الفتاوى 440/1١‏ 007. 
قال الدارقطني فى العلل 508/١0‏ 759: 
«قال: يرؤية الزعرى: واختلف عنه: فرواه ابن عيينة» عن الزهري» عن عبيدالله» عن 
ابن عباس » عن ميمونة. 
ورواه الأوزاعي» عن الزهري» عن عبيدالله» عن ابن عباس» عن النبي كل واختّلف 
عن مالك: ١‏ 1 1 
فرواه عبدالرحمن بن مهدي وإبراهيم» وعبدالله بن نافع» وإسماعيل بن أبي أويس. 
وإسحاق بن عيسى» ومعن بن عيسى الأشجعيء, عن مالك عن الزهري. عن 
عبيدالله» عن ابن عباسء أنَّ ميمونة. . 
ورواه القعنبيٌ والشافعئٌ» ومحمد بن القاسم الأسدي» عن مالكِ» عن الزُهريء عن 
عبيدالله» عن ابن عباس» عن النبي كَل لم يذكروا ميمونة. 
ورواه ابن وهب. عن مالك. عن الزهري» عن عبيدالله» لم يذكر فيه: ابن عباس. 
وروي عن عبدالملك بن الماجشون. عن مالك. عن الزهري» عن عبيدالله» عن ابن 
مسعودء عن النبي كلوه وذلك وهمٌ من راويه. ٍ 
ورواه إسحاق الأنصاريٌ» عن معنء عن مالكِ» عن الزهري» عن عبيدالله» مرسلاء 
عن النبي كك ٌ 
وزؤاة ير »عن الزمرع 1 عن عبيذاش ين عبقاش قال .بلقنا ' انه وسول: الله كلف + 
وكذلك رواه ابن جريج» عن الزهري» عن عبيدالله» مرسلا. 
ورواه عبدالجبار بن عمرء عن الزهري». عن سالم. عن أبيه.ء ووهم فيه. 


كرا 


قالوا: فالميعان سبب ألا يقربفا» فحيث ما وجد مائع جات فيه 
نجاسة فالواجب ألا يقرب. 


قال أبو محمد: وهذا ليس يقول به أبو سليمان رحمه الله ولا أحد 
وقرنائه . 

وقال هؤلاء: وأما ما لا نصّ فيه فلا يجوز أن يقال فيه: إن هذا 
ا د 


وقال أبو سليمانء وجميع أصحابه رضي الله عنهم: لا يفعل الله شيئاً 
من الأحكام وغيرها لعلة أصلاً بوجه من الوجوهء فإذا نصّ الله تعالى أو 
رسوله يَكَةِ على أن أمر كذا لسبب كذا أو من أجل كذاء أو لأن كان كذا أو 
لكذاء فإنَ ذلك كله ندري أنه جعله الله تعالى أسباباً لتلك الأشياء في تلك 
المواضع التي جاء النص بها فيها. 

ولا توجب تلك الأسباب شيئاً من تلك الأحكام في غير تلك 
المواضع ألبتة. 

قال أبو محمد: وهذا هو ديننا الذي ندين الله تعالى به. وندعو 
عباد الله تعالى إليه» ونقطع على أنه الحق عند الله تعالى. 


فأما الحديث الذي ذكروا في السنّ أنه عظم”"'؛ فكلٌ عظم ما عدا السن 


- والصحيح: عن الزهري» عن عبيدالله.» عن ابن عباس » عن ميمونة. 

حدّئنا أبو علي المالكي» قال: حدّئنا بندارٌء قال: حدثنا يحيى بن سعيدٍء قال: حدثنا 
مالك» عن الزهري» عن عبيدالله بن عبدالله. عن ابن عباسء» أن ميمونة استفتت 
النبيّ كل في فأرةٍ وقعت في سمن فأمر أن يقَورُوا ما حولها فيرمى به». اه. 
وانظر: الضعفاء للعقيلي .١7/4‏ 

)١(‏ لعله يريد: محمد بن إسحاق القاسانى» حمل عن داود بن على الفقيه الظاهري. إلا 
أنه خالفه في مسائل كثيرة من الأصول والفروع. 1 
انظر: طبقات الفقهاء ص75١.‏ 

(؟) سبق تخريجه قريباً. 


إحناو 


فالتذكية به جائزة؛ لأنَّ النبي كَلةِ لم يكن عاجزاً عما قدر عليه هؤلاء 
المتخرصون.ء ولو كانت الذكاة بالعظام حراماً لما اقتصر يَِِ على ذكر السن 
وحذده» ولما رضي بهذا العي من ذكر شيء وهو يريد غيره» ولقال: ما أنهر 
الدم وفرى الأوداج فكلوا ما لم يكن عظما أو ظفرأء وصح ضرورة أله الو كانبتك 
العظمية مانعة من الذبح لما هي فيهء لما كان لذكر السن معنى» ولكان تلبيسا 
لا بياناء فوضح يقينا أن العظمية ليست مانعة من الذبح بالجرم الذي هي فيه. 
إلا ا وكذلك القول في الحديث الآخر ولا فرق. 
اجيف ليه «وَأَمًا الطفْ فَإِنّهُ وى اه فكان 07 إذ جعلوا 
قوله يل «فإنه مطلم؟ ف مانغا من اللبج بكل عظم - أن يجعلوا قوله كَل : 
وما الظفْدُ َه 4 لا” مانعاً من التذكية بكل تدية كانت الحياى ؛ 
فعلوا كذلك. في السن فمنعوا من 38 به 7 يتعدوه إلى 55 العظام. لكان 
أهدى لهم. ولكن هكذا يتناقض أهل الخطأ. 

وأما أصحاب مالك وأبى 0 وهم المغلبون للقياس على 
نصوص القرآن والحديث في كثير من أقوالهم. فإنهم تركوا القياس ههنا 
جملة» فأجازوا الذبح بكل عظمء» ثم لم يقنعوا بهذا إلا حتى تجاوزوا ذلك 
إلى تخصيص النص بلا دليل» فأجازوا الذبح بكل سن نزعتء» واقتصروا 

فى الجيم من الذبح بالسنّ التي لم تنزعء وأجازوا الذكاة بكل ظفر قلع. 
وعدا خط متو والناقص من الدين كالزائد فيه ولا فرق: + ومن سعد 


سم مي 82 ته لعو 


حدود الله فقَد ظلم َفْة4 [الطلاق: .]١‏ 


)١(‏ هو جزء من الحديث السابق. 
(9) هو جزء من الحديث السابق. 
(©) انظر: عمدة القاري 9١/8/اا2‏ وإكمال المعلم الال اي 
والعناية شرح الهداية ١58/١5‏ 2197 والمبسوط .41٠١/١١‏ 
والهداية 56/6» وبدائع الصنائع »١07 1-0٠‏ وتبيين الحقائق 50٠١ 710/١5‏ 


كه 


فلو كان التعليل صواباً لكان ما له نصّ الله تعالى عليه ورسوله كلل 
يتكهنون في استخراجها بلا دليل» فهم قد قلبوا ذلك كما ترى!. 


[قال أبو محمدا]: وأما الصواب الذي لا يجوز غيره فهو أن السن 
والظفر لا يحل الذبح بهما ولا النحر» منزوعين كانا أو غير منزوعين» فأما 
ما عداهماء من عظم ومَنْ مدي الحبشة أو غير ذلك مما يفري». فحلال 


فإن قالوا: إن الإجماع منعنا من أن يطرد التعليل في مدي الحبشة في 


وعلى إبطال التعليل» وإِلا نتعدى السبب المنصوص عليه إلى ما لم ينص 
عليه» ولو كان التعليل حقا ما جاز وجود الإجماع بخلافه. 


[قال أبو محمد]: 


04 2 وحدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالدء ثنا إيراهيم بن 
أحمد. ثنا الفربري». ثنا البخاري. ثنا عبد الله بن الصباح» ثنا أبو علي 
الحنفى» ثنا قرة بن خالد» قال: انتظرنا الحسن فجاء فقال: دعانا جيراننا 
هؤلاء» ثم قال: قال أنس بن مالكء نظرنا النبي يَكِ ذات ليلة حتى إذا كان 
شطر الليل يبلغه جاء فصلى لنا ثم خطبنا فقال: «ألآ إِنَّ النّاسَ قَدْ صَلُوا ثم 
رَقَدُواء وَإِنَكُمْ لَمْ َرَالُوا في صَلاَةٍ مَا التَظَرْتُمْ الصَّلاةَ /»2"7. 


() رواه البخاري في صحيحه» حديث رقم (كلاه) 5/ر١اه.‏ 
وحديث رقم (500) الإثالاء 
وحديث رقم )551١(‏ 118/5. 
وحديث رقم (841) 774/5 
وحديث رقم (0859) 751/٠١‏ 757. 
ومسلم في صحيحه» حديث رقم (510) .447/١‏ 


يدان 


قال أبو محمد: فقد جعل رسول الله يَكِِةِ من الأسباب التى يختار لها 
تأخير العتمة انتظار الصلاة» فيكون المنتظر لها في صلاة ما انتظرهاء ولم 
يكن هذا علّة عند القائلين بالعلل فى اختيار تأخير العصر والمغرب» فإذا 
كان ما نصّ النبي يه عندهم ليس علة يبنى عليهاء فالتي ولدوها بآراهم 
الكاذبة أولى من ألا يبنى عليها. 

وقد تعدّى بعضهم ممن لم يتق الله - عرّ وجل - إلى أطم من هذا. 
فقال: إن النبي يك يأمر بالأمر ويقول بالقول مما لا يجوزء لكن لعلة شيء 


آخر أراده 3 


قال: وذلك مثل قوله ككلِِ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أنْ آمْرَ بخطب فَيحْطْبَء 


- 5 
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- والنسائى فى سننه المجتبى .7728/١‏ 
وفي سننه الكبرى» حديث رقم (1919) 470/١‏ (العلمية). 
وحديث رقم  4565(‏ مهة؟ة ‏ 9555) 9/48" (الرسالة). 
وابن ماجه في سننه» حديث رقم (09). 
وأحمد في المسند “147/7 - 149 .337-3756١‏ 
وأبو يعلى في مسندهء حديث رقم (71717) 14/16. 
وحديث رقم 1" ك1 اة. 
والطيالسي في مسندهء» حديث رقم )5١١4(‏ رلةةغ. 
وعبد بن حميد في المنتخب» حديث رقم )١١94(‏ ص/74. 
وابن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم (5074) ."04/١‏ 
وابن حبان في صحيحه. حديث رقم (لالاه١) 5٠5/5‏ 86٠غ.‏ 
(٠ولا١)‏ ه/50غ. 
والبزار في مسندهء حديث رقم (35464) 771/17 
وابن وهب في الجامعء حديث رقم (041) /597. 
وأبو نعيم في المسند المستخرج. حديث رقم )١577(‏ 777/5. 
وأبو القاسم في مسند السراج» حديث رقم (590) ص158١.‏ 
والطبراني في المعجم الأوسط.ء حديث رقم (59357) 9/7. 
والبيهقى فى سئنه ١/5/ا”‏ _ ملالا و57/5١‏ - 1838. 
والبخوى في شرح السنّةقء حديث رقم (5لا") .1١9- 75١4/7‏ 


>” 


ذَكرَ أَنْ يَحْرِقٌ بُيُوتَ المْتَخَلْفِينَ ء عَنِ الصَّلوْاتِ في الجَمَاعَات)7 


.1155/5 )545( رواه البخاري في صحيحهء حديث رقم‎ )١( 
.1١51١/5 )501/( وحديث رقم‎ 
وحديث رقم (550) م/علا.‎ 
.51١ وحديث رقم 5؟5ل) ره‎ 
057غ.‎ - غها١/‎ )56١( ومسلم في صحيحهء حديث رقم‎ 
.150/١ )044  048( وأبو داود في سئنه.» حديث رقم‎ 
.177 - 472/١ )5١19( والترمذي في سننهء حديث رقم‎ 
.٠١ال/؟ والنسائى فى سئنه المجتبى‎ 
.591//١ )951( وفي سننه الكبرى: حديث رقم‎ 
.01/11( وابن ماجه في سننه» حديث رقم‎ 
.119/١ )5910( ومالك في الموطأء حديث رقم‎ 
.7717/١ )١514( والدارمي في سننهء حديث رقم‎ 
.ها7ا١‎ 555 وأحمد فى المسند 5515/9 5لا(‎ 
11 3/10 0 وأبو يعلى قن تنندة جيك رام‎ 
.597/١ )”801( وابن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم‎ 
وابن خزيمة في صحيحه» حديث رقم (لىع١ - 45غ١  14ىغ١) الءلال.‎ 
.400 4101/0 )5١98  5١9ا‎ -5095( وابن حبان في صحيحه. حديث رقم‎ 
0814  041ل"‎  048الا‎  081ا١( والطحاوي في شرح المشكل» حديث رقم‎ 
.16١ال‎ 0٠١“ (١١ ملاره)‎ 
.158/١ وفي شرح المعاني‎ 
.175 - ١57/15 )9501/  9505( والبزار في مسندهء» حديث رقم‎ 
.٠١”"ص‎ )١54( والشافعي ذ فى السنئن المأثورة. حديث رقم‎ 
ا/لا52.‎ )١2:405 - ١2ه”‎ - ١5ه وأبو نعيم في المسند المستخرج » حديث رقم‎ 
وابن الجارود في المنتقى» حديث رقم ا‎ 
)3817 5852548068  584( وأبو القاسم البغوي في مسند السراج.» حديث رقم‎ 
.١9/ل9‎  ١ال8ص‎ 
.١15١ص‎ )57١؟( والجوهري في مسند الموطأء حديث رقم‎ 
.057/١ )594( وابن عساكر في معجم الشيوخ» حديث رقم‎ 
.178/١ )470( والطبراني في المعجم الأوسط.ء حديث رقم‎ 
.178/5 )١6١5( وحديث رقم‎ 
.١7/ه وحديث رقم (لالامع)‎ 


همه 


فقالوا: هذا لا يجوزء وإنما قاله 46 تغليظاً. لا أنه أراد ذلك. 


وقالوا: إن أمره يكْةِ بغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعاً ليس على 
الإيجاب لذلك. وإنما فعله ليزدجر الناس عن اتخاذها؛ لأنها كانت تؤذي 
المهاجرين . 

قالوا: ومن ذلك أيضاً قوله يل للذي دخل المسجد بهيئة بَذََ 
ورسول الله كه يخطب يوم الجمعة فقال: ١قُمْ‏ فَارْكغ رَكْعَتَينَ»7) قالوا؛ 
والركوع حينئذ لا يجوزء وإنما أمره بذلك ليفطن له الناس فيتصدقوا عليه. 

وقالوا: من ذلك - أيضاً ‏ أمره يك بفسخ الحج. إنما أمر بهء وهو لا 
يجوزء ليريهم جواز العمرة في أشهر الحجء. ولهم من هذا التخليط المهلك 

قال أبو محمهد: وقائل هذا لولا أنه يعذر بشدة ظلمة الجهل.» وضعف 
العقل لما كان أحد أحقٌ بالتكفير منه»ء وبضرب العنق وباستيفاء المال؛ لأنهم 
ينسبون إلى رسول الله كَكْةٍ أنه يأمر بالباطل وبما لا يجوزء ويصفونه 
اكلم 


وليت شعري أعَجز النبي كةِ عن أن يأمر بقتل الكلاب”". كما فعل 


- وفي مسند الشاميين» حديث رقم ه35 :إلا 

وابن المنذر في الأوسطء حديث رقم (14845) 6/هل. 
والبيهقى فى سننه ”/00. وفى الشعب ”00/7 050. 
وفى المعرقة ذكضضة ١‏ 
والبغوي في شرح السئّةء حديث رقم (091- 91/) 44/6 5435, 
وابن البختري في مجموع فيه مصنفاته. حديث رقم )١19(‏ ص١7.‏ 
وأبو موسى المدينى فى نزهة الحفاظ ص47 - 544. 
والخطيب في تاريخ بغداد .٠١/9/‏ 

)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) حديث أمر النبى يكل بقتل الكلاب: 
رواه البخاري في صحيحهء حديث رقم (797) 530/5. 
ومسلم في صحيحهء حديث رقم اه )١‏ ر 15 


ليان 


إذ أمره الله تعالى» حتى يحلق هذا التحليق السخيف؟ الذي يشبه عقول 
المعللين لأمره بغسل الإناء من ولوغها سبعا؟ . 


أما من كان لهم عقل يعلمون به أنه أن من عصى أمره بألا تتخذ 


الكلاب» وأنْ من اتخذ كلباً لم يبح له اتخاذه نقص من عمله كل يوم 
قتراطان”* فهو لأعرة نغسل الإناء سيق أعصئى: وآدزك؟ تغالى الله عن 


والنسائي في سننه المجتبى ١84/7‏ بزيادة في آخره» وفي سننه الكبرى» حديث رقم 
(84/اة) “//ا2١‏ بزيادة فى آخره. 

وابن ماجه في 20550 رقم (075015. 

وأحمد فى المسند ١١7/5‏ بالزيادة. 

واللأوي» في سننه» حديث رقم )5٠١1(‏ 150/5. 

ومالك في الموطأء حديث رقم )١5(‏ 459/5. 

وابن حبان في صحيحه. حديث رقم (514ه) ؟/”5: - 455. 

والبيهقي في سننه الكبير /8؛ وفي المعرفة» حديث رقم  7043(‏ 044) 5944/4 - 
10م 

والبغوي في شرح السنّة» حديث رقم (8//ا7) .1١1١/1١١‏ 

من طريق مالك. عن نافع» عن أبن عمر به. 

وللحديث طرق أخرى» وزيادات ينظر تخريجها عند تخريجنا لسئن ابن ماجه. 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه).» حديث رقم (6؟58) ورف وحديث رقم تضفرف 


ونلضة 

ومسلم في صحيحه. حديث رقم (5/ا9١)‏ 4/9 .1١١‏ 

والنسائي في سننه المجتبى ١78/17‏ 2188 وفي سننه الكبرى» حديث رقم 2175 
.١‏ 

وابن ماجه في سئنه» حديث رقم (7505). 

والدارمي في سننهء حديث رقم )5٠١5(‏ 154/5. 

وأحمد فى المسند .57١/0‏ 

ومالك في الموطاء حديك رقم (15) ؟/419. 

وابن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم (19940) 724/4. 
والروياني في مسندهء» حديث رقم )١541(‏ 4151/5 457 

وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني؛ حديث رقم (1694) #//ا77. 
والطحاوي في شرح المعاني 4054/5 6080. 


باه 


هذا وتنزه نبيه عند عن هذا الوصف الساقط. والصحابة رضى الله عنهم 
أطوع وأجل لله تعالى ولرسوله كك من أن تكون هذه صفتهمء أو تراه كَل 
عجز عن أن يأمر أصحابه بالصدقة كما صرّح لهم بذلك غير مرة حتى يأمر 
بركوع لا يجوز؟. 


أترى الصحابة لم يعقلوا أن العمرة في أشهر الحج جائزة» وقد اعتمر 
بهم النبي كَكهٍ قبل ذلك في أشهر الحج عمرتين متصلتين بعد ثالثة لم تتم 
عمرة الحديبية » وعمرة القضاءء بعدهاء وعمرته من الجعرانة/ بعل فتح مكة» 
كلهنَ في أشهر الحج قبل حجة الوداع. 


أما اكتفوا بهذا وبأمره يك لهم في حجة الوداع: «قَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ 
يهل بِعُمْرَةٍ فَلْيَفْملُه”'"' فأهلّ بالعمرة نساؤه وكثير من أصحابهء أما يكفى هذا 


- وأبو نعيم في معرفة الصحابة» حديث رقم (7084). 
وأبو عوانة في مستخرجهء حديث رقم (5747). 
والطبراني في المعجم الكبير» حديث رقم )551١95  54١5(‏ لا/40. 
والبيهقي في سننه الكبرى »٠١/5‏ وفي سننه الصغرى» حديث رقم 0/ا١5)‏ 5ه 
وفي معرفة السنن والاثارء حديث رقم (7051) 5940/4. 
وحديث علي بن حجر السعدي» عن إسماعيل بن جعفرء حديث رقم (9”710) 
ص 787. 
من حديث سفيان بن أبي زهير رضي الله عنه. 
)1١(‏ جزء من حديث طويل رواه: 
البخاري في صحيحهء حديث رقم (595) 1٠00/١‏ وقد ذكر عبد الباقي أطرافه الكثيرة 
هنا. 
وحديث رقم (0١*؟)‏ اإلاءة. 
وحديث رقم (500ه١)‏ لأرزراة. 
وحديث رقم (مة/ا١ا)‏ *5117. 
وحديث رقم (م5مه) ١٠/ه.‏ 
وحديث رقم (وههوه) .194/8٠١‏ 
ومسلم في صحيحه. حديث رقم )١511(‏ الرحلام د عقمى 
وأبو داود في سئنه» حديث رقم ١97/5 )١945(‏ 155. 
والنسائي في سننه المجتبى ١55 ١957/١‏ و١/8١8١‏ وه/165. 
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من البيان بأنَّ العمرة في أشهر الحج جائزة؟ حتى يحتاج إلى أمرهم بما لا 


- 


يحل؟ بزعم من لا زعم له من فسخ الحج. 


أما لمن نسب هذا إلى الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ عقل أو حس 


وفي سننه الكبرى» حديث رقم (5م5) اللا 

وحديث رقم فض وان نكن 50١‏ وحديث رقم (50؟5) ا/رالا. 
وابن ماجه في سننه.» حديث رقم (19517). 

وأحمد فى المسند 5١9/5‏ 516 9ا/ا؟. 

والطيالسي في مسندهء حديث رقم (1915) 7/6 (هجر). 

وأبو يعلى في مسنده» حديث رقم (4/ا١4)‏ 151//8. 

والشافعى فى مسنده ص١١١.‏ 

وإسحاق في مسنده» حديث رقم (94117) 7/9ا#» وحديث رقم (9480) 470/5. 
وابن الجارود في المنتقى» حديث رقم (55ة) 1/5و -15. 

والحميدي في مسندهء» حديث رقم )5١5(‏ 1 

وتمام في الفوائد» حديث رقم (0ثلا) ١/لاه”‏ مه" (حمدي). 

وابن حبان في صحيحه» حديث رقم (هولا”) و/ره١٠١‏ 2 5١ل1.‏ 

وحديث رقم (7855) 117/8. 

وحديث رقم (7"914) 777/4 777. 

وحديث رقم "١5 ):.١0(‏ اكلا 

وابن خزيمة في صحيحه») حديث رقم 95 الى 

وحديث رقم الشتكرة 7 لاخرة 

وابن المنذر في الأوسط.ء حديث رقم .5١7 - 7١1/5 )8٠(‏ 
والطحاوي في شرح المشكل» حديث رقم (1179) 6//ا١ 7‏ 118., 
وحديث رقم (607م") 55/4 : - /ا15. 

وفي شرح المعاني 5١7/9‏ 507. 

وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعدء» حديث رقم (1914) ص477. 
وأبو عوانة في مسنده» حديث رقم (71175) 2197/5 وحديث رقم (5141) 194/5. 
والبيهقى فى سننه الكبرى 7١8/١‏ و5/5ه”7 وه/” 3 45. 

وفى المعرفة #إلامة - 34غ. 

والبغوئ في شرج السئة»» محديك رقو 18/0141 

وابن حزم في حجة الوداع» حديث رقم (0غ) صغغ. 

وحديث رقم (19) ص"5١7.‏ 

وحديث رقم )7١5(‏ ص779. 


لحن 


يردعه عن هذا السخف والجنون؟ . 


ا باهر اع شيل 


وتراه كَلِ لو لم يكن يريد إحراق بيوت المتخلفين عن الصلاة في 
الجماعة حقًا؟ أما كان يكتفي بأن يأمر بهجرهمء كما فعل بالمتخلفين عن 
تيوك 5 أو بطردهم. كما طرد الحكم وهيثاً المخنث» أو بأدبهم كما أدب فى 


الخمر قبل استقرار الحدّ فيها بالأربعين؟ حتى يتعد إلى الكذب والأخبار بما 
لا يحل؟ اللهم إنا نبرأ إليك من هذا القول الفاحش المهلك. 

2 حدثنا حمام بن أحيد» ثنا ابن مفرج » ثنا ابن الأعرابى. كنا 
الدبري» ثنا عبد الرزاق» عن معمرء قال: قلت لعبيد الله بن عمر: أعلمت 
أن رسول الله يليد أقاد بالقسامة؟ 


قال: لا. 

قلت: فأبو بكر؟ 

قال: لا. 

قلت: فعمر؟ 

قال: لا. 

قلت: فيم تجترئون على ذلك. فسكت. 
قال: فقلت: ذلك لمالك؟ 


فقال: لا نضع أمر رسول الله يع على الختل.... ثم ذكر باقي 
الكلاء”" . 1 


قال أبو محمد: وهذا هو الحق الذي لا يجوز خلافه» وهذا مذهب 
الأئمة وكل من في قلبه إسلام. ثم يقع لهم الخطأ والوهلات التي لم يعصم 
)١(‏ رواه عبدالرزاق في المصنف. حديث رقم (5/ا85١)‏ ١٠/لا”#‏ -358,. 


لفن 


منها بشرء فأتى هؤلاء الأوباش المقلّدون فقلدوهم في خطئهم الذي لم 
ينتبهوا له» وعصوهم في الحقيقة التي ذكرناء من أن لا يحمل أمر النبي يكل 
على الحيل . 

قال أبو محمهد: فإِنْ ذكروا في ذلك مواصلة النبي كَلِل بهمء وقد 
نهاهم عن الوصال؟ فليعلموا: أن ذلك كان منه عليه السلام صياماً مقبولاً؛ 
لأن الوصال له مباح بالنص من قوله 6: «لَسْتُ كأحَدٍ ب مِنْكُمْ إِنْي أبيتُ 
يُطْعِمُنِي رَبي وَيَسْقِينِي)""". 

وكان منهم عقوبة لهم لا صياماً. وهكذا في نص الحديثء أنه كان 
كالتنكيل بهم. وجائز للومام أن ب يمنع المرء الطعام اليوم والليلة ومقدازا 
اا ل ل ا وبالله تعالى 
التوفيق . 

ونحن - إن شاء الله تعالى - موردون مشاغب أصحاب العلل.» على 
حسب ما التزمنا لجميع خصومناء ومبينون» بحول الله واهب العقل لا إلَه 
إلا هو وعونه لنا إن شاء الله تعالى» تمويههم بها وحل شغبهم الفاسد. ثم 
موردون البراهين الضرورية الصادقة على إبطال العلل جملة». إن شاء الله 
تعالى وبه نعتصم . 

احتج القائلون بالعلل بآيات ظاهرها حكم بعض الأحكام من أجل 
بعض الأحوال: فَمَنْ ذلك: قول الله عرّ وجل - وقد ذكر قتل أحد ابني 
آدم/ عليه السلام لأخيه: #يِنْ أجل ذَلِكَ كينا عَلَ بن إِسَرَِيلَ أَنَمْ من 
قَتَلّ تَفْسنًا بِغَيْر تَفِين آذ قسَاو فى الْأَرِضٍ كنا قَتَلَ آلنَّاسَ جَمِيمًا» 
[المائدة: 917]. 


قال أبو محمد: فيقال لهم وباللّه تعالى التوفيق: هذا أعظم حجة 
عليكم؛ لأنَ الله تعالى لم يلزم هذا الإصر غير بني إسرائيل فقط. ولو أن 
ذلك علة مطردة كما تدذعون للزم جميع الناس. 
)١(‏ جزء من حديث سبق تخريجه. 


لضن 


فإِنْ قالوا: هو لازم لجميع الناس» سألناهم ما تقولون في جميع 
الكبائرء أهي فساد في الأرض أم ليست فساداً في الأرض إلا ما سمي 
فساداً فى الأرض وليس هذا واقعاً إلا على المحاربة فقط؟ ولا بد من أحد 
الجوابين . 


فإن قالوا: الكبائر كلها فساد في الأرضء أريناهم شارب الخمرء 
والسارق» والمرابي» وآكل أموال اليتامى» والزاني غير المحصن. وآكل لحم 
الخنزير والدم والميتة» والغاصب, والقاذف. مفسدين في الأرض ولا يحل 
قتلهم؛ بل من قتلهم قتل بهم قوداًء فقد نقضوا قولهم: إن حكم الآية 
المذكورة جار علينا؛ لأنّ فى نص تلك الآية إباحة قتل كل مفسد فى 
الأرض . ْ َ 

فإن قالوا: ليس شىء من الكبائر فساداً فى الأرض حاشا المحاربة. 
أريناهم الزاني المحصن 5-5 ولس عنينذا في الأرض» فانتفضت العلّة 
التى ادعوها علّة لأنّ فى الآية المذكورة ألا تقتل نفس بغير نفس أو فساد 
في الأرض» الزاني المخمة لم يقتل نفساًء ولا أفسد في الأرض» وهو 
يقتل ولا بدّء ولا يكون قاتله كأنه قتل الناس جميعاً. 


و 


فإِنْ قالوا: إن زنى المحصن وحده ووطء امرأة الأب. وردة المرتد. 
وشرب المحدود ثلاث مرات فى الخمر مرة رابعة» هو فساد فى الأرض وما 
عذارهذا فلنين ناذا فى الأر:- كايورا وكيوا لل ليل ارقن ا 
النبي كك الزاني زكواشيع أو بامرأة جاره أو بامرأة المجاهد في سبيل الله 
أعظم جرماً من سائر الزناة» وسواء كانوا محصنين أو غير محصنينء إلا أن 
غير المحصن على كل حال لا يقتل» وإن كان أعظم جرما من المحصن في 
بعض الأحوال التي ذكرناء والمحصن على كل حال يقتل» وإن كان غير 
المحصن أعظم جرماً منه في بعض الأحوال التي ذكرنا. 

وأيضاً: فإِنْ هذا القول الذي قالوه ناقض لأصولهم في العلل. 
وموجب ألا يكون الشيء علة إِلّا حيث نص الله عرّ وجل - على أنه علَة؛ 
لأنهم يقولون: إن الكبيرة لا تكون فساداً إلا حيث نص على أنها فساد. 

نض 


وحيث أمر الله تعالى بقتل فاعلهاء وبطل إجراؤهم العلّة حيث وجدت. 
وهذا قولنا نفسه حاشا التسمية بعلّة أو سبب, فإنا لا نطلقه؛ لأنّْ النص لم 
يأتِ به» وإذ ليس بيننا إلا التسمية فقط فقد ارتفع الخلاف» إذ إنما تضايق 
في تصحيح المعنى المسمى أو إبطاله» ولا معنى للاسم ولا للمضايقة فيه 
إذا حقّقنا المعنى» وإنما نمنع منه خوف التشكيك به والتلبيس» وتسمية 
الباطل باسم الحق» فهذا توققف على فساد عملهء ونبيّن له قبح مغبته» وبالله 
تعالى التوفيق/ . 

0 بعض ع بقول الله عرّ وجل ع أنهم 

|: لا تفروأ فك فل 26 2 أن نا 4 اتوي 


قال أبو محمد: وهذه الآية كافية فى إبطال العلل؛ لأنّ الله تعالى 
أخبر أن جهنم ذات حرّ وأنْ الدنيا ذات حرّ ثم فرق تعالى بين حكميهاء 
جهنم ء وألا يصبروا عليها أصلاً نعوذ بالله العظيم منها. 


رس صء» ع َس 7 20 


واحتجوا: أيضاً بقوله تعالى: لا يَكُونَ عل الْمَؤْمِِينَ حرج ف أزوج 
عِيَايِهم4 [الأحزاب: 37”]. 


دعي 


اس ا 7 لأنه نص جلي على أن 
النبي 5 كيد إد تزوج امرأة زيد وهو قد كان استلحقه.» ونحن مأمورون 
وشاع كله فى الحليل. ما اح ولخريم عا ود فنكاحه كَكْةِ إياها موجب 
علينا تحليل أزواج المستلحقين في الجاهلية غير استلحاق الولادة» لكن 
الاستلحاق المنسوخ فقطء وهذا الذي قلنا هو نصٌ الآية» ولو كان علة كما 
ادّعوا للزم كل أحد أن ينكح امرأة دعيه ولا بدّء فلما لم يكن ذلك بلا 
خلاف» سقط ظئهم أن إنكاحه ‏ عرّ وجل - لرسوله كَلهِ زينب أم المؤمنين 
علة لما راموا تعليله بذلك. وصمٌ قولنا: إنه نصّ على إيجاب تحليل ما 
أحل الله تعالى لرسوله ‏ عليه السلام ‏ فقط. وبالله تعالى التوفيق. 


واحتجوا: بقوله تعالى: ما أ أسَّهُ عل رَسُولِوء مِنَ أَهْلٍ الْفرئئ هينه 


وض 


ولول وَلِذى فرق والح وَالْمسلكين وَأبْنِ الشين ل يون ول 3 اليل 
ه12 [الحشر: 7]: 

قال أبو محمد: وهذا ‏ أيضاً ‏ لا حبّة لهم فيه» والقول في هذه 
الآية كالقول فى الآية التى ذكرنا آنفاً ولا فرق. لأننا قد وجدنا أموالاً كثيرة 
له تفي هله القشنةة بد شك على ران خرف فلن عله قبع هذا 
الذي أفاء الله تعالى على رسوله يَلةِ إنما هي ألا يكون دولة ب بين الأغتياء 
لكان ذلك أيضاً ‏ علّة في قسمة سائر الأموال من الغنائم ل كذلك.». 
فبطل ما توهّموا وصحّ أن الله تعالى أراد فيما أفاء الله تعالى على 
رسوله كلوه من أهل القرى مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب خاصة. 
إلا أن يكون دولة ب بين الأغنياء منهم فلا يتعذى بهذا الحكم هذا الموضع. 
إلا حيث نص الله تعالى عليه أيضاً - في قسمة خمس الغنائم ولا مزيد. 
وهذا قولنا لا قولهم في إجراء العلل» وبالله تعالى نتأيّد: 

واحتجوا: بقوله تعالى: ظلِتَلَا يكَوْنَ لين عَلَ الله حُبَةٌ بعد الرْسُلٌ» 
[النساء: :]١56‏ 

وقال أبو محمهد: وهذا لا حجة لهم فيه؛ لأنه لم يكن لأحد على الله تعالى 
يو بل لله الحجة البالغة: #إلا يَِسَلُ عَمَا يفْعَلُ وَهُمْ 
علوت >> 42 [الأنبياء 8 

وقد أخبر تعالى أنه لم ينذر آباء هم وإن لم ينذروا فلا حجة لهم 
على الله عرّ وجل . ولكن الله تعالى أراد الإحسان إلى من آمن من 
المنذرين بالرسل» وأراد الإعذار إلى من لم يؤمن منهم. فهذا غرض الله 
عر وجل - فيهم ومراده» وليس هذا علة/ وسنبين بعد انقضاء ذكرهم 
حجاجهم ‏ إن شاء الله تعالى - فرق ما بين العلّة والسبب والغرض» ببيان 
جلي لا يحيل على من له أدنى فهم. وبالله تعالى التوفيق. 

واحتجوا ‏ أيضاً - بقوله تعالى: لَلِكَ جَرَيتَهُم َعم 4 [الأنعام: 145]: 

قال أبو محمد: وهذا لا حجة لهم فيه بل هي حجة عليهم؛ لأنه 
تعالى نص على أنه جزى أولئك ببغيهم بأنواع العذاب المعجل في الدنيا من 

لض 


الخسف والصيحة وعذاب الظلة والرجم وغير ذلك. 


فلو كان البغى علّة فى إيجاب الجزاء بذلك لكان ذلك واجباً أن 
يجو ب النغاة مقا رامن قينا افلما ‏ رأنها كقان 'زماندار يفا كأرلفف + قينا 

- أيضاً ‏ أهل بغي كبغي أولئك نفسه ففينا تطفيف الميزان. وفينا فعل 
قوم لوطء وفينا الكفر الصريح كما كان في أولئك في المؤمنين منا وفي 
الكافرين من الحربيين والكتابيين» ولم نجاز ولا جوزوا بشيء بما جوزي به 
أولئك ‏ علمنا ضرورة أن البغي ليس علة للجزاء بما جوزي به أولئنك؛ لأنَّ 
العلّة مطردة في معلولاتها أبداًء لا تجوز أصلاًء وصحٌ أن البغي من أولئك 
كان سبباً لجزائهم بما جوزوا بهء وليس سبباً في غيرهم؛ لأنّ يجازوا بمثل 
ذلك» فصح قولبا: إن الأسبات لا يتعدذئى: بها المواة ضع التي نص الله تعالى 
ورسوله كَل عليهاء ا ا ا 1 
في بعض الأمكنة» وسقط قولهم سقوطاً لا إشكال فيه. والحمد لله رب 
العالمية. 

وهذا قد ظهر كما ترى في الأسباب الصحيحة» فما الظنّ بالأسباب 
الكاذبة التي يدعونها في الأحكام» ويضعونها وضعاً مختلفاً متخاذلاً بلا 
برهان» إلا المجاهرة بالفرية» وما لا يصمح بوجه من الوجوه؟ وبالله تعالى 
التوفيق. 

واستيعرا دأيقيا - بقول الله تعالى: ينوت وتم م وأيِى لْمؤْمِيِينَ 

ترا ابل لْدْبْصرٍ * [الحشر: ؟] الآيات إلى قوله : لِك ممم 2 سوأ أله ورسواة4 
_ ترك #سَّدِيدٌ أَلْعِقَابِ4 [الحشر: 4]: 

قال أبو محمد: وهذه حجة عليهم لا لهم؛ لأنّ المحاربين فيما بيننا 
وأهل الإلحاد منا فهم مشاقون لله عر وجل - ورسوله كله وأهل الكتاب 
مئاء كذلك وهم لا يخربون بيوتهم بأيديهم وبأيدي المؤمنين» ولا يهدمون 
بل يبنونهاء فصحٌ يقيناً أن المشاقة لله تعالى ورسوله يَكِةٍ ليست علّة لخراب 
البيت وأضلاء ولا سبباً في خراب ‏ نيوت المشاقين ما :عدا أولتك الذين 
نص الله تعالى على أنه عاقبهم بإخرابهم بيوتهم من أجل مشاقتهم . 

لان 


وهذا هواتفشن قولناة إن الشيع إذا تضل الل تغالكق عليه يلفظ :يدل 
على أنه سبب لحكم ما في مكان ماء فلا يكون سبباً ألبتة في غير ذلك 
الموضع لمثل ذلك الحكم أصلاً. وبالله تعالى التوفيق. 


2 ري رح سر سر سر سر ١‏ سرح مرحت سر سيم 


واحتجحوا بقوله تجالى: © ِنَم سد د أَلشَّيِطن أن وق ع العداوة والبغضاء 
د كفي والتدر تيقل ى وَل تر رق القلرة قهل ثم تعره 4000 (التساضدة: 
]04١‏ قالوا: فكانت هذه علل فى وجوب تحريمهاء أو الانتهاء عنها. 

[قال أبو محمد]: وهذه حجة عليهم لا لهم من وجوه: 

أحدها: أن كسب المال والجاه فى الدنيا أصدّ عن/ ذكر الله تعالى 
وعن الصلاة» وأوقع العداوة والبغضاء فيما بيننا من الخمر والميسر» وليس 
ذلك محرماً إذا بغغى على وجهه. وقد احبر التي 6ه مجاه رت أللّه 
عنهم - بئصٍ قولنا؛ إذ قال كك : «والله ما القَفْرُ أَحْشَى ل عَلَيكُمْ وَلكن أَخْشَئ 
عَلَيكُمْ أن ث تح عَلبُمْ اليا تاقوا فيه تفلِكُمْ كما أفلكث من مان من 


قَبْلِكُمْ)”"' أو كما قال كَكِيةِ مما هذا حقيقة معناه فلا يظنَ جاهل أننا نقول 


.508  ؟هال/5‎ )"١984( روه البخاري في صحيحه. حديث رقم‎ )١( 
."5١  ”١9/أل‎ )501١6( وحديث رقم‎ 
.517/١١ )5475( وحديث رقم‎ 
ومسلم في صحيحه» حديث رقم ١١كوةأ؟) :للا هاا‎ 
.141( - 5590/5 )١557( والترمذي في سننه» حديث رقم‎ 
.)5991( وابن ماجه في سننهء حديث رقم‎ 
.33517  ١ا//5 وأحمد فى المسند‎ 
والنسائي في سلنه الكبرى» حديث رقم (كدلام _ لاكلالم) 5788/0 _ 755 (العلمية).‎ 
(الرسالة).‎ 300/٠١ )١1851(و‎ "9/٠١ )١١84١ا( وحديث رقم‎ 
.307"- 555/04 )5١78  5١5ا( والطحاوي في شرح المشكل. حديث رقم‎ 
وابن المبارك في الزهدء حديث رقم (0505) ص"17.‎ 
54/119 )45-45١ 5١٠  *9  "8( والطبراني في المعجم الكبيرء حديث رقم‎ 
ا‎ 
ص59.‎ )١94( وابن أبي عاصم في الزهد.ء حديث رقم‎ 
ص79.‎ )١99( وابن أبي الدنيا في ذم الدنياء حديث رقم‎ 


انض 


شيئاً من عند أنفسنا أو برأينا أو بغير ما أتى به النبي كَكلِ. 


وأيضاً: فالميسر ما عهد منه قبل أن يحرم إيقاع عداوة بذاته! ولا فقد 
عقل» ولا كان إلا وافقاً للناس ونافعاً لهم» وكذلك قليل الخمر ليس فيه 
شيء مما ذكر في الآية» ولا كل من يشربها تفسد أخلاقهم؛ بل نجد كثيراً 
من الناس يبكون إذا سكرواء ويكثرون ذكر الآخرة والموت والإشفاق من 
جهنمء وتعظيم الله تعالى والدعاء في التوبة والمغفرة» ونجدهم يكرمون 
حينئذ ويحلمون. ويزول عنهم كثير من سفههم وتؤمن غوائلهم. 


فصحٌ بكل ما ذكرنا أن الله تعالى لم يجعل إرادة الشيطان لما ذكر 
تعالى في الآية سبباً إلى تحريمها قطء لكن شاء تعالى أن يحرمها إذ 
حرمهاء وقد كانت حلالاً مدة ستة عشرة عاماً في الإسلام» وقد كان كل 
ذلك موجودا من الشيطان فينا وفي كثير الخمر وهي حلال يشربها الصالحون 
بعلم النبي كلد ولا ينكر ذلك. فلو كان ما وصفها الله تعالى به من الصد 
عن الصلاة» وعن ذكر الله تعالى» وإيقاع الشيطان العداوة والبغضاء بها علة 
لتحريمهاء لما وجدت قط إِلَّا محرّمة؛ لأنها لم تكن قط إِلَا مسكرة» ولم 
يكن الشيطان قط إلا مريداً لإلقاء العداوة والبغضاء بيننا فيهاء وكانت 
حلالاًء وهى بهذه الصفة فبطل أن يكون إسكارها علّة لتحريمهاء أو سبب» 
لا في الوقت الذي نص الله - عزّ وجل على تحريمها فيه ولا قبله ألبتة؛ 


- وحديث رقم (7”14) ص9١١‏ - .11٠١‏ 
وأبو طاهر المخلص في فوائده» حديث رقم (5)» وحديث رقم (5148). 
والفسوي في المعرفة .١44/١‏ 
والأصفهاني في قوام السنّة» حديث رقم .5١7/5 )١475(‏ 
وابن قانع في معجم الصحابة .575١ 75١9/5‏ 
وأبو نعيم في معرفة الصحابة» حديث رقم (4470). 
والبيهقى فى سننه .19١ - ١90/4‏ 
وفي الشعب لارم١غع.‏ 
والبغوي في شرح السئّة» حديث رقم (؟4085) 7606/١4‏ 505. 
والمزي في تهذيب الكمال ١1/5/55‏ /ال3. 


كينا 


04 وح سام سس يحرج ساسم 


لأنْ قوله ‏ عر وجل ع © إِنّمَا يَرِيِدٌ الصَيطانٌ أن يوقِمَ سكم العلاوة والبغضاء ف 


معمءه مرح مره 


ْخَمَرِ وَالْمَبِسر» [المائدة: ]4١‏ إنما هو إخبار عن سوء معتقد الشيطان فينا فقطء 
ولم يقل قط تعالى : إن إرادة الشيطان لذلك هو علة تحريمهاء ولا أنه سبب 
- عن نفسهء ولا أخبر به فته ومنو له كيه وهذا هو قولنا: إن المراعى هو 
النص لا ما عداه أصلاً. وبالله تعالى التوفيق. 

وقد قال بعض أصحابنا: إن إرادة الشيطان إيقاع العداوة والبغضاء بيننا 
في الخمرء إنما كان بعد تحريمها؛ لأنّ شاربها بعد التحريم صاد عن 
ذكر اللّه تعالى وعن الصلاة» مبغعض من الصالحين ومعاد لهم. 

قال أبو محمهد: وهذا ‏ أيضاً ‏ قد اقتضاه قولنا الذي ذكرناه» وزاد 
عليه وبالله تعالى نتأيّد. وقد أدّى تعليلهم. هذا الفاسد المفترى» جماعة من 
الجهّال/ إلى الضلال المبين» فإذا رأوا سكراناً معربداً متلوثاً في أقذاره 
وأهذاره» جعلوا يقولون في مثل هؤلاء حرمت الخمرء نعوذ بالله من هذا 
القول. ومما سببه من التعليل الملعون. 

5 ده 9 ا ا ماع 1 مسحي ديح مالل 7 
واحتجوا: بقوله تعالى: لفِيِظلٍ مِنَ الذي هادا حَرّمنا عَلَيهِمْ طَيَبَتٍ أحِلْتَ 
م4 [النساء: :]15٠١‏ 

قال أبو محمد: وهذه حجة عليهم لا لهم؛ لأننا نحن نظلم من بكرة 
إلى المساءء ولم يحرم علينا طيبات أحلّت لناء فصحَ أن الظلم ليس علة 
في تحريم الطيبات» ولا سبباً له إلا حيث جعله الله تعالى بالنص سببا له 
فقطء. لا فيما عدا ذلك المكان ألبتة. 


2 له ل مه سم 


واحتجوا: بقوله تعالى: «الِيسْتْقِنَ الَذِنَ أُووأْ الككتب وياد اين اموا 
[المدثر: :]”١‏ 

قال أبو محمد: وهذا عليهم؛ لأنَ الحكم المذكور لم يوجب استيقان 
جميع أهل الكتاب؛ بل فيهم غير مستيقن» وفيهم من تمادى على شكه 
وإفكه وشركه» ولو كان علة لاستيقانهم لما وجد فيهم أحد غير مستيقن: 
قبطل تيم والحمة “لا رت العالمين. 


يلض 


يكن 6 


عط 


عرص و دج سي سه مه 0 14 
٠.‏ ١س‏ 


واحتجوا بقوله تعالى لموسى عليه السلام: #كَخَلم تَعلَيْكَ إِنَكَ بالواد 
لْمُقَدّس طوى* اللطه: ١؟١]:‏ 


[قال أبو محمد:] وهذا حجة عليهم؛ لأن الكون بالواد المقدس طوى 
لو كان علّة لخلع النعال أو سبباً له» لوجب علينا خلع نعالنا بالوادي 
المقدس وبالحرم وبطوىء فلما لم يلزم ذلك بلا خلاف صم قولنا: إن 
الشيء إذا جعله الله سببا لحكم ماء في مكان ماء فلا يكون سببا إلا فيه 
وحده على الملزم وحده لا في غيره» فهذا 0 ما راموا تبديله عن وجهه 
من آيات القرآن» وقد أريناهم بعون الله تعالى» أنه كله حجة عليهم مبطل 
لقولهم بالتعليل الموجب عندهم للقياس» والحمد لله رب العالمين. 


واحتجوا: بقول رسول الله لةِ في نهيه عن إدخار لحوم الأضاحي 
أكثر من ثلاث: (إنما فعلت ذلك من أجل الدافة)7' . 


قال أبو محهد: أحىّ الناس أن يستحيى من الله تعالى عند ذكر هذا 
الحديث فأصحاب القياس القائلون بالعلل؛ لأنهم يبطلون هذا السبب الذي 
يعدونه علّة في المكان الذي ورد فيه» ولا يقيسون عليه شيئاً أصلاً!! نعمء 
ولا الوق بذلك الحكم بعيئله؟ بل يعصونه ويجيزونه ادخار لحوم 
الأضاحي ما شاء المرء من الدهورء وإن دفت الدواف! أفلا يستحي من 
يبطل قول رسول الله تكله فى نهيه إذا دفت دافة أن يدخر لحوم الأضاحى» 
أكث هرد ثلاث ويستجيز خلافه في ذلك» من أن يحتج بذلك القول المطرح 
عنده فى إثبات العلل الكاذبة!! وفى أن الجوز باللوز إلى أجل لا يحل؟! إن 


.١ جزء من حديث رواه مسلم في صحيحه» حديث رقم (1/ا9١) “1ه‎ )١( 
ومالك في الموطأ حديث رقم (777) ص884 (رواية محمد بن الحسن).‎ 
وحديث رقم (9) 484/5 58468 (رواية الليثي).‎ 
.100/1 )0931( وابن حبان في صحيحهء حديث رقم‎ 
والبيهقى فى سئنه 97/4؟.‎ 
.١5هص والحازمي في الاعتبار‎ 


من طريق عبدالله بن واقد به. 


لضن 


وشدة العصبية » وقلة المبالاة بالصدق» وشدة الجور وقلة النصيحة والضعف 
والعقل» ونعوذ بالله تعالى/ من كل ذلك. 


وأما نحن فنقول: إِنَ النبي كلٍ جعل السبب في النهي عن إدخار 
لحوم الأضاحي أكثر من ثلاث ليال أن دافة دفت بحضرة الأضاحي""". فإذا 
كان ذلك أبد الأبد حرّم إدخار لحومها أكثر من ثلاث ليال» فإن لم تدف 
دافة بحضرة الأضاحى فليدخر الناس لحومها ما شاؤواء وانقياداً لأمر 
زسوله الله كله اللدى ل ديات انا يقيخه». وهذا الذي تقلنانيها هن فول على بين 
أبي طالب وعبد الله بن عمر رضي الله عنهمء واحتجوا بقوله كَكه: (إِنْمَا 


جُمِلَ الإذن من قِبَلِ البَصَرِ»”". 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 
(؟) رواه البخاري في صحيحه. حديث رقم (5551) .15/١١‏ 
ومسلم في صحيحه. حديث رقم (5ه١؟)‏ 594/8 .١‏ 
والترمذي في سننه»ء حديث رقم (09١ا؟)‏ ه/5. 
والنسائى فى سئئله المجتبى 50/8. 
وفي سنته. الكبرى» ليك رقم 0/054 147/4. 
وأحمد فى المسند 70/6" 3954. 
وأبو 87 في مسندهء» حديث رقم (كهلا) 49/١179‏ 0١60ه.‏ 
والطيالسي في مسنده» حديث رقم )٠١:5(‏ ا/ 750 
والبخاري في الأدب المفرد» حديث رقم  ٠١10(‏ ١ا١٠)‏ ص ”57‏ 754. 
وابن حبان في صحيحهء حديث رقم (0809) 117/17. 
وحديث رقم 1 5) لا" 74 
والشافعي في السنن» حديث رقم (0؟5) ص7"255. 
وابن أبي شيبة في الأدب». حديث رقم )7٠١(‏ ص77. 
والروياني في مسندهء» حديث رقم (5/ا١٠) .37١ 15١9/5‏ 
والطبراني في المعجم الأوسط. حديث رقم (8546) 195/48. 
وفي المعجم الكبير»ء حديث رقم (0ككه إلى *الاكه) و١3‏ لل 
والخرائطي في مساوئ الأخلاق» حديث رقم (49/ا  )8٠١‏ ص577. 
والبيهقي في سننه 2778/8 وفي سننه الصغرى» حديث رقم (79/49؟) 501/9 


حون 


قال أبو محمد: وهذا موافق لقولنا لا لقولهم؛ لأننا لم ننكر وجود 
النص حاكماً بأحكام ما لأسباب منصوصة.» لكنا أنكرنا تعدّي تلك الحدود 
إلى غيرهاء ووضع تلك الأحكام في غير ما نصَّت فيهء واختراع أسباب لم 
يأذن بها الله تعالى. 


وأيضاً فهذا الحديث حجة عليهم؛ لأنهم أول عاص له وأكثر أهل 
القياس» مخالفون لما في هذا الحديثء. من أن من اطلع على آخر ففقا 


وقالوا: إن قول المظاهر لامرأته: أنت عليىّ كظهر أمىء لما كان 
منكراً من القول دا كان ذلك علّة لوجوب الكفارة . 


[قال أبو محمد]: وقد أبطلوا تعليلهم هذا فكفوا مؤنة أنفسهمء فأقروا 
أن قول المرأة لزوجها: أنت علىّ كظهر أمي» منكر من القول وزوراء ولم 
يوجب ذلك عليها الكفارة. 


وقال تعالى: 9وَمَا جَمَلَ أَوَيَكْ النِى هرون ينبن ميق وا عل 
أ 096 كم قرول 0 وَأَشَّدُ يِقَولُ الْحَقّ» [الأحزاب: 4]: 
فسوى الله تعالى بين قول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي» وبين ادعائه 
ولد غيره» ولم يجعل في أحد الوجهين كفارة» وجعل في الآخر الكفارة» 
فصحٌ أن المساواة في الشبه لا توجب المساواة في الحكمء وبطل قولهم في 
التعليل إذا وجب في أحد المنكرين كفارة ولم يجب في الآخر. 


- وفى المعرفة 587/56. 
دابن بي عاضع “قن لخاد ديك رقي اهف ل اناا ار 
وابن بشكوال فى الغوامض .081//١‏ 
والبغوي في رع السنّء حديث رقم (8651) 507/٠١‏ 597. 
والخطيب في الفقيه والمتفقه»ء حديث رقم (2055) .016/١‏ 


وأبو نعيم في الحلية 917/7. 


فض 


وقد قال غيره من الفقهاء: إيجاب الكفارة على المرأة المظاهرة من 
زوجها ككفارة المظاهر ياه 


فهذا كل ما موّهوا به من الحديث لاح أنه حجة عليهم. وبالله تعالى 
التوفيق: 


وجملة القول: إن كل شيء نص الله تعالى ورسوله كله فهو حىّ. 
0 بآرائهم مما ليس في كثاب أللّه تعالى» ولاافى سنة 
شاء: حرمت أنا آبغ وفرضت ما شئت؛ لأنه تعالى حرّم وفرض ولا فرق 


وقد صح عن رسول الله كَلةْ من طريق عمرو بن عنبسة في نهيه وَل 
الصا ة عند طلوع الشمس وعند غروبها: إن يلك سَامَة تَطلمْ وَمَعَهَا 
قَرْنُ الشبطان - أو بين قرني الشيطان. وَيَسْحَُدُ لَهَا الكَمَارٌ جيئيذ)”” وعن 
الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس: و: : «إنَّ بلك سَاعَهُ/ تُسْجَرُ فِيهَا 
لنّارُه”" فلو كان هذا على بادىء الرأي وظاهر الاحتياط لكانت الصلاة 
حينئذ أحرى وأولى» معارضة للكفارء فإذا سجدوا للشمس صلينا نحن لله 
تعالى» وإذا سجرت النار صليناء ونعوذ بالله منها. 
هذه صفة عللهم المفتراة المكذوبة» وهذا هو ما جاء به النص فصحٌ 
أنه لا يحل لأحد تعليل فى الدين أصلاء ولا القول بأنّ هذا سبب هذا 
الحكمء إلا أن يأتي به نص فقط. 
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)١(‏ سبقت هذه المسألة قريباً. 
229 هودععرء من يديت طويل: في إسادام غموو :بن «عبسة: 

رواه مسلم فى صحيحه» حديث ركم (0١م)‏ /004ه الاه يطوله. 
زفر4ق هو جزء من الحديث السابق . 


فض 


فصل 
[في الاشتقاق] 





[قال أبو محمد]: واحتج بعضهم في إيجاب القول بالعلل» وأنّ 
الأحكام إنما وقعت لعلل - بأنْ الأسماء مشتقة في اللغة. 

وهذا لو صمٌ لما كان لهم فيه حجة؛ إذ لا سبب في الاشتقاق 
0 به 0 إثبات العلل في الأحكام. فكيف وهو باطل. 

شتقاق الصحيح إنما هو اختراع اسم لشيء ما مأخوذ من صفة فيهء 

ريف 0 من البياض» والمصلى من الصلاة» والفاسق من الفسق. وما 
أشبه ذلك . 1 

وليس في شيء من هذا ما يوجب أن يسمى أبيض ما لا بياض فيه 
الانفضليا من لا يصلى» ولااخائيقاء يل لا فنتق فيه فاق سفاني هذا 
مما يتوضل به إلى إيجاب القياس» والقول بِأنْ البّرَ إنما حرّم أن يباع الب 
متفاضلاً؛ لأنه مأكول. أو لأنه مكيلء أو لأنه مدخر؟ وهل يتشكل هذا 
الحمق في عقل ذي عقل؟ وبالله تعالى التوفيق. 

قال أبو محمد: وأما ما عدا هذا من الاشتقاق ففاسد ألبتة» وهو كل 
اسم عَلَّم وكل اسم جنس. أو نوع. أو صفةء فإِنْ الاشتقاق في كل ذلك 
مبطل ببرهان ضروري؛ وهو أننا نقول لمن قال: إنما سميت الخيل خيلا؛ 
لأجل الخيلاء التي فيهاء وإنما سمي البازي بازيأء لارتفاعه» والقارورة 
قارورة لاستقرار الشىء فيهاء والخابية خابية لأنها تخبىء ما فيهاء إنه يلزمك 
في هذا وجهان ضروريان لا انفكاك لك منهما ألبتة: 


يفف 


أحدهما: أن تسمي رأسك خابية؛ لأنَّ دماغك مخبوء فيها! وأنْ تسمي 
الأرضى كانه لأنها تحييء كزر وا كفييناء وان يتن اس مانا ار شاعه 
وأن تسمي السماء والسحاب فوعوبا كدت القصر والجبل» وأنّ 
تسمي بطنك قارورة لأنّ مصيرك مستقر به» وأنّ تسمي البئر قارورة لأنَ 
الماء مستقر فيهاء وأنّ تسمي المستكبرين من الناس خيلاً.ء للخيلاء التي 
فيهم. ومَنْ فعل هذا لحق 07 المتخذين لإضحاك سخنفاء الملوك ض 
مجالس الطرب» وصار ملهى وملعباً وضّحكة يتطايب بخبره» وكان للحرمة 
ومداواة الدماغ أولى منه بغير ذلك» فإِنْ أبى ترك اشتقاقه الفاسد. 


والوجه الثاني : أن يقال: إن اشتققت الخيل من الخيلاء 1 القارورة 

من الاستقرار والخابية من الخبء: فمن أي شيء اشتققت الخيلاء 
والاستقرار والخبء» وهذا يقتضى الدور الذي لا ينفك منه/» وهو أن يكون 
كل :واحد مهسا اشتق. مع مكاسية وهذا جنون؛ أو وجود أشياء لا أوائل 
لها ولا نهاية» وهذا مخرج إلى الكفر والقول بأزلية العالم» ومع أنه كفر 
فهو محال ممتنع . 

وأيضاً: فإذا بطل الاشتقاق بل بعض الأسماء كلّف من قال به فى 
بعضها أن يأتي ببرهان» وإلا فهو مبطل. 


وأيضاً: فليس قول من قال: إن الخيل مشتقة من الخيلاء» أولى 
بالقبول من قول من قال: إن الخيلاء مشتقة من الخيل» وكلا القولين دعوى 
فاسدة زائفة لا دليل على صحتهاء بل البرهان الضروري قد قام على 
بطلانها؛ لأنه لم توجد قط الخيلاء إلا والخيل موجودة. ولا وجدت الخيل 
إلا والخيلاء موجودة» ولم يوجد قط أحدهما قبل الآخرء فبطل قولهمء 
وبالله تعالى نتأيد. 

ولو كان ما قالوا لكانت الأسد أولى أن تسمى خيلاً؛ لأنهم أكثر 
خيلاء من الخيل» ولكانت النسور أولى أن تسمى بزاة من الصقور؛ لأنها 
أشدّ ارتفاعاً منهاء وإِلا فما الذي جعل القوارير أولى بهذا الاسم من الرمان 
والعتائد والإدراج والقلال. 


نمضن 


وق عارضت بهذا واتيييه اذكر من لقنا عن اشيوكها تفي لقان بوم 
0 عبيدة حسان بن مالك فما وجدت علده مدفعاً ولا اعتراضاً وكان 
رحمة الله عليه النهاية في علم اللغة مع تحريه فيما يورده منها وتثبته وشدة 
إنصافه . 


وقالوا: لما وجدنا العصير حلو لا يسمى خمراً وهو حلال» ثم 
لكن سمّى خلاء علمنا أن العلة المحرّمة» والتي حرّم من أجلهاء والتي من 


قال أبو محمد: هذا كلام فاسد فى غاية الفساد. 


فأول ذلك أن يقال لهم: في أيّ عقل وجدتم أن كون الشدة فيه 
مخالفة لصفات عين أخرى أن يوقع على كل واحد منهما اسم غير اسم 
العين الأخرى. ليقع التفاهم فيها بين المخاطبين» فعلق على ما فيه الشدَّة 
اسم مَّاء وعلى ما لا شدة فيه اسم آخرء لا لشوع إلا للفهم الناسن “طراة: من 
كلمهم وخاطبهم. وكذلك كل موجود في العالم» وإلا ما ضاقت اللغة عن 
تسميته» أو عجز أهلها عن ذلك. أو لم يرد الله تعالى أن يكون له في هذه 
اللغة اسم. 


وأيضاً: فإن اللغة العربية أول من نطق بها إسماعيل عليه السلام» 
والخمر أقدم من كون إسماعيل في الأرضء لأنها من الأشياء التي علم الله 
تعالى آدم أسماءهاء قال تعالى: #وَعَلَمَ ادم الأسمآه كلها [البقرة: ]"١‏ فعمَ 
حلال» وهي لا تسمى خمراء فظهر كذب هذا القائل وإئمه. 

وأيضاً: فإن الخمر تسمّى في كل لغة بغير اسم الخمر عندناء فما 
وجدنا السنتهم تلتوي لذلك» ولا أحكامهم تنطوي» ولا الخمر حلت لهم/ : 
لأجل أن اسمها عندهم في اللغة العربية» ولم نجد قط تلك العين المسماة 


دكغرا 


خمراً إلاء وهي مسكرة في كلّ وقت. وفي كل أمةء وفي كل مكان. حاشا 
خمر الجنة فقط. فبطل قولهم في العلل. وبالله تعالى التوفيق. 

وأنها: فإن الغونه تسكى الشر"؟ تخية وستين اسم ما وجدناها 
تضطر إلى ترك شيء منهاء ولا اضطرت إلى وضعه». وقد بيئًا الكلام في 
كيفية أصل اللغات فى باب مفرد من كتابنا هذاء ولله الحمد. 

وكذلة قالواء إن كون التو مطعوها ع ها ا معف افد هو عله نسي 
ذلك ربا والقول عليهم في ذلك كالقول في الخمرء ولا فرق» وبالله تعالى 
تغوة ين التددلان<ونبأله احؤقيق" لزأ إله إل هو 

وقالوا: العلّة في وجوب كون الرقبة في الظهار مؤمنة هي وجوب 
كونها سليمة الأعضاء كرقبة القتل. 

قال أبو محمد: وهذا تحكم فاسدء. واحتجاج للخطأ بالخطأء 
درهم, فقيل له: هل لك بيّنة؟ . 

فقال: نعم . 

قال: إن لي على عمر درهماً. 

فقيل له: وما بيتك على أن لك على عمر درهماً؟ 

قال: بينتي على ذلك أن لي على زيد درهما؟ فهو يريد أن يجعل 
دعواه صحة لدعوى له أخرى» وكلتاهما ساقطة؛ إذ ل" دليل عليهماء» وليس 
هذا الفعل من أفعال أهل العقول. ودعواهم أن الرقبة في كلا الموضعين لا 
تجزىء إِلَا أن تكون سليمة» دعوى زائفة لا تصحء. فكيف أن يقاس عليها 
ألا تكون إلا مؤمنة؟!. 


)١(‏ انظر: أساس البلاغة ص١١١2‏ ومعجم مقاييس اللغة ص0٠”2”7‏ والقاموس المحيط 


ذا 


وقال بعضهم: العلّة في ذلك أنها كفارة عن ذنب. 

قال أبو محمد: وليس على قاتل الخطأ ذنب أصلاء فبطل تعليلهم 
الفاسد. 

وأيضا: فهذه دعاوى كالأولى. لا دليل عليها. وما الفرق بينهم وبين 
من قال: إنما وجبت في القتل أن تكون الرقبة مؤمنة؛ لأنها كفارة عن قتل» 
فما عدا القتل فلا تجب فيه مؤمنة؟. وهذا لا انفكاك منه. 

فكل هذه دعوى لا دليل عليهاء ولا.يفكوق هين بظل ما أتيكوة 
ويثبت ما أبطلوا. واعلم أنه لا يمكن أحداً منهم أن يدّعي علة في شيء من 
الأحكام إلا أمكن لخصمه أن يأتي بعلة أخرى يدعي أن ذلك الحكم إنما 
وجب لهاء وهذا ما لا مخلص لهم منه. وبالله تعالى نعتصم . 
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فضا 


فصل 
في إبطال القول بالعلل 





قال أبو محهد: هذا كل ما شغيوا بهء. قد بيّنا عواره» ولاح 
اضمحلاله» والحمد لله رب العالمين . 


ونحن الآن ‏ بحول الله تعالى وقوته لا إِله إلا هو شارعون في 
إبطال القول بالعلل في شيء من الشرائعء وبالله تعالى التوفيق. 

فيقال لمن قال: إن أحكام الشريعة إنما هي العلل: 

أخبرونا عن هذه العلل التي تذكرون: أهي من فعل الله تعالى 
وحكمه؟ أم من فعل غيره وحكم غيره؟ أم لا من فعله تعالى ولا من فعل 
غيره؟ ولا سبيل إلى قسم رابع أصلا. 

فإن قالوا: هي من فعل غير/ الله تعالى ومن غير حكمه. جعلوا ههنا 
خالقاً غيره» وفاعلاً للحكم غيره. وجعلوا فعل ذلك الفاعل موجباً على الله 
تعالى أن يفعل ما فعل». وأن يحكم بما حكم به وهذا شرك مجردء وكفر 

فإن قالوا: ليست من فعله تعالى ولا من فعل غيره» أوجبوا أن في 
العالم أشياء لا فاعل لهاء أو أنهم في هذا الحاكمون على الله تعالى بهاء 
وهم الذين يحللون ويحرّمون» ويقضون على الباري - عرّ وجل » وهذا 
كفر مجردء ومذهب أهل الدهرء وهم لا يقولون ذلك. 

لفن 


فإن قالوا: بل هي من فعل الله عرٍّ وجل وحكمه. 

قلنا لهم: أخبرونا عنكم أفعلها الله تعالى لعلة؟ أم فعلها لغير علة؟. 

فإن قالوا: فعلها تعالى لغير علة» تركوا أصلهم وأقرّوا أنه تعالى يفعل 
الأشياء لا لعلة. 

وقيل لهم أيضاً: ما الذي أوجب أن تكون الأحكام الثواني لعلل» 
وتكون الأفعال الأول التي هي علل هذه الأحكام لا لعلل! وهذا تحكم بلا 
دليل» ودعوى ساقطة لا برهان عليها. 

وإن قالوا: بل فعلها تعالى لعلل أخرء سُّئلوا في هذه العلل أيضاً - 
كما سئلوا ذ فى التق قبلهاء وهكذا أبداً فلا بدّ لهم ضرورة من أحد وجهين 
لا ثالث لهما: 

١‏ - إما أن يقفوا فى أفعال ما فيقولون: إنه فعلها تعالى لغير علة. 
يكونون ذلك تاركين لقولهج القاليك فق إنه عالق لا يفل شيا إله لعل : 

- أو يقولون بمفعولات لا نهاية لهاء وبأشياء موجودة لا أوائل لهاء 

وهذا كفر وخروج عن الشريعة بإجماع الأمة. 

وقبح الله قولاً يضطر قائله إلى مثل هذه المواقف» فبطل قولهم في 
العللء وصمٌ قولنا: إنَ الله تعالى يفعل ما يشاء لا لعلة أصلا بوجه من 
الوجوهء بهذا البرهان الضروري الذي لا انفكاك عنه»ء وبالله تعالى التوفيق. 

م امع 1 و ال ارح رك الله 

أزلهم عن الحرهه): وجبيع التالعين» أرلين عن اخزهم »ريع 

7 التابعين» أولهم عن آخرهم. ليبس منهم أحد قال: إِنْ الله تعالى حكم 
في شيء من الشريعة لعلة؛ وإنما ابتدع هذا القول متأخرو القائلين بالقياس. 

وأيضاً فإن دعواهم في إن هذا الحكم حكم به الله تعالى لعلّة كذا؛ 
فرية ودعوى لا دليل عليهاء ولو كان هذا الكذب على أحد من الناس 
لسقط قائله فكيف على الله - عز وجل ؟ . 

ولسنا ندكر وجود أسباب لبعض أحكام الشريعة؛ بل نثبتها ونقول بهاء 
لكنا نقول: إنها لا تكون أسباباً إلا حيث جعلها الله تعالى أسباباًء ولا يحل 


0 


أن يتعدى بها المواضع التي نصٌ فيها على أنها أسباب لما جعلت أسباباً لى 
وقد بِيّنّا كثيراً من ذلك فى أول هذا الباب. 


قال أبو محمد: ومن عجائب هؤلاء القوم أنهم لو قيل لهم: تعمّدوا 
الباطل ما قدروا على أكثر مما فعلوا!! ومَنْ ذلك: أنهم أتوا إلى حكم لم 
ينصٌ الله تعالى ولا رسوله يتم على أن له سبباًء وهو تحريم البّرَ بالبر 
متفاضلاً. فجعلوا له سبباً وعلّة» وحرّموا من أجله بيع الحديد بالحديد 
متفاضلاًء وبيع الأرز بالأرز متفاضلاء وبيع السقيمونيا بالسقمونيا متفاضلاء 
ثم أتوا إلى حكم جعل له رسول الله كك سبباء وأخبر أنه حكم بذلك من 
أجله؛ فعصوه وأطرحوه وهو قوله يَكيِةِ: إنه «نهى عن ادخار لحوم الأضاحي 
فوق ثلاث لأجل الدافة)”" . 

فقالوا: ليست الدافة سبباً.ء ولا يجب من أجلها ترك ادّخار لحوم 
الأضاحي». وهكذا يكون عكس الحقائق» وبالله تعالى نعوذ من الخذلان. 

[قال أبو محمد]: فإن قال قائل: أنتم تنكرون القول بالعلل وتقولون 
بالأسباب فما الفرق بين الأمرين؟ 

فالجواب. وبالله تعالى التوفيق: أن الفرق بين العلّة وبين السبب» وبين 
العلامة وبين الغرضء» فروق ظاهرة لائحة واضحةء وكلّها صحيح في بابه. 
وكلّها لا يوجب تعليلاً في الشريعة» ولا حكماً بالقياس أصلا. 

فنقول وبالله تعالى التوفيق: إن العلة هي اسم لكل صفة توجب أمراً ما 
إيجاباً ضرورياًء والعلة لا تفارق المعلول ألبتة» ككون النارية علّة الإحراق» 
والثلج علّة التبريد الذي لا يوجد أحدهما دون الثاني أصلاء وليس أحدهما 
قبل الثاني أصلا ولا بعده. 

وأما السبب فهو كل أمر فعل المختار فعلاً من أجله لو شاء لم يفعله. 
كغضب أدَّى إلى انتصارء فالغضب سبب الانتصارء ولو شاء المنتصر ألا 
يتتصر لم ينتصرء وليس السبب موجباً للشيء المسبب منه ضرورةء وهو قيل 


(1)- :سيق قريباً: 


لكا 


الفعل المتسبّب منع ولا بدء وأما الغرض فهو الأمر الذي يجري إليه مفاعل 
ويقصده بفعله. وهو بعد الفعل ضرورة» فالغرض من الانتصار إطفاء 
الغضب وإزالته وإزالة الشيء هي شيء غير موجودة» وإزالة الغعضب غير 
الغضبء. والغضب هو السبب في الانتصارء وإزالة الغضب هو الغرض في 
الانتصارء فصحٌ أن كلّ معنى مما ذكرنا غير المعنى الآخرء فالانتصار بين 
الغضب وبين إزالته وهو مسبب للغضب وإذهاب الغضب هو الغرض منه. 


وأما العلامة فهى صفة يتفق عليها الإنسانان» فإذا رآها أحدهما علم 
الأمر الذي اتفقا عليه؛ ومثل قول رسول الله َكِب لابن مسعود: «إِذْنُكَ عَلَى 
أَنْ يُرْفْعَ الحجَاتث وَأَنْ تَسْتَمِعَ مم سْوَادِيَ حَتَى أنهاكَ»” "© فكان رفع الحجاب 


.١7١8/4 )5١59( روأه مسلم في صحيحه. حديث رقم‎ )١( 
(الرسالة).‎ 705/97 )85١5( والنسائي في سننه الكبرىء» حديث رقم‎ 
.)179( وابن ماجه في سئنهء حديث رقم‎ 
.505 - 7848/١ وأحمد فى المسند‎ 
.541/4 لاهلاه)‎  07805( وأبو يمان في مسندهء حديث رقم‎ 
.98/١ )1١417( وابن أبي شيبة في المسندء حديث رقم‎ 
.787/5 )95770( وفي المصنف. حديث رقم‎ 
وتمام في فوائده» حديث رقم (9هه١) 511/5؟.‎ 
.042 045/١9 )9058( وابن حبان في صحيحه. حديث رقم‎ 
.7١١/؟ والفسوي في المعرفة‎ 
.165 ١67 /# وابن سعد الطبقات‎ 
.547/0 )1915( والبزار في مسندهء حديث رقم‎ 
والطحاوي في شرح المشكل . حديث رقم (46ه١  كد ه١) 5/مده”  /اه5,‎ 
.19لا/١0/4‎ )5486( وفي معرفة الصحابة.» حديث رقم‎ 2١77/١ وأبو نعيم في الحلية‎ 
./4/4 )855١٠  454159( والطبراني في المعجم الكبيرء حديث رقم‎ 
.185/١15 )9”551( والبغوي في شرح السنّق. حديث رقم‎ 
والخطيب في المتفق والمفترق. حديث رقم (40) ؟/75.‎ 
,7147/١ )1١95( وأبو عوانة في المسند.ء حديث رقم‎ 
ص550.‎ )١١48( وابن شاذان في الجزء الأول.» حديث رقم‎ 
.84 - وابن عساكر في تاريخ دمشق 85/77 /ل4‎ 


والدارقطني في العلل .5١١ 7١9/0‏ 
١م‏ 


وكقوله كه : «إنْي لأغرفٌ ١‏ أَصْوَاتَ رفقة الأشْعَرِيينَ بالشرآر » حينّ حينٌ 


يَدْخُلُونَ باللَلٍ وَأَعْرِفُ مََازِلَهُم من أَصْوَاتِهِمْ القُرْآنٍ اللَبلٍ وَإِنْ كنت 
مَنَازِلَهُمْ جين تَرْنُوا بالتّهَارِ»”" . 


لم أرَ 


0 


فكانت أصوات الأشعريين ن بالقرآن علامة لموضع نزولهم» ومن هذا 


- وفى الإلزامات» حديث رقم تداق ص7772. 


قال الدارقطني في علله لح 0 كه (يرويه إبراهيم بن سويد النخعي » واختلف 


عنه: فرواه الحسن بن عبيد» عن إبرأهيم بن سويد. 


وقال زائدة وابن إدريس وعبدالواحد بن زياد وحفص بن غياث ومحمد بن فضيل : عن 


الحسن بن عبيدالله: عن إبراهيم بن سويدء. عن عبدالرحمن بن يزيد» عن عبدالله. 


وخالفهم سفيان الثوري وجرير بن عبدالحميد: فروياه عن الحسن بن عبيد الله » عن 


إبرأهيم بن سويدء» عن عبدالله » ولم يذكرا بينهما أحداً. 


ورواه سليمان الأعمش قال: سمعتهم يذكرون» عن إبراهيم بن سويدء عن علقمة. 


عن عبدالله . 
والصواب قول مَنْ قال: عن عبدالرحمن بن يزيدء عن عبدالله. 


وقيل: عن زائدة» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمةء عن عبدللله.» عن 


النبى )ا . اه. 

10 واه الضاري :في اطنخيسة د لعذيها ركه (اطاوا لمالاع 189 ) اك 
ومسلم في صحيحه. حديث رقم (5199) 1944/4. 
والنسائي في سئنه الكبرى» حديث رقم (9مم) ه١٠‏ 5١ل‏ 
وأبو يعلى في مسندهء» حديث رقم (9*14) 00/1" 805, 
وأبو عوانة في المسندء» حديث رقم )”47٠  8859(‏ 404/5. 
والبخاري في خلق أفعال العباد» حديث رقم (549؟) ص47. 
ومحمد بن إبراهيم في أماليه»؛ حديث رقم (71) ص55. 
والثقفي في الجزء التاسع من فوائدهء حديث رقم (8) ص". 
وابن عساكر في تاريخ دمشق 70/5 77 و05. 
والمروزي في قيام الليل» حديث رقم )١55(‏ ص184 (المختصر). 
وأبو نعيم في الحلية ؟/5/ا ‏ ه 
والبيهقى فى شعب الإيمان ؟/676. 
وفى الدلائل 744/4 - 5140 
والبغوي في شرح السنّة» حديث رقم (١5ا؟) 91/١١‏ 44. 


دتضن 


06 


أخذت الأعلام الموضوعة في الفلوات لهداية الطريق» والأعلام في الجيوش 
لمعرفة موضع/ الرئيس . 

وقال أبو محمد: وهذا معنى رابع . 

وقلنتمونه أيضا < "العلل : معانى » وهذا من عظيم شغبهم» وفاسد 
متعلقهم» وإنما المعنى تفسير اللفظء مثل أن يقول قائل: معنى الحرام؟ 

فنقول له: هو كل ما لا يحل فعله» أو يقول: ما معنى الفرض. 

فنقول: هو: كل ما لا يحل تركه»ء أو يقول: ما الميزان؟. 

فنقول له: آلة يعرف بها تباين مقادير الأجرام» فهذا وما أشبه هو 
المعانى وهذا أيضاً شىء خامس . 

وكلّ هذا لا يثبت علّة الشرائع ولا يوجب قياسا؛ لأنّ العلامة إذا 
كانت موضوعة لأن يعرف بها شيء ماء فلا سبيل إلى أن يعرف بها شيء 
آخر بوجه من الوجوه؛ لأنه لو كان ذلك لما كانت علامة لما جعلت له 
علامة» ولوقع الإشكال. 

قال أبو محمد: فلما كانت هذه المعانى المسماة الخمسة التى ذكرناء 
مختلفة متغايرة كلّ واحد منها غير الآخرء وكانت كلها مختلفة الحدود 
والمراتب» وجب أن يطلق على كل واحد منها اسم غير الاسم الذي لغيره 
منها. ليقع الفهم واضحأء ولئلا تختلط فيسمى بعضها باسم آخر منهاء 

والأصل في كل بللاء وعماء تخليط وفساد» اختلاط أسماء ووقوع أسم 
واحد على معاني كثيرة» فيخبر المخبر بذلك الاسمء وهو يريد أحد المعاني 
التي تحته فيحمله السامع على غير ذلك المعنى الذي أراد المخبر» فيقع 
البلاء والإشكال» وهذا فى الشريعة أضِرّ شىء وأشده هلاكاً لمن اعتقد 
الباطل» إلا من وفقه الله تعالى. 

وإذا قد بيّنا هذه الأسماء الأربعة» وهى: العلة والغرض والسبب 


م 


والعلامة» وبينا أن معانيها مختلفة» وأنْ مسمياتها شتى» وحسمنا داء من أراد 


1م 


إيقاع اسم العلّة في الشريعة على معنى السبب» فيخرج بذلك إلى ما لا 
يحل اعتقاده» من أن الشرائع شرعها الله تعالى لعلل أوجبت عليه أن 
يشرعهاء أو إلى الفرية على الله تعالى في الإدعاء أنه شرع عللاً لم ينص 
عليها هو تعالى ولا رسوله كك و لا أذناً بهاء ولا بد لأهل العلل من أحد 
هذين السبيلين. وكلاهما مهلك. 

ل 


اقم لاس رما في الإشلام من من سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لم يُحَرّمْ فَحرّمْ من أل 
مَسْألته» 7" . 


وكما جعل تعالى كفر الكافر وموته كافراً سبباً إلى خلوده في نار 


جهنم» والموت على الإيمان سبباً لدخول الجنة» وكما جعل تعالى السرقة 
بصفة ما سبباً للقطع. والقذف بصفة ما سبباً للجلد والوطء بصفة ما سبباً 
للجلد والرجمء. وكما نقرّ بهذه الأسباب المنصوص عليهاء فكذلك ننكر أن 
يدعي أحد سببأ حيث لم ينص عليه. 

ولسنا نقول: إن الشرائع كلها لأسباب؛ بل/ نقول: ليس منها شيء 
لسبب إلا ما نصٌّ منها أنه لسبب» وما عدا ذلك فإنما هو شىء أراده الله 
نيالق الاق فقن ها سآن عله مدو و لاتوخال مول ريد رلا فسن ولا 
نقول إِلَا ما قال ربنا - عرّ وجل -» ونبينا كلد ولا نتعدّ ما قالاء ولا نترك 
شيئاً منه» وهذا هو الدين المحض الذي لا يحلّ لأحد خلافه ولا اعتقاده 
سيواة» لزبالله» قدالين التو فيق:: 

وقد قال اش تعالى واصقا 'لتفسة: «لا ْمَل عا قعل وهم 2 
© [الأنبياء: *77] فأخبر تعالى بالفرق بيئنا وبينه وأنْ أفعاله لا يجزىء فيها 
«لِم»).. ؟9 


وإذا لم يحل لنا أن نسأله عن شيء من أحكامه تعالى وأفعاله «لِمَ كان 


)١(‏ سبق تخريجه. 


م2 


هذا»ء فقد بطلت الأسباب جملة»ء وسقطت العلل ألبتة إِلّا ما نصٌ الله تعالى 
عليه أنه فعل أمراً كذا لأجل كذا. 

وهذا أيضاً مما لا يسأل عنه فلا يحل لأحد أن يقول لم كان هذا 
السبب لهذا الحكم ولم يكن لغيره؟ ولا أن يقول: لم جعل هذا الشيء سبباً 
دون أن يكون غيره سبباً أيضاً؛ لأنّ من فعل هذا السؤال فقد عصى الله - 
عرّ وجل -. وألحد في الدين وخالف قوله تعالى: لا يِل عَما يفَعَلُ* فمن 
سأل الله تعالى عما يفعل فهو فاسق فوجب أن تكون العلّة كلها منفية 

ار« واع ٠‏ 5 

ع الله عل ضرورة» وفي اقوله ا اث رة بيان جلي أنه لا 
ا ل او ا ا ل 
نبيه يِه لزمنا طاعته وحرم علينا التمادي في سؤالهء وإن لم يأتِ به 
مصححا عن رته تعالى» ولا عن نبيه لَه ضرب برأيه عرض الحائطء ورد 
عليه أمره متروكاً غير مقبول معه ولا مرضي عنه . 

فهذا حكم السبب والعلة والعلامة والغرض والمعنى قد بيّنا كل ذلك 
غاية البيان» ولم نقل إِلَا ما قاله الله ربنا - عرّ وجل » وليست العبارة 
بالألفاظ المخالفة خلافاً إذا حقّق المعنى فلم يبعث محمد كلهِ إلى العرب 
فقط؛ بل إلى أهل كل لغة من الإنس والجن» فلا بدّ ضرورة لكل أحد من 
عبارة يفهم بها كلام ربه تعالى» ومعنى مراده في الدين اللازم له وإنما 
أوردنا هذا لئلا يتعلّق جاهل فيقول: إن كلامك هذا ليس منصوصاً فى 
القرآن فأريناء أن حقيقة مفهومه كلهاء ومعناه الذي لا يتحمّل كلامنا معنى 
غيره منصوص في القرآن نضا جليّاً ظاهراًء وبالله تعالى التوفيق. 

فاعلم الآن أن العلل كلها منفية عن أفعال الله تعالى وعن جميء 
أحكامه ألبتة؛ لأنه لا تكون العلة إلا ففى مضطر. 

واعلم أن الأسباب كلها منفية عن أفعال الله تعالى كلّهاء وعن 
أحكامه. حاشا ما نص تعالى عليه أو رسوله يَكل. 

وأما الغرض في أفعاله تعالى وشرائعه فليس هو شيئًاً غير ما ظهر منها 


نينا 


فقطء والغرض في بعضها ‏ أيضاً - أن يعتبر بها المعتبرون» وفي بعضها أن/ 
نكن الس امو سداء إدكالة نياف أن مدعل النان هو كناء إدعفالة فيا 

وكلّ ما ذكرنا من غرضه تعالى في الاعتبار؛ ومَّنْ إدخاله الجنة من 
شاءء ومَنْ إدخاله النار من شاءء وتسبيبه ما شاء لما شاءء» فكل ذلك أفعال 
من أفعاله؛ وأحكام من أحكامه لا سبب لها أصلاًء ولا غرض له فيها 
ألبتة» غير ظهورها وتكوينها فقط: #لا ْكَلُ عا يفْعلُ» [الأنبياء: «م]. ولولا 
أنه تعالى نصّ على أنه أراد منا الاعتبارء وأراد إدخال الجنة من شاء. 
وإدخال النار من شاء ما قلنا به» ولكنا صذّقنا ما قال ربنا تعالى» وقلنا ما 
علمنا ولم نقل ما لم تعلم. 

فهذه حقيقة الإيمان الذي تعضده البراهين الحسية والعقلية. 

ودليل ذلك أن السبب والغرض لا يخلوان من أنهما مخلوقان لله 
تغالنة أو اتوماءغين مكلوقية أضلك» أن أنهها مكلوقان لغيوهة “قب حكليما 
غير مخلوقين أصلاً كفر؛ لأنه يجعل في العالم شيئاً لم يزل» ومن قال: 
إنهما مخلوقان لغيره تعالى كفر؛ لأنه يجعل خالقاً غير الله تعالى» فثبت 
أنهما مخلوقان له تعالى» وقد قام البرهان على أن كل ما دون الله تعالى فهو 
خلق الله تعالى» فإذ قد ثبت أن الغرض والسبب مخلوقان لله تعالى» فلا 
يخلو من أن يكون خلقهما لسبب أيضاً. أو لغرض أو لا لسبب ولا 
لغرض. فإن كان فعلها لسبب آخرء وغرض آخرء لزم أيضاً فيهما مثل 
ذلك» حتى ننتهى بقائل هذا القول إلى إثبات معدودات ومخلوقات لا 
تتناهي لها. وهذا كفر من قائله. 

وإن كان تعالى فعلهما لا لسبب ولا لغرضء فهذا هو قولنا! في إنه 
الى مراع مناة يرسي سكين لذ لبنس ول درم و عاق بها تن 
تعالى عليه فقط أنه فعله للغرض أراده» أو لسببء. وأما ما لم ينص ذلك 
فيه فإِنًا نقطع على أنه تعالى فعله كما شاء لا لغرض ولا لسبب» ولولا 
النصوص الواردة بذلك في بعض المواضع ما حل لمسلم أن يقول: إن الله 
تعالى فعل كذا لسبب كذاء ولا إن له عزّ وجل في فعل كذا إرادة كذا 


0 عر 


مأيزْكَ حَدُودُ الله قلا تعد تدوع 4 [البقرة: 9؟7؟7]. 


- 


كم 


قال أبو محمد: ويقال لمن قال بالعلل وجعلها صفات في أشياء توجد 
الذي يعارضكم به خصومكم فقد أقررتم أن الاشتباه لا معنى له. ولا 
يوجب حكماًء وليس قول خصومكم فيما أتى به من ذلك بأولى بالسقوط 
من قولكم. 

مثال ذلك: أن تقولوا: لما أشبه النبيذ الخمر فى أنه شديد ملذ مسكر 
النبيذ المسكر العصير فى أنه لا يفكر مستحلهء وجب له التخليل من أجل 
ذلك فإِنْ أبطلتم التشبيه الذي أتى به خصومنا فقد أقررتم أن التشبيه لا 
يوجب حكماًء وهذا عائد على تشبيهكم الذي شبهتم أنتم ولا فرق. 

وقال بعضهم: علّة تحريم البّر بالبّْر متفاضلاً أنه مطعوم. 

وقال بعضهم: العلّة في ذلك أنه مكيل. 

وقال بعضهم: العلّة في ذلك أنه مدخر. 

[قال أبو محمد]: وكل واحد من هذه الطوائف مبطلة لما عذّلت به 
الأخرى”''» فكلهم قد اتفق على إبطال التعليل بلا خلاف بينهم» فليس ما 
أثبتت هذه الطائفة من التعليل بأثبت مما أثبتت الأخرى» ولا بعض هذه 
العلل أولى بالسقوط من سائرها؛ بل كلها دعوى زائفة ساقطة لا برهان 
عليهاء وهكذا جميع عللهم. 
أن يأتي بعلّة لم يجدها قط لا لله تعالى ولا لرسوله يَكةٍ فيثبتها في الدين» 
فإنما ينسبها إلى الله تعالى فيكذب عليه عرٍّ وجل -. أو إلى رسوله كَل 
فيقوله ما لم يقل» أو لا ينسب ذلك إلى الله تعالى ولا إلى رسوله يك 


)١(‏ سبق ذكر هذه المسألة. 


ينكان 


فيحصل فى أن يحدث ديناً من عنده نفسه» ولا بد من إحداهماء وهما 
خطتا خسف» نعوذ بالله العظيم منهماء وبالله تعالى التوفيق. 

قال أبو محمد: ومنهم طوائف يمنعون من تخصيص العلل» ثم 
يجعلون علّة الربا في التمر بالرطب مخصوصة يحدث العراياء فيقرّون أن 
النص أبطل علّتهم» ولو كانت حمّاً ما أبطلها؛ لأنْ الحق لا يبطل الحقء» 
وكذلك لا يمكن أن يبطل حديث صحيح حديثاً صحيحا إلا على سبيل 
النسخ فقطء وأما على معنى ألا يقبل فلا سبيل إلى ذلك ألبتة. والحق لا 
يكذب بعضه بعضاً أبداً. 

[قال أبو محمد]: وقد سألهم من سلف من أصحابنا فقالوا: لو كانت 
العلة التي تدعون في الشرائع موجبة لما ادعيتم من تحليل أو تحريمء 
لكانت غير مختلفة أبد. كما أن العلل العقلية لا تختلف أبداً. 

مثال ذلك: أن الشدة والإسكار لو كانا علّة لتحريم الخمر لكانت 
الخمر حراماً مذ خلقها الله تعالى» فالخمر لم تزل مذ خلقها الله تعالى 
شديدة مسكرة» وقد كانت حلال في الإسلام سنين» وهي على الصفة هي 
الآن لم تبدل» ولا حدئت لها حال لم تكن قبل ذلك» فبطل بهذا أن تكون 
الشدة علّة التحريم» كما أن الباري تعالى جعل النارية علّة الإحراق وتصعيد 
الرطوبات» فلا تزال كذلك أبداء حاشا ما خص - عرٍّ وجل منها من نار 
إبرا هيم الخليل عليه السلام» ولم تزل كذلك مذ خلقها تعالى حتى في 
جهنمء أعاذنا الله تعالى منها : 

قال الله تعالى: كا تنِصَتَ جُلُودُهُم بَدَأنَهُمَ جُلُودًا عَيرَهَا لِيَدُوقوأ الْمَدَابَ» 
[النساء: 605]. 


قال أبو محمد: فتفسخوا تحت هذا السؤال». وتضوروا منه؛ لأنه 
صحيح لا مخرج منه ألبتة. 
فقال بعضهم: إنما تكون العلّة علّة إذا جعلها الله تعالى علة. 
قال أبو محمهد: وهذا ترك منهم لقولهم في العلل جملة» وترك منهم 
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للقياس ورجوع إلى النصء» وإذ قد راجعوا إلى هذا فلم يَبْقَ بيننا وبينهم إلا 
تسميتهم الحكم علّة فقطء فلو قالوا: لا يجب الحكم إلا إذا نصه الله - عر 
وجل - لوافقونا ألبتة» ولكنهم تعلّقوا باسم العلة؛ لأنه مشترك» ليرجعوا من 
قريب إلى/ تخليطهمء وليتعدذوا النص إلى ما لا نص فيهء وهذا ما لا 
يسوغونه. وبالله تعالى التوفيق. 

وقال بعضهم: هذا خبر الواحد هو حجة في إيجاب العمل» وليس 
حجة في إيجاب العلم. فلا تنكروا علينا كون الشيء علة في مكان». وغير 
علّة في مكان آخر. 

فيقال لهذا وبالله تعالى التوفيق: هذا تمويه منكمء لا تتخلّصون به مما 
ألزمناكم إياه؛؟ لأننا لم ننكر نحن عليكم أن يكون الشيء حجة في مكانه 
وبابه» وغير حجة فيما ليس بمكانه ولا من ببابه» وإنما أنكرنا عليكم أن 
يكون ما ادعيتموه علة حجة موجبة للحكم في بعض مكانها وبابها بغير 
نص» وغير حجة في سائر بابهاء وبعض أماكنها من غير نص أيضاًء فهذا 
الذي أنكرنا عليكم لا ما سواه. 

وأما خبر الواحد المسند من طريق العدول فهو حجة في إيجاب العمل 
به أبداً إذا كان عن النبي كله عند جميعناء ثم اختلفنا: فقالت طائفة منهم: 
ومنه ما لا يضطر إلى العلم بأسباب معروفة فيه فهو غير موجب للعلم أبداء 
وما كان منه يضطر إلى العلم بأسباب معروفة فيه» فهو موجب للعلم أبدا. 

وقالت طائفة: هو موجب للعلم أبداً إذا كان عن رسول الله كل 

قال أبو محمد: واحتج عليهم من سلف من أصحابناء فقالوا: ما 
تقولون في إنسان قال في حياته أو عند موته: أعتقوا عبدي ميموناً لأنه 
أسودء وله عبيك دوه قير أتعتقونهم لعلة السواد الجامعة لهم. والتي 
جعلها علّة في عتق ميمون قياساً على ميمون؟ أم لا تعتقون منهم أحداً 
حاشا ميمون وحده. 

فإن قلتم: نعتقهمء نقضتم فتاويكم. وخالفتم الإجماع. 
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وإن قلتم. لا نعتقهم تركتم القول بإجراء العلل وبالقياس». وعدتم إلى 
قولنا. 

قال أبو محمهد: وهذا إلزام صحيح» ونحن نزيده بياناً فنقول» وبالله 
تعالى التوفيق: إن رسول الله لله يك قال لأمراء سراياه: اذا رتم بأفل جضن 
أ مَدِيئة أَرَادُوا أَنْ تنزِلُوهُمْ عَلَى حُكم الله تَعَالَى كلا تَفْعَلُواء ِنَم ل تَدْرُونَ 
أَنُوانِقُونَ كم الله تَعَالَى نيهم م لآ وَلْكَنْ َنرِلُومُمْ عَلَى حُكْمِكُمْ. ثم 
إقضُوا فِيهُم, مَا شِنْتم؛ قإدًا سَأَلُوكُمْ أَنْ تُعْطوهُمْ ذمة الله عَرْ وَجَل وَدْمَةَ رَسُوَلِه 
كل فلا تخطوهم ذِمَةِ الله وَلا ون رَسولِه 6 وَلكنْ أغطوهم فَتَْكُمْ. ٠‏ فَإِنْ 
تَخْفروا ذِمَتَكُمْ أَهْوَنُ من أنْ تَخْفِروا دْمَة الله وَدْمَة وَسولي” 0 أو كلاماً هذا 
مدا 

قال أبو محمد: فهذا نص جليّ من رسول الله كه على أن الإقدام 
على نسبة شيء إلى الله تعالى بغير يقين لا يحلء وأنْ نسبة ذلك إلى 
الإنسان أهون. وإن كان كل ذلك باطلاًء وقد قال رسول الله 6ة: (إِنْ كذباً 
عَلَيّ لس كَكَذِبِ عَلَن أحد)»”" . 

فلو جاز أن يقال بالقياس وبالفعل لكان الإقدام به على كلام الناس» 
وأحكامهم أولى من الإقدام به على/ الله عزّ وجل - ورسوله يَكةٍ فلما 
اتفقوا على أن من قال: اعتقوا عبدي سالماً لأنه أسودء وله عبيد سود أنه 
لا يعتق غير سالم وحده الذي نص عليه» اتقاء أن يعتقه.» وخوفاً من تبديل 
أمر الموصي وكلامهء فإن الأولى بهم أن يتقوا الله عر وجل في قوله كل 
في النهي عن الذبح بالسن: «فَإِنَهُ عظم)"" . 

وفي أمره كك بهرق السمن إذا مات فيه الفأر”'. فلا يتعدّوا ذلك إلى 
كل عظمء. وكل زيت» وكل دهنء» وكل كلب» وكل سنور. 


)١(‏ جزء من حديث طويل سبق تخريجه. 
(؟) سبق تخريجه. 

(6)9 سبق تخريجه قريباً. 

(5) سبق تخريجه قريباً. 


وم 


وفي أمره يَكلِةٍ البائل في الماء الراكد الذي لا يجري ألا يتوضأ منه 


ولا د رد فلا يتعدّوه إلى المحدث في الماء» ولا إلى من لم يبل فيه 


)١(‏ ورد الحديث عن طرق: 
- فرواه من طريق محمد بن سيرين» عن أبي هريرة به - مرفوعاً -: 
مسلم في صحيحهء حديث رقم (1847) .770/١‏ 
وأبو داود في سئنهء حديث رقم (59) .18/١‏ 
والنسائى فى سننه المجتبى .59/١‏ 
وفي سئلة الكبرى » حديث رقم (6ه لاه) ارملا. 
وأحمد فى المسند 570/79 515" 497. 
والدارمي في سننه» حديث رقم جوف ايك 
والطحاوي في شرح المعاني .١4/١‏ 
وعبدالرزاق في المصتف. حديث رقم (00) .49/١‏ 
والحميدي في مسندهء حديث رقم ١دلاة)‏ 259/95. 
وابن الجارود في المنتقى» حديث رقم (5ه) ١لوه.‏ 
وأبو عوانة فى مسنده ١/777؟.‏ 
وأبو يعلى في مسندهء حديث رقم (501/5) 551/٠١‏ -5575. 
وابن حبان في صحيحه. حديث رقم .5١ 50/5 )١590١(‏ 
والدارقطنى فى علله ١7١/8‏ 177. 
والخطيب فى تاريخه ١97/4‏ و4١/774‏ - 774. 
والبيهقي في سننه 58/١‏ - 505. 
- ورواه من طريق الأعرج. عن أبي هريرة موقوفاً: 
البخاري في صحيحهء حديث رقم 5*9 ع 
والنسائي في سننه المجتبى .١91//١‏ 
والطحاوي في شرح المعاني .19/١‏ 
- ورواه من طريق عجلان. عن أبي هريرة: 
أبو داود في سئنهء» حديث رقم .14/١ )7١(‏ 
وابن ماجه في سئئنه» حديث رقم (2"). 
وأحمد فى المسند ؟/477. 
وابن أبي شيبة في المصنف» حديث رقم (1907) 171/1١‏ 
وابن حبان في صحيحه. حديث رقم (/ا8؟١)‏ 58/5. 
والبغوي في شرح السنئّة حديث رقم (586) 37//1. 
- ورواه من طريق موسى بن أبي عثمان. عن أبيهء عن أبي هريرة: 


وم 
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- النسائى فى سننه المجتبى .١91//١‏ 
زايد ق المسند 755/9 555. 
والشافعي في مسنده .7١/١‏ 
والطحاوي في شرح المعاني .١5/١‏ 
وابن المنذر في الأوسطء حديث رقم (555؟) .590/١‏ 
وابن خزيمة في صحيحه.ء حديث رقم (55) ١/لا".‏ 
وابن حبان في صحيحه. حديث رقم (6:5؟١)‏ 55/5 508. 
والبيهقي في سننه .107/١‏ 
- ورواه من طريق همام. عن أبي هريرة: 
مسلم في صحيحهء حديث رقم (95)» حديث الكتاب (585) .7350/١‏ 
والترمذي في سننهء حديث رقم (584) .٠١٠١/١‏ 
والنسائى فى ستنه .١91//١‏ 
راعمد قن اسح دلمضة 
وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم (549؟) .84/١‏ 
والبغوي في شرح السئّة» حديث رقم (584) 57/5. 
- ورواه من طريق عطاء بن ميناء.ء عن أبي هريرة: 
الطحاوي في شرح المعاني .١54/١‏ 
وابن خزيمة في صحيحهء حديث رقم (15) .60/١‏ 
وابن حبان في صحيحه؛ حديث رقم (5ه؟١)‏ :إلا" 
- ورواه من طريق أبي مريم. عن أبي هريرة: 
أحمد فى المسند ؟/784 - 0737. 
وابن 5 شيبة في المصنف. حديث رقم .١151/١ )١9١05(‏ 
والطبراني في مسند الشاميين»ء حديث رقم )١901(‏ #/1148. 
- ورواه من طريق عوف. عن خلاسء عن أبي هريرة: 
النسائي في سننه المجتبى .44/١‏ 
وفي سننه الكبرىء» حديث رقم (05) ١/لا5.‏ 
وأحمد فى المسند 509/7 - 597. 
والإسماعيلى فى معجمهء 5757/79 - /ا55. 
والخطيب في تاريخ بغداد ١1١6/1١‏ 
وابن حذلم في حديثه» حديث رقم (1517) ص0١19١.‏ 
وقد ذهب الإمام أحمد إلى أن خلاس بن عمرو لم يسمع من أبي هريرة شيئا. 


بل 


أصلاًء فإنَ الأوجب عليهم ألا ينسبوا إلى الله تعالى» ولا إلى رسوله يلل 
تعليلاً لم ينصا عليهء وأحكاماً لم يأذنا بها ولا ذكراها أصلاء ولا في 
كلامهما ما يوجبهما ألبتة» ولكنهم اتقوا أن ينسبوا إلى الناس ما لا يقولون» 
ولم يتقوا أن ينسبوا إلى الله تعالى ورسوله يَكةِ ما لم يقولاء وحسبك بهذا 
عظيمة» نعوذ بالله منها. 


وقد شغب بعضهم في هذا السؤال بأن قال: كنا نعتق سائر عبيده 


السودات لو 'أن الموضى يقول لنا يعقن: قولهة اعتقوا عبد الما 'لأنه 
سود واعتبروا ‏ فكنا حينئذ نعتق كل عبد له أسود. 


قال أبو محمد: وهذا جواب فاسد من وجهين: 
أحدهما: أنه حتى لو قال ذلك ما جاز أن يعتق كل عبد له أسود؛ 


لأنه ليس قوله: «اعتبروا» أولى بأن يكون معناه «قيسوا» منه بأن يكون معناه 
«واعتبروا بحالي التي أنا فيها فبادروا إلى طاعة ربكم ولا تخالفوا وصيتي». 


وأيضاً: فيلزم من أجاب بهذا الجواب الفاسد ألا يقيس على شيء من 
الأحكام إلا حتى يكون إلى جنب كل حديث فيه حكمء أو كل آية فيها 
حكم «واعتبروا واعتبروا» وهذا غير موجود في شيء من الأحكام» ولا في 
الحديث» ولا فى صلة شيىء من الآيات» فبطل القياس جملة بنص قوله هذا 
الخحية و تعالن الحيد: 


قال أبو محمد: والسوّال باق بحسبه عليهم ونزيدهم فيه فنقول: حتى 
لو قال: فاعتبرواء ثم لما كان نهاراً آخر قال: «اذبحوا كبشي الفلاني؛ لأنه 


- وذهب غيره إلى احتمال السماع منه. 
انظر: جامع التحصيل ص77١‏ - لاك وتهذيب التهذيب #/ي/اظا د ملا والتقريب 
0١‏ وقال: ثقة.ء وكان يرسل». اه. 
- ورواه من طريق حميد بن عبدالرحمن» عن أبي هريرة: 
أحمد فى المسند ؟1457/7". 
وابن المنذر فى الأوسط .”71/١‏ 


يلض 


فى أمر عتق عبد : «واعتبروا؟»). أم لا يقدمون على ذلك ِلآ حدق يكرر عند 
وصيته به: «واعتبروا؟»). 


فإِنْ قالوا: نكتفي بقوله: «واعتبروا» مرة واحدةء» خرقوا الإجماع. 
وهذا أمر لا يقولونه. ولو قالوه لكانوا حاكمين بلا دليل» ومدعين بلا 
برهان. وإن لم يقولوا بذلك فقد تركوا القياس جملةء ولزمهم طلب هذه 
اللفظة إلى جنب كل آية وحديث وهذا ما لا يجدونه أبدا. 


قال أبو محمد: وقد قال بعضهم في جواب هذا السؤال ‏ إذ تتبعنا 
لكن تعليلاً منهم وقياساً ثم/ يتحرّون تجتب مثل هذا في أقوال أبي حنيفة 
ومالك والشافعي» فلا يتعدّون نصوص أقوالهم . فقالوا: خطاب الآدميين 
وقد يكون فاسداً ولا حكمة فيهء وخطاب الله تعالى حكمة. 

قال أبو محمهد: وهذا تمويه لا ينفك به من السؤال المذكورء ويقال 
له: أيّ فساد فى خطاب امرىء موص في ماله بما أباحه له الله تعالى 
والرسول كَلْةِ وإجماع الأمةء ولم يتعد إلى مكروه؟ 

فلو جاز ألا يحمل كلامه على موجبه ومفهومه خوف فساده» لما جاز 
تنفيذ تلك الوصية جملة خوف فسادها فلما اتفقوا معنا على تجويز تلك 
الوصية وحملها على ظاهرهاء صحّ أنها حق. وبطل تمويه من رام الفرق 
بين ما سالناهم عنه» من حملهم كلام الناس على ظاهره ومفهومه وحملهم 

وقلنا لهم: فيم غلبتم ما لم يؤمن فساده وما لاا حكمة فيهء من أقوال 
أبى حنيفة المتخاذلةء وأقوال مالك المتناقضةء وأقوال الشافعى المتعارضة». 
على المضمون فيه الحكمة من كلام الله تعالى وكلام رسوله ِ؟ حتى 
صرتم لا تأخذون من النصوص إلا ما وافق كلام أحد المذكورين. ولا 
تزالون تتحيلون في إبطال حكم ما خالف قولهم من القرآن السنة بأنواع 

كن 


الحيل الباردة الغثة؟ والسؤال يعد لهم لازم لا انفكاك عنه أصلاء وبالله 
ناليع 'التوفيق» 


ومما احتج به عليهم أصحابنا في إبطال العلل والقياس نهي الله تعالى 
الناس عن سؤالهم النبي يليه وأمرهم الاقتصار على ما يفهمون مما يأمرهم 
به فقطء فلو كان المراد من النص غير ما سمع منه لكان السؤال لهم لازماء 
ليتبينوا ويتعلمواء فلما منعوا من السؤال أيقنا أنهم إنما لزمهم ما أعلموا به 
فقط. 


فأجاب بعض أصحاب العلل والقياس فقال: إنما نهوا عن سؤال سائل 
سأل عن أبيه . 

قال أبو محمد: وهذا الكذب بعينه؛ لأنّ نص الآية يكذب هذا القائل 
في قوله تعالى بعقب النهي عن السؤال: ظقَدْ سَأَلَهَا قَْمُ ين مَِكُمْ ثُرّ 
مما 38 كَفْريتَ لكك [المائدة: 6٠١7‏ وبيّن ذلك طلحة ‏ رضي الله عنه - 
فى قوله:: كنا تهينا أن. تسأل التبى 6ه عن شىء:: فكان يعجبنا أن يأتئ 
الرجل العاقل من أهل البادية فيسأله ونسمع9؟. 2 ْ 


.1١5/١ )55( رواه البخاري في صحيحه. حديث رقم‎ )١( 
.٠١7/54 )14891( وحديث رقم‎ 
وحديث رقم (4/ا؟) ه/لام؟.‎ 
وحديث رقم ه؟5) الالال‎ 
.4١ - 40/١ )١١( ومسلم في صحيحه» حديث رقم‎ 
.1١ال-‎ 7٠١5/١ )7”97  7591( وأبو داود في داود في سننهء حديث رقم‎ 
.717/5 )7”37015( وحديث رقم‎ 
14 755/١ والنسائي في سننه المجتبى» حديث رقم (مه:)‎ 
.١١9 - 1١8/8 )0078( وحديث رقم‎ 21١١/4 )5١90( وحديث رقم‎ 
)”100( وحديث رقم‎ 2١5١ - ١51/١ )”19( وفي سئنه الكبرى.» حديث رقم‎ 
كإرولله.‎ )١ ١/00 ده وحديث رقم‎ 
.١57/١ وأحمد فى المسند‎ 
.108/١ )44( ومالك في الموطأء حديث رقم‎ 
.غال/١‎ )١هالمض والدارمي في سننه» حديث رقم‎ 
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هه هاه وه ود واو و هو وا وان هد واه هو و هاج ود و ود و هد هد و واج هو .د واو هج وأو هه ٠.‏ هم هاو هد و هاه هاه هم هه هود هاو عوا وه هد 2ه 


- والشافعي في الرسالةء فقرة رقم (945). 
وفي السنن المأثورة» حديث رقم (؟) ص4. 
وأحمد في المسند .157/١‏ 
والمروزي في تعظيم قدر الصلاةء حديث رقم .408/١ )5٠0(‏ 
وابن خزيمة في صحيحهء حديث رقم (5.*) امه .١‏ 
وابن حبان في صحيحه» حديث رقم .١17- 1١/90 )١9/15(‏ 
وحديث رقم (0؟98551) ماله 05. 
والبزار في مسنده.ء حديث رقم (9788) لرىة .١‏ 
وابن الجارود في المنتقى» حديث رقم )١5(‏ /ه١155-1١.‏ 
والشاشي في مسنده.» حديث رقم )١7-15--516(‏ ١إلالا‏ ولاء. 
والجوهري في مسند الموطأ.ء حديث رقم (١ا/ا)‏ ص5١1.‏ 
وابن الأعرابي في معجمه. حديث رقم .)1١7140  ١745(‏ 
وعلي بن حجر في حديث إسماعيل بن جعفرء حديث رقم (404) ص015. 
والبيهقي في سننه الصغرى» حديث رقم (11؟) .9١0 49/١‏ 
وفى سئنه الكبير 751/١‏ و557/]5 و5/١١7‏ و١19/1.‏ 
وابن الفاخر في موجبات الجنة» حديث رقم (19) ص51. 
وأبو نعيم في المستخرج. حديث رقم (لال4 - 48 84) .1١5- 7١4/١‏ 
وفي معرفة الصحابة» حديث رقم (91”*) .1٠١1١/١‏ 
والمراغى فى مشيخته.ء ص48. 
وابن منده في الإيمان» حديث رقم (174) .514/١‏ 
والخلعي في فوائده.ء حديث رقم (086) الهع. 
والطحاوي في شرح المشكل» حديث رقم )815١(‏ 191/5. 
وابن زنجويه في كتاب الأموال» حديث رقم (1785) 917/1. 
وابن الحاجب في عوالي مالك» حديث رقم (401) ١/”ل/ا”.‏ 
والخطيب فى غوامض الأسماء المبهمة .00/١‏ 
وابن بشران في أماليه» حديث رقم (500) 190/95. 
والفسوي في الأربعين» حديث رقم () صه. 
والطائي في الأربعين» حديث رقم (5) ص١5‏ 57. 
وابن منده في الفوائد» حديث رقم (9) ص"١5.‏ 
وابن حجر في الأربعين المتباينة» ص57. 
وابن عساكر في تاريخ دمشق 5١/0‏ و 05/750‏ 006. 


آم 


وقال النواس بن سمعان: أقمت بالمدينة سنة لا أهاجرء يريد: لا 
أبايع على الهجرة» لأننا كنا إذا هاجر أحدنا لم يجز له أن يسأل النبي كَلِل 
عن شيء أو كلاماً 00 


وقد قال النبي 5ةْ: «أَعْظَمُ لاس جُرْماً في الإشلآم من سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ 
لم يُحَرَمْ فَحْرّمَ من 09 ا 


وقد قال عَلِلَهِ: مَا َرَكتكُمْ َإِنّمَا َلَّكَ من كان قَبْلَكُمْ بكثْرَة 
مَسَائلِهمْ وَاخِْلانهِمْ 0 ا وَلَكنْ ذا َهَيِكُمْ عَنْ شَيْءِ فَاجْتَنْبُوهُ وَإِذَا 
أَمَرْنُكُمْ بِشَيْء/ فَأنُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُم»”" فبطل اعتراض هذا المعترض 


26 2 


بلق رواه مسلم في صحيحهء حديث رقم (*ه6؟) 1/4 م9 .١‏ 
والترمذي في سننهء حديث رقم  5491(‏ 5498) 4//ا09. 
وأحمد في المسند 187/4. 
والدارمي في سئله» حديث رقم (9ىلا؟ _ ١4/؟)‏ /415. 
والبخاري في الأدب المفرد» حديث رقم (707) ص9١1.‏ 
وابن حبان في صحيحه» حديث رقم 9م 17 
وابن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم (0770؟) 017/0. 
والطحاوي في شرح المشكل» حديث رقم (م*١5)‏ مرمىرل,. 
وابن أبي الدنيا في التواضع. حديث رقم )١5(‏ ص 77١4‏ 1760. 
والقضاعي في مسند الشهاب» حديث رقم (*ه) 55/١‏ 
والطبراني في مسند الشاميين» حديث رقم )48٠١(‏ 45/5. 
وحديث رقم )5١717(‏ #/لالا١.‏ 
والحاكم في المستدرك .١4/‏ 
وابن أبي الدنيا في مداراة الناس» حديث رقم (46) ص'/الا. 
وأبو الشيخ في الأمثال» حديث رقم (775) ص41١‏ - 144. 
والبيهقى فى الشعب 0//ا50». وفى سئئه .197/٠١‏ 
والبغوي في شرح السنّقء حديث رقم (444") 75/1 /الا. 
من حديث النواس بن سمعان رضي ألله عنه . 

(0) سبق تخريجه. 

(90') سبق تخريجه. 


١1 


فصل 
[فيما ورد في القرآن من النهي عن القول بالعلل] 





قال أبو محمد: ونحن موردون ‏ إن شاء الله تعالى ‏ ما في القرآن من 
النهي عن القول بالعلل في أحكام الله عر وجل وشرائعه. فكتاب الله 
تعالى هو الحق الذي يقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق.» ومَنْ 
أبى ذلك ختمنا له الآية» وهو قوله تعالى: #ولّكم الْوبلٌ ما تَصِمُونَ» [الأنبياء: 
18]. 

قال أبوٍ محمد: كال الله تعالى: #ولقولٌ لس في وي والكررة ذا 
د أسّهُ بذًا 9 ل ع4 [الجدترة ل 

فأبخير تغالئ أن البحف عن" علة مراده تعالن “فلالا لأنه لا بذ من 
هذاء أو من أن تكون الآية نهياً عن البحث عن المعنى المراد» وهذا خطأ 
لا يقوله مسلم؛ بل البحث عن المعنى الذي أراده الله تعالى فرض على كل 
طالب علمء وعلى كل مسلم فيما يخصه فصمحٌ القول الثاني ضرورة ولا بذ. 

وقال الله تعالى: مال لِمَا يُرِيدُ4 [هود: .]٠١‏ 

وقال تعالى: #لَا يِسْمَلُ عا يَفْعَلُ وَهُم يستلوت 4029 [البقرة: 57]. 

قال أبو محمد: وهذه كافية فى النهى عن التعليل جملة. بالمعلل بعد 
هذا عاص لله - ع 00 6 وبالله نعوذ من الخذلان. 
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كنا ون الظَدليت © وَسْوَسَ نما 


و عرد له 


اه َمَا ما ل مَا تبنكنًا ربكا عن هَذِو الشَّجَرَةٍ 
أن تَكوْنا ملكينٍ أو تكو من دي 0 إن لكا بن اتيت ©9 


رح سه 04 ا 


3 2 وَطَفِفًا يخصفان عيبم من ورقٍ اند 


م 


21 ووواء مدي جرم رد 
8 


5 يعور قَلَمَا دَاقَا أَلسّجِرَة ب 
م دي عر 2 1 م مه 1ك رغاد 
ادها ريم أل كما 2 د حدس عدو مين 
دَالَا رَيّنًا عَلَلَدنَآ أنقسنا وإِن َ تَمْفْر لا آنا ود يحم 3 ص الْحَسِرِنَ 49 


.]58 ١9 [الأعراف:‎ 


0 


قال أبو محمد: وقال الله تعالى نافيا عن إبليس ١‏ إذ عصى وبق عن 
رعو م22 20 2 


السجود أنه قال: #إأتأ حَيْتٌ يَنْهُ حَلفَكتن مِن نَارٍ وَتَلَقَتَهٌّ من طِين »4 [الأعراف: ؟1]. 

فصمٌ أن خطأ آدم عليه السلام إنما كان من أحد وجهين: 

أحدهما: تركه حمل نهي ربه تعالى على الوجوب. 

والثاني: قبوله قول إبليس أن نهي الله تعالى له عن الشجرة إنما هو 
لعلة كذا. 

فصح ية يقينا هذا النص البيّن أن تعليل أوامر الله تعالى معصية » وأنْ 
الالذا! عدي اتدل يد تي عاليكا دك عقا وهو قياس إبليس على 
أن السجود لآدم ساقط عنه؛ لأنه خير منه؛ إذ إبليس من نار وآدم من طين» 
5 ثم بالتعليل للأوامر كما ذكرناء وصحٌ أن أول من قاس في الدين وعلل في 
اك فإبليس. فصح أن القياس وتعليل الأحكام دين إبليس » وأنه مخالف 
لدين الله تعالى» عم ولرضاه» ونحن ليوا إلى الله تعالى من القياس في 
الدين» ومَنْ إثبات علة لشيء من الشريعة» وبالله تعالى التوفيق. 

وقال الله عرّ وجل حاكياً عن قوم من أهل الاستخفاف أنهم قالوا إذا 
أمروا بالصدقة: #أَنْطْهِم من لو مُنَاءُ أَلَّهُ أَطْصَمَهُد4 [يس: 47]. 

قال أبو محمهد: فهذا إنكار منه تعالى للتعليل؛ لأنهم قالوا: «لو 
أراد الله تعالى إطعام هؤلاء لأطعمهم دون أن يكلفنا نحن إطعامهم». وهذا 
نصّ لا حفاء به» على أنه لا يجوز تعليل شيء من أوامره» وإنما يلزم فيها 
الانقياد فقط وقبولها على ظاهرها. 

لمكن 


وقال تعالى: طيَطْلرٍ مِنَ الت كوأ عيّننا عَلنَ عيبت يلت »4 
[النساء *: ١5٠‏ ]. 
التى أحلت لناء وقال يَكةِ: (إِنَنَا سَتَرْكَبُ/ سُئَنَ أهل الكتّاب حتى لَؤ دَخَلوا 


لامر امك * وك اديع 1١(‏ 
جُخرَ ضَبّ لَدَخَلْتَاهو0" . 


فصح أننا ظلمنا كظلمهم ولم يحرّم علينا ما حرّم عليهم. فبطل 
التعليل جملة؛ إذ لو كان ظلمهم علّة التحريم لوجب أن يكون ظلمنا علة 
فينا لمثل ذلك. فلما لم يكن هذا كذلك. علمنا أن الله تعالى جعل ظلمهم 
سبباً لأن يحرّم عليهم كل ما حرّمء ولم يجعل ظلمنا سبباً لأن يحرّم علينا 
مثل ذلك». فصحٌ أنه يفعل ما يشاء في مكان ما من أجل شيء ماء ولا 
يفعل ذلك الفعل في مكان آخر من أجل مثل ذلك الشيء بعينه» وهذا 
بطلان ما ادّعاه خصومنا من العلل القياس نضّاء وقال تعالى لموسى عليه 


عط 


رصو د رود ر 
| 

0 
7 


السلام: تألم تعليّك إِنَكَ يالواد الْمَقَدّين طوى* [طه: ؟١1].‏ 

فكان كون موسى عليه السلام بالوادي المقدس سبباً لخلع نعليه. 
ونحن نكون بذلك الوادي» وبكل مكان مقدس كمكة والمدينة وبيت 
المقدسء. ولا يلزمنا خلع نعالناء ولو كان دخول الوادي المقدس علّة للخلع 
للزمنا ذلك. 

وقال تعالى: طوَآمَّ الِِنَ كدرو يعت م11 آنا أنه يهددا مكلا 
[البقرة: ١؟].‏ 

قال أبو محمهد: هذه آية كافية فى أنه لا يحل التعليل فى شىيء من 
الدين» ولا أن يقول قائل: لم حرّم هذا وأحل هذا؟ فقد صمح قولنا: إن 
قول القائل: حرّم البُر بالبّر متفاضلاً لأنه مكيل» أو أنه مدخرء أو أنه 
مأكول. بدعة نعوذ بالله العظيم منها. 
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() سبق تخريجه. 


فصل 
[في تناقض قولهم في التعليل والقياس] 





قال أبو محمد: ونحن نورد ‏ إن شاء الله تعالى ‏ طرفاً يسيراً من 
تناقضهم في التعليل» لندل بذلك عن فساد مذهبهمء وإلا فتناقضهم لو تتبع 
لدخل في أزيد من ألف ورقةء ولعل الله تعالى يعيننا على تقصّي ذلك في 
كتاب «الإعراب» إن شاء الله تعالى. 

فمن ذلك أن رسول الله طَكلِيةٍ قال: «لَعََ الله اليَهُودٌ حُرّمَثْ عَلَيِهُم 
الشحُومُ فَبَاعُوهَا فَأَكَنُوا أَنْمَائَهَا»9 : فكان يلزمهم أن يجعلوا ما حرّم أكله 


.41١5/4 )5177( رواه البخاري في صحيحه.ء حديث رقم‎ )١( 
.447/6 )74590( وحديث رقم‎ 
.١ 7١ ومسلم في صحيحهء حديث رقم (كمه١) خملا‎ 
.180/ )*584( وأبو داود في سننهء حديث رقم‎ 
.١الالإا/ والنسائى فى سننه‎ 
.717/6 )١١١ا/5( وفي 5-8 الكبرى» حديث رقم (1087) #لا4. وحديث رقم‎ 
.377 7597 517/١ وأحمد فى المسند‎ 
.)717417( وبق ببنائجة في سننهء حديث رقم‎ 
.140/8)١5865( وعبدالرزاق في المصنف». حديث رقم (55١٠١6)1/دلاء وحديث رقم‎ 
١03 ١١0/75 وابن الجارود في المنتقى» حديث رقم زلالاه)‎ 
.١51/7 والبخاري في التاريخ الكبير‎ 
والحميدي في مسنده»ء حديث رقم 2395) كلو‎ 
."1١ 7١5/١١ )19748( وابن حبان في صحيحه.ء حديث رقم‎ 


١ 


محرماً بيعه. لكنهم لم يفعلوا ذلك؛ بل كثير منهم يبيحون بيع الزبول» ولا 
خلااف أن أكل الحيوان حياً كما هو محرم ولا خلاف في جواز ب بيع أكثره . 

وكذلك فعلوا في قوله َي في الاستحاضة. فإنه عرق» 0 يلزمهم 
أن يجعلوا كل عرق يسيل من الجسد في مثل حكم المستحاضة» كما جعلوا 
الميعان في الزيت علّة لتحريمه إن مات فيه فأر قياساً على السمن» لكنهم 
تناقضوا في ذلك . 

وهذا إجماع منهم على ترك الحكم بالعلل والقياس. وهكذا يكون 
الباطل مرة مفتحونا ومرة متروكاً. وصح قولنا: كن عا كان ينا ان 
مكان نصٌ عليه لحكم ما فلا يكون سبباً في مكان آخر لم ينص عليه لمثل 
ذلك الحكم. 

فقالوا: معنى التعليل هو إجراء صفة الأصل في فروعه. 

قال أبو محمد: وهذا قول فاسد؛ لأنْ جميع أحكام الشريعة كلها 
أصول. فإن كانوا عنوا بذلك أن الصلاة جملة وأصل جامع ثم النوازل فيها 
فروع فهذا سوء عبارة؛ لأنَ اسم الصلاة يقع على عملها كله. فتلك النوازل 
إنما هي أجزاء من الصلاة» ولا تسمّى أجزاء الشيء فروعا له؛ لأنْ الفرع 
غير الأصل» والأجزاء ليست غير الكل/ . 

فبطل ما موّهوا به من ثة تقسيمهم الشريعة على فروع وأصول. ومح أن 
جميع أحكام الشريعة كلها 06 وأصول. ولا يوجد شيء منها لا عن 
قرآن» أو عن الرسول يَكِةَه أو عن إجماع. 

ونصٌ تعالى عن ألا يقرب المشركون المسجد الحرام: 


- وابن أبي شيبة في المصنفء حديث رقم )5١5169(‏ 517/4. 
والطبراني في المعجم الكبيرء حديث رقم (8/ا7١) 7١79/١5‏ 
ويعقوب بن شيبة في مسند عمرء حديث رقم (؟) ص 50. 
والبيهقى فى سئنه 2787/4 وفى المعرفة 5949/5. 
والخرى في اقرع اقنقة شعي درق (033 3170 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
وانظر: العلل ١/5ل/ا‏ - 848. 


فقال بعضهم: إن علّة ذلك تطهير المسجد الحرام منهم» فأجروا ذلك 
في كلّ مسجدء فكان يلزمهم وإذا لزم الحج إلى مكة»ء أن يلزم إلى المدينة لأن 
مسجد المدينة والمدينة عند القائلين بما ذكرنا أفضل من مسجد مكة ومن مكةء 
وهذا إن طردوا فيه أصولهم كفرواء فإذا ادعوا الإجماع المانع لهم من ذلك. 

قيل لهم: لا عليكم! قيسوا إيجاب جزاء الصيد بالمدينة وحرمها على 
إيجابه في مكة وحرمهاء فقد قال بذلك بعض التابعين من الأئمة. 

وقيسوا الجزاء فيما حرم قطعة من شجر الحرم على الجزاء فيما حرم 
صيده من صيد الحرم» فإن لم يفعلوا فد تناقضوا وتركوا إجراء العمل. 
وتركوا القياس» وتركوا أن يتعدّوا النص» ولو فعلوا هذا في كل مسائلهم 

وقالوا: إن علّة الحدود الزجر والردع: 

قال أبو محمد: كذبوا فى ذلك إذا كان ذلك لما جاز العفو فى قتل 
النفس ولم يجز العفو في الزنى بالأمة وفي السرقة» ولو كان ذلك لما كانت 
السرقة أولى بوجوب حد محدود فيها من الغضب. ولا كانت الخمر أولى 
بذلك من لحم الخنزير ومَنْ الرباء ولا كان القذف بالزنا أولى بذلك من 
القذف بالكفر» أو تشرك الصلاةء ولا كان الزنى بذلك أولى من ترك 
الصلاة» فظهر كذب دعواهم فى ذلك» والحمد لله رب العالمين. 

وقالوا: إن علّة القصر في الصلاة في السفر إنما هي المشقة» فلذلك 
حدت بيوم ويومين وثلاثة أيام» على اختلافهم في ذلك. 

قال أبو ممححتهد: وهذا أمر كان ينبغي لأهل التقوى ألا يمروه على 
خواطرهم فكيف أن يحلوا به ويحرموا ويتركوا له قول ربهم تعالى؟ فأول 
ذلك الكذب البحت فى أن أصل القصر المشقة! . 

ولو كان ذلك لكان المريض المدنف المثبت العلّة كالمبطون». والذي 
به نافض الحمى والموم”"' والسل ممن تثقل عليه الكلمة يسمعها ويصعب 
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عليه ردّ الجواب بكلمة فما فوقهاء أولى بالقصر لعظيم مشقة الصلاة عليه 
وتكلّف القراءة فيهاء والإيماء والتشهّد صرف ذهنه إليهاء من المراكب في 
عمارية ومعه مائة عبد يتمشى في أيام الربيع على ضياعه من روضة إلى 
نهرء ومن نهر إلى صيدء ومن صيد إلى نزهة» ومن كل منظر بديع إلى 
منظر حسن ينزل إذا شاء ويرحل إذا شاءء إلا أنه من ذلك قاصد مسافة أكثر 
من ثلاثة أيام من وطنه. 


وهذا ما لا يحيل على صبي له أدنى فهم. فكيف على من يتعاطى 
التحريم والتحليل» ويستدرك على ربه تعالى أشياء لم يذكرها ربه/ تعالى ولا 


هذا والمريض والمسافر قد سوّى الله عرّ وجل - بينهما في الفطر في 
رمضانء وفي إباحة التيمّم» فهلا ساوى القياسيون المعلّلون بينهما في قصر 
الصلاةء الذي المريض أحوج إليه من المسافر؛ لأنه أكثر مشقة منه وأحوج 
إلى الراحة؟ فأين قياسهم وعللهم؟! ثم هلكء. لو صمٌ ما قالوهء من أن 
العلّة في قصر الصلاة مشقة السفرء وأعوذ بالله من ذلك» فأيّ تمام للمشقة 
في ثمانية وأربعين ميلا في سهل وأمن وظلال أشجارء وفي أيام الربيع في 
آذار وفي نيسان» ولفارس مريح قويء. على سبعة وأربعين ميلا في أوعار 
وشعارء وفي حماوة القيظ في تموزء وفي خوف شديد لراجل مكدود كبير 
السن ضعيف الجسم؟ فأباحوا للفارس الذي ذكرنا أن يفطر في رمضان 
ويقصر الصلاة»ء ومنعوا الرجل المكدود في الوعر والحر من ذلك . 

وقالوا: لا بد له من الصيام والإتمامء أفترى الميل الواحد هو الذي 
حصلت فيه المشقة؟ أو ترى نصف اليوم الذي به تمت الثلاثة هو الذي 
حصلت فيه المشقة دون اليومين ونصف يوم؟!. 

وهذا لا يحتمل مثله إِلَا من الله تعالى» الذي لا يسأل عما يفعل» 
وأما نحن فنسأل. أو من رسوله ككةٍ المبين مراد ربه تعالى» ثم لم يكفهم 
إلا أن ادعوا على العقل هذا البهتان؛ لأنهم عند أنفسهم أهل الحكمة في 
الشريعة بما توجبه عقولهم. 


0 


وقد موّه بعضهم بأنه إنما تعلق في ذلك الحديث عن النبي كلةِ: «لآ 
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لممو مر فقا لوانتن اه عضن اك اا و او 
تسافرٌ امراة يَؤما وليلة إلا مع ذي محرم) 71 


: ورد هذا الحديث عن عدة من الصحابة» بأكثر من لفظ‎ )١( 
أ أبى هريرة: ورد عنه بعدة ألفاظ:‎ 
بلفظ: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس‎ ١ 
معها حرمة»:‎ 
اركده.‎ )05١44( رواه البخاري في صحيحه. حديث رقم‎ 
وعنده «مسيرة ليلة».‎ ١410/9 )119/77( وأبو داود في سننهء حديث رقم‎ 
. (يوما وليلة»‎ ١50/5 )١775( وحديث رقم‎ 
والترمذي في سئنه»ء حديث رقم 117) لثالا.‎ 
.174/4 59715؟)‎  70757( وابن خزيمة في صحيحه. حديث رقم‎ 
«مسيرة ليلة».‎ ١6/5 وحديث رقم (05؟561؟)‎ 
.178  ؟ال/5 وابن حبان في صحيحه»ء حديث رقم (50/ا؟  0/55؟)‎ 
وحديث رقم (7754) 1794/6 وعنده «مسيرة ليلة».‎ 
.4١7ص وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعدء حديث رقم (844؟)‎ 
.١78/7” والبيهقى فى سنتنه الكبير‎ 
48/8 وفق 'المعرفة‎ 
.5١ ١9/8 )1801( والبغوي في شرح السنّة» حديث رقم‎ 
؟ - بلفظ: «. . .أن تسافر يوماً واحداً»:‎ 
؟/لال91.‎ )١789( رواه مسلم في صحيحه. حديث رقم‎ 
.)58449( وابن ماجه في سئنهء حديث رقم‎ 
«يوماً فما فوق».‎ 477/١ وأحمد فى المسند ؟/١00. ورواه‎ 
وابن خبان في صحيحه» حديث رقم (5الا؟) كلا ل لا1.‎ 
.771//0 والبيهقى فى سننه الكبير‎ 
:2. . بلفظ: «. . . . تسافر ثلاثاً.‎ - 
رواه مسلم في صحيحهء حديث رقم (؟*؟17) اإلالاة.‎ 
وابن حبان في صحيحه». حديث رقم كلك ع5 د مثا1.‎ 
.١١5/5 والطحاوي في شرح المعاني‎ 
١5/4 وابن خزيمة في صحيحه»ء حديث رقم (017؟)‎ 
بلفظ: (بريدا):‎ 
.150/9 )١9/55( رواه أبو داود في سننهء حديث رقم‎ 
2 .479 178/6 وابن حبان في صحيحهء حديث رقم (لا7/ا؟ا)‎ 
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- وابن خزيمة في صحيحه. حديث رقم (19755) 1١70/4‏ 0 175. 
والبيهقى فى ستنه الكبير 179/9. 
- مطلقاً بدون تقييد: 
رواه البزار في مسندهء حديث رقم (85945) 5١/لا19.‏ 
وابن حبان في صحيحهء حديث رقم (؟“/ا؟) 441/5 - 4475. 
وحديث رقم (5704) 4/"الا. 
والطحاوي في شرح المعاني 5/؟١١.‏ 
ب - أبي سعيد الخدري: وقد ورد عنه - أيضاً - بعدة ألفاظ : 
١‏ - بلفظ: «لا تسافر المرأة سفراً يكون ثلاثة أيام فصاعداً. ..2: 
رواه مسلم في صحيحه. حديث رقم )١75٠0(‏ ؟/لا/ا9. 
وحديث رقم (2)4871 حديث الكتاب رقم 5١7(‏ 8غ 815 ) الثلاة. 
وأبو داود في سئنهء حديث رقم )١955(‏ 150/5. 
والترمذي في سننهء حديث رقم )١١59(‏ 7/7ا4. 
وأحمد فى المسند 45/9. 
وأبو يعلى في سكلة»- حديث: رقم )١31990/(‏ 411/8. 
والطبراني في المعجم الأوسط.ء حديث رقم (97414) /101/9. 
وابن حبان في صحيحه. حديث رقم (148لا؟ ‏ 1[719) 477/1. 
وحديث رقم (75؟) 447/6 وعنده «فوق ثلاثة أيام» . 
وابن خزيمة في صحيحهء حديث رقم )50٠١  15019(‏ 177/4. 
والبيهقى فى سئنه 507/7 و218/7# وفى المعرفة 75017/5. 
والبغوئ في شرح السنّة»ء حديث رقم (186) /ا/ة١.‏ 
١‏ - مطلقاً بدون تقييد بأيام : 
رواه أحمد فى المسند 55/9. 
والطحاوي في شرح المعاتي 114/6 - 118. 
وابن حبان في صحيحه؛ حديث رقم للا 1 . 
“"' - بلفظ: «يومين»: 
رواه مسلم في صحيحهء حديث رقم (اكم) ارهلاة ‏ كلاة. 
وأحمد فى المسند *5/8". 
والطحاوي في شرح المعاني ؟/11. 
وابن الأعرابي في معجمهء حديث رقم 7١١/5 )١5148(‏ وعنده «يومان أو ثلاثة». 
وابن حبان في صحيحه) حديث رقم (77لا؟ - 74/ا1) 4709/6 0 4735. 


كمع 


قال أبو محمد: إن احتجاجهم بهذا الحديث في إيجاب الفطر والقصر 
لقريب من تحديدهم المذكورء فليت شعري: أي شيء في منع المرأة من 


- اج - ابن عمر: وقد ورد عنه بألفاظ : 
١‏ - بلفظ: «ثلاثة أيام): 
رواه البخاري في صحيحه. حديث رقم (ك4١٠ ‏ لللىم١١)‏ ؟رمكه ‏ ككه. 
ومسلم في صحيحه» حديث رقم )١7*8(‏ 900/9. 
وأبو داود في سننهء حديث رقم (ا7لا١) .151١- ١40/9‏ 
وأحمد فى المسند 17/7. 
والحارى في شرح المعاني ؟/١١.‏ 
وابن خزيمة في صحيحه. حديث رقم )167١(‏ 177/4. 
وابن حبان في صحيحه» حديث رقم (50ا؟) 474/6. 
وحديث رقم (1/757؟) 570/5. 
وحديث رقم (770؟) 550/5 - .44١‏ 
والبيهقى فى سئنه ١78/9‏ وه/777. 
؟ - مطلقاً: 
رواه ابن حبان في صحيحه. حديث رقم (9/59ا؟) 410/6. 
د ابن عباس: بلفظ: «. .ولا تسافر إلا ومعها ذو محرم»: 
رواه البخاري في صحيحه. حديث رقم (0605 ١47/6‏ ”157. 
وحديث رقم (51077) .”"١  ”*0/4‏ 
ومسلم في صحيحه. حديث رقم )١74١1(‏ 4!8/5. 
وأحمد فى المسند .777/١‏ 
والشافعي في المسند» حديث رقم (45) ص ال .١‏ 
وابن حبان في صحيحه.ء حديث رقم )71/8١(‏ 441/5. 
وابن خزيمة في صحيحهء حديث رقم 50769 ١8ه5)‏ 5 //ا١.‏ 
والطحاوي في شرح المعاني .١١7/5‏ 
والبيهقى فى سننه الكبير ١9/8“‏ وه177/0. 
والبعوي في شرح السنّة حديث رقم )١1859(‏ 18/9. 
وقد سبق تخريجه. 
ه ‏ ابن عمرو: 
رواه ابن خزيمة في صحيحه»؛ حديث رقم (5070) ١3/5‏ 
وانظر في الجمع والتوفيق بين هذه الألفاظ في تحديد المدة: فتح الباري 0577/6 
4» ومعرفة السنن 55١/9‏ 477. 


*١ا/‎ 


السفر يوما وليلة مما يوجب القصر في يوم وليلة؟ ومشي يوم وليلة يختلف؟ 
ففي أيام كانون الأول لا يكمل الراحل ثلاثين ميلاً إلى الليل. 


وفي أيام صدر حزيران ‏ في طيب الهواء وطول الأيام والشمس في 
آخر الجوزاء وأول السرطان ‏ يكمل أربعين ميلا والركبان كذلك» والسير 
يختلف. فَمِنْ أين لهم أن يحدوا اليوم والليلة بأربعة برد؟. 


وقد علمنا أن بين مشي شيخ كبير ضعيف وحمار أعرج» وبين مشي 
العساكرء وبين مشي الرفاق. وبين مشي المسافر الراكب دابة مطيقة» وبين 
مشي البريد في اختلاف الأزمان. أشدٌ الاختلاف وأعظم التباين» فكيف 
يستجيز ذو لب أن يجد ما يقصر فيه أو يفطر بثلاثة أيامء أو باليوم التام؟ 
ولا خلاف في أن ما تمشيه العساكر في أربعة أيام في الشتاء يمشيه البريد 
في يوم واحد في آخر الربيع وأول الصيف. وهذا معروف بالمشاهدة. 

وأيضاً. فإِنّ ذلك الحديث قد جاء بألفاظ شتى ففى بعضها: «أكثر من 
شلدنة أيام»/ 290 وفي بعضها: «ثلاثة أيام»”"", وفي مها «ليلتين»9؟, وفي 
بعضها: «يوم وليلة)!*) وفي بعضها: «يوم»”*, وفي بعضها: «بريد”", 
وفي 000 ا رين على الإطلاق دون تحديد شيء أصلاًء فبطل 
احتجاجهم به . 


فإن تحعلقوا بابن عمرء. وابن ا فقد خالفهم ايبن مسعود» 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 

© انظر التعليق السابق. 

(*) انظر التعليق السابق. 

(5) انظر التعليق السابق. 

(6) انظر التعليق السابق. 

(5) انظر التعليق السابق. 

0 انظر التعليق السابق. 

(6) رواه البخاري في صحيحه. في كتاب تقصير الصلاة» باب في كم يقصر الصلاة؟ 
050 (فتح). 
ووصله ابن المنذر في الأوسط. 


للف 


وعائشة. ودحية بن خليفة» وشرحبيل بن السمطء وغيرهم من الصحابة» 
نعم» وابن عمر نفسه. فقد صح عنه القصر في الأميال اليسيرة جذدا. وفي 


وعلّلوا الشفعة في الأرضين والحكم على الشريك يعتق شقصه في 
العبد والأمة يعتق الباقى: بأنَْ ذلك الضرر بالشريك. 


وتناقضوا في ذلك في قولهم: لا شفعة في الجوهر ولا في العبيد ولا 
في الحيوان ولا في الثياب ولا في السيوفء. وقد علم كل ذي عقل أن 
الضرر في ذلك بالشركة» وانتقال الملك بالصدقة» أو البيع أعظم من الضرر 
فى الأرضين : 


فهلا قاسوا ههنا كما قاس المالكيون الشفعة في التين والرطب على 
الشفعة في الأرضين خوف الضرر الداخل على الشريك؟ . 


وهلا قاسوا هبة الشريك على بيعه؟ 


فيقولوا: شريكه أولى بالهبة لئلا يدخل عليه ضرر؟ . 


- وأبو القاسم البغوي في مسند السراج. 

وابن أبي شيبة في المصنف» برقم (8178) 7501/5. 

.0717/9 )4705( انظر: المصنف لعبدالرزاق» برقم‎ )١( 
.074/5 )4595( ورقم‎ 
.148/5 )8086( والمصنف لابن أبي شيبة» برقم‎ 
.507/5 )8141( وبرقم‎ 
ص588.‎ )١784( والشافعي في مسندهء برقم‎ 
.1١؟‎ - ٠١١/8 )١809( والفاكهي في أخبار مكةء برقم‎ 
.905 0 404/9 )١775 والطبري في تهذيب الآثار» برقم (54؟١  إلى‎ 
والطبراني في المعجم الكبير»ء حديث رقم (4404) 4/؟؟8.‎ 
.140/١ )191( ومحمد بن الحسن في الآثار» برقم‎ 
.1١717//“ والسنئن للبيهقى‎ 
2 والمعرفة اللببيقي كان‎ 


فإنْ قالوا: لم يردّ أن يهبهء قيل لهم: وكذلك لم يرد أن يبيع منه. 

فَإِنْ رجعوا إلى النص فقد اهتدواء ولزمهم ألا يقفيسوا أصلاء ولا 
يتعدوا حدود الله [في النصوص]ء ولا يقيسوا الشفعة في التين والثمار - دون 
سائر العروض على وجوبها في الأرضين والأشجار عندهم. 

وهلا قاسوا من حبس شقصاً له في أرض مشاعه على من أعتق شقصاً 
له في عبدء لاجتماعهما في الضرر؟ ولكن هكذا يفضح الباطل أهله. 
وكذلك يكون تناقض أهله. 

فهلا قفاسوا المعسر بعتق شقصه غلى الموسر بعتق شقضهةء. لأنْ. الضرر 
في ذلك واحدء وهم يقيسون عليه كلّ من أتلف شيئاً فيوجبون عليه فيما 
عدا المكيلات والموزونات القيمة لا المثل. 

قالوا: نفعل ذلك قياساً على تقويم الشقص على المعتق» فهلا قوموا 
على المعسر إذا أعتق كما يقومون عليه فيما أتلف ويتبعه به ديناً؟ . 

قال أبو محمد: وفيما ذكرنا كفاية» وقلما تخلو لهم مسألة من مثل ما 
ذكرنا وبالله تعالى التوفيق. 

وقال بعض حذاقهم: قد تكون علّة الخصم علة لخصمه عليه في 
إبطال قوله . 

مثال ذلك: أن يقول الحنفي والمالكي لما كان الوقوف بعرفة لا يصحٌ 
بمعنى آخر يقترن إليه وهو الصيام . 

فيقول الشافعي: لما كان الوقوف بعرفة لا يقتضي الصيام» وجب أن 
يكون الاعتكاف لا يفتقر إلى الصيام» وعلتهم كلهم فيما ذكروا أن الوقوف 
بعرفة» والاعتكاف لبث وإقامة في موضع مخصوص!. 

قال أبو محمد: ومثل هذا لا يعجز أن يأتى به من استجاز الهذيان 


للف 


في/ حال صحته من البرسام! ولو تتبعنا ترجيحاتهم العلل لأوردنا من ذلك 
مضاحك تغني عن كل ملهى! وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

ومَنْ تأمّل كتب متأخريهم ومناظراتهم» وتكلّفهم إخراج العلل لكل 
حكم مختلف فيه أو مجتمع عليه في الشريعة» كان فيه نص يعرفونه أو لم 
يعرفوا فيه نضّاء لرأى كلاماً لا يأتي بمثله سالم لدماغ أصلاًء إِلَّا أن يكون 
سالكاً سبيل المجون والسخافة! ونعوذ بالله العظيم من الخذلان. 


لا ذا لا لا لالا 


املف 


فصل 
[الحكيم لا يفعل إلا لعلة] 





قال أبو محمهد: وقالوا: الحكيم بيننا لا يفعل إلا لعلة صحيحة. 
والسفيه هو الذي يفعل لا لعلة» فقاسوا ربهم تعالى على أنفسهم . 

وقالوا: إِنَ الله تعالى لا يفعل شيئاً إلا لمصالح عباده. وراموا بذلك 
إثبات العلل فى الديانات. 


قال أبو محمهد: وتكاد هذه القضية الفاسدة ‏ التي جعلوها عمدة 
لمذهبهم وعقدة تنحل عنها فتاويهم ‏ تكون أصلاً لكل كفر في الأرض. 

وأما على التحقيق فهي أصل لقول الدهرية الذين جعلوها برهانهم في 
إبطال الخالق. لما رأوا الأمور لا تجري على المعهود فيما يحسن في 
عقولهم. وأنه لا بد من علّة للمفعولات» وإذ لا بد من علة فلا بدّ لتلك 
العلة من علة. وهكذا أبداً حتى يوجبوا كون أشياء لا أوائل لها. 


وهي أيضاً أصل لقول من قال: إن الفاعل للعالم إنما هو النفس». 
وأما الله تعالى فيجل عن أن يحدث هذه الأقذار في العالم» وهذا الظلم 
الظاهر من استطالة بعض الحيوان على بعض . 


وهي أيضاً أصل لقول من قال: إن العالم لم يزل وخالقه تعالى لم 
يزل؛ لأنهم جعلوا علة الخالق وجوده تعالى» ووجوده لم يزل» فخلقه لم 
يزل. 


2. 


١ 


وهي أيضاً أصل لقول من قال: بأنَ العالم له خالقان» من المانية 
والديصانية؛ لأنهم قالوا: تعالى الله عن أن يفعل شيئا من غير الحكمة». 
ولغير مصالح عباده.» فصمٌ بذلك عندهم أن خالق السفه والشر ومضار العباد 
عتالق آخر» ‏ تعالى عن ذلك علوًا كثيرا: 

وهي أيضاً أصل لقول من قال بالتناسخ؛ لأنهم قالوا: محال أن يعذب 
الحكيم من لم يذنبء, وأنّْ يفعل شيئاً إلا لعلة» ومحال أن يعذّْب أقواماً 
ليعظ آخرين» أو ليجازي بذلك آخرين» أو ليجازيهم بذلك» وهو قادر على 
المجازاة بلا أذى» فكل هذا عبث فيما بينناء فلما رأيناه تعالى يعذب 
الأطفال بالجدري والقروح والجوع؛ ويسلّط بعض الحيوان على بعض» 
علمنا أن ذلك لذنوب تقدمت لأنفس ذلك الحيوان وأولئك الصبيان» وأنهم 
قد كانوا ناساً بالغين عصاه قبل أن تنسخ أرواحهم في أجسام الصبيان 
والسوان. 

وهى ‏ أيضاً - أصل لقول من أبطل النبوات» كالبراهمة ومَّنْ اتبعهاء 
تنوم قالوا: ليس من الحكمة أن يبعث الله تعالى نبيّاً إلى من يدري أنه لا 


6 


يومن به 

قال أبو محمد: ثم حسدتهم المعتزلة على هذه القضية! فأخرجوا على 
حكم الله تعالى وعن خلقه وقدرته جميع أفعال العباد» فضلّوا ضلالا بعيداًء 
وأثبتوا خالقين كثيراً غير الله تعالى. 

وسلم الله تعالى من هذه البلية أهل الإثبات. فنفس عليهم إبليس 
اللعين عدو الله السلامة. فبغي لهم الغوائل» ونصب لهم الحبائل» ووسوس 
لهم القول بالعلل في الأحكام. فوقعوا في القضية الملعونة التي ذكرنا. 

وأصحب الله تعالى عصمته منها أصحاب الظاهر فثبتوا على الجادة 
المثلى» وتبرؤوا إلى الله تعالى من أن يتعقبوا عليه أحكامه. أو أن يسألوه: 
لِم فعل كذاء أو أن يتعدوا حذدوده. أو أن يحوّموا غير ما حرم ربهمء أو 
ا ال وي وا ارا ري 0 0 
ودح 


الذي به تعرف الأمور على ما هي عليهء ويمتاز الحق من الباطل» ثم بنص 
القرآن وبيان رسول الله يَكةٍ للدين؛ إذ لا سبيل إلى السلامة فى الآخرة إلا 
بهذين السبيلين. والحمد لله رب العالمين» وهو المسؤول إصحاب الهداية 
حتى نلقاه على أفضل أحوالناء آمين . 

قال أبو محمد: وكل هذه المقاللات الفاسدة التي ذكرنا قد قل بينا بطلانها 
بالبراهين الضرورية في كتابنا المرسوم بكتاب «الفصل ذ في الملل والنئحل» 
وَالحمد لله رت العالمية كيرا 

ونقول فى ذلك ههنا قولاً كافياًء يليق بغرض كتابنا هذا إن شاء الله 
تعالى فنقول وبالله تعالى التوفيق. 

إن أول ضلال هذه المسألة قياسهم الله تعالى على أنفسهم في قولهم: 
إن الحكيم بيننا لا يفعل شيئاً إلا لعلة» فوجب أن يكون الحكيم ‏ عزّ وجل 
كذلك. 


قال أبو محمد: وهم متفقون على أن القياس هو تشبيه الشيء 
بالشيءء فوجب أنهم مشبهون الله تعالى بأنفسهم . وقد أكذبهم الله تعالى في 
ذلك بقولة:- طلس كترود كرج 4 [السررطه 15 

ولو أن معارضاً عارضهمء فقال: لما كنّا نحن لا نفعل إِلّا لعلة؛ 
وجب أن يكون تعالى بخلافناء فوجب ألا يفعل شيئاً لعلة لكان أضبوت 
حكماً:. وأشد اتباعاً لقولة > #الين كدق قون 42: .وبالله تغالى التوفيق. 

وأيضاً: فإنهم بهذه القضية الفاضحة قد أدخلوا ربّهم تحت الحدود 
والقوانين» وتحت رتب متى خالفها لزمه السفهء تعالى الله عن ذلك علو 
كبيراًء وهذا كفر مجرّد دون تأويل. ولزمهم ‏ إن طردوا هذا الأصل الفاسد 
د أو يقولوا” لما وجدنا الفعال:هنا لا يكون إلا عسيما فركيا ذا عتمير وفكرة 
[وجَب أن يكون "القعان الأول عسما مركا ذ1 ضمَين وفكرة] 'ثعالى الله عن 
ذلك علوًا كبيراً. 

قال أبو محمد: فهذا يلزمهم كما ذكرنا. 

415 


ثم نبيّن بالبرهان الضروري بطلان قضيتهم من غير طريق إلزامهم 
طردهاء فنقول بالله تعالى التوفيق: 

إن الحكيم منا إنما صار حكيماً؛ لأنه انقاد لأوامر ربه تعالى» ولتركه 
نواهيهء فهذا هو السبب الموجب على الحكيم/ منا ألا يفعل شيئاً إلا لمنفعة 
ينتفع بها في معاده أو لمضرّة يستدفعها في معاده. 

وأما الباري تعالى فلم يزل 5 ولا شيء معه ولا مرب قبله» فلم 
يكن على الله تعالى رتبة توجب أن ية يقع الفعل منه على صفة ما دون غيرها؛ 
بل فعل ما فعل كما شاءعء ا 0 كما لم يشأ فبطل 
تشبيههم أفعال الحكيم منا بأفعال الباري تعالى. 
1 وأيضا: فإنا لم نسم الله تعالى يها من طريق الاستدلال أصلاء ولا 
لأنّ العقل أوجب أن يسمى تعالى: حكيماء وإنما سميناه: حكيما؛ الأنه 
ربه تعالى حتما] من طريق الاستدلال أن يسميه تعالى عاقلا من طريق 
الاستدلال. وقد بيّنا فساد هذه الطريقة وبطلانها وضلالها فى كتاب 
«الفصل»» فبطلت قضيتهم الفاسدة جملة»ء وصحٌ أنها دعوة فاسدة منتقضة. 

وأما قولهم: إنه تعالئ يفعل الأشياء لمصالع عباده فإِنّ الله تعالى 
أكذبهم بقوله: 9وَبَُرّلٌ من الْهَرءَانٍ لت ولا يَزِيدُ الطَدِينَ 
إِلَا حَسَانا )4 [الإسراء: 8]. 

فليت شعري! أيّ مصلحة للظالمين في إنزال ما لا يزيدهم إلا 
حساراً؛ بل ما عليهم في ذلك إلا أعظم الضرر وأشد المفسدة؛ ولقد كان 
ا ا 0 حم لماه لكر را وتو 
الذين قال تعالى فيهم: من يُضْللٍ أله كل هَاوِىَ لَذّ4 [الأعراف: 185]. 

قال أبو محمد: ويقال لهم: المصلحة جميع عباده فعل تعالى ما 

فإِنْ قالوا: لمنفعة جميعهمء كابروا وأكذبهم العيان؛ لأنَّ الله تعالى لم 


ع 


يبعث قط موسى عليه السلام لمنفعة فرعون ولا لمصلحته. ولا بعث 
محمد يَكةِ لمنفعة أبى جهل ولا لمصلحته؛ بل لمضرتهما ولفساد آخرتهما 
ودنياهماء وهكذا القول في كلّ كافر» لو لم يبعث الله تعالى من كذبوه من 
الأنبياء لكان أصلح لدنياهم وآخرتهم. 

وأيضاً: فلا شيء في العالم فيه مصلحة لإنسان إِلَّا وفيه مضرّة لآخرء 
فليت شعري! ما الذي جعل الصلاح على زيد بفساد عمرو حكمة؟ وكل من 
فعل هذا بيننا فهو سفيه؛ بل هو أسفه السفهاءء والله تعالى يفعل كل ذلك. 
وهو أحكم الحكماءء فيلزمهم على قياسهم الفاسد. 

وأصلهم الفاضح أن يسفهوا ربهم تعالى؛ لأنه ‏ عزّ وجل يفعل ما 
هو سفه بيننا لو فعلناه نحن» وقد وجدنا من أغرى بين الحيوانات بيننا حتى 
تتقابل كالديكة والكباش والقبج وقتلها لغير أكل أنه غاية السفه» والباري 
تعالى يفعل كل ذلك ويقتل الحيوانات لغير أكل؛ ويسلط بعضها دون مثوبة 
للقاتل منهما ولا المقتول» وهو أحكم الحاكمين . 

وهذا خلاف الرتبة بينناء فبطل قوله: إنّ الله تعالى لا يفعل شيئاً إِلَا 
لمصالح عباده» وصحٌ بالضرورة أنه تعالى يفعل ما يشاء لصلاح ما شاءء 
ولفساد ما شاءء ولنفع من شاءء ولضرر من شاءء ليس ههنا شيء يوجب 
إصلاح من أصلحء ولا إفساد/ من أفسدء. ولا هدي من هدىء ولا إضلال 
من أضل» ولا إحسان إلى من أحسن إليه. ولا الإساءة إلى من أساء إليهء 
لكن فعل ما شاء «إلا يل عَما يفْعلٌ وَهُمْ محلو ك4 [الأنبياء: *7] وهم 
دائباً يسألون ربهم: لِمَ فعلت كذاء كأنهم لم يقرؤوا هذه الآية! نعوذ بالله 
العظيم من الخذلان. 

ونجده ‏ عر وجل قد حبب بين زوجين حتى أطاعاه وحبب بين 
آخرين حتى عصياه واشتغلا بما هما فيه عن الصلاة في أوقاتها وجذم صالحاً 
وطالحاًء وسلم صالحاً وطالحاًء وابتلى قوماً فصبروا وابتلى قوماً فكفروا 
وعافى قوماً فصبروا وشكرواء وعافى آخرين فبطروا وكفرواء وعمّر صالحا 
وصالحاً أقصى العمرء واخترم صالحاً وطالحاً في حداثة السن» وجعل 


كا 


عيسى عليه السلام نبيَاً حين سقوطه من بطن أمهء وآنى يحيى الحكم صباً: 
وبسط لفرعون أنواع الغرور حتى قال: أنا ربكم الأعلى» وخلق قوماً ألباء 
فهماء كفاراً كالفيومي اليهودي» وأبي ريطة اليعقوبي». وقوماً ألباء فهماء 
مسلمين» وقوماً بلداء كفاراً» وقوماً بلداء مسلمين» فبأيٌ شيء استحق عنده 
هؤلاء أن يرزقهم الفهم؟ وهؤلاء أن يمنعهم إياه؟ . ْ 

فإن قالوا: لو رزق بلداء الكفار الفهم لكانوا ضرراً على المسلمين» 
اريناهم من ذكرنا ممن كان ورا عليهم. فصح تناقضهم وأكذبهم الباري - 


عر وجل - بقوله: #إِنَمَا ثُمَلي 7 ليردادكأ إِنْمَا 4 [آل عمران: .]١79/4‏ 
وبقوله تعالى: طأنَنَا ُدُّمُ به ين مَل وبين © تاي َم ف لَلْرنْ» 


[المؤمنون: 052-2656]. 


حر تعالى ام٠النا‏ الى له القد رعو ا الخميم 15 النصا تو 
ا لود ود موي ين ريد الله أن يعدبم يا في الدذنيا 
ص سدس ووس شغرس 


وتزهق أَنفْسَهُمٌ وهم كرون 4 [التوبة: © 
وكائلة كال تعاتيه ا«أزنيلت 00 يرد لله أن يقر مُلويَهُرٌ»4 


[المائدة : .]:١‏ 
فأبان الله تعالى كذبهم في قولهم: إِنَّ الله تعالى إنما يفعل الشرائع 

لمصالح عباده . 
وأيضاً: فقد كان أصلح لهم أن يدخلهم الجنة دون تكليف عمل ولا 


ما » 


واحتج بعضهم في ذلك بقوله تعالى: «إمَا تسح ِنْ ءَايَةٍ أو نُنسِهَا تأت 
يَيْرٍ ينآ أو مِقْلِهاً» [البقرة: 5 

قال أبو محمد: وهذا لا حجة لهم فيه؛ لأن الناسخة إنما صارت 
خيراً لنا معشر المؤمنين بها خاصة إذا جعلها الله تعالى خيراً لنا: لا قبل 
ذلك. ولم يكن قط هنا سبب يوجب أن تكون خيراً لنا إِلَا أنه تعالى شاء 
ذلك بلا سبب ولا علة أصلا. 


7و 


ويقال لهم وبالله تعالى التوفيق: متى كانت الناسخة خيراً لنا؟ إذ نسخ 
بها ما تقدم أو قد كانت خيراً لنا قبل أن ينسخ بها ما تقدم؟ . 

فإن قالوا: كانت خيراً قبل أن يخاطبنا بهاء نقضوا أصلهم» وأثبتوا أنه 
ل 
خاطبنا 00 بها الرتبة الأرل يي 

قيل لهم : وما الذي أوجب أن تصير حينئذ خخيرا لنا! وما الذي أوجب 
أن تنتقل الرتبة الأولى عن كونها خيراً لنا؟ أعلة متقدّمة حكمت على الباري 
تعالى بذلك! أم أنه/ شاء ذلك فقط!. 

فإن قالوا: بل علة أوجبت ذلك على الباري ‏ عر وجل -: كفروا 
بإجماع الأمة» وجعلوا الله تعالى مدبّراً مصرفاء تعالى الله على ذلك. 

فإن قالوا: بل إنه شاء ذلك فقطء رجعوا إلى أنه تعالى شاء ما فعل 
بلا علّة أصلاًء ولم يشأ ما لم يفعل» وأنه تعالى يريد ضلال من ضلء ولم 
يرد به الهدى ولا المصلحة أصلاً. وبالله تعالى التوفيق. 

وقد بين تعالى ذلك بقوله: #وعلنًا عل ع 
وَقرا» [الإسراء: 45]. 

وبقوله تعالى: َنم أَلَّهُ عَلَ قُلُوبهمْ وَعَلَ سَمْعِهمٌ4 [البقرة: 7] فليت 
شعري أيّ صلاح أراد الله تعالى بِمَنْ ختم على قلبهء وجعل في أذنيه وقرا 
عن قبول الحق! نعوذ بالله من أن يريد منا ما أراد بهؤلاء. 

ونقول لمن قال: إنه تعالى أراد صلاحهم ‏ أن يدعو ربه أن يريد به 
من الصلاح ما أراد بهم!. 

ونجده تعالى خلق الكلب مضروباً به المثل فى الرذالة» والخنزير 
تحسكء وخلق الخيل في نواصيها الخير» فأ علة وأيّ سبب أوجب على 
هذه الحيوانات أن يرتبها هكذا! وما الذي أوجب أن يخترع بعضها نعتسا 
وبعضها مباركا! . 


عل لوي أكنَّدٌ أن يفقَهوهُ وف اذام 
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وبأيّ شىء استحقت ذلك قبل أن يكون منها فعل» أو قبل أن توجدء 
وأيّ علّة أوجبت أن يخلق ما خلق من الأشياء على عدد ما. دون أن يخلق 
أكثر من ذلك العدد أو أقل» وأنْ يخلق الخلد أعمى والسرطان صارفاً بصره 
أمام ووراع» أي ذلك شاء والأفعى أضرّ من الخلدء ولها بصر حاد. 

فإن قالوا: خلقها لنعتبر بها وعذب الأطفال» بالأمراض ليعوضهم أو 
ليأجر آباءهم. فهذا كله فاسد؛ لأنه قد كان يعتبر ببعض ما خلق كالاعتبار 
بكلةء: ولو ؤاة«فى التخلق لكان الاغتثبار أكثر: 
إنساناً لا ذنب له ليعظ به آخرء أو ليثبت على ذلك آخرء وكلّ هذا يفعله 
الباري تعالى» وهو أحكم الحاكمين. فبطل قولهم: إن الحكيم لا يفعل شيئاً 
إِلّا لعلة» قياساً على ما بينا. 

وأيّ فرق بين ذبح صغار الحيوان لمنافعناء وبين ذبح صغارنا لمنافعنا! 
فيذبح ولد عمرو لمصلحة زيد! إلا أن الله تعالى شاء ذلك فأباحه. ولم يشأ 
هذا فحرمه» ولو أحل هذا وحرم ذلك لكان عدلاً وحكمة»ء وإذا لم يفعله 
تعالى فهو سفه وجورء ولا علّة لكلّ ذلك أصلا. 

وقد أباح تعالى سبي المشركين وأطفالهم. واسترقاقهم قهراً. وتملكنا 
رقابهم. وأخذنا أموالهم غصباً لذنوب وقعت من آبائهم» والدليل على أن 
فما الذي جعل الأبناء مؤاخذين بذنوب غيرهم! أو ما الذي جعل مصلحة 
أبنائنا أولى من مصلحة أبنائهم! وكل لا ذنب له. وهل لو فعل ذلك فاعل 
بيننا بغير نص من الله تعالى» أما كان يكون أظلم الظالمين» وأسفه 
السفهاء! . 

وما الذي جعل أجسامنا / أن تخص بالأنفس الناطقة دون أجسام 
الأسدء أو الخيل» أو الحمير. 

حل 


قيل لهم: فأبيحوا سبي أولاد أهل الذمة ليصيروا مسلمين! فذلك 
أصلح لهم! 


فإن قالوا: هم سكان بيننا. 


قيل لهم: فسكنوا أولاد أهل الحرب بينكمء ولا تتملكوهم عبيداً 

فصح بكل ما قلنا أن الله تعالى لا يفعل شيئاً لعلة أصلاً. 

ولا خلاف عند كل ذي عقل أنه لو خلقنا فى الجنة» وعرفنا قدر 
النعمة فى ذلك.» وضاعف عقولنا فى الرجاحة» وإحساسنا فى قبول اللذة» 
كما فعل بالملائكة : لكان أصلح لناء إِلَا أن يقولوا: إنه تعالى غير قادر 
على غير ما فعل! فيخرجون بذلك عن الإسلام. 

وعلى كل حال فقد سقطت العلل على كلّ وجه. وبكل قول. فقد 
رأيناه تعالى خلق قوماً في عصر نبيه - عليه السلام - فشاهدوا آياته فآمنواء 
وخلق آخرين في أقاصي يلاد الزنج وأقاصي بلاد الروم حيث لم يسمعوا قط 
ذكر محمد كَلِ - إلا متّبعأ بأقبح الذكر وأسوأ الوصف. وكل هذا لا علة 
لهء إلا أنه شاء ذلك» لا إله إلا هوء وبه تعالى التوفيق. 

قال أبو محمد: ثم حداهم هذا القول الفاسد إلى أن قال بعضهم 
بتضمين الصناع . وقالوا: في ذلك صلاح للمستصنعين . 

قال أبو محمد: وليت شعري! ما الذي جعل المستصنعين أولى بالنظر 
لهم من الصناع؟ إِلّا إِنْ كان ذلك اتباعاً لمصلحة الكثرة» وعلى قول الفساق 
الذين يقولون: قتل الثلث في صلاح الثلثين صلاح!. 

فهذه أقوال الشيطان الرجيم وأتباعه» وما جعل الله تعالى قط جميع 
عباده أولى بالنظر لهم من مسلم واحد يضيع من أجلهم»ء ولو شاء الله تعالى 
أن يأمرنا بقتل الأمة كلها فى مصلحة واحد لكان ذلك حكمة»ء وقد أمر 
تعالى بقتل كل من خالف ميحمد! ‏ عله -: وهو رجل واحد. أو إصغار إن 
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كان كتابياً بالجزية» ومخالفوه كثيرء فخصّه بهذه المرتبة دونهم. كما شاءء 
لا معقّب لحكمه. 

وقد أمرنا تعالى بأخذ الجزية من أهل التثليث القائلين بأنّ الآلهة 
ثلاثة» وهم النصارى» وحرم علينا قتلهم. وحرم علينا أموالهم. وأجراهم 
في الكوباكوه مجراناء وأمرنا أن نقرّهم على كفرهم». وهم مع ذلك 
اثنان» والتثليث أفحش في الكفر من التثنية» والثنوية لا يستحلون أذانا ولا 
قتلناء ولا ظلمنا في أموالنا ولا أنفسناء فألزمنا تعالى قتلهم حيث ظفرنا بهم 
إِنْ لم يسلمواء وأمرنا أن لا نقبل منهم شيئاً غير الإسلام أو القتل! . 

فإنْ قال مجنون: لأن المثلثة أصل دينهم حق. 

قلنا له : كذبتء ما كان التثليث قط حقاًء وما هو إلا إفك مفترى» 
كالتثنية ولا فرق إلا أن النص هو المفرّق بين النصارى واليهود والمجوس 
وبين سائر فرق الكفر فقط ولا مزيد/. 

ومَنْ قال: إن قبض أرواح المشركين مصلحة لهم : لحق بمن لا 
يكلم. وكفى بالمصير إلى هذا القول ذلا وانقطاعاً. 

فإن قال: لو أبقاه لزاد كفراً. 

قيل له: أيما كان أصلح له؟ أن يقبض روحه وهو صغير لم يكفر 
بعد؟ أو وهو فى أول كفره قبل أن يزداد ما ازداد؟ أو تأخيره إلى الوقت 
الذي أخره تعالى إليه؟ . 

وفي هذا حسم لشغبهم وترك لقولهم بالمصالح جملة» وقد أخبر 
تعالى فقال: «إشًا ل لم يرادا إقما» [آل عمران: 178] فأكذب قولهم 
فقن المصالح جملة. وأخبر أنه قصد بإبقائهم ضد المصلحة لهمء وهذا نص 
قولنا: إنه تعالى يفعل ما شاء لا لعلة أصلاً. 

وقال بعض أصحاب العلل: إن الله تعالى إنما حرّم الخنزير لأنه فاسد 
الغذاء: 


"١ 


قال أبو محمد: فيقال لهذا البارد الجاهل الفاسد المفتري: أيهما أفسد 
غذاءء الخنزير أم التيس الهرم؟. لا بد له أن يقول: إن التيس الهرم أفسد 
غذاء وقد أحله الله تعالى وحرّم الخنزيرء وقد أباح تعالى الدجاجة وهي 
آكل للقذر من الخنزير. وهذا كله فاسد من القول» وتكلّف باردء وتنطع 
محرمء وبالله تعالى التوفيق. 

وموّه بعضهم بأن قال: قد اتفقتم معنا على وجوب شكر المنعم. 
وعلى وجوب شكر الباري - عر وجل -. وهذا موافقة منكم لنا على أن 
العقل يوجب به الشرع. 

قال أبو محمد: وهذا كذب منهمء. وما وافقناهم قط على أن شكر الله 
عر وجل واجب علينا إلا بعد قوله تعالى: #أنٍ أَنْكُر لي وليك * 


[لقمان: .]١8‏ 
5 7 سد اس ه- حت 
وقوله تعالى: #وَكُن يس التَدَكينَ 469 [الزمر: :]. 
وقوله تعالى : #لن سَحَكَرَثُْ لَأزيدَئكمٌ وكين كَدم إن عدن لَتَييدُ 42 


وكذلك نقول: إن شكر المحسن فيما بيئنا لا يلزم المحسن إليه إلا 
حيث أوجبه الله تعالى» وحيث جاء النص بإيجابه. وبعد أن قال 
رسول الله يكِ: «مَنْ أسديت إليه نعمة فليشكرها»"" . 

ولولا هذه النصوص ما لزم الشكر أحداًء إذ اللزوم يقتضي فاعلاً له 
ملزماً إياه عليناء والعقل عرض محمول في النفس. والعرض لا يفعل شيئا 
وإئما يفعل الجسم “الجامل له هه والتفن ”لآ تشترع :الشراتم !1 ويهذا نون 


ممن قاله! وإنما هي مشروع عليها ومتعبدة!! 


)١(‏ رواه الخرائطي في مكارم الأخلاق. حديث رقم (41) 47/١‏ بلفظ: «من أَزِلّت إليه 
نعمة فليشكرها». وأزلت» أي: أسدت عن يحيى بن عبد الله بن صفي مرسلا. 
وكذا رواه البيهقي في شعب الإيمان 6015/6. 
ورواه عنه عن ابن عمر: القضاعي في مسند الشهاب» حديث رقم الشضفة رليف 3 
8 
ويحيى بن عبد الله لم يسمع من ابن عمرء ولا عن أحد من الصحابة» فهو منقطع. 
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ومن أوجب الشرائع قبل أن يرد بها السمع وتبلغ إلى العاقل المميز 
فلا ينكر قول من قال من الخوارج: إن النبي ساعة يبعث فإنه قد لزم أهل 
المشرق والمغرب التزام جميع ما بعث به» ومعرفة الدين الذي جاء به» 
من البيوع وأنواعهاء والطلاق» والنكاح والعبادات كلهاء وإنّ من مات إثر 
مبعثه بساعة في أقطار الدنيا غير عالم بكلّ ما ذكرنا فقد مات كافراً إلى 
النار! ! . 

قال أبو محمد: وهذا كما ترى من تكليف ما لا يطاق كقول من أراد 
إلزام الشرائع بغير نص من الله تعالى. 

ثم نسألهم : ما تقولون فيمن استنقذ 5 حين الولادة ممن أراد وأدى 
ثم استنقذه من سبعء ثم من يد كافر سباهء ثم ربّاه فأحسن تربيته» ثم علّمه 
الدين والعلم» فلما بلغ الصبي مبلغ الرجال ولي الأحكام بين المسلمين» 
فتعدّى الذي أحسن إليه على رجل ففقاً/ عينه» وقطع يديه ورجليه» وجدع 
أنفه وأذنيه وقلع جميع أسئانه» وجتت مذاكيره» فقدمه المفعول به ذلك إلى 
هذا الحاكم الذي أحسن إليه هذا المتعدّي. وطلب القصاصء» وهو عدو 
للحاكم. وقد أساء إليه كديفا وضربه ولقلي 2 أتأمرون الحاكم أن يعفو 
عن المحسن إليه؟ أم توجبون عليه أن يقطع يدي المحسن إليه ورجليه؛ 
ويقلع أسنانه» ويفقأ عينية »2 ويجدع أذنيه وأنفه» ويجبٌ مذاكيره» انتصاراً 
لعدوه الظالم لهء من وليه المحسن إليه!؟ 

فإن قالوا: لا يفعل به شيئاً من ذلك» كفروا إن اعتقدوا صحة هذا 
الجواب» وفسقوا إن قالوه غير معتقدين له. 


وإن قالوا: بل يفعل به مثل ما فعل» نقضوا أصلهم في وجوب شكر 
المنعم . 

فإن قالوا: أخذ القصاص منه إحسان إليه وشكر له. 
)١(‏ في المخطوطة: وظلمه. 


وفة 


قلنا: إن هذا المحسن كان ذمياً فما نراه عججل له إذا قتله قصاصاً إلا 
النارء فأين الإحسان والشكر؟! 

فإن قالوا: قتل الكافر إحسان إليهء كابروا العيان؛ لأنْ التعجيل إلى 
إلى النار وانقطاع الرجاء من الإيمان ليس إحساناء بل هو غاية الإساءة. 

قال أبو محمد: فصحّ بكلّ ما ذكرنا أنه لا علة لشيء من أوامر الله 
تعالى». ولا لشيء من أفعاله كلها أولها من آخرهاء ولا يجوز أن يشبه حكم 
بحكم آخر لم يأذن الله تعالى في الجمع بينهما. 

وهذه المسألة أصل خطأ القوم وبعدهم عن الحقائق. وهي بدعة 
محدثةء حدئثت في القرن الرابع» لم ينطق بها قط صحابيء ولا تابعي بوجه 
من الوجوه. وهي مسألة ألقاها الشيطان بين المسلمين. نعوذ بالله من 
الخذلان». ونسأله أن يثبتنا على ما هدانا إليه من اتباع كلامه تعالى» وكلام 
نبيه - كله - وإجماع أولي الأمر مّاء والرد عند التنازع إلى كلامه تعالى 
وكلام نبيه كله ونسأله لإخواننا أن يتوب عليهم من بدعة القياس والتقليد 
والاستدراك على ربهم تعالى وعلى نبيهم - كَكلهِ - ما لم يأت عنهما ولا 
قالاه. وسؤالهم: لم فعل الله تعالى كذا وكذا؟ وأن يفيء بهم إلى ما أمروا 
به من طريق الحقائق. آمين يا رب العالمين. وصلى الله على خاتم النبيين» 
وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


لا لا لا لا نالا 
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الباب الموفى الأربعين 





وهو باب الكلام في الاجتهاد ما هو؟ 
وبيانه» ومَنْ هو معذور باجتهاده 
ومَنْ ليس معذوراً به, ومن يقطع على أنه أخطأ 
عند الله تعالى فيما أذّاه إليه اجتهاده 
ومَنْ لا يقطع أنه مخطىء عند الله - عزّ وجل وإن خالفناه 


قال أبو محمد على بن أحمد رحمه اللّه: لفظة «الاجتهاد» مما يجب 
معرفة تفسيرها؛ لأنّ أكثر المتكلمين في الاجتهاد وحكمه لا يعلمون معناهاء 
فنقول وبالله تعالى التوفيق: 

إن حقيقة بناء لفظة «الاجتهاد»”'2: أنه افتعال من الجهد. وحقيقة 
معناها/ أنه استنفاد الجهد فى طلب الشىء المرغوب إدراكه.» حيث يرجى 
وجوده فيه» أو حيث يوقن 55 يه هذا ما لا خلاف بين أهل اللغة 


فيه . 


والجهد ‏ بضم الجيم ‏ الطاقة والقوة» تقول: هذا جهدي. أيّ: 
طاقتي وقوتي» والجهد ‏ بفتح الجيم ‏ سوء الحال وضيقتها. تقول: القوم 


)١(‏ انظر: الحدود الأنيقة لزكريا الأنصاري» ص88», والحدود للباجي» ص55» والحدود 
للأبذي» ص90١.‏ 


يفف 


فى جهدء أيّ: فى سوء حال. فإذ ذلك كذلك فالاجتهاد فى الشريعة هو: 
خلاف بين أحد من أهل العلم بالديانة فيه. 


قال أبو محمد: وإنما قلنا فى تفسير الاجتهاد العام : حيث يرجى 
وجودهء فعلّقنا الطلب بمواضع الرجاء» وقلنا في تفسير الاجتهاد في 
الشريعة . حيث يوجد ذلك الحكم. فلم نعلقه بالرجاء؛ لأنْ أحكام الشريعة 
كلها متيقّن أنّ الله تعالى قد بيّنها بلا خلاف. 


ومَنْ قال: إنَ الله تعالى ورسوله كك لم يبيّن لنا الشريعة التي 
أراها الله تعالى منا وألزمنا إياها ‏ فلا خلاف في أنه كافرء فأحكام 
الشتزيعة كلها 'مصضيمونة الوسود لغامة العلماء ٠»‏ وإن: تعذر'<وجوة يعضته على 
بعض الناس» فمحال ممتنع أن يتعذر وجوده على كلهم ؛ لأنْ لله تعالى 
لا يكلفنا ما ليس في وسعنا ما تعذر وجوده على الكل». فلم يكلفنا الله 


- 


تغالن: إياء- قط قال: الله تعالى + 9ل مكلك أنه تنا إل وسعها 4" [البقرة: 


0# 


145)]. 
وقال تعالى: ##ومَا جَمَلَ عَلكْدْ في أليينِ من حَرَج4 [الحج: 8/]. 


وبالضرورة ندري أن تكليف إصاية ما لا سبيل إلى وجوده حرج» 
فصحٌ قولناء وبالله تعالى التوفيق. 

ثم اتفق العلماء على أن القرآن. وما حكم به رسول الله يل أو قاله 
أو فعله أو أقرّه» وقد علمه مواضع لوجود أحكام النوازل» واختلفوا في نقل 
السنن على ما ذكرناه قبل» وبيّنا البرهان هنالك ‏ بحول الله تعالى وقوته 
على وجوب قبول الخبر المسند بنقل العدول. 

ثم اختلفواء فقالت طائفة: لا موضع ألبتة لطلب حكم النوازل من 
الشريعة» ولا لوجوده إِلَا هذه المعادن التي ذكرناء أما نص على اسم تلك 
النازلة» وأما دليل منها على حكم تلك النازلة» لا يحتمل إلا وجها واحداء 
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وهذا قول جميع أهل الإسلام قطعاًء وإن اختلفوا في الطرق التي توصل إلى 
معرفة السنن» وهو قول جميع أصحابنا الظاهريين» وبه نأخذ» وقد بيئًا 
أقسام الدليل المذكور فيما سلف من ديواننا هذاء وحضرناها هنالك» 
والحمد لله رب العالمين. 

وقال آخرون: بل ههنا مواضع أخر يطلب فيها حكم النازلة» وهي 
الخبر المرسل» وقول الصاحب الذي لا يعرف له مخالف من الصحابة إذا 
اشتهر . 

وقال آخرون: وإن لم يشتهرء وقول الإمام الوالي منهمء. ودليل 
الخطابء» والقياسء» والرأي المجرد. والاستحسانء. وقول أكثر العلماء. 
وعمل أهل المدينة» والأخذ بقول عالم» وإن كان له مخالف مثلهء وقد 
شرحنا معاني هذه الأسماءء وأبطلنا الحكم بكلّهاء أو بشيء منها بالبراهين 
الضرورية» فيما سلف/ من كتابنا هذاء والحمد لله رب العالمين. 

فأما تعلق قوم فيما اعتقدوه من أحكام بعض النوازل بقول صاحب - 
له مخالفون . أو بقول تابع» أو بقول فقيه من الفقهاء المتقدمين - وإنْ 
خالفه غيره من أهل العلم ‏ فهذا هو التقليد الذي قد تكلمنا في إبطاله فيما 
سلف من كتابنا هذاء والحمد لله رب العالمين. 


قال أبو محمه: وليس للمتكلمين في الديانة اليوم قول يكون عندهم 
اجتهاداً غير ما ذكرناء وقد كانت أقوال في ذلك لقوم من أهل الكلام قد 
درست. مثل قول بعضهم: إن ما وقع في النفس من أول الفكر فهو 
الواجب أن يقال به. 

وقال بعضهم: الواجب أن يقال بالأثقل لأنه خلاف الهوى. 

وقال بعضهم: بل الأخف منهاء لقول الله تعالى: 8يرِيدُ أَنَّهُ يحكم 
لسر ولا بِدُ بِكُمْ الْعُيْرَ © [البقرة: 180]. 

قال أبو محمد: وهذه أقوال فاسدة؛ لأنها كلها دعاوى يعارض بعضها 


ةا 


بعضاء وكل ما ألزمنا الله تعالى فهو يسرء وإن ثقل عليناء وكلّ شريعة 
تتكلف فهي خلاف الهوى؛ لأنَ تركها كان موافقاً للهوى» ولأنه قد يقع في 
أوائل الفكرٍ الوسواس» وقال تعالى ذامَّاً لقوم: #سَرَعُوا لهم ين أَلدِينٍِ ما لَمْ 
66 به ث4 [الشورئ: ١؟].‏ 
و ع سا كيه او ال ص سين اللي ا 
يأذن به الله تعالى. وقال تعالى: فكُلْ هَانها يُمَنَكُمْ إن كُنثْرٌ 
صَدقيرت# [البقرة: .]١١١‏ 


فنص تعالى على أن من لا برهان له فليس بصادق. 


وقال تعالي: ليب عَليِسكُمْ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرهُ لَك وعسج أن كَكَهُوا 
سح كر رعذ معو > روة لسلسم 


شيعا وهو حير لحكم وعسو أن .تي 2 عَيعًا وهو شر ل405 [البقرة : .])3١5‏ 
فهذا يدفع قول من قال بالأخف. 
وقال تعالى: #وما جَعَلٌ عَم فى لزن مد من حرج 4 [الحج: 78]. 


وهذا يدفع قول من قال بالأثقل» وصحّ أنه لا لازم إِلَا ما ألزمنا الله 
تعالى» وسواء وقع في النفس أو لم يقع» وسواء كان أخف أو أثقل. 


قال أبو محمد: وإذ قد انحصرت وجوه الاجتهاد إلى ما قد أوضحنا 
براهينه ‏ من القرآن أو الخبر المسند بنقل الثقات إلى النبي يَكةِ: إِمّا نضا 
على الاسمء وإما دليلاً من النص لا يحتمل إلا معنى واحداً - وسقط كل ما 
عداها من الوجوه التي قد حصرناها أيضاًء فالواجب أن ننظر في أقسام 
المجتهدين» فنظرنا في ذلك فوجدنا أقسام المجتهدين بقسمة العقل الضرورية 
لا تخرج عن ثلاثة أقسام عندناء وأما عند الله تعالى فقسمان لا ثالث لهما: 


فالقسمان اللذان عند الله تعالى هما: مصيب أو مخطىءء لا بد أن 
يكون كل مجتهد عند الله تعالى واقعاً فى أحد النعتين: إما مصيب وإما 
مخطىء». فقد أوضحنا فيما سلف من كتابنا هذا البراهين الضرورية على أن 
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واحد. 

وأما الثلاثة أقسام التي عندنا: 

- فمصيب نقطع على صوابه عند الله - عرّ وجل -. 

.- أو مخطىء نقطع على خطأه عند الله - عر وجل‎ - ١ 

وإن أيقنًا أنه في أحد الحيزين عند الله - عرّ وجل بلا شك؛ لأنَّ الله 
تعالى لا يشك؛ بل عنده حقيقة كل شيء»: ولكنا نقول: مصيب عندنا» 
أو مخطىء عندناء» والله أعلم . 

أو نتوقف فلا نقول: إنه عندنا لا مخطىء ولا مصيب». وإنما هذا فيما 
لم يقم على حكمه عندنا دليل أصلاء وما كان من هذه الصفة فلا تحل 
الفتيا فيه لمن لم يلح له وجهه؛ إذ لا شك في أن عند غيرنا بيان ما 
جهلناه؛ كما أن عندنا بيان كثير مما جهله غيرناء ولم يعر بشرّ من نقصٌ أو 
نسيان أغفله . 

فإذا قام البرهان عند المرء على صحة قول ما قياماً صحيحاً ‏ فحمّه 
التديّن به والفتيا والعمل به والدعاء إليه» والقطع بأنه الحق عند الله عر 
وجل - لما ذكرنا قبل» وليس من هذا الحكم بالشهادة من العدلين» وقد 
يكونان في باطن أمرهما عند الله تعالى كاذبين أو مغفلين؛ إذ لم يكلفنا الله 
تعالى معرفة باطن ما شهدا بهء ولكن كلفنا الحكم بشهادتهما. 

وقد علمنا أنه لا يمكن أن يخفى الحق في الدين على جميع 
المسلمين؛ بل لا بذ أن تقع طائفة من العلماء على صحّة حكمه بيقين لما 
ما لازي بهذا عد ان ادرو مصعر ياي زوك ال كال على 


01 الله تعالى: يننا لكل سَّىْءِ» [النحل: 44] وبقوله تعالى: ##لُِبَينَ 
مَا مُزْلَ إِلَهِم4 [النحل: 44]. 
ولكن قد قال الله تعالى: «وَلَيَىَ ََتِحكُم جم فا اللا ردي را 
لقي 


م 


نَا تصَمَّدَتَ و4 [الأحزاب: 5]: فصحٌ بالنص أن الخطأ مرفوع عناء فمن 
حكم بقول ولم يعرف أنه خطأء وهو عند الله تعالى خطأء فقد أخطأ ولم 
يتعمد الحكم بما يدري أنه أخطأء فهذا لا جناح عليه في ذلك عند الله 
تعالى» وهذه الآية عموم دخل فيه المفتون والحكام والعاملون والمعتقدون» 
فارتفع الجناح عن هؤلاء بنص القرآن فيما قالوه أو عملوا به مما هم 
مخطئون فيهء وصحٌّ أن الجناح إنما هو على من تعمّد بقلبه الفتياء أو 
التدين» أو الحكمء أو العمل بما يدري أنه ليس حقّاً أو بما لم يقده إليه 
دليل أصلاء وصحٌ بهذه الآية أن من قام عنده برهان على بطلان قول 
فتمادى عليه فهو في جناح؛ لأنه قد تعمّد بقلبه ذلك. 

وكذلك قول رسول الله كَكهْ: (إِذَا اجْتَهَدَ الحاكم قأخطا كله أَخْرٌ وَإذَا 
اجْتَهَدَ فَأَصَاب فَلَهُ أَجْرَان»2"0 وقد ذكرناه بإسناده فيما سلف من كتابنا هذاء 
فأغنى عن إعادته.ء فنص رسول الله يكل على أن الساكم ١‏ إذا أخطأ ض 
اجتهاده فله أجر فيما أدّاه اجتهاده إلى أنه حق عنده. وأسقط عنه بذلك 
الإثم. وإن كان مخطئاً في الحقيقة عند الله تعالى. 

[قال أبو محمد]: واعتقاد الشيء والعمل به والفتيا به» حكم بهء 
فدخل هؤلاء تحت لفظ الحديث المذكور وعمومهء فصحٌ ما قلناه» وبالله 
تنالى» التورفيو. 

قال أبو محمد: ثم ينقسم المخطىء المجتهد قسمين لا ثالث لهما:/ 

معتل عا« عدون كوا : فلن : 


- وإما مخطىء غير معذورء على نا سهد يه نول اله تمالى: 
0 2 جْنَامٌ لمآ أَعْطأْتُم بو وَلكن ما تَمَمَدَتَ فُلُوكَكم4 [الأحزاب: 
6]: من أن 0 المعذور هو الذي لم يتعمّد الخطأٌ. وهو الذي يقدر 
أنه 0 حقٌ باجتهاده؛ وأنْ المخطىء غير المعذور هو الذي تعمّد بقلبه ما 
صم عنده أنه خطأء أو قطع بغير اجتهاده. 


() سبق تخريجه. 


يفره 


قال أبو محمهد: فإذ قد صح كل هذا بالنص فلنعده باختصار»ء فنقول 
وبالله تعالى التوفيق: 

إن المجتهدين قسمان: 

- إما مصيب مأجور مرتين. 
؟ - وإما مخطئع. 
00 قسمان: 
- مخطئع معذور مأخور: مرة» وهو الذي أذَّاه اجتهاده إلى أنه على 
حق عنده. 

ب ومخطئ غير معذور ولا مأجورء ولكن في جناح وإثم» وهو من 
تعمّد القول بما صح عنده الخطأ فيه» أو بما لم يقم عنده دليل باجتهاده 
عاق أثه تحق عيدة:. 

قال أبو محمد: ثم وجدنا من قامت عليه حجة في بطلان ما اعتقد 
ولم تكن عنده حجة تعارض تلك الحجة الواردة» فإنه لا يخلو من أحد 
وجهين لا ثالث لهما. 

- إما أن يكون اجتهاده أذّاه إلى ما اعتقد من ذلك ببرهان واضح 
ويقين قد ارتفع به الشك». فإنّ البرهان لا يعارضه برهان» فلو جاز ذلك 
لكان الحق فى المتضادين» [فهذا باطل] بيقين» فهو وإن عجز عن معارضة 
ذلك الشف الوارة عليه قلسن كه عن :لك ومسقطة لجا كيك بالدرهات: 
فواجب عليه التمادي على ما قام به البرهان. 

؟ - وإما أن يكون أدّاه اجتهاده إلى ذلك بإقناع أو شغب» فكان في 
اعتقاده إياه مسامحاً لنفسه» مدافعاً للخواطر التي تعارضه» غير محقّق للبحث 
عن البرهان في ذلك. 

فهذا إذا قامت عليه حجة برهانية من النص» يلوح له بها فساد اجتهاده -: 
ففرض عليه ترك ما كان عليه» والرجوع إلى الحق» فإن لم يفعل فهو عاص لله 
عرّ وجل -. دامق عكر سافط الصهادة لأنه مغلب للظن على على اليقينء 


جد 


- مي م عءم 


وهذه من الكبائر» قال الله عرٍّ وجل: #إن يعون إل لطن إن ألظنَّ ل يعتى من 
كلَيّ ما 409 [النجم: 1:8]» وقال تعالى: إن يَتَبْعُونَ إِلَّا لظن وما 8 
إرفرة 
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لذ 


00 


ب لد جَاءَهُم ين ديهم المدى 42 [النجم: ١؟].‏ 
قال أبو محمد: فهذا نص ما قلنا آنفاً: إن من جاءه من ربه تعالى 

الهدى وهو البرهان الحق ‏ فلا يحل له تركه واتباع ما هويت نفسهء وظنّ 
أنه الحق» وأنه لا يحل له الثبات على ما هويت نفسه وظن أنه الحق» 
وترك اتباع الحق. الوارد من الله تعالى. 

[قال أبو محمد]: وسواء في هذا المقام عليه البرهان في فتياه أو في 
معتقدهء فى اعتزاله أو تشيعه أو إرجائه أو شرايته. ومَنْ جوّز الشك فى 
البرهان وتمادى على مخالفته؛ وقطع بظنه في أنه لعل هاهنا برهاناً آخر 
يبطل هذا البرهان الذي أقيم عليه : فهذا مبطل للحقائق كلهاء وقوله يقود 
إلى أن لا يحقق شيئاً من الشرائع إلا بالظن فقطء وهذا أفسق الفاسقين. 

[قال أبو محمد]: وأما مَن اعتقد قولاً بغير اجتهاد أصلا/. لكن اتباعاً 
لمن نشأ بينهمء فهذا مقلد مذموم بيقين» أصاب أو أخطأء وهو آثم على 
كل حال. عاص لله عرّ وجل بذلك». فاسق مجرّح الشهادة» صادف 
الحق أو لم يصادفه؛ لأنه لم يقصده من حيث أمر من اتباع النصوص. وقد 
بينا برهان هذا فيما سلف من ديواننا هذاء وبالله تعالى التوفيق. 

فإن قال قائل: فإنكم على هذا يلزمكم أن كل من قال من الصحابة 
رضي الله عنهم أو من التابعين وفقهاء الأمة وخيارها بقول يخالف قولكم في 
كل مسألة. فإنه داخل فيما ذكرتم من التكفير أو التفسيق أو الكذب. وفي 
هذا ما فيه. 

قلنا: هذه دعوى منكم كاذبة؛ بل هو اللازم لكم. ولكل من قال: إن 
الحق في واحد من الأقوال. لأنكم في قوله لكم: تزعمون في نصركم إياها 
أنها موافقة لما جاءه من عند الله تعالى. إما لقرآن أو لسنة مسندة أو 
مرسلة» وهما عندكم سواء فيما أمر الله تعالى بقبولهماء أو لقياس؛ بل هو 
عندكم مما أمر الله تعالى بهء فيلزمكم أن كل من خالفكم فيها من صاحب 
أو تابع أو فقيه: مخالف لما جاء من عند الله تعالى» والمخالف لما جاء 
من عند الله تعالى عندكم: إما كافر وإما فاسق. 
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فإِنْ قال: لا يكون كافراً ولا فاسقاً ولا عاصياً إِلّا أن يعاند الحق 
الذي جاء من عند الله تعالى» وهو يدري أنه حق. 


قلنا: هذا نفس قولنا ولله الحمدء فإن كل من خالف قرآناً أو سنة 
صحيحة أو إجماعاً متيقّناًء وهو لا يلوح له أنه مخالف لشيء من ذلك» 
فليس كافراً ولا عاصياً ولا فاسقاً؛ بل هو مأجور أجراً واحداًء كما قال 
رسول الله يك فيمن اجتهد فأخطأ""". ولا خطأ في شيء من الشريعة إِلَا في 
خلاف قرآن أو سنة صحيحة.» فهذا 0ن 


وأنا بن القران: فقوله تعالى للمسلمين: وَل َببِحكُم ناح يما 
أخطأثر به ولدكن ما تعمَّدد عَيَدَتَ و4 [الأحزاب: 5] ومن الإجماع أنه لا 
ا ب ا 0057 أو أسقط 
كلاماًء أو زاد ساهياً مخطئاً فإنه لا يكفر ولا يبتدع ولا يفسق ولا يعصيء 
وإنما الشأن فيمن قامت عليه الحجةء. فعند وخالف الآية بعد أن وقف 
عليهاء مقلّداً أو متبعاً لهواه. أو خالف السنة بعد أن عرفها كذلك» فهؤلاء 
هم الذين يقع عليهم التكفير أو التفسيق». على حسب خلافهم لذلك إن 
استحلّوا خلاف ذلك كفرواء وإِنْ خالفوه معاندين غير مستحلين فسقوا. 


وهكذا القول في الشريعة كلهاء ووطء الفرج الحرامء وأكل 
الحرام واستباحة العرض الحرام والبشرة الحرام ونحو ذلكء. كل هذا 
من فعله مخطباً غير عالم أنه خالف ما جاء من عند الله تعالى على 
لسان نبيه كه فلا يكفر ولا يفسق ولا يعصيء. ومَنْ فعله عامداً غير 
معتقد لإباحة ما حرم الله تعالى من ذلك فهو فاسق». ومَنْ فعله عامداً 
مستحلا/ خلاف الله تعالى فهو كافر.ء وقد نرّه الله تعالى كل صاحب 
وكل فاضل عن هاتين المنزلتين» وأوقع فيهما كل فاسق متبع هواه 
قاصداً إلى نصر الباطل» والثبات عليه وهو يدري أنه باطل» وبالله 
تعالى ‏ التوفيق: 


(0) سبق تخريجه. 


قال أبو محمد: فإذا قد صم كل ما قلناه فلنبيّن بحول الله تعالى 
وقوته وجوه الاجتهاد التي قدمناء وحكم من أخذ بوجه منهاء وفي أي خبر 
يقع عندنا من القطع بصوابه» أو القطع بخطئه» أو التوققف في أمرهء وبالله 
تعالى نعتصم . 

فأول ذلك من تعلق بآية منسوخة» فهذا لا يخلو من أحد وجهين: 

١‏ - إما أن تكون تلك الآية قد جاء نصّ منقول نقل تواتر بأنها 
منسوخة. أو قال دليل متيقّن من النص» أو الحال بأنها منسوخة. 

؟" ‏ فإن كان نسخها ثبت بأحد هذه الوجوهء فحكمها الثبات على ما 
بلغه من المنسوخ عند الله عرّ وجل بلا شكء. ما لم يثبت البرهان عنده 
بنسخها معذور مأجور مرتين. 

فإذا قام عليه البرهان المذكور بأنها منسوخة فتمادى على ذلك من 
الأخذ بالمنسوخ معتقداً لصوابه في ذلك» فهو كافر مشرك حلال الدم كمن 
تحادى على القول بأن المتوفى عنها وضية إلى الحول؛: أو على القول 
بالصلاة إلى بيت المقدس. وما أشبه ذلك. 

وأما إِنْ قام الدليل عنده على أنها منسوخة ‏ من النص المتيقن كما 
ذكرنا ‏ إلا أنها مما اختلف الناس في نسخهاء فتمادى على القول 
بالمنسوخ. وهو يعلم خلاف ذلك». فهو فاسق عاص لله تعالى» لتعمّد قلبه 
القول بمخالفة الحق الصحيح. فهو عامد كبيرة» وبالله تعالى التوفيق. 

فإن كانت تلك الآية مما قام الدليل على نسخها من نقل الآحاد.ء وهو 
ممن يصحّح مثل ذلك النقل» فتمادى على القول بهاء فهو فاسق بتعمّده 
مخالفة ما هو الحق عنده. وإن كنا لا نقطع على أنه مخطىء» وليس هذا 
إلا فيما لم يأتِ من جهة الثقات مسنداً فقطء لكن من جهة من اختلف في 
توثيقه ولا بد ولا مزيدء وهذا كمن رد شهادة العدلين من الحكام فيما 
يقبلان فيه بغير شيء يوجب رذ شهادتهماء فهذا فاسق لرذه ما هو الحق 
عنده» ولعله في باطن الأمر مصيب في ردّها إذ لعلهما كاذبان أو مغفلان أو 
غاب عنهما سرّ تلك الشهادة فهذا فصل. 

فرق 


وفصل ثان: وهو أن يتعلق بآية مخصوصة. مثل قوله تعالى: ##لينَ 
َرَت لحن عمَلْكَ4 [الزمر: 10]. 

فهذه خاصة فيمن مات كافراً ببرهان نصّ آخرء فهذه ‏ أيضاً ‏ ما لم 
يقم عنده برهان بأنها مخصوصة؛ فحكمه الثبات على المخصوص الذي 
بلغه» وهو مأجور مرتين حتى إذا قام عليه الدليل البرهاني بأنها مخصوصة. 
فكما قلنا في الفصل الذي قبل هذا. 

وفصل ثالث: وهو أن يتعلّق بآية قد خصٌ منها بعضهاء كقوله تعالى: 
2 2م هم رم اخ ل وساي رم 200028 لع مع 
اقل عق ما أوين إل رما عل اص له نل أ وكوك ينه أذ وما 
يفوك عَا أو لَحَمَ حاير فَإِنَّمُ رجش 53 فِسَمَا أَهِلَّ لِغْيْر َس به # [الأنعام : 6 . 


وكقوله تعالى: ممت عَلِِكْمَ أُكصدمُ4 إلى قوله: لوَأِلَ لك يا 
وَرَآهُ دَلِكُم 4 [النساء: 14]. 

وكقوله تعالى: #وَالسَارِفُ وَالسَارِقَةٌ مأَقَطعوا أبِدِيهمَ 

فهذا ‏ أيضا - حكمه الثبات على ما بلغه» 50 مرتين» فإن قام 
عليه البرهان فتمادى» فإِنْ كان صحيحاً عنده فهو كافرء كمن أحل الخمر 
بعموم هذه الآية» أو أحل العبيد بملك اليمين. 


وفصل رابع : وهو أن يتعلق بآية مزيد عليها نص آخرء كمن تعلق 
بقوله تعالى: #خَرّمَتٌ عَبَكُمْ | 4 الآية... إلى قوله: #وَأيلٌ لم 
نَا ورآء دَلِكُمْ # [النساء: 5١؟]‏ وقد زيد في هذه الآية تحريم الجمع بين المرأة 
عمتها عمتهاء والمرأة وخالتها. ومثل هذا كثير. 

فهذا ‏ أيضاً ‏ حكمه الثبات على ما بلغه. وهو مأجور مرتين ما لم 
يقل عليه دليل بالزيادة» فإن كان الدليل صحيحاً عنده» فخالفه معتقداً خلاف 
النص » فهو كافر. 

وفصل خامس: وهو أن يتعلّق بآية فيصرفها عن وجهها. كمن اعى 
في قول الله عرّ وجل: طوَسَتَئِِئوا عَِمِدَقٍ ين رَبَالِحكُ ين لَمْ يكرا ممْلن 


عور له 


فَيَجْلّ وأرآأكان* [البقرة: 187]. 


يهما» [المائدة: 7”]. 


لالع 


هه 101 


وقوله تعالى: ##وَأَقَهِدُوا ذَوَقُ عَدَلٍ يَنكْدِ4 [الطلاق: ؟) أنهما مخالفان 
لما صم عن النبي يَكَةِ من الحكم باليمين مع الشاهد وموجبان ألا يحكم 


قال أبو محمد: وهذا تمويه تعمدوه أو جاز عليهم بغفلة» أو صرف 
للآيتين عن وجههما وتمويه بوضعهما في غير موضعهما؛ لأنه ليس في 
الآيتين المذكورتين أمر بالحكم بالشاهدين. أو الشاهد والمرأتين أصلاً. ولا 
دليل على ذلك بوجه من الوجوه. وإنما فيهما الأمر باستشهاد الشاهدين» أو 
الشاهد. والمرأتين [عند المداينة والطلاق والرجعة فقط] مع ما فيهما من 
قوله تعالى: #وأَشسْهدوأ إِذا بعر # [البقرة: ”187] دون ذكر عدد إشهاد 
واحد يقع عليه اسم ا(إشهاد» وقوعاً صحيحاً في اللغة بلا شك فهو جائز 


بنص القرآن. 
وكمن تعلق في إيجاب الزكاة بقوله تعالى: 9وَءَاتُواً حَقَّهُ يَوْمَ 
حَصَادوء» [الأنعام: ]١4١‏ وهذا خطأ؛ لأنْ إيتاء حق الزكاة فيما أنبتت الأرض 


لا يمكن يوم الحصاد» وهي أيضاً مكية » والزكاة مدبية 0 


فصخ أن من احتج بهذه الآية في أحكام الزكاة فصارف للآية عن 
وجههاء فمن جهل هذه النكتة واحتج بهاتين الآيتين فيما ذكرنا فهو 
مخطىء؛ لأنه لم يأمره الله تعالى قط بما ذهب إليه» لكنه بجهله مأجور مرة 
معذورء فإن وقف على ما ذكرنا فتمادى على قوله فهو فاسق أو كافرء على 
ما قسمنا قبل: مخطىء عند الله تعالى بيقين لما ذكرنا قبل. 

قال أبو محمد: وهذه الفصول كلها داخلة على من تعلق بالأحاديث 
مخصوص منه أو مزيد عليهء فهذا كما قلنا فى الآيات سواء بسواء إلا أنه 


)١(‏ انظر في هذه المسألة: أحكام القرآن للجصاص ١١‏ 14ء وأحكام القرآن لابن 
الفرس / -7١‏ 77. وأحكام القرآن للقرطبي 97/97 2917, وأحكام القرآن لابن العربي 
.71١5-‏ 
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لا يكفر/ إلا برد حديث ثبت عنده. وإن كان مختلفاً في الأخذ به. فكما 
قلنا فى الآيات», إِنْ خالف فى ذلك ما هو الحق عنده معتقداً لذلك فهو 
كافر مخطىء عند الله تعالى» وإن خالف ذلك بلسانه دون قلبه فهو فاسق. 


ومما ذكرنا ‏ أيضاً - قول من احتج في إباحة الصلاة في المقبرة بصلاة 
النبي كَلِ على قبر المسكينة السوداء”ا؟» وهو لا يبيح الصلاة على القبر» 
وأما لو أخذ بهذا لكان هذا منه قياساً. لا صرفاً للخبر عن وجهه. 


وكمن احتج بقوله ككل : «إِذَا مَاتَ المَيِتُ انْقَطمَ عَمَلهُ إل من ه270 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) رواه مسلم في صحيحهء حديث رقم )١57١1(‏ #/50؟1. 
وأبو داود في سئنهء حديث رقم )588٠0(‏ “//ا١١.‏ 
والترمذي في سننهء حديث رقم (5/ا1) 550/8. 
والنسائى فى سئنه المجتبى .70١/56‏ 
والذارمي في سنله» حديث رقم (مده) .١ 84/١‏ 
وأحمد فى المسند ؟/؟/ا؟. 
والبخاري في الأدب المفرد.ء حديث رقم (78) ص58: 
وأبو يعلى في مسندهء حديث رقم (ا548) ."47/١١‏ 
وابن حبان في صحيحهء حديث رقم (كدء؟) لاركمت وفي الثقات 8/١‏ 9. 
والطحاوي في مشكل الاثار» حديث رقم 5 -7؟) 18/١‏ 
واللالكائي في أصول الاعتقاد» حديث رقم (97ا51) 1197/5. 
وابن أبي الدنيا في العيال» حديث رقم (470) 517/5. 
والنقاش في فوائد العراقيين» حديث رقم (85) .97/١‏ 
وابن خزيمة في صحيحه. حديث رقم (5592) :77/5 .1١‏ 
والطبراني في كتاب الدعاء»ء حديث رقم ١١6(‏ إلى )١ 756١5‏ #ركمى8١ ‏ مدلل 
والبيهقي في سننه الكبير 2717/8/5 وفي سننه الصغرى.ء حديث رقم (514775). 
وفي المدخل» حديث رقم (51” -355) ص7509. 
وفي شعب الإيمان» حديث رقم ا" لاه 7. 
والبغوي في شرح السنّة» حديث رقم (179) .800/١‏ 
وابن عساكر في معجمهء) حديث رقم (619) ص75508. 
وابن الجوزي في البرء حديث رقم (5/ا١)‏ ص١17.‏ 
وابن عبدالبر في الجامع»ء حديث رقم (1”) 7/١‏ بتحقيقنا. 


خرف 


في ردّ الحج عن الميت» وترك للصيام عنه. وترك كشف رأسه إن مات 
محرما. 

ومنها: أن يدعي المرء في عموم آية نسخاً أو تخصيصاًء أو #تتفييض)] 
منها أو ندب فإِنْ صم له دعواه في ذلك بنص صحيح فقوله حق مقطوع 
على صحته عند الله عرٍّ وجل » ومَنْ قال: إن هذه الآية أو الخبر قد 
نسخها الله عرّ وجل أو خصّهماء أو خصّص منهماء أو يلزمنا ما فيهما 
أو أراد بهما غير ما يفهم منهماء ولم يأتِ على دعواه بنص صحيح - فقد 
قال على الله ما لم يعلم. 


قال أبو محمد: وليس هؤلاء كمن تقدم ذكرنا لهم؛ لآن مين :تعلق 
بنص لم يبلغه ناسخه. ولا ما خصه. ولا ما زيد به عليه - فقد أحسن ولزم 
ما بلغه.» وليس عليه غير ذلك حتى يبلغه خلافه من نص اخرء ومَنْ ذكرنا 
في هذا الفصل فلم يتعلق بشيء أصلاً؛ بل تحكم في الدين كما اشتهى. 
وهذا عظيم جداًء فمن قال بهذا ممن نشاهده ‏ ساهياً غير عارف بما اقتحم 
فيه من الدعوى ‏ فهو معذور بجهله. ما لم ينبه على خطئه» فإِنْ نبّه عليه 
فثبت على خلاف ما بلغه عامداً فهذا غير معذور؛ لأنه خالف الحق بعد 
بلوغه إليه . 


- والشجري في أماليه 7٠١ 59/١‏ و5/١٠.‏ 
وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات» حديث رقم (507) .491١ - 490/١‏ 
والدولابي في الكنى 1//4”. 
وعلي بن حجر في جزئه» حديث رقم )2 ص8١”7.‏ 
والسلفي في معجمه») حديث رقم اللي لق ص 75١‏ 
لأبى العباس القرطبى 0655/5 20080 وعون المعبود 7١/8‏ 77. وفيض القدير 
١لا‏ 8ق ومعالم السنن 2/5 وشرح المشكل فكضفة شبرضرفة 


لحف 


معذورون لأننا لا نظن بهم إلا أحسن الظن» وقد حضن الله تعالى على أن 
نقول: ريا أعْفِز لكا وَلِْؤيَا الت سبش بالإين ولا جملْ في قوت 


8 َِزَننَ َامَنُوأ»# [الحشر: ]٠١‏ 


قال أبو محمهد: ولا يقين عندنا بأنهم تحكموا في الدين بلا شبهة 
دخلت عليهم. ولا شك أنهم لم يتبيّن لهم الحق في ذلك. وأما من نشاهده 
أو لم نشاهده ‏ ممن صم عندنا بيقين حاله ومقدار عمله ‏ فنحن على يقين 
أنه ليس عنده فى ذلك أكثر من الدعوى. والقول على الله تعالى بما لا 
يعلم: فهؤلاء فسّاق راكبون أعظم الكبائر ونعوذ بالله العظيم من الخذلان. 

وكذلك من ادّعى في حديث صحيح قد أقرّ بصحته أو بصحة مثله في 
إسناده نسخاً وتخصيصاً منه أو ندباً فكما قلنا في مدّعي ذلك في الآيات ولا 
فرق. 

ومنها: من تعلّق بقول لم يجد فيه مخالفاً ولم يقطع بأنه إجماع فهذا/ 
إن ترك لذلك عموم نص صحيح أو خصوص نص صحيح فمعذور مأجور 
مرة» وإن أخطأء ما لم يوقف على ذلك النص» فإن وقف عليه فتمادى 
على خلافه فهو فاسق. لرده ما أقرّ بثباته» أو كافرء إن اعتقد خلاف الحق 
بعد بلوغه إليه بقلبه. 


ومتهاء أن لا يتغلق فى خلاق التضئ الغابنث بإقرازه إلا بقول ضاحت 
لا يعرف له منهم مخالف» إما منتشر مشتهر»ء وإما غير منتشر ولا مشتهرء 
أو يتعلّق فى ذلك بقول أكثر العلماءء وقد وجد الخلاف فى ذلك من 
معبيي» أر عدلق :ني ذلك سمال حل «الحدينة؛ برقن وحن الختلاقك من 
غيرهم : فهذا ضعيف من التعلّق جداً ؛ لأنْ الخطأ لا يؤمن على أحد من 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ ولا على الأكثر من العلماء» ولا على عمل أهل 
المدينة» إلا أنه قد يغلب الظن على المرء حتى يتوهّمه يقيئاً» لسهوه عن 
صحيح النظرء فهذا النسيان والخطأ المرفوع فيه الجناح» حتى إذا نبّه على 
ذلك: فإن تمادى فهو فاسق؛ لتماديه على مخالفة أمر الله تعالى» وتعلقه بما 
لم يأمره الله تعالى قط بالتعلق به» فهو بذلك شارع في الدين ما لم يأذن 


١ 


به الله. أو كافرء إن تعمّد خلاف بقلبه بعد بلوغه إليه. 


ومنها: أن يتعلّق بدليل الخطاب أو بالقياس» فهذا ‏ أيضاً - معذور 
مأجور مخطىء عند الله تعالى بيقينء إلا أنه لا يفسق, ما لم تقم عليه 
الحجة في بطلان هذين العلمين» فإِنْ قام بذلك عنده البرهان ‏ من النصوص 
الثابتة المتظاهرة فتمادى على القول بالقياس» أو بدليل الخطاب». فهو 
فاسق؛ لأنه ثابت على ما لم يأذن به الله تعالى ولا رسوله ذككِةْ كما قدمنا. 


ومنها: أن يتعلّق بالرأي والاستحسانء. وهذا أضعف من كل ما تقدم؛ 
إذ الشبهة المتعلق بها فى هذين الوجهين فى غاية الوهاء؛ لأنه دليل على 
متحتهيساء بل اليزهان قاقم على بطلاتهماء إلا انف كد تعلقوا في ذلك 
بأثرين واهيين ساقطين مصروفين أيضاً عن وجههماء أحدهما الحديث 
المنسوب إلى معاذء إلا أن من شبّه عليه فظن أنه مصيب في ذلك فهو 
مقذور ماجوو فزن قامت عليه الحفة بظلان الرائ والاستحسان: تفي 
على القول بهما فهو فاسق. لحكمه في الدين بما لم يأذن به الله تعالى. 

ومنها: أن يتعلّق بقول صاحب قد خالفه غيره من الصحابة رضى الله 
عنهم. أو بقول عالم ممن دونه ممن قد خالفه غيره من العلماءء ا 
التقليد بعينه» وليس من فعل هذا مجتهداً أصلاء وهو حرام لا يحل» فمن 
قدر أنه معذور في ذلك» ولم يبلغه المنع منهء ولا بلغه أن ههنا عالما آخر 
مخالفاً لهذا الذي تعلّق به» فهو معذور؛ لأنه يظنَ أن هذا هو الحق/ وأما 
إذا بلغه أن هاهنا عالماً آخر مخالفاً للذي تعلق هو به فإنه فاسق. لأنه ليس/ 
بيده شبهة أصلاً يتعلق بها في اتباع رجل بعينه دون غيره؛ بل هو ضلال 
مبين. ونعوذ بالله العظيم من الخذلان. 

قال أبو محمد: وأما الوجوه التي لا نقطع فيها على تفسيق المخالف 
لنا ولا على أنه مخطىء عند الله تعالى؛ بل نقول نحن على الحق عند 
أنفسنا ومخالفنا عندنا مخطىء مأجورء والله أعلمء فأدقق ذلك وأغمضه أن 
ترد آيتان عامتان» أو حديثان صحيحان عامانء» أو آية عامة وحديث صحيح 
عام. وفي كل واحدة من الآيتين» أو في كل واحد من الحديثين» أو في 

بقث 


الآخر متهماء- ونأك مل قوله :عاق :طون -صجعغوا يوت الكقضين إل ما 
كَل سَلقت* [النساء: 7]. 


مع قوله تعالى: د سك 4 وكقول رسول الله عَكَه : دل 


صَلاة لِمَنْ لَمْ را بِأمٌ القُرآن»”'' مع قوله كَِ: وقد ذكر الإمام: «وَإِذَا قَرَأ 
َأَنْصِنُوا» 0 1 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) روأه مسلم في صحيحهء حديث رقم (104) 7١4 - 70/١‏ ضمن حديث طويل. 
وأبو داود في سننه.ء حديث رقم ١50 ١54/١ )505  5٠7(‏ ثم قال: «وهذه 
الزيادة: «وإذا قرأ فأنصتوا» ليست بمحفوظة؛ الوهم عندنا من أبي خالد». اه. 
والنسائى فى سئنه المجتبى ١51/7‏ 157. 
وفي سئنه الكبرى: ديك رقم (0ةة ل 84ة) 200/5 ثم قال الا تمل آاحذا تابع 
ابن عجلان على قوله: «وإذا قرأ فأنصتوا» . 
وابن ماجه في سئنهء حديث رقم (845). 
وأحمد فى المسند 8/5/9 _ .57١‏ 
وابن 6 في المصنف. حديث رقم (7”999) .771/١‏ 
وحديث رقم (لا9/1) .1١9/5‏ 
وحديث رقم (ا"511”) لمارحما. 
والبخاري في القراءة خلف الإمام»؛ حديث رقم (555 2 7”517) ص08 -04. 
والبزار في مسنده. حديث رقم (88944) "59/١5‏ ثم قال: «وهذا الحديث لا نعلم 
أحداً قال فيه: «فإذا قرأ فأنصتوا» إلا ابن عجلان» عن زيدء عن أبي صالح. . .) 
أه. 
والدارقطني في السنن.؛ حديث رقم (1559 ١570‏ (”؟١ ‏ 01777 ”7 
(العلمية). 
وفى العلل  ١41//8‏ 188. 
وقال في المعرفة ؟/45: «وقد أجمع الحفاظ على خطأ هذه اللفظة» وإنها ليست 
محفوظة: يحيى بن معينء وأبو داود السجستاني» وأبو حاتم الرازي» وأبو علي 
الحافظ.ء وعلى بن عمر الحافظ» وأبو عبدالله الحافظ». اه. 
والطحاوي في شرح المعانى» حديث رقم (1797) .117/١‏ 
وابن عدي في الكامل 7//5ا17. 
وابن المنذر في الأوسطء حديث رقم (119) #ره١٠.‏ 


و 


ومثل قوله تعالى: ##وَللَهَ عَلَ لثبى مخ لدت سن انتطاة إيد به سيلا »* 
[آل عمران: 917] مع قَول وسول الله كله: وله تيكل لامرَأةٍ تؤْمِنُ بالله وَاليَوْم 
الآخَرِ أَنْ سنافر ور َ زوج أو ذي مَحْرّم)"') فإِنْ خصومنا يقولون: #وآن 


تَسمَمرا 17 كين إلا مَا د كَدْ سَلَفَْ» قد خص منه الأختين بملك 


- وتمام في فوائده» حديث رقم ('الاة) 5ه 
والدقاق فى فوائده» ص"75. 
والخطيب في تاريخ بغداد .77١/0‏ 
والحربي في الجزء الثاني من حديثه» حديث رقم (5) ص7. 
والبيهقي في سئنه ١95/79‏ ثم قال: «كذلك رواه أبو خالد الأحمرء عن ابن عجلان» 
وهو وهم من ابن عجلان». اه. 
ثم نقل بسنده إلى يحيى بن معين قوله في حديث ابن عجلان: «إذا قرأ فأنصتوا» قال: 
ليس بشيء. 
وانظر: العلل لابن أبي حاتم 2١74/١‏ حيث نقل عن أبيه قوله: «ليست هذه الكلمة 
بالمحفوظ. وهو من تخاليط ابن عجلان. 
وقد رواه خارجة بن معصب - أيضاً - وتابع ابن عجلان. 
وخارجة - أيضاً ‏ ليس بالقوي». اه. 
قال الدارقطنى في علله :1١41 - ١85/8‏ «هو حديث اختلف فيه على محمد بن 
عجلان : ١‏ 
١‏ - فرواه أبو خالد الأحمرء عن محمد بن عجلانء. عن زيد بن أسلمء عن أبي 
صالحء عن أبي هريرة. 
وقال إسماعيل بن أبان الغنوي: عن ابن عجلان» عن زيد بن أسلمء ومصعب بن 
شراحبيل» عن أبي صالح» عن أبي هريرة. 
وقال أبو سعد الصاغاني: عن ابن عجلان» عن أبيه؛ عن أبي هريرة. 
وقال محمد بن سعد الأشهلي: عن ابن عجلان» عن زيد بن أسلم ‏ أيضاً -» وكلهم 
قال فيه: «وإذا قرأ فأنصتوا». 
وقال الليث: عن ابن عجلانء» عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» ولم يقل 
فيه: «وإذا قرأ فأنصتوا» . 
ورواه يحيى بن العلاء الرازي» عن زيد بن أسلمء عن أبي صالح. عن أبي هريرة» 
وقال فيه: «فإذا قرأ فأنصتوا». وهذا الكلام ليس بمحفوظ في هذا الحديث». اه. 
وانظر: القراءة خلف الإمامء ص8ه - 1 

)١(‏ سبق تخريجه قريباً. 
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اليمين قوله تعالى: ##آوْ ما مَلَكتَ أَيَكْدَكُم4 [آل عمران: 1]. 

وقلنا نحن: إن قوله تعالى: أو ما مَلَكَتْ تدك » خضل معه الالحدية 
بملك اليمين قوله تعالى: #وّآن كَجَمَعُوا بيت 000 

وقال خصومنا: دلا صَلاةٌ لمن لْمْ ,َ َقْرَأ وا بام القُرآن)”23 00 منه نه المآموم 
1 كيه «إذًا قَرَآ فَأَنصتُوا»9» وقلنا نحن: قوله كَكليهِ: «وَإِذَا قَرَأ فَأَنْصِمُوا»”" 

خص أم القرآن منه قوله: «لآ ضَلاةَ لِمَنْ لَمْ يقرا بم القُرَآنٍ “ 


وقال خصومنا: قول اللّه تعالي» ولتم 0 عَلَّ لتايس حِجَ السنَتِ# : خص 
النساء منه قوله عله : دل تساف امْرَأَة إلأ مع زفح 3 ذي مَحْرَم ف 


وقلنا نحن: إن قوله تَكلِِ: «لآ تُسَافِرَ المرَأهٌ إل مَعَ روج أ ذِي 
مَحْرَّم"" خصٌ منه سفر الحج قوله تعالى: ونه عَلَ لتايس حِج البَيْتِ». 

قال أبو محمهد: فهذا وإِنْ رجعنا استعمالنا للحديثين بدليل لازم 
جذَاء دقيق ألبتة» لا يؤمن في مثله الغلط على أهل العلم الواسع والفهم 
البارع والإنصاف الشائعء وليس كسائر ما قدمنا مما تقود إليه العصبية ولا 
يخفى وجه الخطأ فيه على من أنصف أو تورع. 

بلا م براه نون رقهاء رحد الانيتهما لمزن فإن وجد نص 
صحيح بذلك عاد الأمر إلى ما قد ذكرناه في الفصول المتقدمة» ولا بد من 
دده لاق الله عمال تقد لد لقا نات الدج بقوله تعالى: #لمُبَيْنَ لِلئّاس ما 
زْلَ إِلَبِم4 [النحل: 44] فلا يجوز ألبتة أن يبقى في الدين شيء مشكل؛ بل 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(5) 'انظر التعليق ها قبل السابق. 
(9) سبق قريباً. 

(5) سبق تخريجه. 

() سبق قريباً. 

(5) سبق تخريجه قريباً. 


1: 


هو كله مقطوع على أنه بين بياناً جلياًء والحمد لله رب العالمين/ . 

الوجه الثانى: أن يرد حديثان صحيحان متعارضان» أو آيتان متعارضتان 
أو آية معارضة لوي صحيح تعرضا عتاوماء في أحد النصين منع» وفي 
الثاني إيجاب في ذلك الشيء بعينهء لا زيادة في أحد النصين على الآخرء 
ولا ناذا في أبهما النائت .من المتشوع » كالتص: الواره أن .توك ]ل عند 

ب قائما؟2: والنص الوارد أنه يلك نهى عن الشرب قائما””©: فإن من ترك 
لخر عا : ورجع إلى الأصل الذي كان يجب لو لم يرد ذلك الخبران» 
أو رجع أحد الخبرين على المعارض له بكثرة رواته أو بأنه رواه من هو 
أعدل ممن روى الآخرء وأحفظ. وما أشبه هذا من وجوه الترجيحات التى 
قد ارردناه افى سات الكلام "قن بالأخبان من أديوانكا هذاه راق جره 
الصواب منها من الخطأء فإِنْ هذا أيضاً ‏ مكان يخفى بيان الخطأ فيه 
ا 

وأما نحن فنقول بالأخذ الزائد شرعاً 

قال أبو محمد: إلا أننا نقول وبالله تعالى التوفيق: إن من مال إلى 
أحد هذه الوجوه في مكان ثم تركه في مثل ذلك المكان وأخذ بالوجه الآخر 
مقلّداً أو مستحسناء فما دام لم يوقف على تناقضه وتفاسد حكمه فمعذور 
مأجون. 

خاو ذا وفت غلى ولك التعادى: هر نامل عافن له عرّ وجل - 
لاتباعه الهوى قال الله تعالى: #9وَلَا تَيّعِ الْهَوئ ميضِكَ عن سَبِيلٍ أنه [ص : 
1 أوكل من قال لي الدين بقل لم حراج ليه ببرهاة للك يما اوقد في 
نفسه الميل إليه» فإنه بيقين متبع لهواه. 

والوجه الثالث: أن يتعلّق بحديث ضعيف لم يتبيّن له ضعفه. أو 
بحديث مرسل أو ادّعى تجريحاً في راوي حديث صحيح. إما بتدليس أو 


)١١(‏ سبق تخريجه. 
(0) سبق تخريجه. 
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نحوهء أو ادّعى أن الناقل أخطأ فيه» فمن اعتقد صحّة ما ذكرنا من ذلك فهو 
معذور مأجورء حتى إذا ترك فى مكان آخر مثل ذلك الحديث؛: أو .رد مرسلاً 
آخز لإزساله:فقطء :والح يحذيث آآخر :فيه من التعليل) كالتى فيا اقدد.رذه فى 
مكان آخرء ووقف على ذلك - فإنْ تمادى فهو فاسقء. وإن لم تقطع على أنه 
مخطىء عند الله عرّ وجل لكن لإقدامه على الحكم في الدين بما قد شهد 
لسانه ببطلانه في موضع آخرء فهو متبع لهواهء فهو ضال بالنص» كمن حكم 
بشهادة فاسقين يعلم فسقهما فيما لا يدري هو صحة شهادتهما به أو ردّ شهادة 
عدلين يعلم عدالتهما بغير حرم ثبت عنده ولا علم منه ببطلان ما شهدا به 
فهذا فاسق بإجماع الأمة كلّهاء وإن كان في الممكن أن يكون قد صادف 
الحق عند الله تعالى» ولكن لما أقدم على خلاف ما أمر به بغير يقين كان 
عاصياً لله تعالى» ونعوذ بالله العظيم من الخذلان. 


فإن قال قائل: فكيف تقولون فيمن بلغه نصّ قرآن أو سنة صحيحة 
كين النس فد الت "الآمى: إل آنه قد عجاء :ذلفه الشير فى نمن: الو تياد 
منه أو زيادة عليه ولم يبلغه النص الثاني؟ . 


فجوابنا وبالله تعالى التوفيق: إن هذا/ بخلاف الأمر؛ لأنّ الأوامر قد 
ترد ناسخاً بعضها بعضاًء فيلزمه ما بلغه حتى يبلغه ما نسخهء وليس الخبر 
كذلك؛ بل يلزمنا تصديق ما بلغنا فى ذلك؛ لأنْ الله تعالى لا يقول إلا 
الحق وكذلك رسوله يِه وعليه أن يعتقد مع ذلك أن ما كان في ذلك 
الخبر من تخصيص لم يبلغه أو زيادة لم تبلغه فهي حق» و 
ما ليس في ذلك الخبر أصلاً. وكدلك ام رسول اله كه إد قال" 
تُصَدَقُوا أفل الكتّاب ِذَا حَدَنُوكُمْ وَل تُكَذْبُوهُمْ تُكَذَّبُوا ب أذ ار 
يبَاطِلٍ""' أ و كلما هذا معناه: 


.918/54 )95144( رواه أبو داود في سئنهء حديث رقم‎ )١( 
.١75/4 وأحمد فى المسند‎ 
.1١١/50)1١150( وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم‎ 
.75١14/٠١ )59115( وحديث رقم‎ 


/ا 5 


فهذا حكم الأخبار الواردة فى الوعظ وغيره. وبالله تعالى التوفيق. 

وما كان من الأخبار لا يحتمل خلاف نصه صدق كما هوء ولزم 
تكذيب كل ظنَّ خالف نصّ ذلك الخبر. وبالله تعالى التوفيق. وهو حسبنا 
ونعم الوكيل لا إِلْه إلا هو عليه توكلت. 


لا لا لا لا لا لا 


- وحديث رقم (9ه0١١5)‏ اللرة١ ١‏ ا هلل 
والطبراني في المعجم الكبيرء حديث رقم (4/ا 4‏ إلى 417/94) ؟191/57” - .501١‏ 
وابن حبان في صحيحهء حديث رقم (/ا80؟5) .191/1١5‏ 
وأبو نعيم في معرفة الصحابة» حديث رقم  /١79(‏ 07074 075/6" 
وابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني» حديث رقم (١5١؟) .15١ ١40/4‏ 
والطحاوي في شرح المشكل» حديث رقم (75735 _ /3”5327) 558/4 0 371. 
وحديث رقم ١95/١7 )21١948  0191(‏ 197. 
والبيهقى فى سئنه ؟/١٠١.‏ 
وفى الشعب 094/4, ولارةغ. 
والبغوي في شرح السنّة» حديث رقم .558/١ )١554(‏ 
والخطيب في الجامع » حديث رقم (ى"١)‏ 5روه١‏ ١56ل‏ 
والمزي في تهذيب الكمال 704/84. 
والدولابي في الكنى» حديث رقم (5917) 5//*. 
والهروي في ذم الكلام. حديث رقم (058) "ىلا 40. 
والفسوي في المعرفة .508/١‏ 
قلت: سر ساف فيه : 
نملة بن أبي نملة: لم يوثقه غير ابن حبان» ولهذا قال الحافظ ابن حجر في التقريب 
«مقبول»») وسكت عنه الذهبي في الكاشف ؟75/79”. 
ويغني عنه ما في البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقد سبق. 


0 





قال أبو محمد: على بن أحمد رضى الله عنه: 
قد انتهينا من الكلام في الأصول إلى ما أعاننا الله تعالى عليه» ويسّرنا 


له على حسب ما شرطناء فى أول كلامنا فى ديواننا هذا من التقصى 
والا ستيعات . 


ينال اللّه عرّ وجل أن يجعله لوجهه. ودعاء إليه ونصراً له. وأنْ 
يدخلنا بما منّ به علينا من ذلك» في جملة من أثنى عليهم بقوله تعالى: 
#ولكن مك 2 يدُعُونَ إِلَ الخَيْرٍ وَيَْمَرُوتَ بالَْروفٍ وَيِتْهُوْنَ عَن لْمُدَكرٍ وَأوْتيِكَ 
هم الْمُفْلِحوت التاق [آل عمران: .]٠١5‏ 
وبقوله تعالى: #ولسَنصرن سه من ينصر ور # [الحج: ]1٠‏ 


لا نا نا نا نالا 


اح 





قال أبو محمد: فلنختم كلامنا بما ابتدأنا به فنقول: 


والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين 
عبده ورسوله وسلم تسليماً ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


قال ناسخ الكتاب: 


كمل السفر الثاني من الأحكام لأصول الأحكامء وبتمامه كمل جميع 
الديوان. 


لا لا ذا نا نالا 


اللنف 





يقول العبد الفقير إلى عفو مولاه ومغفرته ورحمتة أبو عبدالرحمن فواز 

انتهيت من تحقيق هذا الجزء المبارك مساء يوم الاثنين الموافق السابع 
عشر من شهر رجب الحرام لعام 5" هه الموافق 70 أيار لعام .5١31*‏ 

والله أسأل أن يكتبه فى ميزان حسناتنا يوم نلقاه . 

وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم. 

إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


والحمد لّه الذى بلعمته تدم الصالحات . 
أبو عبدالرحممن 
فواز أحمد زمرلي 


لا لا ذا نا نالا 


ه١‎ 


لقد أحببت أن أزين الكتاب بثلاثة ملاحق. في ثلاث 
مسائل مهمةء ليتبيّن القارئ العزيز أن أخذ المسائل ‏ على 
الظاهر المطلق قد يتعذّر لأسباب كثيرة ‏ لا مجال لذكرهاء 
وسيدرك الفطن كثيراً من هذه الأسباب أثناء تعرّفه على هذه 
المسائل؛ ومسالك العلماء في تناولهاء والملاحق الثلاثة هي : 


١‏ - الملحق الأول: حكم مس المصحف لغير 
المتوضى». وللجنب والحائض» وحكم قراءة القرآن للجنب 
والحائض . 


؟ ‏ الملحق الثاني: حكم مس الذكرء وأقوال العلماء 
فى هذه المسألة. 


“* - الملحق الثالث: من كتاب «العجاب فى بيان 
الأسباب» للحافظ ابن حجر في قصة هاروت وماروت. 









الملحق الأول 
وقراءة القرآن لغير المتوضئ 
وللجنب والحائض 


الحمد لله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 

أما بعد: 

فإنه مما يدعو إلى الأسى مع العجبء والحزن مع الكرب أن ترى 
أناساً يتطاولون على العلم وأهلهء ويدعون ‏ زوراً وبهتاناً أنهم يبحثون 
ويدرسون ‏ مع جهلهم المفرط بالمؤهلات المطلوبة» وبالمعلومات 
المتوجبة» وبالمؤلفات المبثوثة . 

فتراهم يتناقضون, لا هم يريدون التقليد وتراهم يقلّدون من ليس أهلاً له. 

وتراهم يجتهدون ‏ زعموا ‏ وهم أبعد الناس عن الفهم الصحيحء بله 
الاجتهاد. 

وتراهم يدورون كيف ما دارت أهواؤهم وشهواتهمء فلا العلم 
حصلواء ولا الحق وصلواء وإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وإنّ من المسائل التي عكف عليها الأوائل فأشبعوها بحثأء وتنقيحاًء 
وبياناً للأدلة»ء وتمحيصاً للشبهات» مسألة: قراءة القرآن للجنب» والحائضء» 
ولمس المصحف من غير الطاهر. 


2-1-0 


فلذلك أحببت أن أسرد لإخوانى - الذين يبتغون الحق. ولا يحيدون 
عنه ‏ أقوال العلماء في هذه المسألة» مع بيان الأدلة التي ساقوها. والله 
الموفق. 
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حكم مس الفمس ةن 


اتفقت كلمة العلماء من السلف والخلف على حرمة مس المصحف 
لغير الطاهر والجنب والحائض: فكره كثير منهم ذلك» منهم: 

عبدالله بن عمرء حيث قال: لا يمسّ المصحف إلا متوضئ. 

وعلي: وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم» ولم يعرف لهم مخالف 
في الصحابة [نووي .]40/١‏ 

ثم انقسم العلماء حول حمله بعلاقته : 

١‏ فكره الحسن البصري مس المصحف إلآ أن يكون له علاقة. 

وروي ذلك عن الشعبي ‏ وطاووس ٠»‏ والقاسم. وعطاء . 

قال عطاء: لا بأس أن تأتيك الحائض بالمصحف بعلاقته . 

وقال الحكم وحماد في الرجل يمس المصحف وليس بطاهر» قالا: 
إذا كان في علاقة فلا بأس. 

وكره عطاءء والزهري. والقاسمء والنخعي مس الدراهم التي فيها 


)١(‏ انظر: الفروع 1١97/١‏ ا16. 
والأوسط لابن المنذر .1١ 51١1/7‏ 
وشرح السنّة 6//ا4. 
والخلافيات ١//ا 59‏ 018. 
وحلية العلماء 5١05/١‏ 108. 
والإشراف .175/١‏ 


كمع 


وعن النعمان: أنه لا بأس أن يأخذ دراهم فيها السورة من القرآن أو 
المصحف بعلاقته » وكذا قال أبو يوسف ومحمد. 

١‏ وكره مالك أن يحمل المصحف بعلاقته» أو على وسادة أحد إلا 
وهو طاهر». قال: ولا امن أن يحمله في الخرج (وعاء معروف). 
والتابوت» والغرارة» ونحو ذلك من على غير وضوء. 

وقال الأوزاعى والشافعى: لا يحمل المصحف الجنب والحائض. 

وقال أحمد وإسحاق: لا يقرأ في المصحف إلآ متوضئى”"'. 

الأدلة: قال إسحاق: 

- لما صح قول النبي يَكلِةِ: «لا يمس القرآن إلآ طاهر». 

؟ - وكذلك كان فعل أصحاب النبى ككل. 

وكره أحمد أن يمس المصحف أحد على غير طهارة إلا أن يتصفحه 
بعود أو بشيء . 

*- وقال أبو ثور؛ ا 00 ولا غير 
متوضئ. قال: وذلك أن الله تعالى يقول: لا يَمَسُمه إِلَّا الْمطهّررت 409 
[الواقعة : /0]. قال: وهذا قول مالك وأبى عبدالله . 
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أقوال أهل العلم في حكم مس المصحف 


للمحدث أو الجنب أو الحائض 





- قال الإمام البغوي في شرح السئّة 58/7 : «والعمل على هذا عند 
كفن أهل العلم : أن المحدث أو الجنب لا يجوز له حمل المصحف ولا 


مسه. . .) إلخ. 
)١(‏ انظر: عمدة القاري 7/0لا” ‏ ”/ا. 


/اهء 


قال ابن مفلح في الفروع 16/١‏ : (ويحرم... ومس المصحف. 
وجلده» وحواشيه» لشمول المصحف له بدليل البيع » ولو بصدره. وقيل : 
كتابته» واختاره فى الفنون». اه. 


- قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى :51/١‏ «مذهب الأئمة 
الأربعة أنه لا يمسّ المصحف إلا طاهرء كما قال فى الكتاب الذي كتبه 
رسول الله يكل لعمرو بن حزم أنه : «لا يمس القرآن إلا طاهر» . 

قال الإمام أحمد: لا شك أن النبي يل كتبه له» وهو أيضاً - قول 


سلمان الفارسي وعبدالله بن عمر وغيرهما ولا يعلم لهما من الصحابة 
مخالف». اه. 


- قال ابن عبدالبر في التمهيد :7050/١6‏ «قد وقع الإجماع على أنه 
لا يجوز للمحدث حدثاً أكبر أن يمس المصحف. وخالف فى ذلك داود». 


وأنت ترى أن داود الظاهري لا يعتبر قوله في خرق الإجماع . 

- قال النووي في المجموع 1 «فرع في مذاهب العلماء في مس 
المصحف وحمله: مذهينا تحريمهاء وبه قال مو حنيفة ومالك وأحمد. 
وجمهور العلماء. ..»). 

- وقال في تحفة الأحوذي :170/١‏ «القول الراجح عندي: قول أكثر 
الفقهاء؛ وهو الذي يقتضيه تعظيم القرآن وإكرامه. والمتبادر من لفظ الطاهر 
في هذا الحديث هو المتوضىء. وهو الفرد الكامل للطهارة. والله أعلم. 

- وقال القاري: لا يمس القرآن إلا طاهر: بخلاف غيره كالجنب 
والمحدث. فإنه ليس له أن يمسه إلا بغلاف متجاف. 

- قال شيخ الإسلام في شرح العمدة 580/١‏ 7387: «يحرم على 


المحدث الصلاة» والطواف» ومس المصحف... وأما المصحف فإنه لا 
يمس منه موضع الكتابة ولا حاشيته» ولا الجلد» أو الدف» أو الورق 


4 


الأبيض المتصل به» لا ببطن الكف. ولا بظهره» ولا شيء من جسده)». 
أه. 

وقال في الفتاوى :188/5١‏ «أما مس المصحف فالصحيح أنه يجب 
له الوضوء». اه. 

قال النووي في المجموع 8/7 (ويحرم على الميحدث مس 
المصحف وحمله. سواء إن حمله بعلاقته» أو فى كمه» أو على رأسه) . 
اه. 

وقال أيضاً في المجموع 44/5: «في مذاهب العلماء في مس 
المصحف وحمله: مذهبنا تحريمه؛ وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد. 
وجمهور العلماء». 

- قال ابن عبدالبر في الاستذكار ؟/57: «وأجمع فقهاء الأمصار الذين 
تدور عليهم الفتوى وعلى أصحابهم بأنَ المصحف لا يمسه إلا الطاهر. 

وهو قول مالك. والشافعى». 00 حنيفة وأصحابهم». والثوري» 
والأوزاعي» وَأْحَحَمكَ بن حنبل » وإسحاق بن راهويه» وأبي ثور» وأبي عبيد » 

وروي ذلك عن سعد بن أبن وقاص» وعبدالله بن عمر [من 
الصحابة]» وطاووس. والحسنء» والشعبى» والقاسم بن محمدء وعطاء. 
وهؤلاء من أئمة التابعين بالمدينة» ومكة» واليمن» والكوفة» والبصرة». اه. 

5 وقال الماوردي فين الحاوي اللا : «الطهارة واجبة لحمل 

وقال داود بن علي : يجوز حمله بغير طهارة» وبه قال حماد بن 5 
سليمان » والحكم بن عتيبة». أه. 
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أدلة الجمهور المانعين 


١‏ - استدلوا بقوله تعالى: لا يمُّدُهِ إِلَّا الْمُطْهَرُوَ 469 [الواقعة: 
0 


توجيه استدلالهم: قد اختلفت أنظار العلماء في توجيه استدلالهم بهذه 
الآية على أقوال: 


١‏ معلوم أن القرآن لا يصح مسه. فعلم أن المراد به الكتاب الذي 
هو أقرب المذكورين إليه» ولا يتوجّه النهي إلى اللوح المحفوظ؛ لأنه غير 
منزل» ومسه غير ممكن. قاله الماوردي في الحاوي اا 


" - ومنهم من بنى ذلك على أن الكتاب هو المصحف بعينه» وأنّ 
قوله: لا يَسَسُّهُه# صيغة خبر في معنى الأمرء لثلا يقع الخبر بخلاف 
مخبره». وردّوا قول من حمله على الملائكة. فإنهم جميعهم مطهرون. إنما 
يمسّه ويطلع عليه بعضهم [شرح العمدة .]"41/١‏ 


 “‏ (إِنّ هذا مسوق لبيان شرف القرآن وعلوّه وحفظه. وذلك بالأمر 
الذي قد ثبت واستقر أبلغ منه بما يحدث ويكون. 


نعم الوجه في هذا والله أعلم ‏ أن القرآن الذي في اللوح المحفوظ 
هو القرآن الذي فى المصحف. كما أن الذي في هذا المصحف هو الذي 
2 هذا المصحف بعينه» سواء كان المحلّ ورقاً أو أديماء أو حجراًء أو 
لخافاً . 


فإذا كان من حكم الكتاب الذي في السماء أن لا يمسّه إلا المطهرون. 
وجب أن يكون الكتاب الذي في الأرض كذلك؛ لأنَ حرمته كحرمته» أو 
يكون الكتاب اسم جنس يعم كل ما فيه القرآن» سواء كان في السماء أو في 
الأرضء وقد أوحى إلى ذلك قوله تعالى: #رسُولٌ مَنَ أله يِنْلُواْ حهمًا مُطهّرة 
فيا ُنب قَيَمَةٌ 40 [البينة: ١‏ - *]. 


45 


وكذلك قوله تعالى: ان صْفٍ عََبَوَ (© تَرَوْمَز تُطَهَرَمَ (4)2 اعبس : 
#اك 15 ]ا 

فَوَصَمَها أنها مطهرة» فلا يصلح للمحدث مسهاء وكذلك لا يجوز أن 
يمس بعضو عليه نجاسة» ولو غسل المتوضئ بعض أعضائه لم يجز له 
مسها حتى يكمل طهارته. . .» [شرح العدة 784/١‏ 586]. 

' - حديث عمرو بن حزم: «أن لا يمس القرآن إلآ طاهر». 

قال ابن عبدالبر فى التمهيد /1/ة”: إن كتاب النبى عَكَلِبد لعمرو ب 
حزم إلى أهل اليمن في السنن والفرائض والديات كتاب مشهور عند أهل 
العلم معروف»2 يستغنى بشهرته عن الإسناد. 

ثم قال أيضاً في التمهيد 791/17: والدليل على صحة كتاب عمرو بن 
حزم تلقي جمهور العلماء له بالقبول» ولم يختلف فقهاء الأمصار بالمدينة 
والعراق والشام أن المصحف لا يمسه إلا الطاهر على وضوء. 

وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي وأحمد بن 
حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي ثور وأبي عبيد. 

وهؤلاء أئمة الفقه والحديث في أعصارهم . 

وروي ذلك عن سعد ص ابي وقاص وعبدالله بن عمر وطاووس 
والحسن والشعبي والقاسم بن محمد وعطاء. 

قال إسحاق وثراهويه > لل قرا اعد قن التفحفة إلا وهو توم 

ثم قال: وهذا يشبه مذهب مالك» وقال الشافعي والأوزاعي وأبو ثور 
وأحمد: لا يمس المصحف الجنب ولا الحائض ولا غير المتوضئ. . . 

ثم قال: وأولى ما قيل به فى هذا الباب ما عليه جمهور العلماء من 
امتثال ما في كتاب رسول الله كه لعمرو بن حزم: «أن لا يمس القرآن أحد 
إلا وهو طاهر». والله أعلم وبه التوفيق. 

اكع 


- وقال ابن عبدالبر في الاستذكار :417١/5‏ «وأجمع فقهاء الأمصار 
الذين تدور عليهم الفتوى وعلى أصحابهم بأنَ المصحف لا يمسه إلآ 
الطاهر. . .)2 ثم ذكر أسماءهم. 

وقال أيضاً في الاستذكار 80/7: «قد بينا وجه النقل في حديث 
عمرو بن حزمء» وأن الجمهور عليه» وهم لا يجوز عليه تحريف تأويل» ولا 
تلقي ما لا يصح بقبول. 


وبما عليه الجمهور فى ذلك أقول. وبالله التوفيق». 


- وقال فى فيض القدير 556/5: (إلآ طاهرء أي: لا ينبغي أن يمسه 
إلا من هو على طهارة» يعني : مس المكتوب فيه . 

ومن الناس من حمله على القراءة ايقن : فعن ابن عباس أنه كان لا 
يبيح القراءة للمحدث. كذا قرره الزمخشري». اه. 

- قال ابن تيمية في شرح العمدة 781/١‏ عن حديث عمرو بن حزم: 
«وهو كتاب مشهور عند أهل العلم». اه. 
هذا قد تلقاه العلماء بالقبول والعمل» وهو عندهم أشهر وأظهر من الإسناد 
الواحد المتصل . 

اوقال:فن العتييد 2710 1886 اوهو ككات. مسسهون غيد أهل 
السير»ء معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة تستغني بشهرتها عن الإسناد؛ 
لأنه أشبه التواتر فى مجيئهء لتلقى الناس له بالقبول والمعرفة. . 


وكتاب عمرو بن حرم معروف عند العلماء. وما فيه فمتفق عليه إلا 
قليلاً. وبالله التوفيق». اه. 
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أبى وقاص. فاحتككت فقال: لعلك مسست ذكرك. 

فقال: قم فتوضاً. روآأه مالك فى الموطأ (2)69 وصححه في الإرواء 
١/١‏ . 

عن ابن عمر أنه قال: له تمس المصحف إل على طهارة. [رواه 
الدارقطني 22 والطبراني في الصغير بذاك وانظر: التلخيص الحبير ١م١8 .]١‏ 

عن عبدالرحمن بن يزيدء قال: كنا مع سلمان فخرج» فقضى 
حاجتهء ثم جاء فقلت: يا أبا عبدالله لو توضأت لعلنا نسألك عن آيات. 

قال: إنى لست ديه لا يمسه إلا المطهرون. [رواه الأثرم والدارقطني 
0١‏ ووثئقهء وابن أبي شيبة]. 

- «وكذلك جاء عن خلق من التابعين من غير خلاف يعرف عن 
الصحابة والتابعين» وهذا يدل على أن ذلك كان معروفاً بينهم؟. اه. شرح 


. ]*87/١ العمدة‎ 


26 25 


أدلة المجيزين والجواب عنها 


- قالوا: استدلالاً بما روي أن النبي كلٍ كتب إلى قيصر: 00 
ارسي الرحيم قل يتأَهْلٌ الْكتب تعالوأ ِل حك سوام بِيْنَنًا وب بكس 4 
[آل عمران: 554]. 


وقد علم من حالهم أنهم يمسونه ويتداولونه على غير طهارة. [الحاوي 
77/5 ]. 


1 


الجواب: فأما الجواب عن كتابه إلى قيصر ضمن وجهين: 

أحدهما: أن قيصر كان مشركاًء والمشرك ممنوع من مسه بالاتفاق» 
فلم يكن فيه دليل . 

والثاني: أنه كان كتاباً قد تضمّن مع القرآن دعاء إلى الإسلام. فلم 
يكن القرآن بانفراده مقصودأء فجاز تغليب المقصود فيه» مما تدعو الضرورة 
إليه للتبليغ . [الحاوي 2174/١‏ فتح الباري لابن رجب .]470/١‏ 

فكان الجواز لمصلحة الإبلاغ والانذارء» وأنه لم يقصد به التلاوة. 
[عمدة القاري 5/١ل/ ‏ 37/79”]. 

وهناك ثالث: أنْ الآية التى كتب بها النبى كلل فإنما قصد بها 
المراضلةة والآية فى الرسالة أو كتاب فقه أو نحوه لا تمنع مسهء. ولا يصير 
الكتاب بها مصحفاً ولا تثبت له حرمته. [المغني ١/7١؟].‏ 

- قالوا: لأنَ الطهارة لما لم تجب لقراءة القرآنء فأولى ألا تجب 
بحمل ما كتب فيه. [الحاوي .]١/”/١‏ 

الجواب: غير متسلخ به ألا ترى أن الكافر لا يمنع من تلاوة القرآن. 
ويمنع من مس المصحف. فكذلك المحدث. [الحاوي ١7/1‏ ]. 

قالوا: إذا لم تحرم القراءة» فالمسٌ أولى» وكذا قاسوا حمله على 
حمله فى متاع . [المجموع ]. 

قالوا: ولأنَ كل ما لم يكن ستر العورة مستحقاً فيه» لم تكن الطهارة 


مستحقة فيه » كأحاديث التبى عي وكتب الفقه . [الحاري انل ١‏ ]. 
الجواب: وأما الجواب عن ستر العورة» فلأنَ العضو الذي يمسه 
به من جسده لا يتعدى كشف العورة إليه» ويتعدذدى حكم الحدث إليه؛ 
فافترقا . 
2 6 
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- قوله: بأنَ الآثار التي احتج بها من لم يجز للجنب مسه. . . إلخ. 
ليس كذلكء فإنَ الآثار في ذلك صحاح. 


- منها ما رواه الدارقطني في سننه ‏ بسند صحيح متصل - عن أنسء 
قال: خرج عمر بن الخطاب متقلداً السيف فدخل على أخته وزوجها خباب 
وهم يقرؤون سورة طهء فقال: أعطوني الكتاب الذي عندكم فأقرؤه. 


فقالت له أخته: إنك رجسٌء ولا يَمَسُدُه إلا الْمطهررة 462 
[الواقعة: 79]» قم فاغتسل أو توضأء فقام وتوضأء ثم أخذ الكتاب بيده. 


- ومنها ما روآه الدارقطني د أبقيا مه صبحي من جريه سالم 
يحدث عن أبيهء قال: قال رسول الله ككْهِ: «لا يمس القرآن إلا طاهر». قال 
الجورقاني : هذا حديث مشهور حسن ٠.‏ 


- ومنها ما رواه الدارقطني انفكا - عن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم. عن أبيه؛ عن جده: أن رسول الله كاه كتب إلى أهل اليمن 
كتاباً فيه : «لا يمس القرآن إلا طاهر؟ . 


5 والجواب عن الكتاب إلى هرقل : فنحن نقول به لمصلحة الوبلاغ 
والإنذار» وأنه لم يقصد به التلاوة. 

وأما الجواب عن الآية بأنْ المراد بالمطهرين الملائكة. كما قاله قتادة 
)١(‏ الأوسط 95/95 _ ٠٠١‏ 

شرح السنّة 4١/9‏ -45. 


.545 ١١/79 الخلافيات‎ 
.177- 1١77/١ الإشراف‎ 


والربيع بن أنس» وأنس بن مالك. ومجاهد بن جبرء وغيرهمء» ونقله 
السهيلي عن مالك» وأكدوا هذا بقوله: (المطهرين) ولم يقل: (المتطهرين) : 
إن تخصيص الملائكة من بين سائر المتطهرين على خلاف الأصلء وكلهم 
مطهرون. والمس والاطلاع عليه إنما هو لبعضهم دون الجميع . 


لا لا لا لا لا لا 


ككء 
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- اختلف أهل العلم في قراءة الجنب والحائض القرآن: 
فكرهت طائفة أن يقرأ الجنب شيئاً من القرآن. 

وممن روي عنه أنه كره ذلك: 

عمر. حيث أنه كان يكره للجنب أن يقرأ. 

وعلي : حيث قال: لا" بأسن أن يقرأ القرآن وهو على غير وضوءع» وأما 
إذا كان جنباً فلا يقرأ القرآن ولا حرفاً. 

وجابر: لها سعل. عق :المراة الحائض والنفساء : هل د تقر كفا هد 
القرآن؟ قال: لا. 

وقال عبيدة : الجنب مثل الحائض . 

وقال عطاء : الحائض لا د تقرأ قا والجنب الآية ينفذها. 

وقال أبو العالية : وإبراهيم. والزهري. وابن جبير: الحائض لا تقراأ 
من القرآن. 

وقال جابر بن زيد: الحائض لا تتم الآية. 

وحكى الربيع» عن الشافعي أنه قال: لا يقرا الجنب ولا الحائض» 
ولا يحملان المصحف. 


١١/5 والخلافيات‎ 245 41١/5 وشرح السنة‎ 2٠٠١ 847/5 الأوسط لابن المنذر‎ )١( 
.١77 175/١ والأشراف‎ ».5 


/اكع 


- وكان أحمد يكره أن تقرأ الحائضء. وذكر الجنب فقال: أما حديث 
علي فقال: ولا حرف. وكذلك قال إسحاق. 

وحكى أبو ثور عن الكوفي أنه قال: لا تقرأ الحائض. 

- وقال أبو ثور: لا تقرأ الحائض ولا الجنب القرآن. 

 "‏ ورخصت طائفة للجنب في القرآن: 

- ورد عن ابن عباس أنه كان يقرأ ورده وهو جنب. 

وقال: لا بأس أن يقرأ الجنب الآية ونحوها. 

- وكان عكرمة لا يرى بأساً للجنب أن يقرأ القرآن. 

- وقيل لسعيد بن المسيب: أيقرأ الجنب القرآن؟ 

قال: نعم أليس في جوفه. 

وقال مالك: لا يقرأ الجنب القرآن إلا أن يتعوّذ بالآية والآيتين عند 
منامهء وكذلك الحائض. 

- وروى أبو ثورء عن الشافعي أنه قال: لا بأس أن تقرأ الحائض . 

- وقال الأوزاعي: لا يقرأ الجنب شيئاً من القرآن إلا آية الركوب إذا 
ركب» وآية النزول. .. 

26 25 26 


أقوال أهل العلم في حكم 


قراءة الجنب والحائض للقرآن 





- قال الإمام البغوي في شرح السنّة 57/9 : «هذا قول أكثر أهل العلم 
من الصحابة فمن بعدهم. 

قالوا: لا يجوز للجنب ولا للحائض قراءة القرآن. 

وهو قول الحسن. وبه قال سفيان» وابن المبارك» والشافعي» وأحمد 
وإسحاق. 2.١.‏ إلخ. 

- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في جواب أهل العلم والإيمان ص١‏ : 


5 


«وكذلك لا يقرأ الجنب القرآن عند جماهير العلماء والفقهاء الأربعة» 
وغيرهم كما دلت على ذلك السنّة). اه. 
- وقال الإمام الترمذي في سننه :777/١‏ «وهو قول أكثر أهل العلم 
الميارك» والشافعى» وأحمد» وإسحاق...». اه. 
35 36 


توجيه التفريق بين الحائض والجنب 





- من منع للحائض القراءة كالحنب قال: إن حدثها موجب للغسل 
كالجنابة . 

ولأنها لما منعت من دخول المسجدء. ومن مس المصحف لحرمة 
القرآن. كانت بالمنع من القراءة أولى. 

ولأنْ الحيض أغلظ حكماً من الجنابة» لأنه يمنع ما لا تمنعه الجنابة» 
فإذا كان أخف الأمرين يمنع حكماًء كان أغلظهما أولى. 

ولأنَ كل معنى منعت منه الجناية » منع منه الحيض كالصلاة7' . 

36 26 6 


أدلة المجيزين 
١‏ - عن علي رضي الله عنه ب قال: كان رسول الله يه يقضي 


الحاجة. ويأكل معنا اللحم. ويقرأ القرآن. وكان لا تحجحبه أو يَحَحِرُه عن 
قراءة القرآن شىء ليس الجنابة”' . 


.178/١ الإشراف‎ )١( 
.094/١ )519( ؟) رواه أبو داود في سننهء حديث رقم‎ 


ات 


وله و هود و هو وا واوا وه هد هوه و هه هه و واو وأو هاو وأو ودو او اج ون اه هاو اه وه و واه واه و هن و واوا واو وو وج وود واد .6ه 


- والنسائى فى ستنه المجتبى .١55/١‏ 
وفي 8 2 حديث رقم (571 5595) ١5١/١‏ - 1575. 
وابن ماجه في سننهء حديث رقم (045). 
وأحمد في المسند .١155 - ١55 - ٠١ال 85 - 4/١‏ وفي العلل ؟/؟5. 
وابن أبي شيبة في المصنف. حديث رقم (ا١١١) .44/١‏ 
وأبو داود الطيالسي في مسنده» حديث رقم 49/١ )٠١”(‏ (هجر). 
وأبو يعلى في مسندهء حديث رقم (541؟) .5141/١‏ 
وحديث رقم (م:*) 141/١‏ ا. 
وحديث رقم (5-غ ‏ لاءع) 55" الى 
وحديث رقم (014) .500/١‏ 
وحديث رقم (01/4) .475/١‏ 
وحديث رقم (577) .4091/١‏ 
والطحاوي في شرح المعاني ١//ا4.‏ 
والحميدي في مسنده») حديث رقم (لاه) "1/١‏ 
والحاكم في المستدرك» حديث رقم (1:ه) ١/له؟.‏ 
وابن خزيمة في صحيحه. حديث رقم .1١4/١ )5١8(‏ 
والبزار في مسنده» حديث رقم 440 د52 
وأبو القاسم البغري في مسند ابن الجعد» حديث رقم (09) ص50. 
والآجري في حملة القرآن» حديث رقم (07) ص76. 
وأبو عبيد فى فضائل القرآن ص”97١ ‏ 197. 
والدارقطنى فى علله /501. 
وفى 58 14/0 ١552‏ -هك,. 
وابن الجارود في المنتقى» حديث رقم (45) 44/١‏ - 948. 
وابن حبان في صحيحه. حديث رقم (494/ا  )8٠١‏ 94/5لا- 
والطبراني في المعجم الأوسطء حديث رقم (5791) //4. 
وحديث رقم ا /ا/1؟ا. 
وابن عدي فى الكامل ١/لالا.‏ 
وابن المنار هن بالأويط + ديق ترق 1900 ) مو ضوعي رم رق 
3 
والدينوري في المجالسة» حديث رقم (5096؟) 1/5"؟, 
وابن البختري في حديئه» حديث رقم (84) ص©165. 


ع 


هأهاه هاه ده »> هه هه وده هاه . وأو وهو هاو هو وأو واه واه و هاه هاده هاو هد و ون .د واج هه .م و وان و و و و .و واواوا ها وام .6 6ه 


- وحديث رقم )١97(‏ ص١١5.‏ 
والضياء في المختارة» حديث رقم .5١0 75١4/5 )098  59ا/  095(‏ 
وابن فيل في جزئه» حديث رقم (؟5١)‏ ص7/8١.‏ 
والسلفي في المشيخة البغدادية» حديث رقم (55) ص١١.‏ 
والمخلص في فوائده» حديث رقم )١١١(‏ ص77. 
والبيهقى فى سئنه 88/١‏ - 44. 
وفي الخلافيات» حديث رقم )91١(‏ 17/5. 
وفي الشعب 5/5لا"ا. وفى المعرفة  ١41//١‏ 1894. 
والمزي في تهذيب الكمال .00/١9‏ 
والبغوي في شرح السنة»ء حديث رقم لا 7/ا. 
وفي الأنوار» حديث رقم (519) ١/1لا” ‏ 7/ا”. 
والخطيب في الجامع ‏ حديث رقم )١2١0(‏ 5/الا١.‏ 
والسمعاني في أدب الإملاء» حديث رقم (141) "1١ - 350/١‏ ثم نقل عن شعبة 
قوله: «ليس أحدّث بحديث أجود من هذا). 
وابن منده في الفوائد» حديث رقم )١50(‏ ص48. 
والدارقطني في انتقائه المزكيات» حديث رقم (؟05) ص©50؟١.‏ 
وابن شاهين في حديئه» حديث رقم )١50(‏ ص98 (مجموع أجزاء حديثية). 
والمستغفري في فضائل القرآن.» حديث رقم 1413/١ )518 7١7 15١5 15١6(‏ 
5 
وأبو نعيم في الصلاة.» حديث رقم )١75(‏ ص170١.‏ 
قلت: هذا الحديث ضعيف. فيه: 

اختلاف في سنده. 

؟ - اختلاف حول وقفه ورفعه. 
 ""“‏ عبد الله بن سلمة: مختلط. ورواية عمرو بن مرة عنه حال اختلاطه. 
انظر: التلخيص الحبير 751/١‏ ”2455 والعلل للدارقطني »55١  ”7548/"“‏ وهامش 
الخلافيات ١7١/5‏ 8”,. والبدر المنير 06١/7”‏ 067. 
وقال الحافظ في فتح الباري 0/١‏ «رواه أصحاب السنن» وصححه الترمذي وابن 
حبان» وضعّف بعضهم أحد رواته. 
والحق إنه من قبيل الحسن» يصلح للحجة». اه. 
وهو كما ترى أنه يقول بالمتابعات والشواهد التي في الياب إنه يصلح للحجة» والله 
أعلم. وخصوصاً أنه عليه العمل عند عامة العلماء. والله تعالى أعلم. 2 


اع 


ههج هد ها و هد ةد هاه هد و و ها و و و مه و ود و وهاو واو وهاو وأو هو وه وأو وأو واو واو و هن وأو هه .ده وها وه و وهاه اه 6 وا 6 هده 


- قلت: ومن الباب عن: 
١‏ جابر: مرفوعاً بلفظ : «لا تقرأ الحائض ولا الجنب». ولا النفساء القرآن»: 
رواه الدارقطنى فى سننه .١71/١‏ 
والبيهقي في الخلافيات»: حديث رقم (0318) 41/5. 
وابن المنذر في الأوسط.ء حديث رقم )55١(‏ 91/5. 
وابن عدي فى الكامل .596/١‏ 
دأنى تع ف الخلية 71/4 
وفي سنده محمد بن الفضل: قال التقريب: كذبوه. انظر: التقريب 2٠٠١/5‏ 
والتلخيص الحبير .755١ 550/١‏ 
ورواه موقوفاً: الدارقطنى فى سئنه ١71/١‏ 
؟! ‏ حديث ابن عمر ‏ رضى الله عنه -: أنَّ رسول الله يل قال: «لا يقرأ الجنب 
ولا الحائض شيئاً من القرآن»: 
رواه الترمذي في سننه» حديث رقم (1751) .777/١‏ 
وابن ماجه في سئنه» حديث رقم (09520590). 
والطحاوي في شرح المعاني 14/١‏ 
والبيهقى فى المعرفة .١9*/١‏ 
وفى سننه الكبير .44/١‏ 
وفي الخلافيات» حديث رقم .5١/5 )7”18 8١1‏ 
والآجري في أخلاق حملة القرآن» حديث رقم (04) ص5/. 
وابن المقرئ في المعجم. حديث رقم () صهه. 
والدارقطنى فى سئنه .١١//١‏ 
والعقيلي في الضعفاء .40/١‏ 
وابن عرفة في جزئه؛ حديث رقم .)5١(‏ 
والخطيب في تاريخ بغداد ؟56/7١.‏ 
وابن عدي في الكامل .595/١‏ 
والمستغفري في فضائل القرآن» حديث رقم (59) .144/١‏ 
والذهبي في سير أعلام النبلاء 49/١‏ و571/8. 
قلت: سنده ضعيف» فيه: 
١‏ إسماعيل بن عياش: ضعيف في روايته عن أهل الحجازء وهذه منها: 
قال البخاري: إنما روى هذا إسماعيل بن عياش» عن موسى بن عقبة» ولا أعرفه من 
حديث غيره. 5 


"ع 
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- وإسماعيل بن عياش منكر الحديث عن أهل الحجاز وأهل العراق. 

؟' ‏ وقد أعله الحفاظ بالوقف: 

وقال أبو حاتم في العلل :494/١‏ «قال أبي: هذا خطأء إنما هو عن ابن عمر قوله. 
وانظر العلل للإمام أحمد */١5"8ء‏ والضعفاء الكبير للعقيلي 24٠/١‏ والخلافيات ؟/77 
- 4”» والتلخيص الحبير 2554١ - 740/١‏ والمجموع للنووي 178/7. 

 "“‏ عبد الله بن رواحة: قال: «نهى رسول الله ككلِِ أن يقرأ أحد منا القرآن وهو 
جنب)»: 

رواه الفسوي في المعرقة .509/١‏ 

والدارقطني في سننه .171/١‏ 

والبيهقي في الخلافيات» حديث رقم )95١(‏ ؟/0". 

وحديث رقم (7371) 77/7*. وادخل ابن عباس بين عكرمة» وابن رواحة. 

قلت: سنده ضعيف» فيه: 

١‏ زمعة بن صالح: ضعيف. انظر: التقريب 2777/١‏ والتهذيب 778/9 وثالاء 
والكاشف ١/7014ء‏ والمغني .510/١‏ 

؟ - فيه انقطاع: عكرمة لم يسمع من ابن رواحة. انظر: تحفة التحصيل ص777. 
انظر: جامع التحصيل ص759. والمراسيل ص08١.‏ 

4 - عبد الله بن مالك الغافقي: قال: سمعت رسول الله يلِ - يقول: «إذا توضأت 
وأنا جنب أكلت وشربت» ولا أصل ولا أقرأ حتى أغتسل». 

قال: سمعته يقول ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: 

رواه الطحاوي في شرح المعاني ١ل‏ 

والدارقطني في سئنه .١١9/١‏ 

والطبراني في المعجم الكبير»ء حديث رقم (505) .590/١9‏ 

والبيهقي في سنئه .489/١‏ 

وفي الخلافيات» حديث رقم (915) 50/7. 

قلت: سنده ضعيف» فيه: 

عبد الله بن لهيعة: مختلط. انظر: التقريب »555/١‏ والاغتباط ص77 - "الاء وانظر: 
مجمع الزوائد .١1١7/١‏ 


باع 


ب هنذا #الحذية يدل اولالة بوافحة على أن الكن لا يحور لهأ نهدا 
القرآن» وذلك لوجود الحدث الأكير9" . 

- قال الخطابي: في الحديث من الفقه أن الجنب لا يقرأ القرآن» 
وكذلك الحائض لا تقرأ؛ لأنْ حدثها أغلظ من حدث الجنابة. إلى أن قال: 

الجواب عن هذا الدليل”" : 

قالوا: الاستدلال به فيه نظرء لأنه فعل مجردء فلا يدل على تحريم 
ما عداه. 

- وقال الطبري: بأنه محمول على الأكمل. 

6 6 


أدلة المجيزين والجواب عنها 


استدل المجيزون لقراءة القرآن للجنب بالأدلة التالية: 
١‏ إن الحائض تقرأ دون الجنبء لتطاول الحيض بهاء لأنها إن لم 


5000 


تقرأ نسيت. 
؟ - واستدلوا - أيضاً بقوله تعالى: #فائرءوأ ما يشَرَ مِنَ الْقرمان» 
[المزمل: :]٠١‏ 


وأقل أحوال هذا اللفظ الإباحة. 

والحواب عن هذا الاستدلال فمن وجهين: 

أحدهما: أن المراد: فصلوا ما تيسّر من الصلاة» فعبّر عن الصلاة 
بالقرآن لما يتضمنها منه. 
)00( انظر: شرح السئّة ؟/١5.‏ والمحلى ١/8ل.‏ 
(؟) انظر: فتح الباري »5٠8/١‏ وشرح ابن بطال. 


2 


ولأنه حَدَث لا يؤمر معه بالوضوء عند النوم كالحدث الأصغر. 

ولأنّ بها ضرورة إلى ذلك كضرورة المحدث,. لأنْ الحيض عادة 
مألوفة تدوم بها الأيام» ولا يقدر على رفعه فيشق عليها الامتناع من القراءة 
ناما كاغاء فجاز لهذه الضرورة أن يعفى لها عن المنع» كما جاز ذلك 
و7 

والجواب عن هذا فيما قاله الماوردي فى الحاوي 70 : 

«وهذا خطأ؛ لورود النص بنهى الجنب والحاتض . 

ولأنَ حَدّث الحيض أغلظ من الجنابة؛ لأنه يمنع من الصيام والوطءء 
ولا يمنع منهما الجنابة . 

قلما كان الحنت ميتوعا» فاون أن:تكون الحداتفن ‏ ممنوعة: 

ثم من الدليل عليهما أن حرمة القرآن أعظم من حرمة المسجدء فلما 
كان المسجد ممنوعاً من الحائض» فأولى أن يكونا ممنوعين من القرآن». 
اه. 


وقال النووي في المجموع 81 «فإن قالوا: جوزنا للحائض خوف 
النسبان. 


قلنا: يحصل المقصود بتفكرها بقلبهاء والله أعلم». 

- واستدلوا أيضاً بأنه تَكلةِ كان يذكر الله تعالى على أحيانه: قالوا: 
يدل على أنه كَل كان يقرأ حال الجنابة» وقولها: «يذكر الله» يشمل تلاوة 
القرآن أيضاً: 

الجواب: قال ابن حبان: قد يتوهم غير المتبحر في الحديث أن 
حديث عائشة رضى الله عنها: «كان يذكر الله على أحيانه»: يعارض هذاء 
)١١‏ انظر: الإشراف .179/١‏ 


0ع 


وليس كذلكء لأنها أرادت الذكر الذي هو غير القرآن» إذ القرآن يجوز أن 
سم كرا ركاف يد | وهو عسا رن في سائر الأحوال"''. 


- وقال المانعون: إن حديث عائشة ‏ هذا - يخصص بحديث على: 
(ما لم يكن جنباً). فيراد بذكر الله غير تلاوة القرآن. 

قال العينى: حديث عائشة لا يعارض حديث على؛ لأنها أرادت الذكر 
الذي غير القرآن. 

وكذلك هو مخصص بحالة الغائط والبول والجماع. والمراد 
ب(أحيانه) معظمها. 

5 - واستدلوا بحديث عائشة رضى الله عنها وفيه: «اصنعي ما يصنع 
الحاج » غير أن له تطوفى». 

الجواب عن هذا الاستدلال: 

- قال ابن رجب”': فلا دلالة لهم فيه؛ فإنه ليس في مناسك الحج 
قراءة معخصوصة حتى تدخل في عموم هذا الكلام» وإنما تدخل الأذكار 
والأدعية» . 

ه ‏ واستدلوا بقوله يَكلخِ: «إِنْ المؤمن لا ينحس». قالوا: فإِنّ المؤمن 
طاهرء لأنّ النبي يَكجِ نفى كونه نجساً: وهذا الاستدلال ضعيف» لأن هناك 
فرقاً بين قولنا: «لا ينجس»»2 وبين قولنا: (إنه غير طاهر». 

فيجوز أن تقول: أنا متطهر»ء ويجوز أن تقول: أنا على غير طهارة؛ 
لأن النبى يَكيْهِ قال: «إنى كنت على غير طهارة» . 

فهناك فرق بين نفى نفي الطهارة وبين الوصف بالنجاسة» فأنت إذا قلت: 
() الإحسان ع ؟كى وانظر: الحاوي للماوردي ١لولاك‏ والمجموع للنووي 181 
(0) فتح الباري 470/١‏ 


كلع 


إن الجنب أنه غير طاهر يستقيم أن تقول بعدم جواز مسه للمصحف. وبعدم 
جواز دخوله للمسجد. والصحيح أن الحتب الا يعفر نخسا ولكن ال يجوز 
له دخول المسجد ولا مسٌّ المصحف. لقيام أدلة السنّةَ على ذلك. 

- ودل هذا الحديث أن الجنب لا يمس القرآنء لأنْ النبى كَهٍ قال فى 
الحدث الأصغر: (إني كنت على غير طهارة» فدل على أن من أحدث حدثاً 
أكبر أنه على غير طهارة» فاشترط النبي كَِ للمس المصحف أن يكون 
المسلم على طهارة. 

.ول “هذا الحديث على" أن المسحدث حدثا أصخر يوفيف يكولة غير 
متطهرء وقوله يَلنَةِ: (إِنْ المؤمن لا ينجس» لا يعارض قوله: «لا يمس 
القرآن إلا طاهر» : 

لأنه يجوز أن تقول للإنسان المسلم والمؤمن: هو على غير طهارة» 
فإذا تطهر تقول: إنه متطهر» فنفى الطهارة لا يستلزم النحاسة. كما لا 
يخفر ٠.‏ 

ولذلك بيّن النبي ككهِ انتفاء الطهارة في الحدث الأكبرء فقال كه لأم 
سلمة حينما سألته فقالت: إنى امرأة أشد ضفر شعر رأسى أفأنقضه إذا 
اغتسلت من الجنابة؟ 

قال: «لاء إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات» ثم 
تفيضين الماء على جسدك. فإذا أنت قد طهرت». 

فدل قوله: «فإذا أنت قد طهرت»., أي: الطهارة الكبرى» فدلٌ على 
أن المسلم يوصف بكونه غير متطهر إذا كان متلبساً بالحدث الأصغر أو 
كس )١(‏ 
الك 

5 - واستدلوا أيضاً بحديث عائشة رضى الله عنها قالت: أن النبى كَل 
كان بتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن: رواه البخاري في 
صحيحه») حديث رقم (599؟) 501/7 وحديث رقم (59ه6/) 7١ا/لراه.‏ 


)١‏ انظر شرح الشنقيطي على سنن الترمذي. 


/اباع 


الجحواب عن هذا الاستدلال : 

قال ابن دقيق العيد في الإحكام'': «في هذا الفعل إشارة إلى أن 
الحائض لا تقرأ القرآن؟ لأن قولها: «فيقرأ القرآن» إنما يحسن التنصيص 
عليه إذ ثمة ما يوهم معهء ولو كانت قراءة القرآن للحائتض جائزة لكان هذا 
الوهم منتفياً. أعني: توهم امتناع قراءة القرآن في حجر الحائض. 

ومذهب الشافعي الصحيح امتناع قراءة الحائض القرآن ومشهور مذهب 
أصحاب مالك جوازه» أه. 

- وقال ابن ا «والاعتماد في المنع على ما روي عن 
الصحابة» ويعضده قول عائشة وميمونة فى قراءة القرآن فى حجرها فى حال 
الحيض» فإنه يدل على أن للحيض تأثيراً في منع القراءة». اه. 

- وقال الشنقيطي في شرحه للترمذي: «بأن أم المؤمنين عائشة أرادت 
بهذا أن تنبه على أن الحائض لا تقرأ القرآن. لأنه لو كانت بنفسها تقرأ 
القرآن لم يكن لقولها: إن النبي كَةِ كان يتكئ عليها فيقرأ في حجرهاء 
وهذه يعتبرها العلماء دلالة أصولية صحيحة » وهى دلالة التنبيه» . اه. 

- وكان أبو وائل يرسل خادمه وهي حائض إلى أبي رزين فتأتيه 

رواه البخاري معلق”"”". ووصله ابن أبي شيبة في المصنف - بإسناد 
مسحو د 
مسهء. وذلك يكون بحمله بعلاقته ‏ كما هو معروف الخلاف فى هذه 
العارة © ْ 


)١(‏ الإحكام 2177/١‏ وانظر: فتح الباري 2407/١‏ وعمدة القاري 5/ها”. 
(؟) فتح الباريء لابن رجب .475١/١‏ 

(9) انظر: فتح الباري لابن حجر .401/١‏ 

(5) انظر: فتح الباري .507/١‏ 


لت 


الملحق الثاني 
حكم مس الذكر 
وأقوال العلماء في هذه المسألة 





م-_راسه اتمراليجي ادي 
المقدمة 


إن الحمد لله» نستعينه» ونستهديه» ونستغفره» ونتوب إليه. 

ونعوذ به من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالنا. 

مَنْ يهده الله فلا مضل له ومَنْ يضلل فلا هادي له. 

وأصلي وأسلّم على سيد ولد آدم ولا فخرء سيّدنا ونبيّنا محمد وَلِِ. 

أما بعد: 

منذ مدة طويلة» ومسائل عديدة ‏ مما اختلف العلماء فيها اختلافاً بِيّنا 
- تجول في خاطري». وتشغل ذهني» رغبة في الوصول إلى تحرير سبب 
الخلاف. وذكر الأدلة» ثم بيان وجه الصواب فيها 

ومن تلك المسائل: 

- حكم: العمل بالحديث الضعيف. 

حكم قراءة الجنب للقرآن. 

الى 


- وحكم مس الذكر. 

- وحكم النزول على الركبة حين السجود. 

- وحكم قراءة القرآن على الموتى. 

وغيرها الكتيو .. 

فكان :لاحن هه الععمير ع تناع اليد تنفيشا + وجهعاء وجدا 
للوصول إلى الغاية المنشودة. 

ولشيخ الإسلام رسالة في بيان حكم قراءة القرآن وإهداء ذلك للموتى 
في رسالة طبعت في دار ابن حزم بعنوان: «أحكام ما بعد الموت». 

وكنت قد كتبت رسالة في حكم العمل بالحديث الضعيف يسّر الله 
طبعها في دار ابن حزم بيروت بعنوان: «القول المنيف في حكم العمل 
بالحديث الضعيف». 

ولي رد لطيف على رسالة أخينا أبي إسحاق الحويني في النزول على 
الركبة . 

فلذلك شرعت في جمع أقوال العلماء في مس الذكرء وذكر دليل كل 
منهمء مع عرضها والتنسيق بينها. 

فأرجو من الله التوفيق والسداد في القول والعمل. 

- ولا بد في هذه العجالة من بعض التنبيهات قبل الشروع فيما نبغيه: 

١‏ اتفق العلماء على أن الحديث الضعيف يرتقى إلى درجة الحسن 
لغيره بأمرين اثنين» هما: 1 

أ- أن يُرْوَى من طريق آخر فأكثرء على أن يكون الطريق الآخر مثله» 
أو أقوى منه . 

ب - أن يكون سبب ضعف الحديثء» إما سوء حفظ راويه» أو انقطاع 
قِ سندمء أو جهالة في رجاله. 

"١‏ - يستفاد مما سبق» أن العلماء متفقون على أن الحديث الضعيف 
الذي يكون سبب ضعفه كذب راويهء أو اتهامه بكذبء. أو فسقه ‏ وهو 
السند ضعيف جداً ‏ لا يرتقي بغيره» مهما تعدّدت طرقه أو شواهده. 


لمك 


 "*‏ قول الحافظ ابن حجر رحمه الله: صدوقء» أي: حديثه حسن 


وقوله في الرجل: مقبول. أي: عند المتابعة» وإلآ فليّن الحديث. 
وقوله: صدوق سيئ الحفظء. أي: ضعيف لسوء حفظه. 
حديث المدلّس لا يقبل إلآ إذا صرّح بالتحديثء وما وقع من 
هذا في الصحيحين فهو محمول على الاتصال والسماع. 
ه ‏ اختلف العلماء في حكم العمل بالحديث الضعيف وقد أوضحت 
أقوال العلماء في رسالة مطبوعة”'. 
ولقد قسمت هذه الرسالة إلى: مقدمة» وفصلَيْنء. وخاتمة: 
الفصل الأول: الأحاديث في هذه المسألة. 
الفصل الثاني: أقوال العلماء» وأدلتهم. والاعتراضات على كل دليل. 
خاتمة: خلاصة البحث» والترجيح . 
هذاء فما كان من صواب فبفضل الله تعالى عليّ. 
وما كان من خطأء فمني ومن الشيطان. 
والله أسأل أن يجنبنا الشطط في القول والعمل» وأن يهدينا سواء 
السبيل» وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم. 
والحمد لله رب العالمين 
وكتبه 
أبو عبدالرحمن 
فواز أحمد زمرلي 
طرابلس لبنان 


ل لا نا نا نالا 


)١(‏ انظر رسالتي: «القول المنيف في حكم العمل بالحديث الضعيف». 


م١‎ 


الفصل الأول 
الأحاديث فى هذه المسألة 


لا بد قبل الشروع بذكر أقوال العلماء وأدلتهم في هذه المسألة من 
أن أذكر الأدلة م الأحاذيف التى ‏ استدلوا يهنا .وهى متقسمة إلى 


القسم الأول: أحاديث توجب الوضوء من مسٌ الذكر: أحاديث 
لطن 





الك 


فهرس الملحق الأول 
حكم مس المصحف وقراءة القرآن 
لغير المتوضئ وللجنب والحائض 


- أقوال أهل العلم في حكم مس المصحف للمحدث أو الجنب أو 
الحائة 


أدلة الجمهور المانعين 
ما ورد من الآثار عن الصحابة والتابعين 
- أدلة المجيزين والجواب عنها 
- الرد على ابن حزم في هذه المسألة 
- حكم قراءة الجنب والحائض القرآن 
- أقوال أهل العلم في حكم قراءة الجنب والحائض للقرآن 
- توجيه التفريق بين الحائض والجنب 
أدلة المجيزين 
أدلة المجيزين والجواب عنها 


ل) لا نا نا لا لا 





1 


3 اك 


الباب الأول 


القسم الأول: أحاديث النقض 


وهي عن واحد وعشرين من الصحابة» وإليك رسماً بيانياً فيها : 
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ه/ظ 





كم 


قبيصة أروى رجل من أبو ليلى 
2( بنت الأنصار (ضعيف) 


علي بن النعمان أنس (؟) أبيَ بن معاوية 
كعب بن حيدة 





سعد أم ابن 


بسرة | جابر أم حبيبة أبو ابن زيد بن ابن عمر عائشة 2 أبو 

بنت | (حسن (حسن أيوب | عمرو ‏ خالد ‏ (حسن (ضعيف) هريرة ‏ (؟) سلمة(؟) عباس طلق بن بشير 
صفوان لغيره) لغيره» (ضعيفف (حسن) (صحيح) لغيره) (حسن) (ضعيف (حسن) ‏ 9١9؟)‏ 9( 2( أنيس زفق 
(صحيح جداً) جداً) 9( 

جدا) 


-١‏ حديث يُسْرَةَ بنت صَفْوَان: ورد عنها من طرق: 


أ مالك. عن عبدالله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم؛ عن عروة بن 
الزبير» قال: دخلتٌُ على مروانء» فذكر ما يكون منه الوضوء. 

فقال مروان: أخبرتني بسرةٌ بنتُ صفوان: أن رسول الله يك قال: «مَنْ 
مَسلّ ذَكَرَّه فليتوضأ» : 

رواه أبو داود في كتاب الطهارة. باب [ و64 الوضوء من مسن الذكرء 
حديث رقم )١18١(‏ ١/5غ.‏ 


والنسائى فى كتاب الطهارة» باب )١١8(‏ الوضوء من مس الذكر» 
0 ١ل‏ 

وفى كتاب الغسل » باب (90) الوضوء من مس الذكرء» .7١7/١‏ 

والإمام أحمد في المسند  4*05/6‏ 407. 

ومالك فى الموطأء فى كتاب الطهارة» باب )١5(‏ الوضوء من مس 
الفرج ١‏ حديث رقم (4ه) ١/7غ.‏ 


والدارمي في كتاب الطهارةء» باب (50) الوضوء من مس الذكرء. 
حديث رقم (15ل/ا ‏ 75) ٠٠١ 494/١‏ بتحقيقنا. 


والحميدي في مسندهء» حديث رقم (كه") لرالا١.‏ 
والطيالسي في مسندهء حديث رقم )١761(‏ ص770. 
والطحاوي في شرح المعاني ١/7ل.‏ 

وابن أبي شيبة في المصئّف .177/١‏ 

وعبدالرزاق في المصئّف» حديث رقم .١١7/١ )51١(‏ 
وأبو نعيم في الحلية .١59/1/‏ 

والشافعي في مسنده 25/١‏ وفي الأم 1 
والعقيلي في الضعفاء 70/١‏ 774. 


لامع 


وابن الجارود في المنتقىء» حديث رقم (15) .17/١‏ 

والبيهقي في سننه 2178/١‏ وفي المعرفة .871//١‏ 

وابن حبان في صحيحهء حديث رقم (؟١١١)‏ 45/8" (الإحسان). 

والبغوي في شرح السنّةه حديث رقم (156) .840/١‏ 

والحازمي في الاعتبار ص”8. 

قلت: هذا السند صحيح ١‏ رجاله ثقات. 

ومروان: كان لا يُنّهم في الحديث ‏ كما سيأتي إن شاء الله تعالى -. 

ب - هشام بن عروة» عن أبيه» عن مروان. عن بسرة به: 

رواه الترمذي في أبواب الطهارة» باب )5١(‏ الوضوء من مس الذكرء 
حديث رقم 175/١ )8  417(‏ - 119. 


والنسائي في كتاب الغسل» باب [دبخرة الوضوء من مس الذكر. 
/7. 


وابن ماجه في كتاب الطهارة» باب (57) الوضوء من مس الذكرء 
حديث رقم (4/9) بتحقيقي . 

وأحمد في المسند .5١7//6‏ 

والطحاوي في شرح المعاني 0 

وابن خزيمة في صحيحه. حديث رقم (”7) .77/١‏ 

والدارقطني في سننه» حديث رقم ١١‏ -”د3” 58) ١15/7‏ -67. 

وحديث رقم (7) بزيادة: «وإذا مسّت المرأةٌ قُبُلّها فلتتوضاأ». 


وحديث رقم ١548/١ )٠١١(‏ بزيادة: «أَننّيِيِهء أو رفقَيه). وذكر أنها 
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ملدرجه. 
وديف رف 33 9 المع 


28/4 


ورواه الحاكم في المستدرك ١75/١‏ - 217 والطبراني في الأوسط 
والكبير» كما في المجمع »© بزيادة: «أَنتَيِبه أو رفْغَيِه) . 

وابن عدي فى الكامل .١18١/8‏ 

وابن حزم في المحلى .150/١‏ 

وابن الجارود فى المنتقى » حديث رقم 8-0) فنهضة 

قلت: سنده هذه الطريق صحيح - أيضاً -. 

ورواه الطبراني في الأوسط.ء حديث رقم (584) 798/١‏ بدون ذكر 
مروان. 
عروة» عن أبيه لهذا الحديث» فقال: (إِنْ هشام بن عروة - أيض"'؟ ‏ لم 
يسمع هذا من أبيه وإنما أخذه من أبي بكر ابن محمد بن حزمء فدلسن 
به عن أبيه» . اه. 

وكذا قال النسائي في سننه :7١7/١‏ إن هشاماً لم يسمع هذا من أبيه. 

وقال الطبراني في المعجم الكبير: حدثنا علي بن عبدالعزيزء حدثنا 
حجاج» حدثنا همامء» عن هشام. عن أبي بكر بن محمد بن عمروء عن 
عروة. 

وهذه الرواية لا تدل على أن هشاماً لم يسمعه من أبيهء بل فيهاء أنه 
أدخل بينه وبينه واسطة . 

والدليل على أنه سمعه من أبنت أيقنا -: ما رواه الطبرانى - أيضاً 1 
حدثنا عبدالله بن أحمدء حدثنى أبى. حدثنا يحيى بن سعيدء. قال: قال 
شعبة: لم يسمع هشام من حديث أبيه في مسٌ الذكر. 

قالديحي : اشالت.هناما؟ 


)١(‏ أي: هشام شارك ابن شهاب. كما سيأتي في الطريق (ج). 
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- ورواه الحاكم من طريق عمرو بن علي» حدثنا يحيى بن سعيد» عن 
وكذا هو فى مسند أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد» عن هشام» حدثنى 


ابي . 
ورواه الجمهور من أصحاب هشام عنه» عن أبيه» بلا واسطة. 


فهذا إما أن يكون هشام سمعه من أبي بكرء عن أبيه» ثم سمعه من 
أبيه» فكان يحدّث به تارة هكذاء وتارة هكذا. 


أو يكون سمعه من أبيهء وثبّته فيه أبو بكرء فكان تارة يذكر أبا بكرء 
وتارة لا يذكره. 


وليست هذه العلة بقادحة عند المحققين. 
انظر: التلخيص الحبير 2١77/١‏ ونصب الراية 00/١‏ -0502. 


ج ‏ ابن شهاب. عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. عن 
عروة. عن بُسْرَة مرفوعاً: «ليتوضأ الرجل من مس الذكر»: 


رواه الطحاوي في شرح المعاني »>0١‏ وسئده صحيح» رجاله 
ثقات . 

د - معمرء عن الزهري. عن عروة. عن مر مرفوعاً: «إذا أفضى 
أحذكم بيده إلى فرجه فليتوضأ» : 

رواه النسائى 5 واللفظ له - فى كتاب الغسل» بياب [وكورة الوضوء من 
مس الذكر /7. 

والطحاوي في شرح المعاني 1 

والطبراني في المعجم الصغير 171/7. 
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والبهقن: فى اه 1/1 

وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم (ا١51) .11١7/١‏ 

وابن حبان في صحيحه» حديث رقم (ا١١١) .5٠00/5‏ 

قلت: وسند هذه الطريق صحيح - أيضاً -. 

ه ‏ شعبة» عن عبدالله - أو محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزمء 
عن عروة. عن مروان» عن بسرة: مرفوعاً بلفظ: (إذا مسّ أحدكم ذّكْرَهُ 
فليتوضاأ : 

رواه أبو نعيم في الحلية /ا/99١.‏ 

و - الليث. عن ابن شهاب. عن عروة» عن مروان» عن بسرة: 


رواه النسائي في كتاب الغسل» باب بكرم الوضوء من مس الذكر 
7/0 


قلت : وسنده صحيح - أيضاً -. 
ز- ابن أخي الزهري. عن عروة.ء عن بسرة به: 
وا السظيو ف روي ا 


وابن أخى الزهري. اسمه: محمد بن عبدالله بن مسلم: صدوقء» له 
أوهام» كما في التقريب 180/7. 


قال أبو طالب» عن أحمد: لا بأس به» وقال مرة: صالح الحديث. 

وقال عثمان الدارمي» عن يحيى: ضعيف. 

وقال ابن أبي خيثمة» عن ابن معين: ليس بذاك القوي. 

وقال مرة: صالح. 

وقال الدوري» عن ابن معين: ابن أخي الزهري» أحبٌ إليّ من ابن 
إسحاق في الزهري. 


و 


وقال أبو حاتم: ليس بالقوي. يكتب حديثه. 

وقال الآجري» عن أ داود: كتقة سمعتكت حفن يثني عليه. 
ولخدي عام مم توس لمعيه 

وقال ابن عدي : لم أ بحديثه يأمناء ولا رأيت له حديثاً منكراً فأذكره 
إذا روى عنه ثقة. 

انظر: تهذيب التهذيب 3201/9 عىم2 وانظر: الكاشف لإلاة. 

سيد هله الطريق ححسن ب 'زنشناء اه تعالى د ؤعلى كلع فإنها حابذ 
بالطرق الأخرى . 

ح ‏ حفص بن عمر العدني. تنا الك بن ألم عن نافع» عن ابن 
عمرء عن بسرة مرفوعا به. 

رواه ابن عدي فى الكامل ؟/580. 
48/١‏ » والكاشف .1794/١‏ والمغنى ,»580/١‏ والكامل ”/7"80. 

وكذلك روي موقوفا في موطأ الإمام مالك عن ابن عمر - ورواه ابن 

ط - أبو الزناد» عن عروةء» عن بسرة نحوه: 

رواه الترمذي في أبواب الطهارةء باب (51) الوضوء من مس الذكرء 
حديث رقم (:8) .١ 579/١‏ 

قلت: فى سئنده: عبدالرحمن بن أبى الزناد: صدوق.» تغيّر حفظه لما 
قدم بغداد» وكان فقيهاً. كما في التقريب .480/١‏ 

قال ابن معين: أثبت الناس في هشام بن عروة: عبدالرحمن بن أبي 
الزناد. 

1: 


وقال ابن محرز» عن ابن معين: ليس ممن يحتج به أصحاب 
الحديث» ليس بشىء . 

وقال معاوية بن صالح وغيره» عن ابن معين : ضعيف . 

وقال صالح بن أحمد» عن أبيه : مضطرب الحديث . 

وقال ابن المدينى: كان عند أصحابنا ضعيفاً. 

وقال مرة: ما حدث بالمدينة فهو صحيح» وما حذث ببغداد أفسده 
البغداديون. 

وقال يعقوب بن شيبة : صدوق» وفى حديته ضعف. 

وقال النسائي: لا يحتج بحديثه . 
الحديث» وكان يضعًف لروايته» عن أبيه. انظر: تهذيب التهذيب 77١/6‏ 
“الاقء والكاشف .١57/5‏ 


قلت : ولكنه يرتقى بما قبله - إن شاء الله تعالى -. 

ي - عمرو بن شعيب. عن بسرة: وفيه قصة. ولفظه: انعم إذا 
مست فرجهاء فَلْتُعد الصلاة والوضوء» : 

رواه عبدالرزاق في المصنف.ء حديث رقم ١١7/١ )5١(‏ عن ابن 
جريج » عن عمرو به» وفيه قصة. 

لكن الحديث أخرجه الطحاوي 0/١‏ من طريق عبدالله بن المؤمل» 
عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده مختصراً. 


ورواه البيهقي دض من طريق المثنى بن الصباح» عن عمرو بن 
شعيب » عن سعيد بن المسيب» عن بسرة. 
5 وعزاه فى المطالب العالية 5/١‏ لإسحاق» ثم قال: (صحيح» 
متصل الإسناد. ..»). اه. 
رةه 


قلت: يتبيّن من خلال هذه الطرق: إن الحديث صحيح جداً بها. وما 
أعلّ به الحديث ليس بعلةء عند المحققين» كما قال الحافظ ابن حجر 

قال الحافظ اه حر قن التلشيفن الحيي 7 العرويث انسرة نت 
صفوان... رواه مالك والشافعي عنهء وأحمدء والأربعة» وابنُ خزيمة» 
وابن حبان» والحاكم» وابن الجارود» من حديثها. 

وصححه الترمذي. ونقل عن البخاري: إنه أصح شيء في الباب. 

وقال أبق داود: وقلت لأحمد: حديث بسرة ليس بصحيح؟ 

وقال الدارقطنى : صحيح » ثابت . 

وتتشتهويب انشيا.” يحيى بن معين» فيما حكاه ابن عبدالبر -» وأبو 
حامد ابن الشرقى » والبيهقى» والحازمى. 

وقال البيهقي: هذا الحديث». وإن لم يخرجه الشيخان» لاختلاف وقع 
في سماع عروة منهاء أو من مروان» فقد احتجا بجميع رواته» واحتج 
البخاري بمروان بن الحكم في عدة أحاديث» فهو على شرط البخاري بكل 
حال. 

وقال الإسماعيلي في صحيحهء في أواخر تفسير سورة آل عمران: إنه 
يلزم البخاريّ إخراجه. فقد أخرج نظيره. 

وغاية ما يعلل به هذا الحديث: أنه من رواية عروة» عن مروان» عن 
بسرة. وأن رواية من رواه عن عروة» عن بسرة منقطعة ؟ فإن مروان حدث 


به عروة» فاستراب عروة بذلك» فأرسل مروان رجلاً من حرسه إلى بسرة » 
فعاد إليه» بأنها ذكرت ذلك. 


5 ١ 55/ )9١( 
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فرواية من رواه عن عروة» عن بسرة منقطعة. والواسطة بينه وبينها: 

إما مروان» وهو مطعون فى عدالته. 

أو حرسهء وهو مجهول. 

وقد جزم ابن خزيمة وغير واحد من الأئمة» بأنْ عروة سمعه من 
بسرة» وفى صحيح أبن خزيمة» وابن حبان: قال عروة: فذهبت إلى بسرة 
فسألتهاء فصدقته. 

وبمعنى هذا أجاب الدارقطني وابن حبان» وقد أكثر ابنُ خزيمة» وابن 
حبان» والدارقطني» والحاكم من سياق طرقه بما اجتمع لي في الأطراف 

وأما الطعن في مروان: فقد قال ابن حزم: لا نعلم لمروان شيئا 
يجرّح به قبل خروجه على ابن الزبيرء وعروة لم يلقه إلا قبل خروجه على 


أخيه). اه. 
" - حديث جابر بن عبدالله : 


رواه ابن ماجه في كتاب الطهارة. باب فة الوضوء من' مس الذكر» 
حديث رقم (٠8غ)‏ بتحقيقنا . 


والطحاوي في شرح المعاني ,ص 
والأثرمء والبيهقي في سننه .175/١‏ 


من طرق. عن عبدالله بن نافعء عن ابن أبى: ذكلب:: عن عقية ابح 
عااليخي: عن ميحمد بن عبدالرحمن بن توبان» عن جابر مرفوعاً: «إذا 
مس 8 ذَكْرَه فعليه الوضوء» . واللفظط لابن ماجه . 
00 م بي 


هه 


وقال أبو زرعة: لا بأس به. وقال أبو حاتم: ليس بالحافظ. هو لين 
فى حفظه. وكتابه أصح . 

وقال البخاري: في حفظه شيء. وقال - أيضاً -: يعرف حفظه. 
وينكرء وكتابه أصح . 

وقال النسائى: ليس به بأس. وقال مرة: ثقة. 

ولهذا قال الحافظ فى التقريب 551 :: «ثقةق صحيح الكتاب» فى 
حفظه لين» . أه. وانظر: تهذيب التهذيب 05 675 

قلت: وسنده ضعيف» فيه: 

١‏ - عقبة بن عبدالرحمن: سثئل ابن المديني عنهء فقال: شيخ 
مجهول. 

وقال ابن عبدالبر: عقبة هذا غير مشهور بحمل العلم. 

وقال الحافظ فى التقريب 7/5: «مجهول». اه. وانظر: تهذيب 

"١‏ - قال البخاري: روى عقبة» عن ابن ثوبان: مرسل في مس الذكر. 

وزاد عبدالله بن نافع قن الاستاد * جابراء ولا يصح. نقله في تهذيب 
التهذيب /ثرهغع ؟. 
الحمّاظ ‏ غير ابن نافع - يروونه» لا يذكرون فيه: جابر». اه. 

وقال الطحاوي في شرح المعاني 5/١‏ 170: «هذا الحديث كل من 
رواه عن ابن 9 ذئب من الحفاظء يقطعه. ويوقفه على محمد بن 
عبدالرحمنء فمن ذلك ما حدّثنا أبو بكرةء قال: ثنا أبو عامرء قال: ثنا ابن 

فهؤلاء الحفاظ يوقفون هذا الحديث على محمد بن عبدالرحمن» 
ويخالفون فيه ابن نافع» . اه. 


كةء 


وقال ابن أبي حاتم في العلل ١9/١‏ عن أبيه: «هذا خطأء الناس 
يروونه عن ابن ثوبان» عن النبي عط مرسلاء لا يذكرون: جابرا». اه. 

قلت: قال الحافظ ابن حجر في التهذيب 155/97: «تابع عبدالله على 
ذكر جابر فيه: معن بن عيسى». اه. 

ومعن بن عيسى : ثقةء» ثبت» قال أضٍ حاتم : هو أثبت أصحاب مالك 
كما فى التقريب 771//7. 


قلت: وعلى كلء يشهد له ما سبق» وما سيأتي من شواهد. فيتقوى » 
ويرتقي بها لدرجة الحسن لغيره. والله تعالى أعلم. 
«وقال ابن عبدالبر: إسناده صالح. 


وقال الضياء: لا أعلم بإسناده بأساً». كذا في التلخيص الحبير ١77/١‏ 
ب .١78‏ 


"٠‏ حديث أم حبيبة: مرفوعاً بلفظ : «مَنْ مس فَرْجَهُ فليتوضا»: 

رواه ابن ماجه ‏ واللفظ له في كتاب الطهارة. باب (57) الوضوء 
من مس الذكرء حديث رقم )18١(‏ بتحقيقنا. 

والطحاوي في مشكل الآثار 245/١‏ وفي شرح المعاني .70/١‏ 

والخطيب البغدادي في تاريخه 71 

والرامهرمزي في المحدث الفاصل ص5 55. 

من طريق الهيثم بن حميدء عن العلاء بن الحارث. عن مكحولء. عن 
عنبسة بن أبي سفيان» عن أم حبيبة به. 

وفي سنده : 


١‏ العلاء بن الحارث: صدوق» فقيهء» لكن رمى بالقدر. وقد 
اختلط. 
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وذكره ابن حبان فى الثقات» وقال: يُعتبر حديثه من رواية الثقات 


وقال أبو حاتم: لا أعلم في أصحاب مكحول أوثق منه. 

قال البخاري». ويحيى بن معين» وأنق زرعة» وأبق حاتم [في المراسيل 
لابنه ص١١5]ء‏ والنسائي : إنه لم يسمع منة . 

قال الحافظ ابن حجر فى التلخيص /7: «وخالفهم دحيمء وهو 
أعرف بحديث الشاميين: فأثبت سماع مكحول من عنبسة». اه. وانظر: 
تهذيب التهذيب 0/7 -197. 

قلت: وعلى أية حال» فالحديث يرتقى بما قبله»ء وبالشواهد التى 
سأذكرها ‏ إن شاء الله تعالى ‏ لدرجة الحسن لغيره. 

وصبحح هذا الحديتٌ جماعةٌ من العلماء منهم: أبو زرعة. والحاكم. 

وقال الخلآل في العلل: صحّح أحمدُ حديتٌ أم حبيبة. 

وقال ابن السكن: لا أعلم به علّة» كما في التلخيص .١174/١‏ 

وقال الترمذي: قال محمد بن إسماعيل: أصحٌ شيء سمعتُ في هذا 
الباب: حديث العلاء بن الحارث» عن مكحول» عن عنبسة بن أبي سفيان» 
عن أم حبيبة. 

قال الزيلعى فى نصب الراية 75/١‏ متعقّباً قول الترمذي: «قلت: وهذا 
هذا الباب . 
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ثم سمع الآخرء فوجدله أصحّ من الأول فقال: هذا أصح شيء في 
الباب. والله أعلم». اه. 


فليتوضأ) : 
روآه ابن ماجه في كتاب الطهارة. بياب فرع الوضوء من مس الذكر» 


قلت" سند شعيفت الجداء افيه : 
١‏ سفيان بن وكيع: كان صدوقاًء إلآ أنه ابثْلي بورّاقه» فأدخل عليه 


ما ليس من حديثه. فنْصِحَ) فلم يقبل» فسقط حديثه» كما في التقريب 
1 


وقال في الكاشف :7١5/١‏ «ضعيف». اه. وانظر: المغني 1 . 
؟ ‏ إسحاق بن أبي فروة: متروك. 

قال البخاري: تركوه. 

وقال أحمد: لا تحل عندي الرواية عنه. 

وقال إسماعيل القاضي». عن علي: منكر الحديث. 


وقال عمرو بن علي. وأبو زرعة. وأبو حاتم» والنسائي: متروك 
الحديث . انظر : تهذيب التهذيب لالض 5ك والتقريب 01 


وبقية رجاله ثقات . وانظر: نصب الراية ١/لاهة.‏ 


0 


قلت: ومثل هذا السند لا يرتقى بغيره لشدة ضعفه. فيغنى عنه ما 
سيق :وها سياتى. من الشواعد: 

تنبيه: وقع في سنن ابن ماجه المطبوعة بتحقيق الأستاذ محمد فؤاد 
عبدالباقى ‏ رحمه الله تعالى ‏ أخطاء غير قليلة العدد. نبّهت عليها فى 


كط 


تحقيقي لهذه السنئن» حيث قمت بتحقيق وضبط النص» والحكم على 
أحاديثها بما يناسب حالها. 

ومن تلك الأخطاء ما وقع في سند هذا الحديث» ففي المطبوعة: 
عبدالله بن عبدالقاريٌ» وهو خطأء والصواب: عبدالرحمن بن عبد القاريّ» 
كما نقله الزيلعي في نصب الراية ١//ا0»‏ عن ابن ماجه» وكما في تحفة 
الأشراف #/47. 

وكذلك لم يذكر المزيّ في تهذيب الكمال 57//8: عبدالله بن 
عبد القاريّء فيمن رووا عن أبي أيوب» بل ذكر عبدالرحمن بن عبد القاريّء 


ه ‏ حديث عبدالله بن عمرو بن العاص: 

رواه الإمام أحمد في المسند ؟/777. 

والدارقطني في سننه .١417/١‏ 

والطحاوي في شرح المعاني .7/0/١‏ 

والبيهقي في سئنه ١717/١‏ - 17 

وابن الجارود في المنتقى» حديث رقم .77/١ )١19(‏ 

وأبو نعيم في ذكر أخبار أصبهان 198/6 .١79‏ 

والحازمي في الاعتبار ص88 - 14. 

من طريق بقية بن الوليدء حدثني محمد بن الوليد» حدثني عمرو بن 
شعيب. عن أبيه» عن جدهء قال: قال رسول الله ككخِ: «أيَما رجل مس 
فَرْجَهُ فليتوضاً. وأيّما امرأة مسّت فرجها فلتتوضأ». 

قلت: هذا السند حسن - إن شاء الله تعالى -. 

١‏ بقية بن الوليد: صدوقء كثير التدليس عن الضعفاء» وتعاطى 
تدليس التسوية. 


ما إذا روى عن الثقات» فيقبل إن صرح بالتحديث» وهنا روى عن ثقة» 
وصرّح بالتحديث في باقي السند» فانتفت تهمة تدليسه بحمد الله تعالى. 

انظر التحقيق في أمرهء في: التبيين لأسماء المدلسين بتحقيقي برقم 
(5)» وطبقات المدلسين ص١75١»‏ وتهذيب الكمال 53٠١٠ 1١975/5‏ 
والتقريب ٠‏ 

؟ - ومحمد بن الوليد: ثقة» ثبت» كما فى التقريب ا وانظر: 
الكاشف #/47. 

 '"“‏ والصواب ‏ كما عليه المحقّقون ‏ أن عمرو بن شعيب» عن أبيه» 
عن جده: حسن الحديث. 

انظر: التقريب ؟/الاء والكاشف 785/95 7817. 

وقال الترمذي في العلل؛ عن البخاري: هو عندي صحيح. كما في 
التلخيص 2١75/١‏ وانظر: نصب الراية 08/١‏ - 04. 

قلت: وله طريق أخرى: 

- فقد رواه من طريق ابن عدي: بسئنده عن يحيى بن راشد» عن 
عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان» عن أبيه» عن عمرو بن شعيب نحوه: 

البيهقى ف سئنه .١77 - ١75/١‏ 

- وعبدالرحمن بن ثابت: قال الأثرم» عن أحمد: أحاديثه مناكير. 

وقال محمد بن الوراق» عن أحمد: لم يكن بالقوي في الحديث. 

وقال إبراهيم بن الجنيد» عن أبن معين : صالح. وقال مرة عنه: 

وقال الدوري» عن ابن معين» والعجلي» وأبو زرعة الرازي: لين. 

وقال معاوية بن صالحء عن ابن معين : ضعيف. 


هم١‎ 


قلت: يكتب حديثه؟ 

قال: تعم» على ضعفه. وكان حل الحا 

وقال يعقوب بن شيبة: اختلف أصحابنا فيه: 

فأما ابن معين فكان يضعفه. 

وأما علي فكان حسن الرأي فيه. وقال: ابن ثوبان» رجل صدقء. لا 
بأس به»ء وقد حمل الناس عنه. 

وقال عثمان الدارمى : عن دحيم : ثقة»2 يرمى بالقدر. 

وقال 0 حاتم: ثقة» يشوبه شيء من القدر. وتغيّر عقله في آخر 
حياته » وهو مستقيم الحديث. 

وقال أنؤ داود: كان فيه سلامة» ؤليسن به بأس» وكان مجاب 
الدعوة. 


وقال النسائي : ضعيف . وقال مرة: ليبس بالقوي. وقال مرة: ليس 


وقال الحافظ ابن حجر عنه في التقريب ١/54/ا54:‏ «صدوق». يخطىئ. 
وتغيّر بأخرة». اه. 

- وأبوه: ثقة. فقيه. انظر: الكاشف ١/90١١.ء‏ والتقريب .١١90/١‏ 

قلت: والحديث يرتقي بما ذكر من شواهدء وما سيأتي ‏ إن شاء الله 
تعالى - لدرجة الصحيح لغيره» والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 

5" حديث زيد بن خالد الجهني: ولفظه: «مَنْ مس فَرْجَهُ فليتوضأ : 

رواه الإمام أحمد في المسند .١195/0‏ 

والبزار في مسندهء حديث رقم (78). كشف الأستار .١58/١‏ 

وإسحاق بن راهويه في مسندهء كما في المطالب العالية 4١/١‏ 47. 

والطحاوي في شرح المعاني الا 


> مه 


وابن عدي فى الكامل 1 

وعبدالرزاق فى المصنف.» حديث رقم .١1/ )51١5(‏ 

من طريق ابن إسحاق» عن الزهري» عن عروة» عنه: 

ورواه ابن عدي في الكامل ١‏ من طريق ابن جريج». عن 
الزهري» عن عروة» عنه. 

قلت: ,محمد بن إسحاق : صدوق يدلمن. انظر: التقريب 155/9 
وطبقات المدلسين ص 21١7١‏ والمغنى 0000/1 "هه., والكاشف “8 . 

وقد صرّح بالتحديث عند الإمام أحمد في المسند» وابن عدي في 
الكامل . 

وتابعه عليه ابن جريج ‏ كما سيأتي ‏ عند البيهقي» وإسحاق بن 

فالحديث سئده صحيح إن شاء الله تعالى. ويتأيد بما سبق » وبما 
سيأتي من الشواهد». والله تعالى أعلم بالصواب. 

قلت: ولكن أعلّه بعض الحفاظ : 

- فقد قال الطحاوي في شرح معاني الآثار //١‏ - 14: «ونفس هذا 
الحديث متكراء وأخلق به أن يكون غلطاً؛ لأن عروة حين سأله مروان عن 
مس الذكر» فأجابه من رأيه : أن لا وضوء فيه. 

فلما قال له مروان: عن بسرة» عن النبى عَكَلِبد ما قال. قال له عروة: 

فكيف يجوز أن ينكر عروة على بسرة ما قد حدّثه إياه زيد بن خالد. 
عن النبى كل8؟؟!!). اه. 
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- وقال البخاري رحمه الله تعالى: إنما رواه الزهري» عن عبدالله بن 
أبي بكرء عن عروة» عن بسرة. 

وقال ابن المديني: أخطأ فيه ابنُ إسحاق» كما في التلخيص .١74/١‏ 

- قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير :١74/١‏ «وأخرجه 
البيهقي في الخلافيات من طريق ابن جريج. حدثني الزهري. عن عبدالله بن 
أبي بكرء عن عروة؛ عن بسرة» وزيد بن خالد. 


وأخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده» عن محمد بن بكر البرساني» 
عن ابن جريج. وهذا إسناد صحيح». اه. 

قلت: ما أعلّه به الطحاوي ليس بعلة إن شاء الله » فلربما - وعلى 
التنرّل لما يقول: إن عروة نسى ما حدثه به خالد ‏ فكان ماذا؟ 

وكذلك وجود رجل بين الزهري وعروة» وهو: عبدالله بن أبي بكر. 

فلربما كان للزهري فيه شيخان. 

وعلى فرض الانقطاع» فهو موصول عند البيهقي في الخلافيات» 
وإسحاق بن راهويه فى مسنده كما سبق نقله عن الحافظ فى التلخيص 
70١‏ » فيصح الحديث بحمد الله تعالى» والله تعالى أعلم بالصواب. 

٠7‏ - عبدالله بن عمر: ورد عنه من طرق يقوّي بعضها بعضاً: 

أ- إسحاق الفروي» عن عبد الله بن عمر العمري» عن نافع » عن ابن 
عمر مرفوعاً بلفظ: «مَنْ مس ذكرَّهٌ فليتوضأ وضوءه للصلاة»: 

رواه الدارقطنى فى ستنه ١/١‏ 2 واللفظ له. 

والبيهقى فى سننه 2١37/١‏ وابن عدي في الكامل .١57/5‏ 

قلت: وهذا السند ضعيف» فيه: 

: إسحاق بن محمد بن أبي فروة الفروي‎ ١ 


:ده 


قال 0 حاتم: كان ضَده قا ولكن ذهب بصرهء فريما لقن وكتبه 


صحيحة . 
وقال مرة: يضطرب. 
وذكره ابن حبان في الثقات. 
وقال النسائي : متروك. 


وقال الدارقطني: ضعيف» وقد روى عنه البخاري» ويوبخونه في 


وقال الدارقطني - أيضاً -: لا يترك. 

وقال الساجي: فيه لين. انظر: تهذيب التهذيب .158/١‏ 

وقال الحافظ في التقريب :70/١‏ «صدوقء. كُفْء فساء حفظه». اه. 

وانظر: الكاشف .55/١‏ 

١‏ عبدالله بن عمر العمري: قال أبو طلحة. عن أحمد: لا بأس بهء 
قد روى عنهء ولكن ليس مثل أخيه عبيدالله . 

وقال أبو زرعة الدمشقى» عن أحمد: كان يزيد فى الأسانيد ويخالف». 
وكان رجلا صالحاً. ١ ١‏ 

وقال عثمان الدارمي؛ عن ابن معين: صويلح. 

وقال ابن أبي مريم» عن ابن معين: ليس به بأس» يكتب حديثه. 

وقال عبدالله بن علي ابن المديني» عن أبيه: ضعيف. 


وقال عمرو بن علي : كان يحيى لا يحدّث عنهء وكان عبدالر حمن 


يحدث عنه. 
وقال يعقوب بن شيبة: ثقة) صدوق» فى حديثه اضطراب . 
وقال صالح جزرة: لين» مختلط الحديث. 


وقال النسائى : ضعيف الحديث. انظر: تهذيب التهذيب طفن 5 
74 والكامل ١541/4‏ 157. 


وقال الحافظ فى التقريب ::47”60/١‏ «ضعيف.». عابد». اه. 

ب 2 عن صدقة بن عبدالله» عن هاشم بن زيد» عن نافع» عن ابن 
عمر مرفوعاً بلفظ: «من مس فرجه فليتوضأ»: 

رواه الطحاوي فى شرح المعانى 70 

والبزار في مسندهء» حديث رقم (585) ١48/١‏ (كشف الأستار). 

قلت: وسلدل هذه الطريق ضعيف ا فيه : 

١‏ - صدقة بن عبدالله: ضعيف. 

قال أحمد: ها كان من حديفه. مرفوعاء فهو متكر... وهو ضعيقف 

وقال ابن معين» والبخاري» وأبو زرعة» والنسائي: ضعيف. 

انظر : تهذيب التهذيب 5/5 ك5قة. والتقريب 0 

١‏ هاشم بن زيد: قال أبو حاتم: ضعيف الحديث. 

وقال الدارمي ‏ عثمان بن سعيد ‏ في كتاب الأطعمة: هاشم: ليس 
بقوي فى روايته. انظر: لسان الميزان 185/5. 

وقال الطحاوي في شرح المعاني 75/1 : «وهاشم [وفي المطبوعة: 
هشام» وهو خطأً]: ليس من أهل العلم الذين يثبت بروايتهم مثل هذا». 
أه. 

وقال في مجمع الزوائد 5/١‏ «وفي سند البزار هاشم بن زيد. 
وهو ضعيف جداً». اه. 

قلت: ولكنه يرتقى بما قبله» وبما بعده من الطرق» وبالشواهد 
المذكورة سابقاء لدرجة الحسن لغيره. 
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تنبيه: وقع في شرح المعاني: هشام بن زيدء وهو خطأء والصواب: 
هاشم بن زيدء وهو هكذا في كشف الأستار 2١54/١‏ ومجمع الزوائد 
0١‏ :» وانظر: الميزان 784/5». ولسان الميزان 185/56. 

ج ‏ عن العلاء بن سليمان. عن الزهري. عن سالم بن عبدالله» عن 
أبيه عبدالله بن عمر مرفوعاً: «من مس فرجه فليتوضا»: 

رواه الطحاوي فى شرح المعانى 7 

وابن عدي في الكامل 5/5 ؟١7.‏ 

وذكره فى الميزان »٠١١/*‏ وفى لسان الميزان 1854/5. 

قلت: سنده ضعيف» فيه: 

العلاء بن سليمان: وهو: الرّقيء قال ابن عدي وغيره: منكر 
الحديث» يأتي بمتون وأسانيد لا يتابع عليها. 

وقال أبو حاتم: ليس بالقوي. 


وقال القشيري في تاريخ الرقة: حدّث عن الزهري في مس الذكر 


وذكره البرقيّ في باب من اتهم بالكذب في روايته عن الزهري. 
نظو الميواف-1/6 "ولا الغيران 14/4 والكاسل ااي 


وقال الطحاوي في شرح المعانى ١/5/ا:‏ «ضعيف». اه. 
وقال فى مجمع الزوائد ١/5:؟:‏ «وفى سنده: العلاء بن سليمان: 


وهو ضعيف جذد|). أه. 


أخرجها الحاكم''' ‏ كما عزاه في التلخيص الحبير »٠74/١‏ ثم قال: 
«وفيها: عبدالعزيز بن أبان: وهو ضعيف». اه. 

قلت: قال أحمد: لما حدّث بحديث المواقيت تركته» ولم أخرج عنه 
فى المسند شيئا. 

وقال ابن معين: كذاب خبيث يضع الحديث. 

وقال يعقوب بن شيبة: هو عند أصحابنا جميعاً: متروكء كثير الخطأ. 
كثير الغلط. وقد ذكروه بأكثر من هذا. 

وقال أبنو حاتم: متروك الحديث» لا يشتغل به تركوه» ولا يكتب 
حديثه . 

وقال البخاري: تركوه. وقال النسائي : متروك الحديث. انظر: تهذيب 
التهذيب 7794/5 77١‏ والتقريب ١//1ا 50‏ 508» والمغنى ؟/95". 

ه ‏ أيوب بن عتبة» عن قيس بن طلق» عن أبيه : 


أخرجه ابر عدى فى الكا 0١‏ *”؛, وفيه: أ سب بن عتبة: وفيه 
ل سس ي في 2 لواح اس سي د 0 
مقال. 


قال أحمد: ضعيف. وقال مرة: ثقةء إلا أنه لا يقيم حديث يحيى بن 
أب كتين 

وقال يحيى: ليس بالقوي. ومرة: ليس بشيء. وأخرى: ضعيف. 

وقال ابن المديني» والجورجانيء. وابن عمارء وعمرو بن عليء 
ومسلم : ضعيف . 


زاد عمرو: وكان سيئ الحفظء وهو من أهل الصدق. 


)١(‏ ولم أجده في كتاب الطهارة» رغم تفتيشي الدقيق. فالله أعلم. 


4ه 


وقال العجلي: يكتب حديثه وليس بالقوي. 

وقال البخاري: هو عندهم لين 

قال أبو زرعة: حديث أهل العراق عنه ضعيفء. ويقال: إن حديثه 

وقال النسائي: مضطرب الحديث. وقال في موضع آخر: ضعيف. 

وقال الدارقطني : يترك. وقال مرة: شيخ يعتبر به. انظر: تهذيب 
التهذيب »5٠١ 5٠08/١‏ والتلخيص الحبير .١75/١‏ 

وقال الحافظ ابن حجر فى التقريب :90/١‏ «ضعيف». اه. 

و- سليمان بن وهب». عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً: «من مس 
فرجه فليتوضاأ) : 

رواه العقيلى فى الضعفاء »١55 ١57/9‏ وقال: الموقوف أولى. 


وقال الذهبي في الميزان ذففض في ترجمة سليمان بن وهب: «رفع 
حديثاًء والصواب وقفه». أه. 


ثم ذكره العقيلى ااا و؟7/ة5:5١‏ من طريق صخر بن جويرية 
ومالك» عن نافع» عن ابن عمر موقوفاً. 

وانظر: التلخيص الحبير 2252/١‏ ونصبف الراية ./١‏ 

لإصركة شرو سكدن بزو قات انوسنت ب عزن ال لحري مط 
عبدالواحد بن قيس - أو بشير بالشك ‏ عن ابن عمرء مرفوعا: «من مس 
ذكره فليتوضأ» : 

رواه ابن عدي ف الكامل وك امن ثم قال: «وهذا رواه عن ابن جريج 
مسلم بن خالد الزنجي وغيره. فقالوا: عن عبدالوحد - قيس » عن ابن 
عمر. ويكون مرسلا». اهم. 

4ه 


قلت: وفيه: سليم بن مسلم: عامة ما يرويه غير محفوظ. كما في 
الكامل ٠/8‏ 87. 


اج غانفة دكره اللزمةى 37 اق اس لا 
ورواه الطحاوي في شرح المعاني 2,١‏ 


ورواه البزار برقم (785) ١48/١‏ (كشف الأستار) . 


من حديث عمر بن شريح ء عن الزهري» عن عروة عنهاء بلفظ: «من 
مس فرجه فليتوضاً». 

ورواه ابن عدي في الكامل ١‏ وعئذله. عن ابن جريج». عن 
الزهري به (ولعله خطأ). 

وذكره فى لسان الميزان :0 رخ 

قلت: هذا السند ضعيف. فيه: عمر بن شريح: لين» كما في اللسان 
/0001, 

قال البزار: تفرّد به عمر بن شريح. وخالف فيه أكثر أهل العلمء» وهو 

8 زفق 3 5 

وقال في المجمع :/١‏ «رواه البزار. وفيه عمر بن شريح. قال 
الأزدي : دلا يصح حليثه»). اه. 

- وقال في لسان الميزان :"١٠١ _ "٠9/5‏ «تكلم فيه ابن حبان وابن 
عدي. فقال ابن عدي: أحاديئة :عن الزهرئ ليمك ميتتقيمة: .. وضعفه 


الدارقطني في العلل». اه. 


)١(‏ بقوله: وفي الباب عن. . . وعائشة. ولم يذكر سنده ولا متنه. 
(؟) قال في اللسان :"٠١/4‏ «والتحقيق في ضبط جده أنه بالجيم في سريج» وفي 


سَرجه)ا. اه. 
قلت: بالجيم» والسين المهملة» كما فى اللسان ‏ أيضاً  .7١١/4‏ 


له 


قلت: وقد خالف هنا فى إسناده ‏ أيضاً -: 

فالحديث يروى عن سليمان بن موسى» عن الزهري مثله. 

- ورواه معمرء عن الزهري » عن عروة» عن مروان» عن بسرة. 

- وقال عقيل» ويونس» وشعيبء» وعبدالرحمن بن نمرء وغيرهم. عن 
الزهري. عن عبدالله بن أبي بكرء عن عروة» عن مروان بن الحكمء عن 
و 

- وقيل غير ذلك عن الزهري. 

ا حسن الحلواني» ٠‏ عن عبدالصمد بن ال عن أبيه » عن 
0 عن عروة». اماك حم اوكا امن مس ذكره 
فليتوضا : 

وروآه شعيب بن إسحاق» عن هشام. عن يحيى» عن عروة» عن 
عائشةء عن النبي كَكهِ: «مَنْ مَسٌ ذكره في الصلاة فليتوضأ». 

قلت: ذكره ابن أبي حاتم في العلل .”5/١‏ ثم قال: «قال أبي : هذا 
حديث ضعيف» لم ايسينه سبي من الزهري» وأدخل بينهم رجلاً ليس 
بالمشهور”'؟, ولا أعلم أحداً روى عنه إلا يحيى. وإنما يرويه الزهري.» عن 
عبدالله بن أبي بكرء عن عروة» عن مروان» عن بسرة» عن عن النبي كَكة. 

ولو أن عروة سمع من عائشة» لم يدخل بينهم 0 وهذا يدل 
على وهن الحديث». اه. 


)00( قال في التلخيص 70١‏ : «وروى الطحاوي من طريق يحيى بن أبي كثير» أنه سمع 
رجلا يحدّث في مسجد المدينة» عن عروة» عن عائشة. مثل حديث تسرة: : [إنها 
سمعت رسول- الله كله يأمر بالوضوء من. مسن الذكر والمرأة مكل ذلك]+. رجال :إستاذه 
ثقات» إلا هذا المبهم.ء وصحّحح الحاكم وقفه على عائشة بالجملة الأخيرة» وأخرجه 
من طريقين؟. أه. 

(؟) قد تقدم الرد على هذا. 


اذاه 


وانظر: التلخيص الحبير .١١15/١‏ ونصب الراية 25١/١‏ وشرح 
المعاني ذنرفة 

- ورواه أبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان.» حديث (555) 
4105-5 من طريق يونس بن حبيب» عن ابن شهاب به. 

- وقد روي عنها من وجه آخرء ولفظ آخر: 

فرواه من حديث عبدالرحمن بن عبدالله بن عمر بن حفص العمري» 
عن هشام بن عروةء عن أبيه» عن عائشة: أن رسول الله كََهِ قال: «وَيْل 
للذين يمسّون فروجهم. ثم يصلون ولا يتوضأون». 

قالت عائشة: بأبي وأمي. هذا للرجال» أفرأيت النساء؟ 

قال: (إذا مسّت إحداكن فرجهاء فلتتوضأ للصلاة» : 

رواه الدارقطني في سننه ١51//١‏ - 158. وقال: عبدالرحمن العمري: 
ضعيف. والطحاوي في معاني الآثار .74/١‏ 

قلت: سنده ضعيف جداًء عبدالرحمن العمري: متروك؛. كما في 
التقريب .584/١‏ 

وقال أحمد: كان كذاباً. وقال النسائي» وأبو حاتم. وأبو زرعة: 
معروك عوزاة. أبؤق حاتم: وكان يكذب ‏ فمثل هذا لا يرتقي حديثه. 
لشدة ضَعْفهء كما هو مقرر في علم المصطلح. وكما نبهت عليه في 
المقدمة -. 

قلت: وسيأتي عن عائشة ما يخالفه. 

84 أبو هريرة: ورد عنه من حديث يزيد بن عبدالملكء» ونافع بن 
أبي نعيم القارئ» عن المقبري» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كله : 
«إذا أفضى أحدُكم بيده إلى فرجهء وليس بينهما ستر ولا حائل فليتوضا : 

رواه أحمد في المسند 7717/6. 

والطحاوي في شرح المعاني .75/١‏ 

وابن حبان في صحيحه برقم )١1١18(‏ 1501/5 (الإحسان). 


؟ اه 


اقول 


والحاكم في المستدرك .178/١‏ 
والبيهقى فى سننه .١77/١‏ 
والطبراني في المعجم الصغير .57/١‏ 
والشافعي في الأم .١19/١‏ 
والبزار في مسندهء حديث رقم (7585) كشف الأستار .١59/١‏ 
والدارقطنى 2١51/١‏ وزاد: «وضوءه للصلاة» . 
والحازمي في الاعتبار ص47. 
وانظر: مجمع الزوائد 7 
عن أبي هريرة موقوفا. 
ومن حديث جميل» عن أبي وهب» عن أبي هريرة موقوفا. 
قلت: سنده حسن إن شاء الله تعالى » فيه : 
- يزيد بن عبدالملك: ضعيف» كما فى التقريب 758/7. 
قال أبو حاتم» عن أحمد: ضعيف الحديث. 
وقال البخاري: ليّنه يحيى» وقال أحمد: عنده مناكير. 
وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث. وقال مرة: واهى الحديث» وغلّظ 
جد 
وقال أبو حاتم : ضعيف الحديث» منكر الحديق. حذا: 
وقال البخاري: أحاديثه شبه لا شىء» وضعْفه جداً. 
انظر: تهذيب التهذيب "51/١‏ 758. 
اه 


وتابعه عليه نافع - وهو صدوق» ثبت فى القراءة» كما فى التقريب 
د ك5 

ولكن قال أحمد: يوؤَخذ منه هئ القراءة» وليس فى الحديث بشىء »2 

وقال النسائي: ليس به بأس. 

وقال الساجى: صدوق. اختلف فيه أحمد ويحيى » فقال أحمد: منكر 
الحديث. 

وقال يحيى : ثقَة. وقال أب حاتم: صدوق صالح الحديث. انظر: 
تهذيب التهذيب «٠إلا٠ة‏ -508. 

وصخح الحديث ابن حبان» والحاكم» وابن عبدالبرء كما فى 
التلخيص الحبير 2١17/١‏ ونصب الراية .605/١‏ 

لكنّ البيهقى رواه فى الخلافيات» وأدخل بين يزيد بن عبدالملك 
النوفلي وبين المقبري رجلاء أخرجه من طريق الشافعي» عن عبدالله بن 
نافع » عن النوفلي» عن أبي موسى الحناط » عن المقبري» وقال: قال ابن 
معين : أبو موسى هذا: رجل مجهول. انظر: التلخيص 17 

قلت: ولكن يزيد سمع من المقبري» فلعله رواه مرة مباشرة » وأخرى 
بواسطة. والله أعلم. 

- ورواه من طريق يزيد بن عبدالملك النوفلي؛ عن المقبري» عن أبي 
هريرة» مرفوعا بلفظ: «مَنئْ مس ذكره فعليه الوضوء»: 

رواه البيهقى فى سئئه .١ "1١ ١70/١‏ 
المقبري به. 

ه١:‎ 


.178/١ أم سلمة: ذكره الحاكه”' في المستدرك‎ - ٠ 

.174/١ سعد بن أبي وقاص: ذكره'" الحاكم في المستدرك‎ - ١ 

ولم أجد مسنداًء ولا لفظه . 

1١‏ أبن عباس : رواه ابن عدي فى الكامل 1/5 ورواه البيهقى 
من طريق ابن عدي في الكامل ‏ كما في التلخيص /١‏ 4 ثم قال الحافظ 
اين حجر: (وفي إسناده الضحاك بن حجوة (وفي الأصل : حمزة): وهو 
منكر الحديث». اه. انظر: اللسان .5١١/”‏ 

قلت: ومن طريق الضحاك» رواه الخطيب فى تاريخه وناك 5 
7 عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ : «من مسن ذكره فليتوضاأ» . 

وعنده : (الضحاك بن حجوة)ء وهو الصواب. 

والضحاك بن حجوة: قال عنه ابن عدي: «كل رواياته مناكير إما متناء 
أو إسناداً». اه. انظر: الكامل .٠١٠١/4‏ 

وقال الدارقطنى : كان يضع الحديث» كما فى المغنى فى الضعفاء 
0 

فالسند ضعيف جداً. والله تعالى أعلم بالصواب. 

: على بن طلق: بلفظ: «من مسٌ فرجه فليتوضأ»‎ ٠ 

أخرجه الطبراني في الكبير”"" - وكما في التلخيص 2174/١‏ ومجمع 
الزوائد 545/١‏ - ثم قال الطبراني*': «لم يرو هذا الحديث عن أيوب بن 
عتبة» إلا حماد بن محمدء وقد روى الحديث الآخر ‏ أي: حديث عدم 
النقض - حماد بن محمدء وهما عندي صحيحان» ويشبه أن يكون سمع 
الحديث الأول من النبي يَكلِ قبل هذاء ثم سمع هذا بعد فوافق حديث 


)١(‏ أي: أشار إليهء ولم يذكر سنده ولا متنه. 

0) أي: أشار إليهء ولم يذكر سنده ولا متنه. 

(*) المعجم الكبير للطبراني» حديث رقم (؟8595) 507/8. 

(5) المعجم الكبير 401١/8‏ - 2407 ونقله ‏ أيضاً - في مجمع الزوائد .745/١‏ 


هذه 


بسرةء» وأم حبيبة » وأبي هريرة» وزيد بو اله الجهني» » وغيرهم ممن روى 
عن النبي عَكِد الأمر بالوضوء من مس الذكرء ذ فسمع المنسوخ والناسخ». أه. 
١‏ النعمان بن بشير : ذكره ابن مندهء» كما فى التلخيص 175/١‏ . 
6 - أنس: ذكره ابن مندهء كما فى التلخيص .١71/١‏ 
75 - أبن بن كعب: ذكره ابن مندهء كما فى التلخيص .١75/١‏ 
١7‏ معاوية بن حيدة: ذكره أبن منده» كما في التلخيص .١171/١‏ 
6 قبيصة: ذكره ابن مندهء كما في التلخيص /7. 
حل - أروى بنتك ا ذكر ان الترمذي املف ورواه البيهقي. 
كما في التلخيص 25*5١‏ وابن 0 والدارقطني في العلل» ٠»‏ كما في 
الإصابة :”2,2 من طريق هشام 5 المقدامء عن هشام بن عروة» عن 
أبيه» عنهاء قال: وهذا خطأ. وسأل الترمذيٌ البخاريّ عنه؟ 
فقال: ما تصنع بهذاء لا تشغل به. 
انظر: التلخيص الحبير ١١5/١‏ - 
«وقال ابن السكن: لا يثبت» ولم يحدث به غير هشام بن عروة» 
وقال ابن منده: روي عن أبي المقدام بهذا السندء لكن قال: عن أبي 
أروى وهو الصواب». انظر: الإصابة 54/١؟77.‏ 
- عن رجل من الأنصار: رواه من طريق يحيى بن أبي كثير» عن 
رجل من الأنصار: أن رسول الله طخ صلى» ثم عاد في مجلسه. فتوضأء 
ثم أعاد الصلاةء فقال: (إني كنت مسست ذكري فنسيت»: 


رواه إسحاق فى مسندهء كما فى المطالب العالية 1/١‏ 000 


)١(‏ هي أروى بنت أنيس» ذكرها ابن منده» ولم يذكر ابن منده اسم أبيها. انظر في 
ترجمتها: الإصابة 771/7. 


(؟) أي: بقوله: وفي الباب... ولم يذكر سندهء كما سبقت الإشارة إلى هذا. 


كاه 


قال: كنا عند النبي ككل فجاء الحسن فأقبل يتمرّغ عليه» فرفع عن قميصه 
وقبل زبيبته : 

رواه الطبرانى» والبيهقى فى ستنه .١71//١‏ 

قال البيهقي: «فهذا إسناده غير قوي». وليس فيه أنه مسّه بيده ثم 
صلى ولم يتوضأ». اه. 

- ورواه الطبراني من طريق قابوس بن أبي ظبيان» عن أبيه» عن ابن 

قال الحافظ" ات خسن #ولس كن هذا الحديفث أيضاك اتمصلى 
عقب ذلك... وإذا تقرر أنه ليس فى الحديث أنه كل صلّى عقب ذلك» 
ورؤيته»؟. اه. 

انظر : التلخيص الحبير ١1/١‏ نقلا عن ابن الصلاح . 

26 26 26 


)١(‏ في سئن البيهقي ١1/١‏ عن عبدالرحمن بن أبي ليلى» قال: كنا. 
ولعله خطأ: فعبدالرحمن تابعي» ومحال أن يقول: كنا عند رسول الله. . . 
وكذلك هو في التلخيص الحبير ١117/١‏ هكذا: رواه الطبراني والبيهقي من حديث أبي 
ليلى الأنصاري. ..2). 
وأبو ليلى الأنصاري: والد عبدالرحمن: صحابي. انظر ترجمته في: تهذيب التهذيب 
5---5١ك»‏ والتقريب ”//451. 


/ااه 





الباب الثاني 
القسم الثانى: أحاديث عدم النقض 


وهى عن أربعة من الصحابة : 
وإليك رسماً بيانياً فيها: 


أحاديث عدم النقض 
طلق بن علي أبو أمامة عصمة بن مالك عائشة 
(صحيح لغيره) (ضعيف جداً) الخطمي (في إسناده مجاهيل) 


(ضعيف جداً) 


١‏ حديث طلق بن علي: وله أربعة طرق». عن قيس بن طلق» عنه: 


أ محمد بن جابرء عن قيس. عنه: بلفظ: سئل عن مس الذكر؟ 
فقّال: اليس فيه وضوء»ء إنما هو منك»: 


رواه أبو داود فى كتاب الطهارة» باب )١(‏ الرخصة فى ذلك» 
حديث رقم (187) ١/ا4.‏ 


وابن ماجه - واللفظ له فق كتاب الطهارة. باب 350 الرخصة فى 
ذلك أي: مس الذكر ‏ حديث رقم (07) بتحقيقنا. 


وأحمد فى المسند 75١/5‏ ؟” و"737. 


8ه 


والطحاوي في شرح المعاني 01 

وعبدالرزاق في المصنف. حديث رقم (575) .١١7/١‏ 

وابن الجارود في المنتقى» حديث رقم .58/١ )5١(‏ 

والدارقطني في سننه .١1594 - ١58/١‏ 

والبيهقي في سننه .١70/١‏ 

وابن حبان في الثقات 40/4 - 45. 

وأبو نعيم في ذكر أخبار أصبهان 77١/5‏ وزاد: «فأين تعزله». 
والحازمي في الاعتبار ص47. 

وذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية ."51/١‏ 

قلت: هذا السند ضعيف,. ولكنه يرتقي بما سيأتي من الطرق - فيه: 
محمد بن جابر: ضعيف. ضعفه ابن معين والنسائي . 

وقال البخاري: ليس بالقوي. 

وقال أبو حاتم: ساء حفظه في الآخرء وذهبت كتبه. 

وعلق الذهبي عليه بقوله: وأضرٌ. 

وقال الإمام أحمد: لا يحدث عنه إلا شرّ منه. 

وقال الحافظ ابن حجر في التقريب :١59/5‏ «صدوق. ذهبت كتبه 


فساء حفظه. وخلط كثيرأً» وعمي ٠»‏ فصار يلقن» ورجحه أبو حاتم على ابن 
لهيعة»). اه. وانظر: الاغتباط ص40 بتحقيقنا. 


قلت: ولكنه لم يتفرد بهء بل تابعه عليه آخرون. منهم : عبدالله بن 
بدر عند أصحاب السئن وغيرهم» كما سيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى» 
وهو ثقة» كما فى التقريب ا وتهذيب التهذيب .١08 ١70‏ 
ب - ملازم بن عمروء عن عبدالله بن بدرء عن قيس بن طلق. عنه : 
لون 


رواه أبو داود فى كتاب الطهارة» باب )9١(‏ الرخصة فى ذلك» 
حديث رقم (180) 5/١‏ - الاء. 


والترمذي فى أبواب الطهارة» باب (57) ما جاء فى ترك الوضوء من 
مسّ الذكرء حديث رقم (88) .171/١‏ 


والنسائي في كتاب الطهارة» باب )١١9(‏ ترك الوضوء من ذلك» 
00ل . 


وأحمد في المسند 71/5. 

والطحاوي في شرح المعاني ١/5/ا‏ - 77. 

والدارقطني في سننه .16١ - ١59/١‏ 

والبيهقي في سئنه .175/١‏ 

وابن الجارود في المنتقى» حديث رقم .59/١ )5١(‏ 

وابن حبان في صحيحهء حديث رقم )١١١9(‏ #/107 (الإحسان). 
قلت: وهذا السند حسن - إن شاء الله تعالى -» فيه: 

١‏ ملازم بن عمرو: قال أبو طالب» عن أحمد: من الثقات. 
وقال صالح بن أحمدء عن أبيه: حاله مقارب. 

وقال عبدالله : قال أبي: ملازم: ثقة. 

وقال عثمان الدارمي» عن ابن معين: ثقة. 

وكذا قال أبو زرعة» والنسائي. 

وقال أبو حاتم: صدوقء. لا بأس به. 

وقال أبو داود: ليس به بأس. 

وذكره ابن حبان في الثقات . 

وقال أبو بكر الضبعي. شيخ الحاكم: فيه نظر. 


"ىه 


3860-8 


قال الحافظ في التقريب :79١/5‏ «صدوق». اه. 

؟ - قيس بن طلق: قال عثمانٌ الدارمي: سألت ابنّ معين» قلت: 
عبدالله بن النعمان» عن قيس بن طلق» قال: شيوخ يمامية» ثقات. 

وقال العجلي: يمامي» تابعي» ثقة. وأبوه صحابي. 

وذكره ابن حبان في الثقات. 

وقال ابن أبي حاتم» عن أبيه: قيس ليس ممن تقوم به حجة. ووهاه. 

وقال الخلال» عن أحمد: غيره أثبت منه. 

وقال الشافعي: قد سألنا عن قيس بن طلق فلم نجد من يعرفه بما 
يكون لنا قبول خبره. 

وقال ابن معين: لقد أكثر الناس في قيسء» وأنه لا يحتج بحديثه. 

انظر: تهذيب التهذيب 798/8 5494. 

وقال الحافظ ابن حجر في التقريب ؟79/1١:‏ «صدوق». اه. 

أما في الكاشف 54/5" فقال الذهبي: «وثّقه العجلي». والله تعالى 
أعلم بالصواب. 

ج ‏ عكرمة بن عمرء عن قيس بن طلق. عن أبيه؛ به بنحوه: 

رواه البيهقي في سننه .10/١‏ 

وابن حبان في صحيحهء حديث رقم )١١5١(‏ #/104 (الإحسان). 


قلت: عكرمة بن عمار: قال معاوية بن صالح. عن يحيى بن معين: 


وقال الغلابى» عن يحيى : ثبت. 
وقال أبو حاتم» عن ابن معين: كان اميا وكان حافظاً . 
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وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة» عن علي ابن المديني: كان 
عكرمة عند أصحابنا: ثقة» ثبتأ. 

وقال العجلى: ثقة. 

وقال الآجري: عن أبى داود: ثقة. 

وقال أو حاتم : كان صدوقاء وريما وهم فى حذديثه, وربما دلمن. 

وقال الساجي : صدوق» وثقه أحمد» ويحيى . . . 

وقد وصفه أحمدء والدارقطنى بالتدليس» كما فى طبقات المدلسين 
ص48. وقال في التقريب ؟/*: «صدوق يغلط». وفي روايته عن يحيى بن 
أبي كثير اضطراب» ولم يكن له كتاب». اه. وانظر: الكاشف ؟/151. 


قلت: تابعه عليه عبدالله بن بدرء ومحمد بن جابرء كما سبق. 

فهذه الطريق حسنة» إن شاء الله تعالى . 

د عبدالحميد بن جعفرء عن أيوب بن محمد العجلي. عن قيس بن 
طلق. به: 

رواه ابن عدي في الكامل» والدارقطني في سئنه 2٠6١ ١59/١‏ 
والحازمي في الاعتبار ص 4١‏ 47 وص45. 

وذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية ."57/١‏ 

قلت: سنده ضعيف» فيه: 

أيوب بن محمد العجلي: ضعَفه ابن معين. 

وقال أبو زرعة: منكر الحديث. 

وقال أبو حاتم: لا بأس به. 

وقال العقيلي: يهم في بعض حديثه. 

وف 


وقال الدارقطني في سننه :١0٠/١‏ «أيوب: مجهول». اه. 

وانظر: نصب الراية »5١/١‏ والعلل المتناهية »”57/١‏ ولسان الميزان 
١/لامغ‏ - 48م3غ. 

ه ‏ أيوب بن عتبة» عن قيس بن طلق» عن أبيه: 

رواه الإمام أحمد في مسنده 4/؟5. 

والطيالسي في مسنده»؛ حديث رقم .١47/١ )١1١95(‏ 

والطحاوي في شرح المعاني ١رولما ‏ كلا. 

والطبراني في المعجم الكبير (8559) 51٠١/8‏ ”50. 

والبيهقي في المعرفة .5060/١‏ 

والحازمي في الاعتبار ص٠6.‏ 

وذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية .551/١‏ 

قلت: سنده ضعيف» فيه: 

أيوب بن عتبة: قال ابن معين: ليس بشيء. 

وقال النسائي: مضطرب الحديث. 

وقال الحافظ ابن حجر في التقريب :94٠/١‏ «ضعيف». اه. 

وانظر: نصب الراية »51١/١‏ والعلل المتناهية .”57/١‏ وتهذيب 
التهذيب ٠08/١‏ ١٠غ4.‏ 

قلت: بمجموع هذه الطرق يرتقي الحديث لدرجة الصحيح لغيره. 
والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله فى التلخيص الحبير :١70/١‏ «رواه 
أحمد ‏ وأصحاب المبتن والدارقطني» ‏ 77 

وصححه عمرو بن علي الفلأس» وقال: هو عندنا أثبت من حديث 
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بسرةء وروي عن على ابن المدينى» أنه قال: هو عندنا أحسن من حديث 
در 

والطحاوي» وقال: إسناده مستقيم غير مضطرب يخللاف حديث بسرة. 

وصحححه - أيضاً - ابن حبان» والطبراني» وابن حزم. 

وضعّفه الشافعي» وأبوق حاتم» وأبو زرعة» والدارقطني» والبيهقي» 
وابن الجوزي. 

واذعى فيه النسخ ابنُ حبان» والطبراني» وابن العربي» والحازمي». 
وآخرون. 

وأوضح ابن حبان وغيره ذلك. والله أعلم . 

وقال البيهقي: يكفي في ترجيح حديث بسرة على حديث طلقء أن 
حديث طلق لم يخرجه الشيخان» ولم يحتجا بأحد من رواته» وحديث بسرة 
قد احتجا بجميع رواته إلا أنهما لم يخرجاه للاختلاف فيه على عروة» 
وعلى هشام بن عروة» وقد بيّنا أن ذلك الاختلاف لا يمنع من الحكم 
بصحته» وإن نزل عن شرط الشيخين. 

وتقدّم - أيضاً - عن الإسماعيلي أنه ألزم البخاري إخراجه» لوخراج 
نظيره فى «الصحيح) . أهم. 
الذكر؟ 

فقال: «إنما هو جِذْيَةَ منك»: 

رواه ابن ماجه ‏ واللفظ له فى كتاب الطهارة» باب (15) الرخصة 
فى ذلك» حديث رقم (0777) بتحقيقنا . 

وعبدالرزاق فى المصنف. حديث رقم (0؟5) ١١/١‏ من طريق 
جعفر بن الزبير» عن القاسمء عن أبي أمامة. 

وابن عدي فى الكامل ١75/7‏ 170. 


نفك 


وذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية فض من طريق ابن عدي 

قلث: سند تنحيف) جداء فيه : 

١‏ جعفر بن الزبير: قال ابن معين: شامى» لا يكتب حديثه. 

قال غندر: وآبك شعية راكنا علن سان فقيل له: أين تريد يا أبا 
بسطام؟ 


الزبير شيئا قط . 
وقال عمرو بن علي: متروك الحديث. وكان رجلا صدوقاً كثير 
الوهم . 
متروك الحديث» تركوه. 
47. 


وقال في التقريب : «متروك الحديث»). أه. وانظر: المغني 
5/0 والكاشف ,١1794/١‏ والكامل 14/9 - 135. 


؟ - القاسم بن عبدالرحمن: صدوق» يرسل كثيراً» وهو قد سمع من 
أبى أمامة . 

لكن في رواية جعفر عنه مناكير واضطراب. كما في تهذيب التهذيب 
ل 


دن 


#تهؤوان .شخ محازية“ققة» عحافظ :ا ولكتةه كناف يدلس :تدلسين 
الشيوخ ء كما فى التقريب لضفت وطبقات المدلسين ص١٠١١.‏ 

لكن تابعه عليه حمادٌ بن سلمة» كما فى طريق ابن عديء فأمِنَ 
تدليسه . 

قلت: ومثل هذا السند لا يرتقي بغيره لشدة ضعفهء كما تقدّم في 
المقدمة. والله أعلم. 

 “‏ عصمة بن مالك الخطمي"'': قال: يا رسول الله إني احتككت 
في الصلاة» فأصابت يدي فرجي؟ 

فقال النبى ككلِيِ: «وأنا أفعل ذلك»: 

روآه الدارقطنى فى سئنهة ل والطبرانى فى الكبير ‏ كما فى 
مجمع الزوائد 1 - ثم قال: «(وفيه الفضل بن المختار: وهو منكر 


الحديث.» ضعيف جدا». اه. 
قلثك: سنده ضعيف جدأء فيه: 
الفضل بن المختار: قال أبو حاتم: أحاديثه منكرة» يحدّث بالأباطيل. 
وقال الأزدي: منكر الحديث جداً. 
وقال ابن عدي: أحاديثه منكرة» عامّتها لا يتابع عليها. 
انظر: الميزان ”7”58/7» ولسان الميزان 559/5» ونصب الراية 259/١‏ 


والإصابة ؟57/6/7. 


)١(‏ هو الصحابي عصمة بن مالك الخطميء نسبه أبو نعيم» فقال: ابن مالك بن أمية بن 
ضبيعة بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف. 
له أحاديث أخرجها الدارقطني والطبراني وغيرهما: مدارها على الفضل بن المختار: 
وهو ضعيف جداً». اه. انظر: الإصابة 47/6/9. 


يفن 


ومثل هذا السند لا يرتقي بغيره لشدة ضعفه ‏ كما سبقت الإشارة إلى 
هذا في المقدمة. 

5 - عائشة: رفعته بلفظ: «إذا مسل أحدُكم ذَكَرَهُ فليتوضا»: 

رواه إسحاق في مسندهء كما في المطالب العالية .57/١‏ 

وفي سنده رجل لم يسم . 

- ورواه أبو يعلى الموصلي”'' في مسنده» فقال: حدثنا الجرّاح بن 


فادع؛ عن أبيهء عن سيف”" بن عبدالله الجميّريّء قال: دخلت أنا ورجال 


معي على عائشة» فسألناها عن الرجل يمس فرجهء أو المرأة تمس فرجها؟ 
فقالت: سمعت رسول الله تكله يقول: «ما أبالي إياه مسَسْتٌ أو أنفي» : 
قلت: سيف بن عبدالله الحميري: مجهول. كما في اللسان “/171. 
قال في الدراية ص4١:‏ «وفي إسناده من لا يعرف». اه. 
- وقال في التلخيص الحبير :7١/١‏ (إسناده مجهول». اه. 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد :755/١‏ «رواه أبو يعلى من رواية 

رجل من أهل اليمامة» عن حسين بن فادع"". عن أبيه» عن سيف: 

وهؤلاء مجهولون. وهو أقل ما يقال فيهم». اه. 
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)5غ( رواه أبو يعلى فى مسنده» حديث رقم (6/هم4غ) 534 /ا4؟. 
(9) فى التلخيص :١77/١‏ يوسفء وهو خطأ. 
(6) قد سبق نقلاً عن نصب الراية والتلخيص: أذرع» وقيل: فادع. 


4ه 


الفصل الثاني 
أقوال العلماء وأدلتهم 
والاعتراضات على الأدلة 


اختلف العلماء في حكم مس الذكر اختلافاً كبيراًء تبعاً لاختلاف 
الأدلّة من الأحاديث». وأفعال الصحابة» وأقوالهم. 


وسلكوا فى ذلك مسالك: 





0 





المسلك الأول: الترجيح 
الذين سلكوا مسلك الترجيح من العلماء افترقوا إلى فرقتين اثنتين: 
أ فمنهم من رجح الأحاديث التي توجب الوضوء من مس الذكر: 
ؤالتئ متبق ذكرها فى بيات الآدلة فنع 'الأحاديف - على الاحاديث التن لا 
توحن الوضوء مق ةضبن الذكر د-وسق ذكيها أنضا كد 


وبعضهم رأى أنها ناسخة لأحاديث عدم إيجاب الوضوء ‏ كما سيأتي 
إن شاء الله تعالى -. 

فقالوا بوجوب الوضوء من مسن الذكر مطلقاًء كيفما مسّه: 

فممن ورد عنه الإيحاب من الصحابة: عمر بن الخطابء» وابنه 
عبدالله» وأبو أيوب الأنصاري» وزيد سن خالد» وأبو هريرة» وعبدالله بن 
عمرو بن العاص » وجابر بن عبدالله الأنصاري» وعائشة » وأم حبيبة » وبسْرّة 
بنت صفوان» وسعد بن أبي وقاص - في إحدى الروايتين عنه » وابن 
عباس في إحدى الروايتين عنه ‏ رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. 

ومن التابعين. ومن بعدهم: عروة بن الزبير»ء وسليمان بن يسارء 
وعطاء بن أبى رباح» وأبان بن عثمان» وجابر بن زيد» والزهري» 
ومصعب بن سعد» ويحيى بن أبي كثير - عن رجل من الأنصار . وسعيد بن 


فون 


المسيب ‏ في أصح الروايتين عنه » وهشام بن عروة» والأوزاعي. وأكثر 
أهل الشام . 
والشافعى» وأحمد ‏ فى ظاهر المذهب -». وإسحاقء. والمشهور من 


قل الك أنه كان روعت هنم الوا 0 


أدلة ترجيح الأحاديث التي توجب الوضوء من مس الذكر: قالوا: 

١‏ إن حديث طلق لا يقاوم هذه الأحاديث لأسباب» منها: 

أ نكارة سئذده 6 وركاكة ا 

ب وحديثه ‏ كما لم يخرجه صاحبا الصحيح في الصحيح. لم 
عفنا رضنا بشىء من رواياته» ولا بروايات أكثر رواة حديثه فى غير هذا 
الحديث. 

وحديث بسرةء وإن لم يخرجاه لاختلافٍ وقع فى سماع عروة من 
نسرة» أو هو عن مروان» عن بسرة: فقن احجسجا بسائر رواة خحديقها: 
مروان» فمن دونه. 

قالوا: فهذا وجه رجحان حديثها على حديث قيس بن طلق من طريق 
الإسناد. كما أشار إليه الشافعي؛ لأنْ الرجحان إنما يقع بوجود شرائط 
الصحة والعدالة في حق هؤلاء الرواة» دون من خالفهه””". 

١‏ حديث بسرة - رضي الله عنها - بمجرده أرجح من حديث طلقء. 
فكيف إذا انضم إلى حديثها أحاديث كثيرة. 

فمما يرجح أحاديث النقض على غيرها: كثرةٌ عددهاء وهذه الكثرة 
مؤثّرة في باب الرواية» لأنها تقرّب مما يوجب العلم» وهو التواتر. 


219١ ١48/١ 4لاء وسئن الدارقطني‎ 7١/١ انظر أقوالهم في: شرح المعاني‎ )١( 
.5454/١ ومجمع الزوائد‎ ءال٠‎ 59/١ ومصنف ابن أبي شيبة» ونصب الراية‎ 

(؟) انظر: الكلام السابق على سنده فيما سبق» وقد سبق أنه حديث حسن. 

(*) الاعتبار ص٠"7.‏ 


يفرف 


فأحاديث إيجاب الوضوء من مس الذكر رواها نفرٌ من الصحابة» عن 
الع 3 . 


وأما أحاديث عدم الوضوء من مس الذكرء فلا تحفظ من طريق يوازي 
هذه الطرق» أو يقاربها إلا من خديف طلق بن علىّ. وهو حديث ين 
في الباب». ولو سلّم أن حديث طلق يوازي تلك الأحاديث في الثبوت» كان 


حديث الجماعة أولى أن يكون محفوظاً من حديث رجل واحد”” . 


*“ - قالوا: الاحتياط في ذلك أبلغ. 

فلقد تقرر في علم الأصول: أن رواية الإثبات أولى من رواية النفي 
- فالمئبت مقدّم على النافي -» وأنّ المقتضي للحظرء أولى من المقتضي 
لب 

 :‏ ولأحاديث النقض شواهد تؤيده: 

فمن شواهده: الحديث المشهور الصحيح: (إذا استيقظ أحدكم من 
نومه فلا يغمسنَ يده في الإناء حتى يغسلها ‏ ثلاثاً . فإنه لا يدري أين 
باتت يده». 

قال سفيان”2: هذا يشِدّ قول من قال: الوضوء من مس الذكر. 

ب - ومنهم من لم يَرَ فيه وضوءا أصلا: 

وهؤلاء رججحوا الأحاديث التي لا توجب الوضوء من مس الذكر 


- والتي سبق ذكرها في باب الأدلة - وبعضهم ادّعى نسخها ‏ كما سيأتي -. 
ولهم سَلَفَ من الصحابة والتابعين: 


)١(‏ انظرها فيما سبق في باب الأدلة. 

(7) بل قد ورد عن بعض من الصحابة» انظر أحاديثهم فيما سبق في باب الأدلة. 
() بل قد ورد عن بعض من الصحابة» انظر أحاديثهم فيما سبق في باب الأدلة. 
(5) الروضة الندية شرح الدرر البهية .44/١‏ 

(5) نقلاً عن مسند الحميدي 477/7. 


يفي 


وممن قال ذلك من الصحاية : و د طالب». وعمار بن ياسر. 
وعبدالله بن مسعود. وعبدالله بن عباس». وحذيفة بن اليمان» وعمران بن 
حصين » وأبو الدرداءء وسعد بن ا وقاص - فى إحدى الروايتين عنه ‏ 
رضي الله عنهم أجمعين اه 

ومن التابعين. ومن بعدهم: سعيد بن المسيب - في إحدى الروايتين 
عله -») وسعيد بن جبير» وإبراهيم النخعي » وربيعة بن عبدالرحمن» وسفيان 

ع 2 8 20 2 

وآأبو حنيقة وأصحابه» ويحيى بن معين» واهل الكوفة 2 وهي رواية 
عق اين 7 

أدلتهم”*': قالوا: المصير إلى حديث طلق أولى لأسباب منها 

. اشتهار طلق بصحبة النبي كله‎ ١ 

- طول صحبتهء وكثرة روايته» وأما نْسَرة فغير مشهورة. واختلااف 
الرواة في نسبها يدل على جهالتها؛ لأن بعضهم يقول: هي كنانية» وبعضهم 
يقول: هى أسدية. 

ثم لو قذّرنا انتفاء الجهالة عنهاء ما كانت أيضاً - توازي طلقاً في 

كثرة روايته» إذ قلّة روايتها تدل على قلة صحبتها. 
- اختلاف الرواة فى حديثها يدل على ضعف حديثها ‏ أي: حديث 


3 


يسيرة -. 

 :‏ حديث النساء إلى الضعف ما هو. 

وقالوا: وقد روينا عن على ابن المدينى ‏ ومحله من هذا الشأن ما قد 
)١(‏ الاعتبار ص77. 


(9) انظر: الشرح الكبير .85/١‏ 
(4) للمؤلف. 


:لاه 


عرف - أنه قال ليحيى بن معين: كيف تَتََلدُ إسنادة بسرة» ومروان أرسل 
شرطيا حتى ردّ جوابها إليه؟!! 

ه ‏ أنه سالم من الاضطراب: قال الطحاوي ‏ رحمه الله تعالى -: 
«فهذا حديث ملازم ‏ أي: عبدالله بن بدر -» عن قيس بن طلق في عدم 
الوضوء من مس الذكر - صحيح». مستقيم الإسناد.» غير مضطرب في 
إسناده» ولا متنه» فهو أولى ‏ عندنا ‏ مما رويناه أولاً من الآثار - أي: التي 


توجب الوضوء من مسسٌّ الذكر ‏ المضطربة فى أسانيدها. 

... فإن كان هذا الباب يؤخذ من طريق الإسناد واستقامته» فحديث 
ملازم أحسن إسنادا»”2. اه. 

١‏ - قالوا: إن مس الفرج لما كانت حاجة الناس إليه عامة» والبلوى 
فيه دائمة :وجب أن ينقل شرعا ثابنا متوائراً عفر . 


لا لا لا نا نالا 


.77/١ شرح معاني الآثار‎ )١( 
.549/١ (؟) الروضة الندية‎ 


ومهة 


الجواب عن أدلة المانعين20 





أجاب من ذهب إلى الإيجاب عن أدلتهم : 

أما عن الدليل الأول والثانى: قالوا: لا ينكر اشتهار بسرة بنت صفوان 
بصحبة النبي كك ومتانة حديثها إلآ من جهل مذاهب التحديث؛ ولم يُحط 
عِلْمُهُ بأحوال الرواة. 
والذي يعيب علينا الرواية عن بسرة» يروي عن عائشة بلت عجرد. وأم 
خداش» وعدة من النساء لسن معروفات فى العامة . 

ويحتجح بروايتهن ويضعف بسرة - مع سابقتها وقديم هجرتهاء وصحبتها 
النبي كله -. 

وقد حدّثت بهذا في دار المهاجرين» والأنصار. 

وأما عن الدليل الخامس: قالوا: وأما قولهم: إن أحاديث النقض 
مضطربة» وإِنْ أحاديثهم سالمة من الاضطراب ليس بصحيح. 

بل أحاديث النقض صحيحة عدا ولا تخلو أحاديثهم من مقال» 

5 . ا 50) 

.5٠0 الاعتبار ص79‎ )١( 
(؟) انظر: الكلام على الأحاديث بالتفصيل في باب الأدلة من الأحاديث.‎ 


رد 


وأما عن الدليل السادس: قالوا: وأما قولهم: إن مس الذكر مما تعم 
به البلوى. وما تعمٌ به البلوى لا بد فيه من التواتر. .. 

إن هذ القول وقع في الأصول: إن الحكم الذي تعمّ به البلوى لا بد 
في أن ينقل نقلا مستفيضاء والقائل بذلك بعض الحنفية. 

ولكن هذا الأمر ليس متفقاً عليه بل خالفهم الجمهورء لعموم الأدلة 
غلل "فول أحبان. الأخاد” ١‏ . 

ثم على فرض صحة ما قالوهء نقول: بأنّ الأحاديث التي توجب 
الوضوء من مسٌ الذكر وردت عن واحد وعشرين من الصحابة» ألا يكفي 
هذا العددء لأن تُعْتَبَرَ مستفيضة؟؟!! 

دليل المانعين النظري: 

١‏ قال الطحاوي”"؟: «إن كان يؤخذ ‏ هذا الباب ‏ من طريق النظرء 
فإنا رأيناهم لا يختلفون: أن من مس ذكره بظهر كمّهء أو بذراعيه» لم يجب 
في ذلك وضوء. 

فالنظر أن يكون مسّه إياه ببطن كفه كذلك. 

وقد رأينا لو مسّه بفخذه. لم يجب عليه بذلك وضوءء والفخذ عورة. 

فإذا كانت مماسّته إياه بالعورة» لا توجب عليه وضوءاً فمماسّته إياه 
بغير العورة أحرى أن لا توجب عليه وضوءا». اه. 

١؟ ‏ حكى صاحب التنقيح”” قال: اجتمع سفيان وابن جريج» فتذاكرا 
مس الذكر: 

فقال ابن جريج: يتوضأ منه. 

وقال سفيان* لا يعوضا عتهء آرآيت لو أمسك بيده ميا ها كان :علية؟ 

قال ابن جريح: يغسل يده. 

.60 59/١ الروضة الندية‎ )١( 


زفق في شرح المعاني أذنةة وانظر: الشرح الكبير دنه 
زشرفق سنن البيهقي دنس ونقله في نصب الراية ع 


يفن 


قال: فأيهما أكبر: المني» أو مس الذكر؟ 

فقال: ما ألقاها على لسانك إلا الشيطان. 

الرد على دليلهم النظري : 

١‏ - السنة لا تعارض بالقياس: فالاعتماد فى الأساس على الدليل» 
فإن صح الدليل يجب الإذعان والطاعة.» وإن لم يصح ء لا يعتمد عليه. 

لذلك قال أبو هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ لابن عباس: يا ابن أخيء إذا 
حَرَّثتُكَ عن رسول الله 6 حديثاء فلا تضرب له الأمغال30 , 

١‏ - صم عن رسول الله كين أنه «نهى أن يمس الرجل ذكره 

زفق 


سميئه) 


6 


أفلا ترون أن الذكر لا يشبه سائر الجسدء ولو كان بمنزلة الإبهام 
والأنف والأذن» وما هو منّاء لكان لا بأس علينا أن نمسّه بأيماننا. 

وكيف يشبّه الذكر بما وصفوه من الإبهام وغير ذلك. ولو كان ذلك 
قرعا سؤاء): لكا سييله فى المعك قبدا حنا صمتاء: 

ولكن هاهنا علّة قد غابت عنا معرفتهاء ولعل ذلك أن تكون عقوبة 
لكن. يترك :الئاس من الذكر» فتصير من ذللف إلى 'الاسعياط 97‏ 

قال في الشرح الكبير”*': «قياس الذكر على سائر البدن لا يصح؛ لأنه 
يتعلق به أحكام ينفرد بها: من وجوب الغسل بإيلاجه» والحد والمهر وغير 
ذلك». اه. 


26 36 


)١(‏ رواه ابن ماجهء حديث رقم (57) و(480)غ وانظر تخريجه هناك بتحقيقي. 
(9) هو مخرّج في سنن ابن ماجه برقم )5١1١(‏ بتحقيقي. 

(9) الاعتبار في الناسخ والمنسوخ في الآثار ص١".‏ 

(4) الشرح الكبير .85/١‏ 


مه 





المسلك الثاني : النسخ 


- من قال بالوضوء من مس الذكرء ادّعى أن حديث بسرة ناسخ 

لحديث طلق. وممن قال بهذا: الطبراني» والبيهقي». وابن حبان» وابن 
: 0 

العربي ء والحازمي». ووو : 

- ومَنْ قال بعدم الوضوء من مس الذكر قال بنسخ حديث طلق 
لحديث بسرة في عدم الوضوء من مس الذكر. 

ولكل قول دليله: 

- دليل من قال بنسخ حديث بسرة لحديث طلق: 

- قال ابن حبان”؟2: وهذا حديث ‏ أي: حديث طلق - أَوْمَمَ عالماً 
من الناس أنه معارض لحديث بسرة» وليس كذلك لأنه منسوخ؛ فإِنْ طلق بن 
على كان قدومه على النبي كَل أول سنة من سني الهجرة”". حيث كان 


.5١ال‎ - 5٠08/# انظر: الاعتبار ص١7 ١3”ء2 والتلخيص ١/1756ء2 والإحسان‎ )١( 
537/١ الإحسان "#/ه٠:  ل١45» ونقله فى نصب الراية‎ )0( 
.6060/١ فرق قدم طلق فى وفد حنيفة» انظر: طبقات ابن سعد‎ 


هسم 


مسجد المدينة» وكان يقول: «قدموا اليمامي من الطين. فإنه من أحسنكم له 
مسا . 

قال: وقد روى أبو هريرة إيجاب الوضوء من مس الذكرء ثم ساقه 
كما تنه , 

قال: وأبو هريرة إسلامه سنة سبع من الهجرة» فكان خبر أب هريرة 
بعد خبر طلق لسبع سنين» وطلق بن علي رجع إلى بلده. 


ثم أخرج عن قيس بن طلقء عن أبيهء قال: خرجنا وفداً إلى 
رسول الله كله ستة نفر: خمسة من بني حنيفة» ورجلا من بني ضيعة بن 
ربيعة» حتى قدمنا على رسول اله يكل فبايعناه وصلينا معه. وأخبرنا أن 
بأرضنا بيعة لناء واستوهبناه من فضل طهورهء فقال: «اذهبوا بهذا الماء. فإذا 
قدمتم بلدكم فاكسروا بيعتكم , ثم انضحوا مكانها من هذا الماء. واتخذوا 
مكانها مسجدا» . 

فقلنا: يا رسول الله » البلد بعيد.» والماء نتشفباء 

قال: «فأمدّوه من الماءء فإنه لا يزيده إلا طيباً) . 

فخرجناء فتشاحنا على حمل الإداوة» أيّنا يحملها. 

فجعلها رسول الله كلهِ على كلّ رجل منا يوماًء فخرجنا بها حتى قدمنا 
بلدنا فعملنا الذي أمرناء وراهبٌ أولئك القوم رجل من طيء» فنادينا 
بالصلاةء فقال الراهب: دعوهء ثم هربء. فلم يْرَ بعد. 

قال: فهذا بيان واضح: أن طلق بن علي رجع إلى بلده بعد قَدْمَته 
تلك. ثم لا يعلم له رجوع إلى المدينة بعد ذلك». فمن اذعى ذلك فليثبته 
بسئّة مصرحة» ولا سبيل له إل ذلك». أه. 


3 ب 5 تررقف 0 4 ولخ “مط و الم تك 
- نقل البيهقي في سننه”"'. عن أبي حاتم وأبي زرعة قالا: قيس بن 


)١(‏ انظره في باب الأدلة: أحاديث النقض. 
(؟) سنن البيهقي .١70/١‏ 


.ع6 


طلق ليس ممن تقوم به حجةء ووهَناهء ولم يثبتاهء ثم إنه إن كان صحء 
[فإن ذلك كان في] ابتداء الهجرة. حين كان رسول الله كد يبني مسجده. 


وسماع َف هريرة - وغيره - كان بعذهء إن طلقاً قدم على النبي عله 
وهو يبني المسجد. 


م 


طلقء عن أبيه» قال : قدمت على النبى لله وهو يبنى المسجدء فقال 0 
«اخلط الطين. فإنك أعلم بخلطه». 

فسألته: رأيت الرجل يتوضأء ثم مس ذكره؟ 

فقال: (إنما هو بضعة منك». اه. 

د.وقال في الاغتباز": «الدليل على ذلك أي الخ - من جهة 
التاريخ ؛ لأنّ حديث طلق كان في أول الهجرةء زمن كان النبي يه يبني 
المسجد» وحديث بسرة» وأبي هريرة» وعبدالله بن عمرو». كان بعد ذلك 
لتأخرهم في الإسلام». 


ثم أسند إلى طلق بن علي أنه قال: قدمت على النبي كلل وَهُمْ يبنون 
المسكةه ودر كوم 


2 ثم قال: «إذا نبت أن حديث طلق مُتَقَدْمء وأحاديث المنع 
متأخرة» وجب المصير إليهاء وصح اذعاء النسخ فى ذلك. 

١‏ قال: ثم نظرنا هل نجد أمراً يؤكد ما صِرْنا إليه» فوجدنا طلقا 
روى حديثا في المنع. فدلنا ذلك على صحة النقل في إثبات النسخ. وإنّ 
طلقاً قد شاهد الحالتين» وروى الناسخ والمنسوخ». اه. 


(1) الاعتبار ص١ 2١‏ وانظر: الشرح الكبير .85/١‏ 


ه:١‎ 


فرجه فليتوضأ». وقد ذكرت كلامه في باب الأدلة عند الكلام على هذا 
الحديث. 
دليل من قال بنسخ حديث بسرة بحديث طلق: 


١‏ قالوا: لم يأت القائلون بنسخ حديث طلق بدليل قوي صحيح»ء 


بل قالوا: يشبه أن يكون سمع الحديث الأول الرخصة ‏ ثم سمع 
حديث النقض... 


الرخصة . 


؟ - قالوا: قدم طلقٌ قَدْمَةَ أخرىء غير القَدْمة الأولى» وأنَ المسجد 
نر 00١‏ 


بِنِيَ مرتين 


لا لا ذا نا نا لا 


.58 - 509/١ انظر: الوفا ص٠*5”. وهامش نصب الراية‎ )١( 


:هه 





الباب الثالث 





المسلك الثالث 
الجَمْعٌ بين الخبرّين برب من التأويل 
وهؤلاء افترقوا فيه فرقاً: 
القول الأول : فمنهم من فرق فيه بين أن يلتذء أو لا يلتذ» فأوجبوا 
الوضوء مع اللذة» ولم يوجبوه مع عدمها. 
القائلون بهذا الرأي: هو رواية عن مالك”" . 
من أدلتهم : 
١‏ قالوا: «قوله يَكلِ: «إنما هو بضعة منك». فيه إشارة لطيفة إلى أن 


المسّ الذي لا يوجب الوضوءء إنما هو الذي لا يقترن معه شهوة؛ لأنه في 
هذه الحالة يمكن تشبيه مس العضو بمس آخر في الجسم . 


بخلاف ما إذا مسّه بشهوة» فحينئذ لا يشبه مسّه مسّ العضو الآخر؛ 
لأنه لا يقترن عادة بشهوة. 


وعليه» فالحديث ليس دليلاً للذين يقولون: بأن المسّ مطلقاً لا ينقض 


() انظر: المنتقى للياجى وحلية العلماء 2369/١‏ والكافي لابن عبدالبر 11 


ايدان 


الوضوغ» بل هودليل لمن يقول” بآ المس: بغير شهوة لا ينقضض»: وأمنا 
المس بشهوة فينقض » بدليل حديث بسرة. 

وبهذا يجمع بين الحديثين؛ وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله تعالى. والله أعلم)”' . 

الجواب عن القول الأول: أن المراد بحديث بسرة: مس الذكر بشهوة: 
قال الحازمي”" في معرض ذكره لأوجه الترجيح: «الوجه الحادي 
والأربعون: في ترجيح دلالة الاشتقاق على أحد الحكمين. 

لأنَ قوله عليه الصلاة والسلام: «من مس ذكره فليتوضأ» ظاهر اللفظ 
يتناول مجرد المس من غير ضميمة الشهوة إليه نظرا إلى جهة الاشتقاق. 

والأصل بقاء اللفظ على مدلوله اللغوي إلى أن يدل دليل على 
التغيير»”". اه. 

القول الثاني: ومنهم من فرق بين أن يمسّه بباطن الكف. أو لا 
يمسّه. فأوجبوا الوضوء مع المس بباطن الكف». ولم يوجبوه مع المس 
بظاهرها . 

قلت: وكأنَ اعتبار باطن الكف راجع إلى اعتبار سبب اللذة. 

القائلون بهذا القول: الشافعى وأصحابه. 

وحكاه أبو الخطاب رواية عن 0 وبه قال مالك. والمزنى» 


- تمام المنة لشيخنا محدث العصر محمد ناصر الدين الألباني  رحمه الله تعالى‎ )١( 
.١٠١7”ص‎ 

(؟) في الاعتبار ص7١.‏ 

(6) بل هناك دليل كما مر في استدلالهم» وكما سيأتي في الخاتمة» في باب الترجيح - إن 
شاء الله تعالى -. 

(4) انظر: سنن البيهقي 2١70/١‏ ونصب الراية 201/١‏ والتلخيص الحبير 2١77/١‏ والشرح 
الكبير .85/١‏ 


2ه 


أدلة هذا القول: 


١‏ استدل القائلون بهذا القول» بلفظ حديث جابر مرفوعاً: (إذا 
أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضاأ». 


قال الشافعي”'' رحمه الله: والإفضاء إنما يكون بباطن الكفء. كما 
يقال: أفضى بيده مبايعأ. وأفضى بيده إلى ركبته راكعاأ. وإلى الأرض 
ساجداً. 


قال الحافظ ابن حجر”": «احتج أصحابنا بهذا الحديث: في أن 
النقض إنما يكون إذا مس الذكر بباطن الكف. لما يعطيه لفظ الإفضاءء لأن 
مفهوم الشرط يدل على أن عين الإفضاءء لا ينقضء» فيكون تخصيصاً لعموم 
المنطوق». اه. 


؟ ‏ وقالوا: ظاهر الكف ليس بآلة اللمسء. فأشبه مالو مسّه 
ضري 
بمحذده 23 


* د :وكذلك اختعجوا بقول طلق: بينا أنا أضلى إذ ذهبت أآححك 
فخذي» فأصابت يدي ذكري» فسألته طلِنهِ؟ 


فقال: (إنما هو بضعة منك». 


قالوا: فأحاديث النقض تحمل على المسّ بباطن الكف». وأحاديث 
يحك فخذه إنما يصيبه بظهر ا 


.0ا//١ والزيلعي في نصب الراية‎ 175 - ١7/١ نقله البيهقي في سننه‎ )١( 

(؟) في التلخيص .157/١‏ 

() انظر: سنن البيهقي 215/١‏ ونصب الراية 2.71/١‏ والشرح الكبير 247/١‏ وحلية 
العلماء ١/١6٠ء‏ والمهذب للشيرازي ."1/١‏ 

(5) انظر: سئن البيهقي 0170/١‏ ونصب الراية 257/١‏ والشرح الكبير 247/١‏ وحلية 
العلماء »٠6١/١‏ والمهذب للشيرازي ."1/١‏ 


هه 


الجواب عن أدلة القائلين: بأن النقض إنما يكون إذا مسّ الذكر بباطن 
الكف : 

١‏ - نازع في دعوى: أن الإفضاء لا يكون إلا ببطن الكف غير واحد: 

- قال ابن سيدة في المحكم: أفضى فلان إلى فلان: وصل إليه. 
والوصول أعم من أن يكون بظاهر الكف أو باطنها. 

- وقال ابن حزم”'2: الإفضاء يكون بظهر اليدء كما يكون ببطنها. 

- وقال بعضهم: الإفضاء فرد من أفراد المس. فلا يقتضي 
الكت 60 1 

؟ ‏ قال الذهبي في مختصره : وهذا الحديث إن صح فليس الاستدلال 
فيه على باطن الكف إلا بالمفهوم». وإنما يكون المفهوم حجة إذا سلم من 
المعارض» كيف وأحاديث المس مطلقاً في مسمى المسّ أعم وأصح”"؟!. 

 *‏ قالوا: ظاهر الكف من اليدء ولأنه جزء من يدء أشبه باطن 
الكف”؟' . 

القول الثالث: قالوا: إن معنى قوله: 

«مَنْ مس ذكره فليتوضأ». أي: فليغسل يده إذا مس ذكره. 

قال الطحاوي””': «فقد يجوز أن يكون الوضوء الذي رواه الحكم في 
حديئه» عن مصعب: هو غسل اليد» على ما بيّنه عنه الزبير بن عدي... 

وقد أسند إلى الزبيرء عن مصعب بن سعدء قال: كنت آخذ على أبى 
المصحف» فاحتككت فأصبت فرجي . 


.556/1/ بتصرف» والإحكام‎ 78/١ في المحلى‎ )١( 
.177/١ انظر: التلخيص الحبير‎ )9( 

(*) نصب الراية ١//ا6.‏ 

(4) الشرح الكبير .87/١‏ 

(6) في شرح المعاني ١/لالاء‏ وانظر: نصب الراية ١/٠ل.‏ 


كئه 


فقال: أصبت فرجك؟ 

قلت: نعم احتككت . 

قال: اأغمس يدك في التراب» ولم باهر أن أتوضاً . 
أشنا ات أباه أمره بغسل يذه. 


قال: وروى عن مصعب - ا 
القائلون بهذا القول : وممن قال بهذا القول ابن عيينة 5 فيما حكاه لوين 
عنه”؟ 4 ويه قال ابن قنيبة فى تأويل مختلف الحديك9؟. 


الجواب عن القول بأنْ المراد بالوضوء هنا غسل اليد: 


العرب 'تسمى عسل اليد وضوءاء: بدليل اها أخيرنا ..: 


وأسئد عن عروة بن الزبير» عن مروانء عن بسرة» قالت: قال 
رسول الله ككِ: «من مس فرجه فليتوضأ وضوءه للصلاة»”" . 


١‏ - وأسند عن عروة» عن بسرة»ء قالت: قال رسول الله يكل : «من 
مس فرجه فَلْئِعِدٍ الوضوء»”؟ . 
انان نانك والاغادة لذ :يكن لذ الوضوء لضن 


- قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى"'؟: 


«إِنْ الوضوء 2 كلام رسول الله علد لم يرده قط إلا وضوء الصلاة. . .»). 


أهم. 


)١(‏ انظر: الاعتبار ص79. 

(؟) تأويل مختلف الحديث ص١17١.‏ 

(*) انظر الحديثين في باب الأدلة فيما سبق. 

(4) انظر الحديثين في باب الأدلة فيما سبق. 

() الإحسان “/7494. ونقله في نصب الراية .00/١‏ 
(5) الفتاوى .08/١‏ 


/ا5ه 


القول الرابع: وفرّق قوم في ذلك بين العمد والنسيان: فأوجبوا 
الوضوء منه مع العمد. ولم يوجبوه مع التسيان. 

القائلون به: قال في بدايه ال : «وهو مروي عن مالك. وهو 
قول داود وأصحابه». اه. 

دليلهج 1 اهو عطلق الجتع» مع الأحاديث التي فيها رفع القلم عن 
الناسي حتى يتذكر: 

القول الخامس: وفرّق قوم في ذلك: بين القاصد للمسن» 
القفاصد. 


وهو قول مكحول» وقال طاوس » وسعيد بن جبيرء» وحميد الطويل : 
إن مسه يريد 0007 وإلا فلا شيء عليه لأنه لمس» فلا ينقض الوضوء 
لغير قصد المس» وسواء مسّه ببطن كفه أو بظهره. 


وهذا قول عطاء والأوزاعى - أيضاً 0" . 


دليلهم: احتجوا بقول طلق: بينا أنا أصلي إذ ذهبت أحكُ فخذي. 
فأصابت يدي ذكريء فسألته َكِنه؟ 


فقال > (إثما هو بضعة ميك»: 

قالوا: لم يكن طلقاً قاصداً المس» فلم يؤمر بالوضوء. 

القول السادس : ورأى قوم: أن الوضوء من مسّه سنّة لا واجب: 
قالوا: يحمل حديث بسرة على الاستحباب» وحديث طلق على 


الؤباخة وال خصة:: 


.79/١ بداية المجتهد‎ )١( 
.47/١ انظر: الشرح الكبير‎ )9( 


وقيّده''' بعضهم بالاستحباب إذا حرّك الشهوة فقط. 

القائلون به: قال أبو عمر: وهذا الذي استقر من مذهب مالك». عند 
آهل الوغرى امل أضعان 3 ْ 

وهو رأي لشيخ الإسلام ابن تيمية”" حيث قال: «وأمره بالوضوء من 
مس الذكرء إنما هو استحباب» إما مطلقاء وإما إذا حرّك الشهوة» 

دليلهم : مطلق الجمع . 

القول السابع: ومنهم من قال بالتخيير: 

دليلهم: استدلوا بالمناظرة”؟2 التي حدثت بين الإمامين يحيى بن معين» 
وعلىّ ابن المديني: 

قال رجاء بن مرجاء الحافظ: اجتمعنا في مسجد الخيف أنا وأحمد بن 
حنبل» وعلي ابن المديني» ويحيى بن معين: فتناظروا في مس الذكر. 

فقال يحيى: يتوضأ منه. 

وقال علي ابن المديني بقول الكوفيين» وتقلّد قولهم. 

واحتج يحيى بن معين بحديث بسرة بنت صفوان. 

واحتج علي ابن المديني بحديث قيس بن طلق» وقال ليحيى: كيف 
تتقلّد إسناد بسرة» ومروان أرسل شرطياً حتى ردّ جوابها إليه؟! 


فقال يحيى: وقد أكثر الناس في قيس بن طلق» ولا يحتج بحديثه. 


)١(‏ حقيقة الصيام لشيخ الإسلام ص40. 

(؟) بداية المجتهد ."94/١‏ 

(9) حقيقة الصيام لشيخ الإسلام ص40. 

(54) رواه الدارقطني في سئنه »٠9٠/١‏ والبيهقي في سننه 2177/١‏ والحاكم في المستدرك 
.١"4 8‏ 
وفي سند هذه القصة عبدالله السرخسي: متهم. والنقاش: متهم أيضاً ‏ فلا تصلح 
دليلا . 
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فقال أحمد بن حنبل: كلا الأمرين» على ما قلتما. 
فقال يحيى: عن مالك» عن نافع» عن ابن عمر: أنه توضا من مس 
الذكر. 


فقال يحيى: عن من؟ 
قال: سفيان» عن أبي قيس. عن هزيل» عن عبدالله: وإذا اجتمع ابن 
مسعود وابن عمر» واختلفاء» فابن مسعود أولئ أن يتبع . 


فقال: حدثني أبو نعيم» ثنا مسعرء عن عمير بن سعيد» عن عمار بن 
ياسر قال: ما أبالى مسسته أو أنفى. 


فال أ حول : عمار وابن عمر: استوياء فمن شاء أخذ بهذاء ومَنْ شاء 
أخذ بهذا. 

الجواب عن دليل من قال بالتخيير: 

١‏ إن القصة فى سندها رجلان متهمان: النقاش المفسّرء وعبدالله 
السرخسيء فلا تصلح دليلاً لما يقولون”'. 

١‏ - قال البيهقى فى سننه”'' :- «قد روينا عن على ابن المديتى أنه قال 


في حديث بسرة سماع عروة منهاء كما قال يحيى بن معين. وكأنه رجع في 
ذلك إلى قول يحيى» وتقليد حديث بسرة». اه. 


.175/١ الجوهر النقي لابن التركماني‎ )١( 
.177/١ في سننه‎ )0( 


لات 


القول الثامن: ومنهم من قال: الأولى أن يُحْمَلَ الأمر على العزيمة» 

دليلهم : مطلق الجمع . 

قال عبدالحي اللكنوي”"2: والإنصاف فى هذا المبحث: 

إنه إن اختير طريق النسخ: فالظاهر انتساخ حديث طلق لا العكس. 

وإن اختير طريق الترجيح: ففي أحاديث النقض كثرة وقوة. 

القول التاسع: ومنهم من قال: بأنَ المراد بحديث طلق المسٌّ بحائل» 
وأن نهدل الذك عدون سجائل' ينقضن الوضوء””: 

دليلهم: استدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة مرفوعاً: «مَنْ أفضى 
بيده إلى فرجه ليس دونهما حجابء» فقد وجب عليه وضوء الصلاة»”" . 


الحواب عليه: لا يخفى بعد هذا التأويل 22 ولا خلااف بينهم أن مس 
الذكر بحائل لا ينقض الوضوءء وأنْ معنى المسّ: لمس بدون حائل. 


القول العاشر: ومنهم من قال: بأنَ المسّ في حديث بسرة المراد به: 
الع للاستسفاء ميج البول: 


قال ابن الهمام””': «إن سلكنا طريق الجمع جعل مس الذكر كناية عما 


.178/١ نقلاً عن هامش التلخيص الحبير‎ )١( 

(6) هامش نصب الراية .54/١‏ 

(9) قد سبق أن سنده حسن. 

(4) هامش نصب الراية .58/١‏ 

(8) في الفتح "8/١‏ نقلاً عن هامش نصب الراية .59/١‏ 


امه 


يخرج منه» وهو من أسرار البلاغة» يسكتون عن ذكر الشيء» ويرمزون عليه 
بذكر ما هو من روادفه.. 

فلما كان مسسٌ الذكر غالباً يرادف خروج الحدث منه ويلازمه» عبّر به 
عنه؛ كما عبر تعالى بالمجيء من الغائاء» عما يقصد الغائط لأجله ويحل 
فيه» فيطابق طريق الكتاب والسنّة في التعبيرء فيصار إلى هذا لدفع 
التعارض». أاه. 

الحجواب عليه : قلت: هو في حيّز التهافت» وفيه من التكلف ما فيه» 
فلا يخفى بعده. 


لا لا لا لا نالا 


؟هأه 





بعد هذا العرض المسهب لأقوال العلماء في حكم مس الذكرء وأدلة 
وفقت في تنسيقها وترتيبها -. 

بعد هذا العرض يتبين لنا أن هناك اثني عشر قولاً للعلماء في حكم 

القول الأول: يجب الوضوء من مس الذكر ‏ كيفما كان المسّ ‏ 

واستدلوا بأحاديث كثيرة قوية صحيحة» فرجحوا بها قولهم. 

واستدلوا بحديث واحد صحيح لغيره» وثلاثة أحاديث ضعيفة جداًء لا 
تصلح للدليل» وبأدلة نظرية. 

القول الثالث : يجب الوضوء مع المس بشهوة . ولا يجب مع عدمها. 

وهؤلاء اعتمدوا على : 

١‏ قاعدة: إعمال الدليلين/ أحاديث النقضء وعدمه/ خير من إهمال 
أحدهما. 

؟ ‏ واستدلوا بمفهوم حديث: (إنما هو بضعة منك» كما سبق. 


؟مهة 


القول الرابع: يجب الوضوء مع المسّ بباطن الكف دون ظاهره. 

واستدلوا بمعنى: أفضى» وأنْ ظاهر الكف ليس بآلة للمس. 

ولكن نوزعوا في معنى أفضى» وفي قولهم: ظاهر الكف ليس بآلة 
ال 

القول الخامس: لا يجب الوضوء من مس الذكر؛ لأنّ الأمر بالوضوء 
منه» أمر بغسل اليد. 

واستدلوا بأنْ معنى الوضوء اللغوي: غسل اليد. 

وردّ عليهم بأنّ قوله كَلِ: «فليتوضأ وضوءه للصلاة» يبيّن أن المراد 
بالوضوء هو وضوء الصلاة. 

القول السادس: يجب الوضوء في تعمّد مس الذكرء دون النسيان. 

واستدلوا بمطلق الجمع» وقولهم عري عن الدليل. 

القول السابع: يجب الوضوء مع قصد مس الذكرء دون العكس. 

ودليلهم مطلق الجمع. 

القول الثامن: أنْ الوضوء من مسّه سئّة لا واجب. 

ودليلهم مطلق الجمع»؛ وقولهم عري عن الدليل. 

القول التاسع: القول بالتخبير بين الوضوء وعدمه. 

القول العاشر: أن الوضوء عزيمة» وحملوا عدم النقض على 
الضرورة. 

ودليلهم مطلق الجمع . 

القول الحادي عشر: يجب الوضوء مع المس بدون حائل» ولا يجب 
مع مسه بحائل : 


واستدلوا بالحديث: «مَنْ أفضى بيده إلى فرجه ليس دونهما حجاب 
فقد وجب عليه وضوء الصلاة» . 


6ه 


القول الثاني عشر: أن المراد بالمس هنا: الاستنقاء من البول. 

قلت: ولا يخفى بعد هذا التأويل. والله أعلم. 

قلت: وبعد النظر في أدلة كل فريق يتبيّن أنه: 

إن اختير طريق الترجيح» فالظاهر ترجيح أحاديث النقض على عدمه؛ 
لكثرتها وقوتها. 

وأما القول بالنسخ يحتاج إلى دليل أظهر وأقوى للقول به. 

ولما كانت أحاديث إيجاب الوضوء صحيحة». وحديث عدم الوضوء 
من المسّ صحيح. فإعمال الدليلين خير من إهمال أحدهما. 

فالأنسب: الجمع بين أحاديث النقض» وعدمه. 

وبلمحة سريعة على طرق الجمعء نجد قولاً يجمع بين الحديثين 
مستنداً لمفهوم الحديث». وهذا المفهوم دقيق جيد. 

والقول هو: الوضوء من المسٌ بشهوة. وقوله كَةِ: «إنما هو بضعة 
منك» إشارة إلى أن لمسه بدون شهوة يكون كلمس بعض الجسد ‏ كما 
سبق -. 

وأما سائر أقوال العلماء في الجمع بين الحديثين لم تصل إلى 
المستوى المطلوب من الجمعء فهي إما عرية عن الدليل القوي» أو أنها 
متكلفة لا يخفى بعدها. 

أرجو من الله السداد والتوفيق» والهداية للصراط المستقيم. 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

انتهيت من تبييضه مساء يوم الجمعة 
في الرابع من شهر رجب سنة ١4١05‏ هجرية 
وكتبه: فواز أحمد زمرلي 
ص.ب 175 


طرابلس ‏ لبنان 
تلفون جوال: ..411//404١144‏ 
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أقوال العلماء في حكم مس الذكر 


سآ 


أوجبوا الوضوء مطلقاً قالوا: بعدم الوضوء مطلقاً الجمع 
0 ٍ 
الترجيح التأويل الوضوء في حال دون أخرى: 
الترجيح أوَلوا حديث الأمر ١‏ - يجب الوضوء من اللمس بشهوة» ولا 
بالوضوء بجباعع عه 
؟" ‏ يجب الوضوء من اللمس بباطن الكفا» 





العراذ لامر المراد بمس الذكر: - 0 مع اللمس العمد» دون 
0 ْ 3 النسيان .. 

غسل الي يم - يجب الوضوء مع القصد للمسء» فلا 
يجب على غير القاصد. 

65 الوضوء سنّة) لا واجب. 

١‏ مخيّر بين الوضوء وعدمه. 

٠‏ - الوضوء عزيمة» وعدم الوضوء للضرورة. 
6 الوضوء مع المس بدون حائل» وعدم 
الوضوء من اللمس بحائل. 


/أهعه 


مسالك العلماء في تناول حكم مس الذكر 


ا ا ا 


التأويل الجمع 
«أولوا أحاديث بالأمر بالوضوء) (تعددت أوجه 
د | ؤ ا 
رجًحوا أحاديث رجحوا أحاديث قالوا: بنسخ قالوا: بنسخ المراد بالوضوء: المراد من مس 
الأمر بالوضوء عدم الأمر بالوضوء أحاديث 0 أحاديث عدم غسل اليد الذكر: لازمه: 
بالوضوء لأحاديث الوضوء لأحاديث وهو البول 


عدذمه الأمر به 


فهرس المصادر والمراجع 





الإحسان بتقريب صحيح ابن حبان: تحقيق: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة 
الرسالة» بيروت. 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: للألباني» الطبعة الثانية» سنة 
60 ه. المكتب الإسلامي ‏ بيروت. 

الإصابة في تمييز الصحابة: للحافظ ابن حجرء دار الكتاب العربي - بيروت. 
الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار: للحازمي» صححه راتب حاكمي» 
مطبعة الأندلس بحمص سنة 1785١ه.‏ 

الاغتباط بمعرفة من رَمِي بالاختلاط: لبرهان الدين إبراهيم بن العجمي» تحقيق: 
فواز أحمد زمرلي» الطبعة الأولى» سنة 4٠8١هء‏ دار الكتاب العربي - بيروت. 
الأم: للشافعي. 

بداية المجتهد ونهاية المقتصد: لابن رشد القرطبى» الطبعة الرابعة 794١ه».‏ دار 
المعرفة ‏ بيروت. : 

تأويل مختلف الحديث: لابن قتيبة» دار الكتاب العربي - بيروت. 

تاريخ بغداد: للخطيب البغدادي» تصوير دار الكتاب العربي - بيروت. 

التاريخ الكبير: للإمام البخاري» تصوير دار الكتب العلمية - بيروت. 

تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف: للحافظ المزي» تحقيق: عبدالصمد شرف 
الدين» الدار القيمة بالهند» والمكتب الإسلامي ‏ بيروت» الطبعة الثانية 


6ه 
تدريب الراوى: لجلال الدين السيوطى» دار إحياء السنّة النبوية» الطبعة الثانية 
484 ه. 


تذكرة الحفاظ: للإمام الذهبي» الطبعة الثالثة» حيدرآباد الدكن 17/0١ه.‏ 
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تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس: تحقيق: عبدالغفار بنداري» 
ومحمد عبدالعزيزء دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى 0٠5١ه.‏ 

تقريب التهذيب: للحافظ ابن حجر العسقلاني» تحقيق: عبدالوهاب عبداللطيف». 
دان المعر طم الع الات 20 اه ش 

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: لابن حجر العسقلاني» 
تعليق : عبدالله اليماني» طبعة سنة 17"84١ه»ء‏ بالمدينة المنورة. 

تمام المنّة في التعليق على فقه السنّة: لشيخنا الألباني» الطبعة الثانية 5504١هء‏ 
دار الراية والمكتبة الإسلامية. 

تهذيب التهذيب: لابن حجر العسقلانى» الطبعة الأولى» سنة 170١ه.‏ مجلس 
دائرة المعارف النظامية بالهند. 1 

تهذيب الكمال في أسماء الرجال: للحافظ المزي» تحقيق: بشار عواد» الطبعة 
الثانية 7٠8١هء‏ مؤسسة الرسالة - بيروت. 

الثقات: لابن حبان» دائرة المعارف العثمانية ‏ بحيدراآباد الدكن. سنة 97١ه.‏ 
الجرح والتعديل: لابن أبي حاتم. الطبعة الأولى سنة ١/77١هء.‏ مطبعة مجلس 
دائرة المعارف العثمانية ‏ بالهند. 

الجوهر النقي : لابن التركماني» الموجود بهامش سنن البيهقي . 

حلية الأولياء: لأبي نعيم» الطبعة الرابعة سنة ٠4١هء‏ دار الكتاب العربي ‏ بيروت . 
الروضة الندية شرح الدرر البهية: لصديق خانء دار الندوة الجديدة» الطبعة 
الأولى سنة 5٠5١ه.‏ 

سبل السلام شرح بلوغ المرام: للصنعاني» تحقيق: فواز أحمد زمرلي» الطبعة 
الأولى 5٠5١هء‏ دار الكتاب العربي - بيروت. 

سنن الترمذي: تحقيق: أحمد شاكرء ومحمد فؤاد عبدالباقي» دار إحياء التراث 
العربي - بيروت. 

سنن أبى داود: تحقيق: محمد محيى الدين عبدالحميدء دار الفكرء نشر: دار 
إحياء الس النبوية . ١‏ 

سئن الدارقطني : تحقيق : عبدالله اليماني» طبع بالمدينة المنورة» سنة 785١ه.‏ 
سئن ابن ماجه: تحقيق: فواز أحمد زمرلىء» دار الكتاب العربى - بيروت» سنة 
هه الطبعة الأولى. ١‏ ْ 

سئن ابن ماجه: تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» طبعة سنة 7406١ه,‏ دار إحياء 


التراث العربي . 
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سئن الدارمى: تحقيق: فواز أحمد زمرلى. وخالد العلمىء الطبعة الأولى 
/ا5اهء قار الكتاب العربي - بيروت. 1 

سنن النسائي: دار الكتاب العربي - بيروت. 

سنن البيهقي : تصوير دار المعرفة ‏ بيروت. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة: لشيخنا الألباني» المكتب الإسلامي - بيروت. 
سلسلة الأحاديث الضعيفة: للألباني» المكتب الإسلامي» بيروت. 

شرح السنّة للبغوي: تحقيق: شعيب الأرناؤوط» المكتب الإسلامي - بيروت» 
الطبعة الثانية 7٠5١ه.‏ 

شرح معاني الآثار: للطحاوي». تحقيق: محمد زهري النجارء الطبعة الأولى 
8 هء تصوير: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

الشفا في أخبار المصطفى: للقاضي عياض» دار الكتب العلمية. 

تيع البخاري: الموجود مع فتح الباريء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» 
المكتبة السلفية. 

صحيح ابن حبان: انظر: موارد الظمآن ‏ الإحسان. 

صحيح ابن خزيمة: تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي» الطبعة الأولى ١9١هء‏ 
المكتب الإسلامي ‏ بيروت. 

صحيح مسلم: تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» نشر: إدارات البحوث العلمية 
بالرياض سنة ٠٠5١ه.‏ 

الضعفاء الكبير: للإمام العقيلي» تحقيق: عبدالمعطي قلعجيء الطبعة الأولى 
4 ههء دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

العلل: لابن أبي حاتم» تحقيق: محب الدين الخطيب» طبعة سنة 400١هء‏ 
تصوير: دار المعرفة» بيروت. 

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية: لابن الجوزي». تحقيق: رشاد الحق 
الأثري» الطبعة الأولى: سنة 07٠5١هء‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 

عمل اليوم والليلة : للنسائي» تحقيق: فاروق حمادةء الطبعة الثانية 5٠5١اهء‏ 
مؤسسة الرسالة - بيروت. 

غوث المكدود بتخريج منتقى ابن الجارود: لأبي إسحاق الحويني» الطبعة 
الأولى سنة 48٠5١هء‏ دار الكتاب العربي - بيروت. 

فتح الباري: للحافظ ابن حجر العسقلاني» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» 
المكتبة السلفية. 
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فردوس الأخبار بمأثور الخطاب: للديلمىء تحقيق: فواز أحمد زمرلى». 
والمعتصم البغدادي. الطبعة الأولى مه 1117 ا دار الكتاب العربي - ا 
الكاشف فى معرفة من له رواية فى الكتب الستة: للحافظ الذهبىء» دار الكتب 
العلمية» لطبي الأولى ا ْ 

الكافي في فقه أهل المدينة المالكي: لابن عبدالبرء» تحقيق: محمد بن محمد 
أحيد ولد ماديك». مكتبة الرياضء الطبعة الأولى 798١ه.‏ 

كشف الأستار عن زوائد البزار: للهيثمى». تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمىء 
مؤيشة الرجالة الطوية الأول انق 55 اه ْ 
لسان الميزان: لابن حجر العسقلانى» تصوير مؤسسة الأعلمى»ء عن الطبعة 
الأولى» بمطبعة مجلس دائرة الما النظامية في الهند سنة 178ه. 
المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين: لابن حبان. تصوير دار 
المعرفة» تحقيق: محمود إبراهيم زايد. 

مجمع الزوائد: للهيئمي. الطبعة الثانية ؟40١ه»ء‏ منشورات دار الكتاب العربي - 
بيروت. 

المراسيل: لابن أبي حاتم» اعتنى به شكر الله بن نعمة الله قوجاني» الطبعة 
الثانية ؟٠54١هء‏ مؤسسة الرسالة ‏ بيروت. 

المحلى لابن حزم: تحقيق: أحمد شاكر. 

المستدرك: للحاكم» دار الكتاب العربي - بيروت. 

مسند الإمام أحمد بن حنبل: المكتب الإسلامي - بيروت. 

مسند الحميدي: تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» نشر: دار الكتب العلمية - 
بيروت. 

مسند الشهاب: للقضاعى». تحقيق: حمدي السلفيء الطبعة الأولى 104١هء‏ 
مؤسسة الإثيلة نر ْ 

مسند الإمام الشافعي: دار المعرفة - بيروت. 

مسند أبى عوانة: تصوير: دار المعرفة - بيروت. 

مصئنف 8 أبي شيبة: دار التاج - بيروت. 

مصباح الزجاجة: للبوصيري» تحقيق: محمد المنتقى الكشناوي» دار العربية» 
الطبعة الثانية 7٠18١ه.‏ 

المصنف لعبدالرزاق: تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي, الطبعة الثانية 07٠5١هء‏ 
المكتب الإسلامي - بيروت. 
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المطالب العالية: لابن حجرء تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» تصوير دار 
المعرفة ‏ بيروت. 

المعجم الصغير: للطبراني» تحقيق: عبدالرحمن عثمان» المكتبة السلفية بالمدينة 
المنورة» طبعة سنة 784١ه.‏ 

المعجم الكبير: للطبراني» تحقيق: حمدي السلفي» مطبعة الوطن العربي» 
وزارة الأوقاف بالجمهورية العراقية» الطبعة الأولى» سنة ٠٠8١ه.‏ 

المنتقى لابن الجارود: الموجود مع غوث المكدود. 

موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان: لنور الدين الهيثئمى» تحقيق: محمد 
عبدالرزاق حمزة» دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

موطأ الإمام مالك : تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» مطبعة عيسى البابي - مصر. 
ميزان الاعتدال في نقد الرجال: للذهبي» تحقيق: علي البجاوي» تصوير دار 
ا و 1 1 

نصب الراية لأحاديث الهداية: للزيلعى» المجلس العلمى» الطبعة الثانية» سنة 
19هء المكتب الإتتلاسى ديوزت ْ 


ل) لا نا نا الا 


8ه 





الموضوع 


-. 


00 ات اط بق يه ااه عو بواعة لزعل إغا له انعد هه هالو هف ب 0 8 3 
- الفصل الأول: الأحاديث في المسألة .... 
- الباب الأول: القسم الأول: أحاديث النقض 
- رسم بياني لأحاديث النقض 0 

0 حديث بسرة بنت صفوان‎ - ١ 


١ 
52 


حديث جابر بن عبدالله وملثةممة 


هوا هد وا هه .ا وه و وه وه 


ع 
- حديتث 
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.... حديث أبي أيوب الأنصاري‎  : 
تنبيه على أخطاء وقعت في سئن ابن ماجه‎ - 
0 حديث عبدالله بن عمرو‎ 6 
200010 حديث خالد بن زيد‎ 
25117101117 حديث عبدالله بن عمر‎ 


5 
لا 
8 - حديث عائشة ”5 
84 
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واه و و هد وهاو ودود ود و وه و واوا .دو وه واو و 6ه 
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هوا و و و و و و و واو .و و .و .ا و6 ...ا م6 6 م66.٠‏ 


وهاو و واو وده واو ود .ةا .د ما واو و وه ووه .6 6ه 


وهاو هد واو و و ود و و و وا واو و و و .ا .6 ه.ا 6 6ه 


وهاه ها وده و ود وو ود وو وه و وو وم .ا 6 و .6ه 


هه » هاو وو واوا و واوا وه واوا و و .ا .د واه 6ه 


هاوا ود قاو .د و .و ود وام .و 6.6 م 9 م6 . .و6 و ٠.‏ 


هه هم واوا و و وهاو و ود واه و .د و. .6 9و م6 .9 ٠.6906‏ 


هوا هاه و واوا و ود هاه و و و .ون .و6 .6 9.6 ٠696‏ 


هله و هو وه واو ود و و واو و و واوا وده و وو 6ه 


هاه و .ا هود هه و ود واه و .ا و و و .و .6 .ا 69696 096. 


هاه وا هاو واو ود و واو واو وو اودع واو و و وه 
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حديث 


حديث 0 


حديث 
حديث 
حديث 
حديث 


حديث 


حديث أد 


أروى بنت أنيس ان مج ف ورامك وجا كا ون نه وقد ورا رو را ل 


عن رجل من الأنصار ا ا ل د 
عبدالر حمن بن أي ليلى الأنصاري» عن أبيه ل 0 


- الباب الثاني : القسم الثاني: أحاديث عدم النقض مخ ا 
رسم بياني لأحاديث عدم النقض دا ع مز زرط أى :"متاك ف فاية فإحاي ماع امك فل عار 8 1180 26 
١‏ حديث طلق بن على كن وا قال ايج بج وا يوون نع لطا ص مر عمق ورد و اويا ا 


01 01 
؟" ‏ حديث أبى أمامة 1111م ا 0 
 "“‏ حديث عصمة بن مالك الخطمى فاع عر وه أ أ فاه وذ ورف هه مها يه "قد "وا عه لا د 
4 


- 
3 عائث 
حديثث نسرة واأواود و و هاو هد واو و و و وا ها .د وا ناه قا واه واه واوا واه .ا .هد .د.ا م ما ماما مه 


الفصل الثانى : أقوال العلماء» وأدلتهم. ومسالكهم مويه واي اي وو ا و 
- الباب الأول: المسلك الأول: الترجيح ااا 0 


١‏ - من رجح الأحاديث التي توجب الوضوء ل 


أدا 


هلها و واو دو ودود وا و و .و ود ود .ا ها واو هد .اه .اه واه واو فاه ودود و واو و وا واه .96 .6 6969 6ه 


هلوا اه .واه واه هاو و و ودود و ها وان ود و هد .ا هاه ها وه .وا واوا و واو وا ود .ءا .6 6 6006 6ه 


جواب الموجبين للوضوء عن أدلة المانعين از[ [[ز[1[ 1 |[ |[ |[ 27711 
- دليل المانعين النظري ااا 00 
- الرد على دليلهم النظري حك ا ارما الو لمق موا اا اران 11 لات 
- الباب الثاني: المسلك الثاني: النسخ ل الم ل لو نال ووووحة اد 


- دليل الموجبين للوضوء على النسخ الوا عم أ ةا تزع ان و ال قدجا ماج ره او د 


الموضوع 


تؤليل 'الناطين الوشتم على النسيخ ا ا 
- الباب الثالث: المسلك الثالث: الجمع بين الخبرَين بضَرْبٍ من التأويل 
القول الأول: أوجبوا الوضوء مع اللذق ولم يوجبوه مع عدمها مه 


وها واه ودود وا و .و و و وهاه هاو ده م وا .اود ود ود و ود واو وا ود و .د ود ه.ا .و .و 6 .ا و مه 6 6 6ه 


35 القول الثانى : أوجبوا الوضوء من اللمس بباطن الكف دون ظاهره 


- دليلهم 


هلها و و وا هد واه ها هاه واه واو و هد وا .د وده ودود واو ود ودود ود و و و ود .ا وا و و و6 .6 .6 6 ٠.5‏ 


الاعتراض على دليلهم اال اس مقس قط ال ل وا و جك ل ل ا ا 
- القول الثالث: معنى فليتوضاً. أي: فليغسل يده ا 0 


- دليلهم 


هلها ود و ود و ود ود وداه ودود واه .اها واه و ودود وا و هو واو و و هو .واه وا وا وا .ا و وا .اه 6ه 6ه 


- الرد على دليلهم مك واااو لاسو و ل ا 1 


- القول الرابع: أوجبوا الوضوء مع العمد دون النسيان 2011 
- من قال بهذا القول ا ا 1 
ذل ا ا 00 

- القول الخامس: أوجبوا الوضوء مع القصد. دون غيره 21000 
- دليلهم جك وام ا ل و ويه و1 هدم دروا نو اللمتلرة دادو ور 2 

- القول السادس: أن الوضوء سنة لا واجب ل 
- القائلون بهذا القول ووو و و ما ا 


دليلهم 


وى وو ودود ود ود و و و ولو و و .او و ود واو وده والوا. واواو د و و واو و ود واو .د وام و6 6 ٠.6‏ 


ا القول السابع : التخيير بين الوضوء وعدمه 1 01 1 0 1 1 4 1 1[ 1[ |[ [ [ 1111111 


- دليلهم 


وه وا .د ود وا ها و و .د وا واو و و و ود واه ٠.‏ ود ود واو . ود ود واو . و و وا رادها و و و .ا و و وه ٠‏ 


الرد على دليلهم 0000( 
- القول الثامن: الأمر بالوضوء عزيمة» وعدم النقض ضرورة 5*ظ5طظ 
- القائلون بهذا القول 0000 


وها واو وو و هو ودود و ها وا واقاه واو واوا و دو هاو واوا واو واو 6 ودود واه و 6د واء م م .ا مه 


وها .ده .اود عا. د و .ا و هد هاه ود عاود اه هو .ا ود .د واه .د و .د وهاو و و ٠.‏ وو واو .د و .ا 6 6ه 6ه 


66 
أهه 
أهه 
أهه 
أهه 


أهه 


الموضوع 


الرد على دليلهم 111[ 1ز[ 1 [[ذ[1 1[ ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ز 1 0100 
القول العاشر: المراد بالمس: الاستنقاء من البول م م ا 1 


- الخاتمة والترجيح 


هه ود وهاو ده وو واو .د و . و .دواو و و .ده . ود و ود .د هو و هاوه واوا ل .ا .م مو 6ه 


- رسم بياني لأقوال العلماء في حكم مس الذكر ار وان سا مم ا 1 


- رسم بياني لمسالك 


العلماء في تناول حكم مس الذكر ا 0 


- فهرس المصادر والمراجع سق انهاه ند او" وانه" 2 لمكنو كاين ونرق وهاه ١ه‏ ب الله اعد اعد 1ه 8 هدو" ادها 


- فهرس الموضوعات 


ههه هد ود و هد و و و واج و هد ودود واو .د و و و وا وا .ده هد .وان و واه وا .د 2 .6 6.6 56 


لا لا نا نا نا لا 


لمكه 





الملحق الثالث 
من كتاب العجاب في 
بيان الأسباب للحافظ ابن حجر 


في بيان سبب قوله تعالى 
#وما نز 1 عَلَّ لْمْلَكِينِ بابل هَرُوتَ مروت # [البقرة: ؟١٠]‏ 
والكلام على روايات قصتهما 


9 رمه 1 م 2120404 مه 52 2 
قوله تعالى: وما أ الملكين بِبَابِلَ هَرُوتٌَ وموك 4 [البقرة: 


0 


سبب نزولها ما تقدم في قوله: لوَآتَبَعُوأْ مَا تدلُو ألنَّمطِينُ4 [البقرة: 
]|٠‏ وما بعله. 

فأخرج الطبري من طريق السديء» في هذه الآية» قال: «هذا سحر 
آخر خاصموه به أي: خاصموه بما أنزل الله على الملكين ‏ ؛ لأنْ كلام 
الملائكة فيما بينهم إذا علمته الإنس» وعملت بهء كان سحراً”'"“. 


)١(‏ انظر أقوال المفسرين حول الآية: 
تفسير الطبري 584/١‏ 2901 وتفسير ابن أبي حاتم ١894/١‏ 2140 وتفسير الثعلبي 
/-159»ء وتفسير القرطبى ؟/ 57‏ 50» والنكت والعيون ١514/١‏ 159ء2 
وتفسي التكوي- 0ه »اك رفسير الغادة لاب 17لا والوسيظ 3431 
وزاد المسير ١7١/١‏ 1768ء والدر المنتور .30١  7*/١‏ 

(؟) رواه الطبري في تفسيره 2448/١‏ وابن أبي حاتم في تفسيره برقم "٠١١/١ )1١7١(‏ بنحوه. 


54 


ومن طريق سعيدك بن أ عروبة» عن قتادة» قال: «السحر سحران: 
سحر يعلمه الشياطين » وسحر يعلمه هاروت واد وق277. 


وأخرج الطبري من طريق العوفي» عن ابن عباسء» قال: «لم ينزل الله 
فق 
السحر» : 


ا 2000 52002 
ومن طريق أبي جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس مثله © . 


قال الطبري”*؟: فعلى هذاء قالمراة بالملكين: جبريل وميكائيل» 
وهاروت وماروت رجلان من أهل بابل » وفي الكلام تقديم وتاخير. 


والتقدير: وما كفر سليمان» وما أنزل على الملكين» ولكن الشياطين 
قروا يعلموة: الناسن السعين تايل 


وهاروت ومارووت بدلا من الناس . 


نا 5 ماك 1 . (« 0 0 

والقراءة المشهورة» 7 الملكين بفتح اللام” ؛ وبنى الطبري الخادك 

فيها على تفسيرهاء فمن قرا بالفتح. قال: هما هاروت وماروت» أو جبريل 
وميكال» ومن قرأ بالكسرء قال: هما علجان ملكا بابل» أو شيطانان. 


ورجّح الأول» لشهرة القراءة بالفتح» ولتعسّف التأويل والتركيب من 
قال : جبريل وميكال. 


.45/١ وانظر: الدر المنثور‎ »4448/١ رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(؟) رواه الطبري في تفسيره 2497/١‏ وابن أبي حاتم في تفسيره برقم ."037/١ )1٠١4(‏ 
وانظر: الدر المنثور .45/١‏ 

(9) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره برقم 7١7/١ )٠٠١0(‏ عن الربيع» عن أبي العالية. 
ورواه الطبري 491/١‏ عن الربيع. وانظر: الدر المتثور .45/١‏ 

(5) في تفسيره .4917/١‏ 

() قرأ ابن عباس» والحسن» وسعيد بن جبير» والزهري: (الملكين) بكسر اللام. وقراءة 
الجمهور أصح . 
انظر: زاد المسير .»١117/١‏ وبحر العلوم 2١54/١‏ وتفسير الطبري »004/١‏ ومعالم 
التنزيل »494/١‏ والمحرر الوجيز »187/١‏ وتفسير ابن كثير ١//ا١.‏ 


ملام 


واختلف في الأمر الذي أنزل الملكان بسببه. فوردت في ذلك 
أن السحرة كانوا كثرواء وفشا منهم عمل السحر حتى ادّعوا 

لبوق ٠‏ فجاء الملكان .يعلتان الات اليس" يكوا ان «سعااضة اميد 

؟ - وقيل: كان السحر الذي يوقع التفرقة بين أعداء الله وأوليائه 
مباحاء فنزلا لذلك» فاستعمله بعضهم في التفرقة بين الزوجين» وغير ذلك 
من الباطل . 
البشر» فنزلا ليعلما البشر» ليحذروا من فعل الجن. 

؟ - وقيل: إنهما نزلا بالوحي على إدريس. 

وهذه الأقوال جمعت مما ذكره من ينقّل كل ما وجد» سواء ثبت عن 
قائليه أم لا 

ومنهم من يحذف اسم من نقل ذلك» ومَنْ نقل عنه. 

ومنهم من يعسر عليه التأويل» فيبادر إلى تكذيب المنقول» لعدم 
الحديث وأهله. وَتبسّطه في توثيق بعض الشيوخ وتجريحهم - تبع غيره في 
إنكار ما ورد من قصة هاروت وماروت» والزهرة» كما سأذ كن لفظه . 

(وقد ورد في ذلك خبر مرفوع. رجاله موثقون. وله شواهد كثيرة . 

محمد ف مطدوة مدنا قرز لي حير ثنا ثنا زهير بن محمد» 
عن موسى بن جبير» عن نافع مولى ابن عمرء عن عبدالله بن عمرء أنه 
سمع نبي الله كَل يقول: إن اماع عليه الموادم - لما أهبطه اللَّهُ إلى 
الأرضء. قالت الملائكة: «أَتَحَمَلُ فيبَا من يَُفْسِدُ فيبا» الآية. إلى: لما لا 

َلَمُونَ 4 [البقرة: ٠‏ 


1-2و به 


.141/١ والوسيط ١/147ء والمحرر الوجيز‎ 2٠٠١ 49/١ انظر: معالم التنزيل‎ )١( 


الاه 


قالت الملائكة: ربناء نحن أطوع لك من بني آدم. 

فقال الله تبارك وتعالى ‏ للملائكة: هلموا مَلْكين من الملائكة» حتى 
يهبطا إلى الأرضء فننظر كيف يعملان. 

قالوا: ربناء هاروت وماروت. 

فأمبطا إلى الأرض» ومثلت لهما الزهرة امرأة من أحسن البشرء 
فجاءاها فسألاها نفسها. 

فقالت: لا والله. حتى تكلّما بهذه الكلمة من الشرك. 

فقالا: لا والله. لا نشرك بالله شيئاً أبداً. 

فذهبت عنهماء ثم رجعت بصبي تحمله. فسألاها نفسها. 

فقالت: لا والله. حتى تقتلا هذا الصبي. 

فقالا: لا والله. لا نقتله أبداً. 

فذهيت» ثم رجعت بقدح خمر تحمله. فسألاها نفسها. 

فقالت: لا والله. حتى تشربا هذا الخمر. 

فشرباء فسكراء فوقعا عليهاء وقتلا الصبي. 

فلما أفاقاء قالت المرأة: والله. ما تركتما شيئاً مما أبيتماه على إلا قد 
فعلتماه حين سكرتما. 

فخيّرا عند ذلك بين عذاب الدنيا والآخرة. فاختارا عذاب الدنيا)”" . 


.١75/7 رواه أحمد فى المسند‎ )١( 
.507  ”50١ص وعبد بن 00 في المنتخب من المسندء» حديث رقم (41/ا)‎ 
وابن أبي حاتم في العلل ؟/594.‎ 
. والبزار في مسنده» حديث رقم (988؟) “#رمه” (كشف الأستار)‎ 
55 5” )5ا١45( وابن حبان فى صحيحهء. حديث رقم‎ 
.147  ١15ص وابن أت الدنيا في العقوبات» حديث رقم (77؟1)‎ 
.77١صسص‎ )50590( وابن السني في عمل اليوم والليلة» حديث رقم‎ 
.0 1/٠١ والبيهقي في سئنه‎ 


"لاه 


قال شيخنا الحافظ أبو الحسن» فى زوائد المسند: رواه أحمد ورجاله 


رجال الصحيح . غير [1/59] موسى بن جبير» وهو ثقة. 


وفي شعب الإيمان 119/١‏ - 141. 

لي موس بن يده عن ع عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

وانظر: الدر المتثور .47/١‏ ومجمع الزوائد 54/0. 

قال البزار عقيبه  ”68/“‏ 609": 'رواه 'بعضهم عن نافعء» عن ابن عمر موقوفاًء وإنما 
أتي رفع هذا عندي». من زهير؟؛ لأنه لم يكن بالحافظ» على أنه قد روى عنه ابن 
مهدي. وابن وهبء وأبو عامرء وغيرهم». اه. 

قال ابن أبي حاتم في العلل 79/5 :١‏ «قال أبي: هذا حديث منكر؛. اه. 

قلت: هذا السند ضعيف» فيه: 

١‏ موسى بن جبير: قال ابن القطان: لا يعرف حاله. وذكره ابن حبان فى الثقات 
وقالنة كان معطو ١‏ 

انظر: التهذيب ."9/٠١‏ والكاشف ,.17١0/#‏ والتقريب 781/9 وقال: «مستور». اه. 
وبيان الوهم والإيهام “/27017 وتفسير ابن كثير .18/1١‏ 


؟ ‏ اختلف في رفعه ووقفه: وأشار إلى ذلك البزار - كما سبق نقل ذلك قينا د 


وأشار البيهقي في الشعب 18١/١‏ إلى ترجيح وقفه وسيأتي. 

فقد رواه موسى بن عقبة» فقال: عن نافع» عن ابن عمرء عن كعب: رواه البيهقي 
في السئن .0/٠١‏ وفيه خلاف آخر سيأتي. 

وال أبو حاتم: هذا حديث منكر. 1 

وقد سبق نقل كلامه. وانظر: تفسير ابن كثير ١94/١‏ حيث قال: «هذا حديث غريب 
من هذا 0 ورجاله كلهم ثقات من رجال الصحيحين إلا موسى بن جبير 
هذا. أه. 

0 للحافظ ابن حجر كلام في الحكم على هذا الحديث. 

وله متابع من وجه آخرء عن نافع» كما قال ابن مردويه: حدثنا دملج بن أحمدء 
حدثنا هشام بن علي بن هشام. حدثنا عبدالله بن رجاءء حدثنا سعيد بن سلمةء» حدثنا 


موسى بن سرجس »© عن نافع» عن ابن عمرء سمع النبي كله يقول. فذكره بطوله. 
وفي سندة : 

١‏ موسى بن سر جس : مستور. انظر: البخاري في تاريخه /ار4؟, والتهذيب 
للك كرك 


؟ - وقد خولف هشام بن علي: 
فرواه محمد بن يونس بن موسىء عن عبدالله بن رجاءء عدا سك نن سكلياه 5 
موسى بن جبيرء» عن موسى بن عقبة» عن سالم» عن ابن عمر مرفوعاً: 


؟ام 


َه و 


قلثٌ: السند على شرط الحسن. 

وقد أخرجه ابنُ حبان في صحيحهء كعادته في تصحيح مثلهء فأخرجه 
في النوع الرابع من القسم الثالث» عن الحسن بن سفيان» عن أبي بكر بن 
أبي شيبة» عن يحيى بن أبي بكير. 

ورجاله رجال الصحيح» إل موسى بن جبيرء فإنه مدني نزل مصرء 
وروى عنه جماعة. ولم أرَ فيه تجريحا ولا تعديلاء إلا ذكر ابن حبان له 
في الثقات. وإخراج حديثه في صحيحه. 
الدهرة هنف الترأة؟ كانت انه للف 
الزمان. لا أنها الزهرة التي هي في السماء. ْ 

قلتُ: وهذا مما قاله من عندهء وقد ورد الخبر بخلاف ما زعمء 
وصرّح فيه بأنها الزهرة الكوكب الذي هو الآن في السماءء وأنْ تلك المرأة 
مسخت كوكيا. 


وقال ابنٌ حبان بعد تخريجه 


- رواه البيهقي في الشعب .18١ 180/١‏ 
ومحمد بن يونس: متهم بالوضع. انظر: التهذيب 0179/4 044. 
وله طريق أخرى: 
يرويه الحسين بن داود سنيدء» عن فرج بن فضالة» عن معاوية بن صالح». عن نافع. 
عن ابن عمر مرفوعاً. 
رواه الخطيب فى تاريخه 57/4 "57. 
وابن الجوزي في الموضوعات ١485/١‏ - /ا184. 
والطبري في تفسيره مختصراً .005/١‏ 
وانطر - الذحين :في الميزان: 65/7 
قلت: وسنده ضعيف». لأجل سنيد وفرج. 
قال الحافظ ابن كثير بعد أن ذكر طريق الكديمي» وسنيد: «وهذا أيضا غريب جدأء 
وأقرب ما يكون في هذا أنه من رواية عبدالله بن عمرء عن كعب الأحبار. لا عن 
النبي كلد كما قال عبدالرزاق في تفسيره. ثم ذكر طريق سالم الآتية» ثم قال: 
فهذه أصح وأثبت إلى عبدالله بن عمر من الإسنادين المتقدمين» وسالم أثبت في أبيه من مولاه 
نافع» فدار الحديث ورجع إلى نقل كعب الأحبار» عن كتب بني إسرائيل والله أعلم» . اه. 
وانظر: حاشية سنن سعيد بن منصور 085/7 - .091١‏ 

.55/١5 الإحسان‎ )١( 


:لاه 


فأخرج الطبري من طريق حماد بن زيدء عن خالد الحذاءء» عن 
عمير بن سعيدء قال: سمعت علياً - رضي الله عنه ‏ يقول: «كانت الزهرة 
امرأة جميلة من أهل فارس» وإنها خاصمت إلى الملكين هاروت وماروت» 
فراوداها عن نفسهاء فأبت عليهما إلا أن يعلّماها الكلام الذي إذا تُكُلّم به 
يُعْرَج به إلى السماء. 

تعلناها'فعربحك إلى السماء: شخت كركئ] ”7 


وهذا سند صحيح» وحكمه: أن يكون مرفوعاً؛ لأنه لا مجال للرأي 
فيه» وما كان على رضى الله عنه يأخذ عن أهل الكتاب. 


وأخرجه عبد بن حميد ‏ بسند آخر صحيح إلى عليّ - أتم منه؛ قال: 
حدثنا يعلى بن عبيدء ثنا إسماعيل بن أبي خالد» عن عمير. 
وأخرجه الحاكم من طريق إسماعيل بن أبي خالد به» وقال: صحيح 


م20 
عن عمير بن سعيد ‏ . 


قال: قال علىّ: أرأيتم هذه الزهرة؟ تسميها العجم أناهيذ» وكانت 
امرأة» وكان الملّكان يهبطان أول النهار يحكمان بين الناس ويصعدان آخر 
النهار. 


فأتتهماء فأراداها على نفسهاء كل واحد من غير علم صاحبه؛ ثم 
اجتمعا فأراداهاء فقالت لهما: لاء إِلَّا أن تخبراني بم تهبطان إلى الأرض» 
وبم تصعدان به [إلى السماء]. 


فقال أحدهما للآخر: علمها. 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره 2007/١‏ وذكره البيهقي في الشعب .187/١‏ وانظر: الدر 
المنثور .91//١‏ 
(5) رواه ابن أبي حاتم في تفسيرهء حديث رقم 7٠/١ )٠٠١8(‏ مختصراً. 
وابن أبي الدنيا في العقوبات» حديث رقم (177) ص18١‏ - 154. 
وأبو الشيخ في العظمة.» حديث رقم (594) 1777/54 1115. 
والحاكم في المستدرك 7560/9 0 7355. 


ولاه 


فقال: كيف لنا بشدة عذاب الله . 

فعلّماهاء فتكلّمت بهء فطارت إلى السماءء فمسخها اللَّهُ فكانت 
كوكباً» . 

وقال عبدالرزاق في تفسيره ‏ وأخرجه عبد بن حميد عنه ‏ قال: أنا 
ابن التيمي ‏ هو: معتمر بن سليمان ‏ عن أبيه» عن أبي عثمان ‏ هو: 
النهدي ‏ عن ابن عباسء» قال: (إنْ المرأة التى فتن بها الملكان مُسخت» 
فهي هذه الكوكب الحمراء ‏ يعني الزهرة )""'. 

وهذا سند صحيح أخرجه الحاكم من هذا الوجه. وأخرجه الطبري من 
وجه آخر أتم منه”"» وسيأتي ذكره في تفسير [حمء غافر]. 
صحيح عن مجاهد» قال: كنت نازلا على عبدالله بن عمر في سفرء فلما 
كان ذات ليلة» قال لغلامه: انظر هل طلعت الحمراء» لا مرحبا بهاء ولا 
أهلاً. ولا حياها الله هى صاحبة الملكين. 

قالت الملائكة: رب كيف تدع عصاة بني آدم. وهم يسفكون الدم 
الحرام» وينتهكون محارمك» ويفسدون في الأرض؟ 

فقال: إني قد ابتليتهم. فلعلي إن ابتليتكم بمثل الذي ابتليتهم به فعلتم 
كالذي يفعلون. 

قالوا: لا. 

قال: فاختاروا من خياركم اثنين . 


فاختاروا هاروت ومارووت. 


)3غ( رواه عبدالرزاق فى تفسيره 2/1 والحاكم في المستدرك دلسشة وانظر: تفسير 
الطبري 501/١‏ 6507. 


زفق روآه الطبري مه 07 


كلاه 


فقال لهما: إنى مهبطكما إلى الأرض» وأعهد إليكما: أن لا تشركا 
بن فياه ولا تزنياء ولا تخونا. 


فأهبطا إلى الأرضء» وألقى عليهما الشبق» وأهبطت لهما الزهرة فى 
أحسن صورة امرأةء فتعررضت لهماء فأراداها عن نفسها. 


فقالت: إني على دين لا يصلح لأحد أن يأتيني إلا إن كان على 
ل 


فقالا: وما ذلك؟ 

قالت: المجوسية. 

قالا: الشركء هذا شيء لا نقر به. 

لعي عا انا الله ثم تعرّضت لهماء فأراداها عن نفسها. 


فقالت: ما شئتماء غير أن لي زوجاء وأنا أكره أن يطلع على هذا 
منى فأفتضحء فإن أقررتما بدينى » وشرطتما لون أن تصعدا بى إلى السماء» 
فعلت. 


فأقرّاهاء وأتياهاء ثم صعدا بهاء فلما انتهيا بها اختطفت منهماء 
وقطعت أجنحتهماء فوقعا يبكيان» وفي الأرض نبي يدعو بين الجمعتين» 
فإذا كان يوم الجمعة أجيب. 


فقالا: لو أتينا فلاناً فسألناه أن يطلب لنا التوبة. 

فأتياه . 

فقال: رحمكما الله»ء كيف يطلب أهل الأرض لأهل السماء؟ 
فقالا: إنا قد ابتلينا. 


)١(‏ في تفسير ابن أبي حاتم: فمكثت. 


لالام 


فأتياه . 

فقال: ما أجبت فيكما بشىء». اثتيانى فى الجمعة الثانية . 

فأتياه . 

فقال: اختارا فقد خيّرتما: إن أحببتما معاقبة الدنيا وأنتما في الآخرة 
على حكم الله » وإن أحببتما عذاب الاآخرة. 

فقال أحدهما: الدنيا لم يمض منها إلا قليل. 

وقال الآخر: ويحك إنى قد أطعتك فى الأمرء فأطعنى الآنء إن 
عذاباً يفئى ليس كعذاب يبقى. 

فقال: إِنّا نخشى أن يعذّبنا فى الآخرة. 

فقال: لاء إني لأرجو إن علم الله أنا قد اخترنا عذاب الدنيا مخافة 
عذاب الآخرة أن لا يجمعهما علينا. 

فاختارا عذاب الدنياء فجعلا في بكرات من حديد» فى قليب مملوءة 
من نارء عاليها وسافلها»”' . 

وهذه متابعة قوية لرواية موسى بن جبيرء عن نافع» لكنها موقوفة على 
ابن عمر لم يضفها إلى النبي كَكِة. 

وجاءت من وجه آخر عن ابن عمرء عن كعب الأحبار موقوفة عليه: 


)١(‏ رواه ابن أض حاتم في تفسيرهء» حديث رقم ."٠04- “0٠5/١ )٠١١#8(‏ وانظر: الدر 
المنثور 248/١‏ وتفسير ابن كثير .١74/١‏ 
قال الحافظ ابن كثير :١5٠/١‏ «وهذا إسناد جيد إلى عبدالله بن عمرء وقد تقدم في 
رواية ابن جرير من حديث معاوية بن صالح» عن نافع عنه رفعه.» وهذا أثبت وأصح 
إسناداء ثم هو والله أعلم من رواية ابن عمرء عن كعبء كما تقدم بيانه في رواية 
سالمء عن أبيه. 
وقوله: إن الزهرة نزلت في صورة امرأة حسناءء وكذا في المروي عن على فيه غرابة 


جدا». اه. 


ماه 


أخرج ابن أبي حاتم أيضا ‏ وعبد بن حميد من طريق الثوري» عن 
موسى بن عقبة» عن سالمء عن اين عمرء عن كعب» قال: (ذكرت 
الملائكة أعمال بني آدمء وما يآتون من الذنبوب. 


فقيل لهم: اختاروا منكم اثنين. 


فاختاروا هاروت وماروت. 


فقال لهما: اهبطا إلى الأرضء وإني أرسل إلى بني آدم رسلاًء وليس 
بيني وبينكما رسول» 0 ولا تزنياء ولا تشربا الخمر. 

قال كعب: فما أمسيا من يومهما الذي أهبطا فيهء حتى استعملا جميع 
ما حرم عليهما»”' . 


قلتُ: وسند الثوري أقوى من سند زهيرء إلا أن رواية كعب مختصرة 
جداء فيحتمل أن يكون ابن عمر استظهر برواية كعب» لكونها توافق ما 
حمله ابنُ عمر عن النبي ككل وقد حكى المنذري عن بعض العلماء: أنه 
رجح الرواية الموقوفة على كعبء. على الرواية المرفوعة"" . 


والذي أقول: لو لم يرد في ذلك غير هاتين الروايتين. لسلمت أن 
رواية سالم أولى من رواية نافع» لكن جاء ذلك من عدة طرق عن ابن 
عمرء ثم من عدة طرق عن الصحابة. ومجموع ذلك يقضي بأنَ للقضية 
أصلاً أصيلاء والله أعلم. 


.705/١ )1١١( رواه ابن أبي حاتم في تفسيره» برقم‎ )١( 
.16١  ١49ص وابن أبي الدنيا في العقوبات» رقم (5؟؟)‎ 
.05 07/١ وعبدالرزاق فى تفسيره‎ 
00 والطبري في تفسيره‎ 
.181/١ والبيهقى فى الشعب‎ 
.١78/١ وتفسير ابن كثير‎ 2948/١ وانظر: الدر المنثور‎ 
ومن الذين رجحوا رواية الوقف: البيهقي» وابن كثيرء والبزارء وأبو حاتم كما سبق‎ )0( 
نقل كلامهم.‎ 


له 


وقد جاء عن ابن عباس موقوفاً عليه بسند حسن -» أخرجه ابن أبى 
حاتم من طريق الربيع بن أنس» عن قيس بن عباد» عن ابن عباس» قال: 
لما وقع الناسٌ بعد آدم فيما وقعوا فيه: من المعاصي. والكفر بالله. قالت 
الملائكة في السماء: يا رب هذا العالمٌ ‏ الذين إنما خلقتهم لعبادنتك 
وطاعتك ‏ قد وقعوا في الكفرء وقتل النفسء وأكل الحرامء والزناء 
والسرقة» وغير ذلك. 

وجعلوا يدعون عليهم. ولا يَعذرونهم. 

فقيل لهم: إنهم في غَيْب. 

فلم يَعذروهم. 

فقيل لهم: اختاروا منكم ملكين من أفضلكم آمرهما وأنهاهما. 

فاختاروا هاروت وماروت فأهبطا إلى الأرض» وجعل لهما شهواتٌ 
بني آدمء وأمرهما الله أن يعبداه ولا يشركا به شيعا ونهاهما عن قتل النفس 
الحرامء وأكل المال الحرام» وعن الزناء والسرقة» وشرب الخمر. 

فلبئا فى الأرض زماناً يحكمان بين الناس بالحق» وذلك فى زمان 
إدريس» وفى ذلك الزمان امرأة حسنها فى النساء كحسن الزهرة فى سائر 
الكواكب» وأنهما أتيا عليها فخضعا لها بالقول» وأراداها على نفسهاء فأبت 
إل أن يكونا على أمرها وعلى دينها. 

فسألاها عن دينها. 

فأخرجت لهما صنماء فقالت: هذا أعبذه . 

فقالا: لا حاجة لنا فى عبادة هذا. 

فذهباء فَعَبّرا ما شاء الله ثم أتيا عليهاء فراوداها عن نفسها. 

ففعلت مثل ذلك» فذهباء ثم أتيا عليهاء فأراداها على نفسها. 

فلما رأت أنهما قد أبيا أن يعبدا الصنم» قالت لهما: فاختارا إحدى 
الخلال الثلاث: 


مه 


إما أن تعبدا هذا الصنم. 

إما أن تقتلا هذه النفس. 

و 

وإما أن تشريا هذه الخمن. 

فقالا: كلّ هذا لا ينبغى» وأهونُ هذا شربٌ الخمر. 

فشربا الخمرء فأخذت فيهماء فواقعا المرأة فخشيا أن تخبر الإنسان 
عنهماء فقتلاه. 

فلما ذهب عنهما السكرٌء وعلما ما وقعا فيه من الخطيئة» أرادا 
الصعود إلى السماء» فلم يستطيعاء وحيل بينهما وبين ذلك» وكشف الغطاء 
فيما بينهما وبين أهل السماء»ء فنظرت الملائكة إلى ما وقعا فيه من الخطيئة» 
فعجبوا كلّ العجب,. وعَرَفوا أن من كان فى غَيْبٍ فهو أقلّ خشيةً» فجعلوا 

فقيل لهما: اختارا عذاب الدنيا أو عذابَ الآخرة. 

فقالا: أما عذاب الدنيا فإنه يذهب ينقطع. وأما عذابٌ الآخرة فلا 
انقطاع له. 

فاختارا عذاب الدنياء فجعلا ببابل فهما يعذبان»"'' . 

وأخرجه الطبري ‏ من وجه أخنت عون ابن عباس » وسنده صحيح إلى 
قتادة» قال: حدثنا أبو سعيد العدوي”'' ‏ في جنازة يونس أبى غلاب » عن 
ابن عباس» قال: «إِنَ الله أفرج السماء لملائكته» ينظرون أعمال بني آدم» 


)1١١9(و مطولاً.‎ 5١6 700/١ )1١١5( رواه ابن أبي حاتم في تفسيرف برقم‎ )١( 
2١4/١ مختصراًء والسمرقندي في بحر العلوم‎ 8١١/١ )٠١78(و مختصراً.‎ 0١ 
.44 944/١ وابن المنذرء والحاكمء والبيهقي في الشعبء كما في الدر المتثور‎ 
.١10/١ وانظر: تفسير ابن كثير‎ 

(؟) لعله: حميد بن هلال العدوي» أبو نصر. انظر: تهذيب الكمال ١/077٠ء‏ والجرح 
ةف وتهذيب التهذيب رده ب 65. 


امه 


فذكر نحو القصةء وقال في روايته: «أما إنكم لو كنتم مكانهمء لعملتم مثل 
أعمالهم . 

قالوا: سبحانكء» ما كان ينبغى لنا» وقال فيها: «نأهبطا إلى اللأرض» 
وأحل لهما ما فيها». 


ولم يذكر: «وذلك في زمان إدريس». 

وقال فيها: «فما أشهّرَا©. حتى عرض لهما بامرأة قد قُسم لها نصف 
الحُسنء يقال لها: بيزختء» فلما رأياها أسرًا بها». 

وقال فيها: «ودخل عليهما سائل. فقتلاه» وزاد: «فقالت الملائكة: 
سبحانك» أنت كنت أعلم». 


وقال فيها: «فأوحى الله إلى سليمان بن داود: أن يخيرهما». 


وقال فى آخرها: «فكبلا من أكعبهما إلى أعناقهما بمثل أعناق البخت». 
حو 1 

وله طريق أخرى - بسند جيد - إلى يزيد الفارسيّ» عن ابن عباس. 
قال: (إنَ أهل سماء الدنيا أشرفوا على أهل الأرضء» فرأوهم» فذكر 


1 إض4 
نجوه 200. 


وفيه: «اختاروا ثلاثة على أن يَهبطوا إلى الأرض» ويحكموا بينهم. 
وجعلت فيهم شهوة الآدميين» فاستقال منهم واحدء فأقيل» وأهبط اثنان» 
فأتتهما امرأة يقال لها: مناهيدء فهوياها جميعا» فذكر القصةء وفى آخرها: 
«وقالت لهما: أخبراني بالكلمة التي إذا قلتماهاء طرتما. ْ 


)01( في الطبري: فما استمرا. 
زفق روآه الطبري في تفسيره /601. 


زفرفق رواه ابن أبي حاتم في تفسيره») حديث رقم )٠١ ١6‏ ام ل 84" وذكره ابن كثير 
في تفسيره ١40/١‏ ثم قال: «وهذا السياق فيه زيادة كثيرة وإغراب ونكارة. والله أعلم 
بالصواب». اه. 


"مه 


فأخبراهاء فطارت» فمسخت حمرة» وهي هذه الزهرة . 
وأرسل إليهما سليمان بن داودء فخيّرهما». 
وفي آخره: «فهما مُناطان بين السماء والأرض». 


وأخرجه ابن أبي حاتم؛ وجاء من وجه آخر مقتصراً على آخر القصة. 
وسنده على شرط الصحيح إن كان التابعى مله عن ابن عباس"''. 

قال عبدالرزاق: أنا معمرء عن الرزّهري». عن عبيدالله بن عبدالله: «إِنْ 
هاروت وماروت كانا ملكين» فأهبطا ليحكما بين الناس». وذلك أن الملائكة 
نفروا من حكام بني آدمء فتحاكمت إليهما امرأة لهاء ثم ذهبا يصعدان فحيل 
بينهما وبين ذلك. فخيّرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة» فاختارا عذاب 
الذنة . 


تنبيه : طعَنَ في هذه القصة من أصلها بعض أهل العلم ممن تقدّمء 
وكثير من المتأخرين؛ وليس العجب من المتكلم والفقيه» إنما العجب ممن 
ينتسب إلى الحديث» كيف يطلق على خبر ورد بهذه الأسانيد القوية - مع 
كثرة طرقهاء وتباين أسانيدها ‏ أنه باطل» أو نحو ذلك من العبارة؛ مع 
دعواهم تقوية أحاديث غريبة» أو واردة من أوجهء لكنها واهية» واحتجاجهم 
بهاء والعمل بمقتضاها. 


وقد لخص الثعلبي» ثم ابن ظفرء ثم القرطبي» هذه القصة من بعض 
ما ذكرته» ومن رواية الكلبي وغيره من المفسرين. 


وذكروا في القصة زيادات» منها: «أنَ الذين أنكروا أعمال بني آدمء 
هم الثلاثة الذين اختاروهم». 


)غ2 رواه ابن أبي حاتم 2)0١17(‏ أذاحلين مقتصراً على آخره وقد سبق تخريجه . 


(9) رواه عبدالرزاق في تفسيره اه وعزاه في الدر المنثور 44/١‏ لابن جريرء وعبد بن 
حميد» وابن المنذر. 


وانظر: تفسير ابن كثير .15١ - 1١50/١‏ 


كمه 


ومنها: عن عطاءء بلغني: «أنَ هاروت وماروت» قالا: يا ربناء إنك 
لتُعْصَى في الأرضء فأهبطهما إلى الأرض». 

ومنها: «أنْ الثالث الذي استقال يسمى عزازيل» وأنه أقام أربعين سنة 
مطأطئاً رأسه استحياءً من ربه» وأنه عندما ركبت فيه الشهوة أحس بالبلاء 
فلذلك استقال»). 

ومنها: «لو كنتم مكانهم لعملتم ا من أعمالهم» . 

ومنها: قول كعب: «ما مرّ بهما شهرٌ حتى قُتنا بالمرأة». 

ومنها: «أنْ أحدهما قال للآخر: هل لك أن تقضي على زوجها؟ 

قال: أما تعلم ما عند الله من العقوبة؟ 

قال: بلى» ولكن أما تعلم ما عنده من الرحمة لمن تاب؟ . 

فسألاها نفسها. 

فقالت: لاء إلآ أن تقتلاه» فأفرغ لكما. 

فقتلاه» وسألاها نفسها. 

فقالت: لاء إلآ أن تعبدا معي الصنم. 

فتقاولاء ثم صلياء فتقاولا كالأول». 

ومنها: «فجعل الملائكة يعذرون أهل الأرض». 

ومنها: «أنهما لما ندماء انطلقا إلى إدريس. 

وقيل: إلى سليمان. 

وقيل: إلى بعض علماء العصر». 

وأما مَن أنكرهاء فجماعة» منهم: القاضي أبو بكر ابن العربي في 
أحكام القرآن”" . فقال: «وقد روى المفسرون عن نافع» قال: قال لي ابن 
عمر: أطلعت الحمراء؟ 


.7”0 59/١ أحكام القرآن‎ )١( 


ممه 


قلت: نعمء وذكر أنها لعنها. 

فقلت: سبحان الله» نجم ممُسخر مطيع تلعنه؟ 

قال: ما قلت إلا ما سمعت من رسول الله ككِِ: (إِنْ الملائكة عجبت 
من معاصي بني آدم في الأرض)237 فذكر القصةء ولخص بعض ما ورد في 
ذلك» ثم قال: وإنما سقت هذا الخبر لأنّ العلماء رَووه» ودَوّنوه» فخشينا 
أن يقع لمن يضل به. 

تحقيق القول فيه: أنه”" لم يصح سندهء ولكنه جائرٌ في العقل لو 

صح النقل ولا ب يمتنع أن تقع المعصية من الملك» ريو جد متهيو خلاف نا 
ا ويخلق فيهم الشهوات» فإنه لا ينكر ذلك إلا جاهل لا يدري الجائز 
من المستحيل» أو من شمّ ورد الفلاسفة القائلين: بأنّ الملك روحاني بسيط 
لا تركيب فيه» وشهوة الطعام والمسرات والجماع لا تكون إلا فى مركب. 

وهذا تحكم؛ لأنهم أخبروا عن كيفية لم يروهاء ولا نقلت إليهم. ولا 
ذل الول صلق روجواف ٠‏ كس السيط انما هو بطري العاقة. 

وأمًا ما أخبر اللَّهُ به عنهم: أنهم يسبّحون الليل والنهار لا يفترون» 
وأنهم يفعلون ما يؤمرون» فهو خبر صدق وحقء لكنه إخبار عن حالهم» 

فجَوّز وقوع ذلك. ودفع صحة النقل بوقوعه. وهو محجوج بما 
قدَمته. وقد تلقاه عنه القرطبى المُفَسّرهء فقال بعد أن أشار إلى القصة 
باختصار ما نصه”"': وهذا كله ضعيفء وبعيد على ابن عمر. 

وممن أنكر صحة ذلك أبو محمد بن عطية في تفسيره*'. فقال: 
«روي عن علي وابن مسعود» وابن خ عباس » وابن عمرء وكعب الأحبار» 


)١(‏ ورواه الحاكم ‏ أيضاً ‏ 707//4 - 72١8‏ وقد سبق تخريجه. 
(؟) في المخطوطة: أن. وفي هامش المخطوطة: لعله: أنه 
(9) تفسير القرطبى ؟/07. 

(4) المحرر الوجيز .1417/١‏ 


همه 


والسدّي» والكلبي» ما معناه» فذكر القصة ملخصة. ثم قال: «وهذا كله 
ضعيف». وبعيد عن ابن عمر وغيره» لا يصح منه شيء» فإنه قول تدفعه 
الأصول فى المنقول». وأما العقل فلا ينكر ذلك» إذ فى قدرة الله تعالى كل 
موهوم» لك وقوع هذا الجائز لا يُدرك إلا بالسمعء ل يصح»2. انتهى . 

ومنهم: أبو محمد ابن حزمء فقال في كتاب «الملل والنحل» بعد أن 
قرر عصمة الأنبياء» واستدل بالآيات الواردة فى ذلك» وأطنب فى التمسك 
بطاهرها وعترمها 1ت عتم أذ جال 1 ويد بطل طن من فاق إن 
هاروت وماروت كانا ملكين فعصيا بالزناء وشرب الخمرء وقتل النفس». 

ثم أخذ يتأول القصة التي في الآية» قال: «ولم يقل الله: إنهما كَمَراء 
ولا عَصَياء وإنما جاء ذلك في خرافة موضوعة لا تصح من طريق الإسناد 
أصلاء ولا هي مع ذلك عن رسول الله كَل بل هي موقوفة على من دونه. 
فسقط التعلق بها). 

إلى أن قال: «نسبوا إلى الله ما لم يأت به أثر يشتغل به» وإنما هو 
كذبٌ مفترى: أن الله أنزل إلى الأرض ملكين» وهما هاروت وماروت» 
وأنهما عصيا بشرب الخمرء والحكم بالباطل» وقتل النفس المحرمة. 
والزناء وتعليم الزانية اسم الله الأعظم فطارت به إلى السماء» فمسخت 
كوكباً ‏ وهي الزهرة ‏ وأنهما عذبا في نار ببابل». 


قال: «وأعلى ما فى هذا الباب خبر رويناه من طريق عمير بن سعيد ‏ 
وهو مجهول ‏ يقال له مرة: النخعى» ومرة: الحنفى » ما يعلم له روايه إلا 
هذه الكذبة» وليست مرفوعة» بل وقفها على عليّ. 


وكذبة أخرى في أن حدّ الخمر لم يسئه النبي كلقا . اه. 

وكلامه في هذا الفصل ينبىءٌ عن قصوره في النقل: فإِنَ عمير بن 
سعيد وثقه يحيى بن معين» ومحمد بن سعد. 
)١(‏ الفصل في الملل والأهواء 77/4 717. 


كمه 


ودع فيما يتعلق يكين الجمر اخرحة الحاتئ فى ضعي" زلا 
نعرف أحداً قلح في سئله قبله» ولا جرح عمير بن سعيدء» ولا قال: إنه 
مجهول. 

وقد قال شعبة» عن الحكم» قال: عمير بن سعيد ‏ وحسبك به -. 


وذكر البخاري فى تاريخه”'؟: أنه كان بالكوفة لما كان المغيرة بن 
وأما قوله: إنه ليس له إلا هذين الأثرين» فحصر مردود؛ لأنْ له رواية 


عن أبن موسى»ء وعبدالله بن مسعودء» وسعد بن أن وقاص» والحسن بن 


وعن علقمة» ومسروق» وغيرهما من التابعين . 
وحذث عنه خلقٌ من التابعين. 


فسقط كلامه» وقد تلقّاه منه بالقبول شيخ شيوخنا أثير الدين أبو 
حيان»ء وسأذكر كلامّه بعد. 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الحدود. باب (5) الضرب بالجريد والنعال» حديث رقم 
(حلالاك) 5/17 
ومسلم في كتاب الحدودء باب (8) تأخير الحد عن النفساءء حديث رقم (9١17م)‏ 
نفس 
وأبو داود في كتاب الحدودء باب (75) إذا تتابع في شرب الخمرء حديث رقم 
(حدىة:) 59/5 .١‏ 
والنسائي في كتاب الحد في الخمر من سننه الكبرى» باب )١(‏ حد الخمرء» حديث 
رقم (الاكه) ةع 7. 
وابن ماجه في كتاب الحدودء باب )١5(‏ حد السكرانء» حديث رقم (7708) 
وأحمد فى المسند 176/١‏ 13706. 
وأبو 05 في مسندهء حديث رقم (7”85) .781/١‏ 

(0) البخاري في التاريخ الكبير */؟/ 7ه 6737, 


/اممه 


وممن صَرَّح بنفي ورود حديث مرفوع في هذه القصة». القاضي عياض 
في الشفاء فقال ما نصه واد ضح الدد تا فى سدم الالبواءء هل 
هي عامة في الجميعء أو ذ فى المرسلين فقط. وفيمن عداهم خلاف ‏ 
قال''2: «فمما احتج به من [لم] يوجب عصمة جميعهم» قصة هاروت 
وماروت وما ذَكَرَ فيها أهلٌ الأخبار ونقلةٌ التفسير.ء وما يروى عن عليّ وابن 
عباس في خبرهما وابتلائهما. 

فاعلم أن هذه الأخبار لم يرو منها شيء ‏ لا سقيم ولا صحيح - عن 
رسول الله يكلخِ وليمس هو شيئاً يؤخذ بقياس» والذي منه في القرآن اختلف 
المفسرون في معناهء وقد أنكر ما قال بعضهم فيه كثير من السلف». وهذه 
الأخبار من كذاب اليهود وافتراتهمة: 

قلتٌ: وهذا من غريب ما وقع لهذا الإمام المشتهر بالحديث» المعدود 
في حفاظه. المصنف في شرحه. 

كيف يجزم بما نفاه من ورود خبر مرفوع في هذه القصة؟! 

وكيف يجزم بأنْ الذي ورد من ذلك. إنما هو من افتراء اليهود؟! 


مع أن علياًء وابن عباس» وابن عمرء وغيرهم» ثبت عنهم الإنكار 
على من سأل اليهود عن شيء من الأمورء وكثرة الأخبار الواردة في هذه 
القصة! 

وقال أبو حيان في تفسيره الكبير الذي سمّاه البحر"': ١‏ 00 
المفسرون في قراءة من قرأ الملكين ‏ بفتح اللام - قصصاً كثيرة تتضمّن 
الملائكة تعجبت من بني آدم» . 

فذكر القصة ملخصة. إلى أن قال: «وكل هذا لا يصح منه شيءء 
والملائكة معصومون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرونء ولا 
يصح أن رسول الله كك كان يلعن الزهرة. ولا ابن عمر». اه. 


)١(‏ الشفا ؟/75١.‏ وما بين القوسين زيادة منه. 
(0) البحر المحيط ١/9؟7.‏ 


ممه 


وليعتبر الناظر في كلام هؤلاء. والعحب ممن ينتمي منهم إلى 
الحديث» ويَدَّعي التقدم في معرفة المنقول» ويُسمى عند كثير من الناس 
بالحافظ.ء كيف يقدم على هذا النفى . ويجزم بهء مع وجوده فى تصانيف من 
ذكرنا من الأئمة بالأسانيد القويةء والطرق الكثيرة؟! والله المستعان. 

وأقول: في طرق هذه القصة: القوي. والضعيف.». ولا سبيل إلى رد 
الجميع. فإنه ينادى على من أطلقه بقلة الاطلاع. والإقدام على رد ما لا 

لكن الأولى أن ينظر إلى ما اختلفت فيه بالزيادة والنقص. فيؤخذ بما 
اجتمعت عليه» ويؤخذ من المختلف بما قوي» ويطرح ما ضعف. أو ما 
اضطربء فإِنَ الاضطراب إذا بعد به الجمع بين المختلف». ولم يترججح 
شىء منهء ألحق بالضعيف المردود ‏ والله المستعان ). اه. 


ل لا لا لا نالا 


84نم 





الفهرس التفصيلي 
لكتاب الإحكام في أصول الأحكام 


الموضع الصفحة 


فهرس الجزء الأول 


- صورة عنوان المخطوطة ممه سام افا عدو امسو ادس م ١‏ .له 
- صورة غلاف المخطوطة 1 [ [ 0000 
- صورة الورقة الأولى من المخطوطة حمااكا داس م تا الطمو اطي ١‏ 
- صورة الورقة الثانية للمخطوطة 00 0 
- صورة الورقة الثالثة من المخطوطة 00000101011 0 
- صورة الورقة ما قبل الأخيرة من المخطوطة 0 اا 00 
- صورة خاتمة الجزء الأول من المخطوطة اجا عاو ا لا بو ستو فا 
- صورة بداية الجزء الثانى من المخطوطة مسا ا 1 
د صورة خائمة الجزء الثاني وهى نهاية المخطوطة ا 
- عملي في تحقيق الكتاب 007 ز ز ز 0 00000 00 
- ترجمة الإمام ابن حزم 1 0 0 
- بداية الكتاب ومقدمة المؤلف ا و ل 8 
- باب ترتيب الأبواب مك عا ا تو ول االطا وه م و ا 5 
- الباب الثالث: في إثبات حجج العقول اا ا امامو ف ور اما مامه الو ع ل ع 
- الباب الرابع : في كيفية ظهور اللغات أعن توقيف أم عن اصطلاح ماقي 5 


4١ 


المو ضوع الصفحة 


- الباب الخامس : في الألفاظ الدائرة بين أهل النظر ار وماد ال نبا 

- فصل: في معاني حروف تتكرر من النصوص 01 0 ا ا 
الباب السادس: هل الأشياء في العقل قبل ورود الشرع على الحظر أم على 

الإباحة ا وه 

- فصل فيمن لم يبلغه الأمر من الشريعة ز[ [ 1 [ [ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ ا 0000| 
- الباب السابع: في أصول الأحكام في الديانة» وأقسام المعارف. وهل على 

النافي دليل أم لا؟ سن الم ا ا ل 1 

- فصل: في هل على النافي دليل أم لا؟ م اما ال 1 

الباب الثامن: فى البيان ومعناه اك لاح أ لخة اخام مف مر از 

- الباب التاسع : في تأخير البيان 1 

- الباب العاشر: في الأخذ بموجب القرآن دبب- 0 0 0000 
- الباب الحادي عشر: في الكلام في الأحكام وهي السئن المنقولة عن 

رسول الله يَكِلٍ اذ ذ[ذ[ذ1 [1[1[1[ذ[ ذ[1[ذ[ 1[ [ 1[ [ز[ [ [  [‏ ا 

- فصل: فيه أقسام الإخبار عن الله تعالى بد واه 4ه المونمها د اا 

00 القسم الأول: الخبر المتواتر 00 ا‎ ١ 

؟ - القسم الثاني: خبر الواحد اا لمم ام كد ا ل م1 


فصل: في هل يوجب خبر الواحد العدل العلم مع العمل» أو العمل دون 
العلم؟ م لخ كل اما انف امه اتفال الماومتاكو طب مطاطوو ور ال سا ا 33 


- صفة من يلزم قبول نقلة الأخبار ما ا ا ا ا ا 0 


فهرس الجزء الثاني 


- فصل: في المرسل 01312 اا اا 
- فصل : في أقسام المنين الا ونيو ولي ماو وا فو ممما و نين 087 
فصل: في خلاف الصاحب للرواية وتعلل أهل الباطل بذلك م ل 
- فصل: في حكم العدل ااا ا 
فصل: فيما ادعاه قوم من تعارض النصوص ا ا 
- فصل: في تمام الكلام في تعارض النصوص حا اي 861 
فصل: فيمن قال: لا يجوز تخصيص القرآن بالخبرء والرد عليه مم لاه 


4ه 


الموضوع 

- فصل: وقد يرد خبر مرسلء» إلا أن الإجماع صح بما فيه متيقناً 35000 
- فصل: أجاز بعض أصحابنا أن يرد الحديث الصحيح ل 
- فصل: ليس كل قول الصحابي إسنادا ا 
- فصل: في قوم لا يتقون الله فيما ينسب إلى النبي َكل 0 
- فصل: ليس كل من أدرك النبي كه ورآه صحابياً 1000000009 
- فصل: في حكم الخبر عن النبي يَكلٍ ا 700 
- فصل : في زيادة العدل 070000 


- فصل: في إبطال ترجيح الحديث بعمل أهل المدينة» وإبطال الاحتجاج 


بعملهم أيضاً «اوا هد و ود ود واو واو واو و وهاو و ود و و واو و واو واه و واو و و هو 6 .د وو و .ا و م و و 6ه 


5 : فيه بيان سبب الاختلاف الواقع بين الأئمة فى صدر هذه الأمة . 
فصل : فيه ب : قع بين في 


- فصل: في فضل الإكثار من الرواية للسئن و وا ال ا 
- فصل: وقد تعلل قوم في أحاديث صحاح بأن قالوا: هذا حديث أسنده 
فلان وأرسله فلان ا الا د الي الوا 1 ا ا 0 


فهرس الجزء الثالث 
- الباب الثاني عشر: في الأوامر والنواهي الواردة في القرآن وكلام النبي كَل 


والأخذ بظاهرها وأووافوة ةو وو و و هاه ةو و و و و م و و و و ةو و واو وام و ماه هاه ماه 6 6 6ه 
- فصل: في كيفية ورود الأمر ا ال ل 
- فصل: في حمل الأوامر والأخبار على ظواهرها م ل 
- فصل : في الأوامرء أعلى الفور هي أم على التراخي؟ مع هر ها ها ها #الهاضة ا عاق 8ه 
- فصل : في الأمر المؤقفت بوقفت محدود الطرفين » متى يجب أفي أوله أم في 

آخره؟ ود وتوا اماك ما إوائة ا لفد هه اوه دق ور بول ممق لد عاذو كه دون لطي ف لحو 1 ار اق 1 114 
- فصل: في موافقة معنى الأمر لمعنى النهي ل ا 
- فصل: في الأمر هل يتكرر أبدآء أو يجري منه ما يستحق به المأمور اسم 

فاعل لما أمر به ار اديت قن لاوط ارو ا عق عه اسطد ف الفا ووو ف 
- فصل : في التخيير ا قاذ عا أ همه و سفنف آداة لبططو جو وام وم اهو ا 
- فصل : فى الأمر بعد الحظر ومراتب الشريعة ا ا 
فصل: فى ورود الأمر بلفظ خطاب الذكور 10111 


وه 


وف 
مه 
5" 


الموضوع الصفحة 


- فصل: في الخطاب الوارد هل يخص به الأحرار دون العبيد؟ يي لا 
- فصل : في أمره عليه السلام واحداً هل يكون أمراً للجميع ا ا ١51‏ 
- فصل: في أوامر ورد فيها حكمه عليه السلام ولم يأت فيها من لفظه عليه 


السلام السبب المحكوم فيه ا اليس نا 
- فصل : في ورود حكمين بنقل يدل على أنهما في أمر واحد لا في أمرين 8 م١1‏ 
- فصل: في عطف الأوامر بعضها على بعض وم 1 
- فصل > فى اتبذمق :تناقفن “القائلين: بالوقت ا و و ا 


- الباب الثالث عشر: في حمل الأوامر وسائر الألفاظ كلها على العموم. 

وإبطال قول من قال في كل ذلك بالوقف أو الخصوص. إلا ما أخرجه 

عن العموم دليل حق م ا اسان لم مارم واه مان ووو للق م 1507 
- فصل: في بيان العموم والخصوص ل او م ل ام 1 
فصل: في الوجوه التي تنقل فيها الأسماء عن مسمياتها الع اا نم 
- فصل : في النص يخص بعضه. هل الباقي على عمومه أم لا يحمل على عمومه .. "١‏ 
فصل: في مسائل من العموم والخصوص 00 
- فصل: من الكلام في العموم اماي واد فيه وملام كد اط اسم ل لمر 610 
- فصل: من العموم عر خا ان لوك ناه كسس الال امود اوسا و 01 


فهرس الجزء الرابع 


- الباب الرابع عشر: في أقل الجمع ولك موا قفاوو لور الب ا اج ا 5 
- فصل: من الخطاب الوارد بلفظ الجمع 0 0 0 0 0 0000000 
الباب الخامس عشر: فى الاستثناء متام تسلف و جك ماله امس الو او ا 
تاقصل نن الاسحاء: اسغناء من الجملة أكثرها دون الأقل مالسو ا 
- فصل: من الاستثناء: الاستثناء في المعطوفات ل لين 
الباب السادس عشر: فى الكناية بالضمير كا 0 اراس 
- الباب السابع عشر: في الإشارة ااا 0 من 
الباب الثامن عشر: فى المجاز والتشبيه ا لاضن 
- فصل: فى الفشيه ب ل و ا ا نمم ل 
- الباب التاسع عشر: في أفعال رسول الله كك 0 00 


لحن 


المو ضوع الصفحة 


- الباب العشرون: الكلام في النسخ تدم اس أو ااي و ا قم 
- فصل: الأوامر في نسخها وإثباتها من ف ول دوا م 6ك 
- فصل: في رد المؤلف على القائلين ا را ل 
- فصل : في قوله الله تعالى: ما تنسح بِنْ ءَايَة© ا 0ا 120( 
فصل: في اختلاف الناس على النسخ 0095 عا ا 
- فصل: في تشكيك قوم في معاني النسخ ومن لمج وم اب را لمأ با د به ل ا 1314 
- فصل: في إمكان النسخ ثم إيجابه ثم امتناعه ا اا 
- فصل : فيما يجوز فيه النسخ وفيما لا يجوز فيه النسخ م مام مل و 511 
- فصل: هل يجوز نسخ الناسخ ب ا مح او ال اام ا 1 
- فصل: في مناقل النسخ 11 1 1 1 1[ 1[ 1 1 [ 1[ اا 
- فصل: في آية ينسخ بعضهاء ما حكم سائرها اجنم النس و اه لفحي افك 
- فصل: في كيف يعلم المنسوخ والناسخ مما ليس منسوخا اام ل د 51 
- فصل : لا يضرّ كون الآية المنسوخة متقدمة في الترتيب لام ل م لكك 
- فصل: في نسخ الأخف بالأثقل والأثقل بالأخف اللو ا وو لا مم 1 
- فصل: في نسخ الشيء قبل أن يعمل به مو مجمف و جا وا مت و 15 
- فصل: في نسخ القرآن بالسنّة والسئّة بالقرآن كو سس مخ الاو اد الم “اا 
- فصل: في نسخ الفعل بالأمر والأمر بالفعل اع تفار وال و 4 


- فصل: في متى يقع النسخ عمن بعد عن موضع نزول الوحي اماد تع ما د .همه 
- فصل : في النسخ بالإجماع الام افر اماه أل مل 14 جع لجالا اصن فاخي لال م ا 0 29:11 
- فصل: في رد المؤلف على من أجاز نسخ القرآن والسنّة بالقياس مع ا “القع 
الباب الحادي والعشرون: في المتشابه من القرآن» والفرق بينه وبين 

المتشايه في الاحكام مجو افلا اا سوق مب اطاط وهل ليق وكاو وا وق لد امي 5967 
الباب الثاني والعشرون: في الإجماع. وعن أي شيء يكون الإجماع. 

وكيف ينقل الإجماع افيه اماع ام لواو لمات مع امام ف اجا وخك اص الاسحاي ال اما 4ه 1 “تلاية 
- فصل : في اختلاف الناس في وجوه من الإجماع 00 ا 
- فصل: ذكر الكلام في الإجماع إجماع من هو إجماع الصحابة #ك أم 

الأعصار بعدهم ااا 0 ااا 


الموضوع الصفحة 


فصل: في من قال: إن الإجماع لا يجوز لأحد خلافه واو او اما الي للمعاة 
- فصل: في من قال: بمراعاة انقراض العصر في الإجماع ممص ل م 35 
- فصل: في ما إذا اختلف أهل عصر ما في مسألة ما اسم اع الول 827 
فصل: في اختلاف أهل عصر ما ثم إجماع أهل عصر ثان عو عا دوعن 7 9556 
- فصل: في من قال: إن افترق أهل عصر على أقوال كثيرة ماعو و م القاكزة 
الأحرف السبعة في القرآن الكريم وأقوال العلماء في إبقائها أو إسقاطها ... 54ه 
- فصل: فيمن قال: ما لا يعرف فيه خلاف فهو إجماع ل لوذه 
فصل: في من قال: بأن خلاف الواحد من الصحابة أو ممن بعدهم لا يعد 

خلافاًء وأنَ قول من سواه فيمن خالفهم فيه إجماع ماوكا حي الي لوه 
- فصل : في قول من قال: قول الأكثر هو الإجماعء ولا يعتدّ بقول الأقل .... ”7" 
- فصل: في إبطال قول من قال: الإجماع هو إجماع أهل المدينة شاه 
- فصل : فيمن قال:إِنْ الإجماع هو إجماع أهل الكوفة م لمت اه 
- فصل: في إبطال قول من قال: إن قول الواحد من الصحابة #5 إذا لم 

يعرف له مخالف فهو إجماع انع ا لمق اكوم اف ل وق لك 
فصل: في من قال: ليس لأحد أن يختار بعد أبي حنيفة ا ل لمق 
- فصل : في معنى نسبوه إلى الإجماع ماو اموب ا ل 
- فصل: واختلفوا: هل يدخل أهل الأهواء في الإجماع أم لا؟ اه 
- خاتمة التحقيق 1 1[ اا ا 


فهرس الجزء الخامس 
الباب الثالث والعشرون: في استصحاب الحال. وبطلان جميع العقود 
والعهود والشروط إلا ما أوجبه منها قرآن أو سنّة عن رسول الله تكله ثابتة . 0 
- الباب الرابع والعشرون: وهو باب الحكم بأقل ما قيل لم ال 2 
- الباب الخامس والعشرون: في ذم الاختلاف 0000000 اا 
- الباب السادس والعشرون: فى أن الحق فى واحدء وسائر الأقوال كلها 
باطل 1ك 5 ظ 0 ال 


- الباب السابع والعشرون: فى الشذود د عطي ل مار واو ع ا 11 
- الباب الثامن والعشرون: فى تسمية الصحابة الذين رويت عنهم الفتيا لع 1812 


كوه 


الموضوع الصفحة 


- المكثرون من الصحابة #5 فيما روى عنهم من الفتيا ل الما 
- المتوسطون منهم فيما روي عنهم من الفتيا ## م ا اي الام ا فلا 
- الباقون منهم #: مقلون في الفتيا جداً 0 0 00 
- فقهاء التابعين الذين روي عنهم الفتيا فيمن بعدهم ا 
- فقهاء مكة أعزها الله وحرسها اماماي لم4 اده وو اف ا 1 
- فقهاء المدينة حرسها الله وأعزها 00 0 000 
- فقهاء البصرة بعد الصحابة قك ا ا و قفا 
- فقهاء الكوفة بعد الصحابة يك لاو ا ات الم لبد الات ويل -لأها 
من الأئمة المتقدمين من أهل الثبات على السنن الأول 1 
- فقهاء أهل الشام بعد الصحابة # [ ز[ [ذز [ز ز [ ز ز 00 
- فقهاء مصر بعد الصحابة يك ااا ااا 
- الباب التاسع والعشرون: في الدليل 0033 [ز[ ز[ز ز[ز [ 0000 
- الباب الموفى ثلاثين: في لزوم الشريعة الإسلامية لكل مؤمن وكافر في 

الأرض» ووقت لزوم الشريعة للإنسان قم 
- الباب الحادي والثلاثون: في صفة التفقه في الدين» وما يلزم كل امرئ 

طلبه من دينه»ء وصفة المفتي 000000101 
- الباب الثاني والثلاثون: في وجوب النيات في جميع الأعمال. والفرق بين 

الخطأ الذي تعمّد فعله م و مااع ا لم اا ا و ار الا 


- الباب الثالث والثلاثون: في شرائع الأنبياء عليهم السلام قبل محمد يك 

أيلزمنا اتباعها ما لم ننه عنها أم لا يجوز لنا اتباع شيء منها أصلاء إلا ما 

كان منها في شريعتنا معدو ل متم مج سمة ب ااا ماواو ا ارولو امو وو ا 101 
- خاتمة التحقيق ا 1 ااا 


فهرس الجزء السادس 


- الياب الرابع والثلاثون: فى الاحتياط وقطع الذرائع والمشتبه و ا 5 
- الباب الخامس والثلاثون: في الاستحسان. وفي الاستنباط. وفي الرأي» 

وإبطال كل ذلك ال ون ا ا ا ار 
- الباب السادس والثلاثون: فى إبطال التقليد ق اوس اوم مة -211 


/اوه 


المو ضوع الصفحة 


- فصل : مما قاله الله تعالى فى إبطال التقليد المي ماس جام سمو مده 
- فصل: في سؤال الرواة عن أقوال العلماء 0000000001010 
- فصل: هل يجوز تقليد أهل المدينة؟ وك اد ا م اس ا “8 


خاتمة التحقيق ختم الله لنا بالحسنى ومتاس ين ا«اسجوواق مرو جاو أقناة 
فهرس الجزء السابع 


الباب السابع والثلاثون: في دليل الخطاب حا ام ف اماق ا مام ا 0 
فصل من هذا الباب: كل لفظ ورد بنفي ثم استثنى منه بلفظة (إلا) أو لفظة 
(حتى). هو غير جار إلا بما علق به م مس ا ا ا اه 
- فصل: في إبطال دعواهم في دليل الخطاب ا ا 1 57 
فصل: في البراهين المبطلة لدعواهم في دليل الخطاب ا 00 
- فصل: في تناقض لهم في هذا الباب ا 
- فصل: من تناقضهم أيضا في هذا الباب مقط حادق أطخ ع حم باتك لديا 
- الباب الثامن والثلاثون: في إبطال القول بالقياس في أحكام الدين ا 1م 


- خاتمة التحقيق: ختم الله لنا بالحسنى ا ع ما لاسا سس ا 


فهرس الجزء الثامن 


- فصل: في إبطال القياس بالبراهين الضرورية مدو ته ام لو اف وي .ارقا ؟ 
النصوص القرآنية المبطلة للقياس ان 
- النصوص النبوية المبطلة للقياس مع جاح وو ا نر ب فافخ م ا 
- الآثار الواردة عن الصحابة ومَنْ بعدهم المبطلة للقياس 5 
- الآثار الواردة عن التابعين ومن بعدهم المبطلة للقياس دع لس افيا انم ال" 
الإجماع على إبطال القياس الس ب لان ا د عمو العا م اميا ع 1 
- البراهين العقلية على إبطال القياس مح و لوه لك ل ما ا را" 
- فصل: في وضوح الطريقة على فساد القياس الام 
- فصل: في ذكر طرف يسير من تناقض أصحاب القياس في القياس 0 ان 
- الباب التاسع والثلاثون: في إبطال القول بالعلل في جميع أحكام الدين ... 8407 
فصل: في الاشتقاق اا 


المو ضوع الصفحة 


- فصل : في إبطال القول بالعلل رك لطس و ا ارود م وو ا 
- فصل : فيما ورد في القرآن من النهي عن القول بالعلل د او 
فصل: في تناقض قولهم في التعليل والقياس 7 0 
فصل : الحكيم لا يفعل إلا لعلة جلما ووم ا 11 
- الباب الموفى الأربعين: وهو باب الكلام في الاجتهاد ال 1 
خاتمة الكتاب بالج موا د تق سمحي تن مجه سات اع و ل 11141 
خاتمة الكتاب والنسخ جناو أ الو تيه الخ طنج لوا ما ال مامتها بالط م أ" انلقع 
- خاتمة التحقيق ختم الله لنا بالحسنى ا ل ات اسم لا وو 0 آاة؛ 
ملاحق الكتاب باتمشسخو وما ارا قار وام مكوهان نظف لالط لوطو 5817 
- الملحق الأول: حكم مس المصحف وقراءة القرآن لغير المتوضئ وللجنب 

والحائض مان لواف 6 لعا اموق لي لق لحار ع لج فح الول قرع اماج ربو لو الوا امد يوا عا 81811 5 
- الملحق الثاني: حكم مس الذكر وأقوال العلماء في هذه المسألة 14 
- الملحق الثالث: من كتاب «العجاب في بيان الأسباب» للحافظ ابن حجر 

فى هاروت وماروت ملقو اد امامو لق م ا ماأوا و الم اعم أل ماو لاق و لوالو لاا لق 07 654 
3 الشهرين التفصيلي لكتاب الإحكام في أصول الأحكام روات كيت “لقة 
- الفهرس الإجمالي لكتاب الإحكام في أصول الأحكام لاسا د 

لا لا نا نا نا لا 


1ه 





الفهرس الإجمالي 
لكتاب الإحكام 


في أصو ل الأحكام 


فهرس الجزء الأول 


مقدمة التحقيو ارط را له الو كي ترون ف لق ماما اموا اواك ا عه 
- صور المخطوطة عم 1ع سك رجي جه وو جم ا الو ا 9 
- عملي في تحقيق الكتاب كط تقبس ا حدس اس سا يا 1 
- ترجمة الإمام ابن حزم تامية الحا دا لاق مساو كرام وا كمد م قم 1 
- بداية الكتاب: الإحكام في أصول الأحكام 8[ 1 101[ [ز[ز [ ز[ز [ [ 0 00 00000 
- باب ترتيب الكتاب مدا لل وين توه مك مس العا وه يديلو لمجي 1ه 
- الباب الثالث: في إثبات حجج العقول عقوا قو لمر اوم للا قال ال اله لف 6ع 
- الباب الرابع: في كيفية ظهور اللغات أعن توقيف أم عن اصطلاح يا 
- الباب الخامس: في الألفاظ الدائرة بين أهل النظر 000 
- الباب السادس: هل الأشياء في العقل قبل ورود الشرع على الحظر أم على 

الإباحة ااا ا ايان 
- الباب السابع : في أصول الأحكام في الديانة وأقسام المعارف 000 انا 
- الباب الثامن: فى البيان ومعناه ا 000 0 
- الباب التاسع : في تأخير البيان 0000000 
- الباب العاشر: في الأخذ بموجب القرآن ا عام السام ا اسلو ا ارت قا 


0 


- الباب الحادي عشر: في الكلام في الأحكامء وهي السئن المنقولة عن 
رسول الله عَكَِلِ ممم ع شم حم كوا فالاو لا ا ه17 


فصل: فى المرسل الع نح بيك ادو مد ةط امو 1/4 لاوا ما وو و ٠‏ 116 
فهرس الجزء الثالث 
- الباب الثانى عشر: فى الأوامر والنواهى ضعت شا ل مادو االو ا 8 


- الباب الثالث عشر: في حمل الأوامر وسائر الألفاظ كلها على العموم .... ١5”‏ 


فهرس الجرزء الرابع 


- الباب الرابع عشر: في أقلّ الجمع احم بج الماح للفو ا لو 934 
- الباب الخامس عشر: في الاستثناء ا ا 
- الباب السادس عشر: في الكناية بالضمير ب00000 0 000 
- الباب السابع عشر: في الإشارة ا لا 
الباب الثامن عشر: في المجاز والتشبيه اع ا تي ام 
الباب التاسع عشر: في أفعال رسول الله يك 0 
الباب العشرون: الكلام في النسخ ااام اا اف وان ارط عام و07 اماو ل 14 


الجزء الخامس 
الباب الثالث والعشرون: في استصحاب الحال وبطلان جميع العقود والعهود 


والشروط ااا 0 ا 
الباب الرابع والعشرون: وهو باب الحكم بأقل ما قيل 0 لا 
الباب الخامس والعشرون: في ذم الاختلاف 0 000 
الباب السادس والعشرون: في أن الحق في واحد وسائر الأقوال كلها باطل ١١6 ٠.‏ 
الباب السابع والعشرون: في الشذود مسج حي ماسم انو مو ا “0 
الباب الثامن والعشرون: في تسمية الصحابة الذين رويت عنهم الفتيا وتسمية 

الفقهاء المذكورين في الاختلاف بعد عصر الصحابة و ١1‏ 
الياب التاسع والعشرون: في الدليل ا ا 


الموضوع الصفحة 


الباب الثلاثون: في لزوم الشريعة الإسلامية لكل مؤمن وكافر في الأرض 

ووقت لزوم الشرائع للإنسان ا يال 
الباب الحادي والثلاثون: في صفة التفقه في الدين وما يلزم كل امرئ طلبه 

من دينه وصفة المفتي الذي لم يفت في الدين وصفة الاجتهاد الواجب .. ١90‏ 
الباب الثاني والثلاثون: في وجوب النيات في جميع الأعمال والفرق بين 

الخطأ الذي تعمد فعله ولم يقصد به خلاف ما أمر به وبين الخطأ الذي 


لم يتعمد فعله عا فح اس ا لوا ل اماق اراق لذ سواه واوا الم م ا 
الباب الثالث والثلاثون: في شرائع الأنبياء عليهم السلام قبل محمد يَلكٍِ 
أيلزمنا اتباعها ما لم ننه أم لا يجوز لنا اتباع شيء منها ا م بشي ار ا 
الجزء السادس 
الباب الرابع والثلاثون: في الاحتياط وقطع الذرائع والمشتبه الام 
ذلك ا بتبب000 0 اا 
الباب السادس والثلاثون: في إبطال التقليد ادح لع ف ع م اف كو ابام اك -- 2117 
فصل : ما قاله الله تعالى فى إبطال التقليد به و اريك :"مو لما وو لبر رقي 81014 
فصل: في سؤال الرواة عن أقوال العلماء محا سو اس ا كه 
فصل: هل يجوز تقليد أهل المديئة؟ اا 
الجزء السابع 
الباب السابع والثلاثون: فى دليل الخطاب ومفامةة ةو ةو ةةةءثء 6م666 .ممم م.0000 © 
فصل: فى هذا الباب ا ا 0ه 
فصل: في إبطال دعواهم في دليل الخطاب 55 
فصل: في البراهين المبطلة لدعواهم في دليل الخطاب من الوا ا لاه 
فصل: في عظيم تناقضهم في هذا الباب ا ا ا 
فصل: من تناقضهم في ذلك أيضاً لمق اوم او مانس اسيم نا 
الباب الثامن والثلاثون: في إبطال القياس في أحكام الدين م 


0. 


الجرزء الثامن 

فصل : فى إبطال القياس لحف الا امعط مقها م ممع السام 6 ارو اموه مارو ميا ع 5862 
فصل : لي الطريقة على فساد القياس و 0 0000000 
فصل: فى ذكر طرق يسير من تناقض أصحاب القياس اع و ا ا بنع 
الباب التاسع والثلاثون: في إبطال القول بالعلل في جميع أحكام الدين .... 4097م 
فصل: في الاشتقاق عاتن باو وووفو و جا اا ا رم 
فصل: في إبطال القول بالعلل ااا ااا 
فصل: فيما ورد في القرآن من النهي عن القول بالعلل 0 اجن 
فصل: في تناقض قولهم في التعليل والقياس ال و 17 
فصل: الحكم إلا لعلة 0 اس وجا ان او 1 

الباب الأربعون: وهو باب الكلام في الاجتهاد ما هو وبيانه ومن هو معذور 
باجتهاده ومن ليس معذورا 1 ا 

لا لا نا نا نالا 


